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لتاب المَوسُوم 


ب ۴ E‏ ءَ ِ‫ 
ب«المُنتقى مى الأخبار فى الأخكام» 


ِا لم يسح على بيع منوالهِ ولا حَرَرَ على شکلِه 


ماله أحَدّ من الأَبِمُة الأغلام » قَذ جَمَعَ مِنَ السنّةٍ 
لمُطَهَرَة ما َم وغ في ڪَبرِه ِن الأسمار» ومغ 
إلى عَايَةٍ في الإحَاطة بأحَادِيثِ الأخكام » تَقَاصَرُ . 
نها الذقاة” الكان وَشَمل من لال المَسائِل 
جُمْلَةٌ َافِعَة فى دون الظمر بغْضها طوال 
الأغْمَار» ا و 
الحاجة إلى صلب الدليل» لا سِيّمَا في هله 
ايار وَهَذِه الأغصَار ؛ انها ترَاحَمَث على مورد 
العَذْب أنْظَارٌ المُجْتَهِدِينَ NEL‏ 


في آبُوَابهِ أقَدَامُ البَاجثِينَ مِنَ المُحَمَقِينَ » وعدا 


ر 8 ع 4 0 ےر ٍ 
مَلجا إِلتظار يأاوون إِليه » ومفزعا ِلهاربین من ری 
التقليد يعَوّلون عليه . 


رھ سے 


الإماء أالشوكاني 


١ 4 ا‎ 


e 

إن الحمد لله تعالی IEE‏ وئ ونستغفره»› و باللّه تعالی 

من شرور اميا ومن سَيئاتِ أْمَالتاء مَنْ يهدِه الله فلا مضل لَه ومَنْ 

يضلل فلا هادي له وأشهدٌ ُن لا اله إلا الله وده لا شريك له وأشهدٌ 
e‏ 


تاا لذن اموا H1‏ قرا أله 2 تقانیے ولا مون إ 


[١ [النساء:‎ 


ع جع د ل ( 6 ا ک 


آي اموا اتقو الله وقولوا 


کے ووی ر۱ 


ة 
کے ر 3 ا 7# 2 
ونعفرٍ ومن يطع الله لم فقد فاز فوزا زا عظيتًا) : 


[الأحزاب: ]۷١-۷١‏ 
أما بعد : 
خير الکلام كلام الله ا وخَيْرَ الهدي مدي محمد يا › وشر 
الأور مخدثائها وکل مخدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة ۾ في 
النار. 
ر 


المجلد الأول 


الله صل على محمد» وعلی اهل بیته » وعَلى آزواجه ودریته› 
كما صلَيْت على آل إبراهيمَء إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدّء وبّارك على محمد 
وعلى ال محمد» وعلى آزواجه ودریته» کما بارکٹ عل آل إبراهيم › 

فان كتابَ «منتقى الأخبار » للإمام بي البركاتِ مجدِ الدينِ ابن لَيْمية 

که «يمّا لم يس على بديع ماله ولا حَررَ على شکله وَمَالِه أحدٌ من 
الأئمة الأعلامء قد جَمَع من السلَةٍ المطهرة ما لم يجمعَ في غيره من 
الأسفارء > وبلغ إلى غاية ة في الإإحاطة بأحاديث تتقاصرُ عنها 
الدفات الكبار»ء وشمل من دلائل ا ا فت تفن دون الظفر 
ببعضها طوال الأعمار» وصار مرجعًا لجِلَة العلماءِ عند الحاجة إل طلب 
الدليلء لا سما فی هذه الديار وهذه اللأعصار؛ فإنها تزاحمت على مورده 
العذب آنظار المجتهدينَ › وتسابقت على الدخولِ في أبوابه أقدام الباحثين 
من المحققينَ» وغدا ملجاً للنْظارٍ يأوون إليه» ومفزْعًا للهاربينَ من رق 
التقليد يعَولون عليه »'. 

وشرحه ه الموسوم ڊنيل الأوطار 2 اا منتفیٰ الأخبار» ارمام 
E‏ هو من المراجع المهمة في الفقه عامةًء وهو 
يعد من ذخائر الفقه المقارن» وله من الخصائص التي امار بها هن حيث | 
ا ا الدقيى الذي اختاره مولمَة › خان منهجا له و 
يتىعه » a‏ مکانة عالية بين الكتب الفقهية فى هذه الأزمنة المتأخرة» 


(1) كما قال الشوكاني في مقدمة شرحه «نيل الأوطار» هذا. 


مقدمة التحقيق ۹ 


فمۇلفە› إمام مطلع ناقد» اصوليٰ مره واسع الاطلاع عل معاني 
والمقلدين» ودعا للاجتهادِ وتركٍ الجمودِ بكل ما أوتي من علم ومعرفةٍ 

ولسانٍ وبنانِ. ) 
) فا في أوائلِ کتاره « أدب الطلب ومنتهن الأرب» (ص ۹-*): 


«فإذا تقر لك هذا»ء وعلمت بما فيه من الضرر العظيم الذي يمحق 
بركة لس ويشوه وجهه» ويصيْره - بعد أن كان من العباداتِ التي 
اا ا ولا ا و د ا ا وط كاله ت 
لك نفع ما أرشد إليه من تحري الإيمانِ الذي من أعظم أركانه وأهم 
ما يحصّلةُ لك أن تكو منصمًا لا متعصْبًا في شيءِ من هذه الشريعة . 

فإنها وديعةٌ الله عندك وأمانتة لديك» فلا تخنها وتمحق بركتها 
التعصبٍ لعالم من علماء الإسلام بان تجعلّ ما يصدر عنه من الرأي 
ا و سائر العبادء فإنك إن فعلت 
ذلك كنت قد جعلتةُ شارعًا لا متشرعًاء ومكلَمًا لا مكلْمًّا ومتعبَدّا» وفي 
هذا الخطر عليك والوبال لك ما قدمناهُ. 

فإنة وإن فضلك بنوع من آنواع العلمء وفاق عليك بمدرك من مدارك 
الفهم ٠‏ فھو لم خرج بذلكٌ عن کونو محکومًا عليه متعبَدًا بما نك متعبد 
فضلاً عن أن يرتفعَ عن هذه الدرجة على درجة يكونٌ ريه فيها حجة على 
ت واجتهاده لدیها لازما لهم . 

بل الواجبُ عليكَ أن تعترفَ له بالسبقء وتَقرً له بعلو الدرجة اللائقة 
0 العلم» معتقدًا أن ذلك الاجتهاد الذي اجَهده والاختيارَ الذي 


1 ) المجلد 9 


اختاره لنفسه - بعد إحاطته بما لا بد منه خو لی لای حن رک 
ولا يلزمه سواه ؛ لما ثبت في «الصحيح » عنه ية من طرق أنه «إذا اجتهد 
الحاكمُ فأصابَ فله أجرانٍ» وإن اجتهد فأخطأً فله أجرٌ» وفي خارج 
« الصحاح ١‏ من طرق أنه «إذا أصاب فله عشرة ة أجور»» وقد صححه 
الحاكم في «المستدرك»» وفضل الله 4 واسع وعطاؤه جم . 

ول لا ف ا اعرا ك ر ا اغ 
عليك أن توطنَ نفسك على الجد والاجتهادِ والبحثِ بما يدخل تحت 
طوقكٌ وتحيط به قدرئْكٌ حتى تبلع إلى ما بلع إليه من أخلٍ الأحكام 
الشرعية من ذلك المعدنِ الذي لا معدن سواءُ» والموطن الذي هو أولَ 
الفكر وآخرٌ العمل : 

فإن ظفرت به فقد تدرجت من هذه البداية إلى تلك النهايةء وإن 
قصرت عنه لم تكن ملومًا بعد أن قررت عند نفسك وأثبتٌ في تصورك أنه 
لا حجة إلا للوء ولا حك إلا منهةء ولا شرع إلا ما شرعهُ وأن 
اجتهاداتِ المجتهدينٌ ليست بحجة على أحدٍء ولا هي من الشريعة في 
شيءِ» بل هي مختصة بمن صدرت عنه لا تتعداهٌ ال غيره» ولا يجوز له 
أن يحمل عليه أحدًا من عباد الله ولا يحل لخيره أن يقبلها عنه» ويجعلها 
حجة عليه يدينْ الله بهاء فان هذا شيءَُ لم يأذنِ الله به وأمر لم يسوغه 
لأحد من عباده. ) 

ولا غك ما استدل به القائلود بجواز التقليد ؛ فإنةٌ لا دلالةً في شي 
مما جاءوا به على محل النزاع» وقد أوضحنا ذلك في موَلّف مستقل» 


مقدمة التحقيق ۱۱ 


هه وهر «القول المفيدٌ في حكم التقليد»» فار جع إليه إن بقيّ في صدرك 


حرج» نانك تقف فيه على ما يريځك› وینثلج به صدرك› ویفرج ده 
روعك» اھ. 

والشوکانی ؛ قد سلك فى شرحه هذا مسالك معتدلةء وطرقًا 
واضحة › وأسالیت فة وقد شرح ذلك في مهدمته › فقال : 

«وقد سلكت في هذا الشرح ع ا - مسلك الاختصار»› 
وجردته عن کثیر من التفريعات والمباحثات التي تقضي إلى الركثارء 
لا سلما فى المقامات التى يقل فيها الاختلاف» ويكثرٌ بين أئمُةٍ المسلمينّ 
فى مثلها الاتتلاف . 

وأمّا فى مواطن الجدال والخضام» فقد أخذت فيها بنصيب من إطالة 
ذيول الكلام ؛ لأنها معارك تتبيّنُ عندها مقاديرٌ الفحول» ومفاور لا يقطعْ 
غاا وعفافا إلا فار الاضله قاقات ف ها الال عل 
الأصال» ومواطنْ تلجمُ عندها أفواهٌ الأبطال بأحجارِ الجدالٍ» ومواكب 
تعرق فيها جباُ رجال حل الإشكال والإعضال. 

وقد قمت 2 وللّه الحمد ڪ کے هذه المقامات مقاما لا يعرفه إل 
المتأهُلودًء ولا يقفٌ على مقدار كنهه من حملة العلم إلا المبرّزودً. 

فدونكٌ يا من لم تذهبْ ببصر بصيرته أقوال الرّجال» ولا تدنْستث 
و ا ا رکا ری انر وای غا سن ادل 
وان خالف الخو 

واي معترف بأ الخطاً والرلل هما الغالبان على من خلقة الله من 


۱۲ المجلد الأول 


a E i APD عَجل»‎ 

ورْضت النَفس س حتّى صفث عن قَذَرٍ التَعصّْب الذي هو بلا ريب الهُلكة. 

وقد اقتصرت فيما عدا هذه المقاماتِ المَوصوفاتِ على بيان حال 
الحديث وتفسير غريبه» وما يُستفادٌ منهُ بكلٌ الدّلالاتِ. 

وق ان و ي غا اغات اقا ال ت الات 
و ا ی ا ی هام ا 
الفوائدِ التي يرغبٌ في مثلها أربابُ الألباب من الطلاب. 

و أطوّل ذيلٌ هذا الشرح بذکر تراجم رواة الأخبار؛ لأنْ ذلك مع 
كونه علمَّا آخرَ يُمكنْ الوقوف عليه في مختصر من كتب الف من 
المختصرات الصغار. 

وقد أشيرٌ في النّادرٍ إلى ضبط اسم راو أو بيانِ حالهِ على طريق التَنبيهء 
اماق لرا یھ ا دن ا ن ا و 

e o i a N ESD O 
من الأدلة في غضونه من جملة الشرح في الخالب› ونسبت ذلك إليهء‎ 
E وتعقبتٌ ما ينبغي تعقبةُ عليوِي‎ 
مما لا يستغني عنةٌ الطْالبُء كل ذلك لمحبَةٍ رعاية الاختصار» وكراهة‎ 
الإملالِ بالتطويل والإكثارٍ» وتقاعدِ الرّغباتِ» وقصورِ الهمم عن‎ 
اھ‎ e 


مقدمة التحقيق ۳ 


هذا؛ وقد كنت منذ فترة أتمنى لو أن الله عر وجل وفقنى لتحقيق هذا 
الكتاب وتصحيحه على أصول خطية» وإخراجه في صورة لائقة وثوب 


فشیب › مخرجة أحاديثة» د بغهارس ` علمية تعین الباحثين عل 
الاستفادة من الكتاب . 


«وقد حَمَلَ حسنٌ الظنّ بي جماعةٌ من حملة العلم على أن التمسوا 
CO E O E‏ 
الصَيقَة التي يتلوّنُ الخرّيتُ في موعراتِ شعابها والهضاب» فأخذث في 
إلقاء المعاذيرء وأبنتُ تعسَرَ هذا المقصدِ على جميع التقادير» وقلت: 
القيامٌ بهذا الشأنِ يحتاح إلى جملة من المخطوطاتِ يَعرّ وجودها في هذه 
الديار» والموجودٌ منها محجوبٌ عن الأبصارء في المكتباتِ العامة 
والخاصة كما تحجب الاأبكار . ٠‏ 


ومع هذا فأوقاتي مستغرقة بوظائفِ الرس والتّدريس› ل 
لمطارحة مهرة المتدرَبينَ في المعارفِ على كل نفيس» وملكتي قاصرة عن 
القدر المعتبر في هذا العلم الذي قد درس رسمهُ» وذهبً أهلةُ من أزمانِ 
قد تصرّمت» فلم يبق بأيدي المتأَخُرينَ إلا اسمةء لا سيّما وثوبٌُ الشباب 
شيت :ورد الخداتة بمانها شصيت» بولا ويب أن لعلو لسن وطول 
r‏ 

فلمًا لم ينفعني الإكثار من هذه الأعذار ولا خلصني من ذلك المطلب 
ما قدّمتةُ من الموانع الكبار» صمُّمبٌُ على الشُروع في هذا المقصد 
E E CO‏ 


٤‏ المجلد الأول 


معدودٌ» وربّما أدرك الصَالعٌ شأوَ الصليع » وعد في جملة العقلاءِ المتعاقلُ 
a‏ 1 
الرّقيع » : 

کو چ 

وعلى ما لهذا الشرح من أهمية علمية ومنهجية وأصولية» إلا أن أغلبَ 
طبعاته السابقة غير محققة ولا مصححة» و لا مخدومة الخدمة التي تليق 
بالكتاب» ولع سببًّ ذلك كبر حجمهء وغزارةٌ مادته الحديثية والفقهية 
والأصولية وغيرهاء مما كان - من دونٍ شك - سببًا جوهريًا في إحجام 

وقد كان إقبال أهل العلم - بارك الله فيهم ونفعَ بهم وبعلمهم - على 
الكتاب وحتهم على اقتنائه والاستفادة منهء ونصحُهُم طلبةً العلم بمطالعته 
وقراءته» سببًا أساستًا في انتشارٍ الكتاب واشتهاره» مما دف كثيرًا من 
التجارٍ الناشرين - الذين لا هم لهم إلا جمع المال - إلى طبع الكتاب 
ونشره بكل وسيلة وبأىٌ صورة . 

فخرج الكتابُ في عدةٍ طبعاتِ» هي في غاية السوءِء لم يصن 
ناشروها سوىٰ أن سودوا القرطاسَ» وأعادوا صمّه بعد أن ضمُوا إلى 
الثمن» لكنها لا تصلخ للقراءءة ولا المطالعةء فضلاً عن أنها مليعة 
بالأخطاء والتصحيفاتِ والتحريفات . ) 


)١( -‏ مقتبس من مقدمة الشارح بتصرف. 


مقدمة التحقيق ٥‏ 


ولو أن ھؤلاءِ اعتنوا aa‏ الكتاب وضبطه على أصوله الخطة› 
| 
لكان في ذلك خير كير ونفع بير 
وسلك بعضهم مسلکا آخْرَ ا الناس إلى طبعته» فعمد إلى 
أحاديث « المنتقى »› فال في تخريجها والحكم عليها وملءِ الحواشي 
بذلك» وتلك ي جيدة» وطريقة شو لو أن سالكها اتبع الأصول 
العلمية في ٥‏ ۰ عل الأحاديثِ» کی و إنما 
ا د فما الفائدة إذن فی تکرار ماد لشرے بجعلها في الحاشبة 
ثم ما الفائدةٌ في تخريج آحاديثِ الكتاب قبل تصحيحه وضبطهء ولكن 
للأسف» فان كثيرّا من المحققينَ - زعموا - يملئود حواشي الكتب 
بالتخريجات» هروبًا من مشقة التصحيح والضبط ء وإخفاء فوب التي 
تعتري أعمالهم» فتجدٌ الحواشيّ منفوخة بالتخريجاتِ والأرقام» والكتابٌ 
نفسه یکاد یکول أعجمًا من كثرةٍ ما فيه من تصحیفاتِ وتحريفات › 
وحذف وسقط› وزيادة وإقحام» وتقديم وتأخير› وتصرف غير محمود! ! 
)١(‏ لا يفهم من كلامي هذا أني لا أرى نفعًا في إخراج بعض كتب العلم مضغوطة الحروف 
صغيرةٌ الحجم » بحيث تصير المجلدات الكبار في مجلدِ أو مجلدين » لكني أرى أن 
ہا لا یضلح لکل کتاب» بل في مثل كتب المعاجم ونحوها مما يرجع إليها البااحث 
المتخصص وقت بحثه » أما كتب شروح السنة مما يرجع إليها نطاق أوسع من القراء » 
عل اختلاف مدارکهم ومراتبهم ؛ للمطالعة والمذاكرة› فلا يصلح فيها مثل هذا 


التصغير » هذا ما أراه» واللّه أعلم ؛ مان أنه تبني في كل الأحوال الحاية باص 
والضبط ؛ فهذا أصل لا يحاد عنه . وباللّه التوفيق . 


ثم ما بال الأحاديثِ الواردة في الشرح لم تنل نصيبَا من التخريج 
والحكم عليهاء وهي أحوجٌ إلى ذلك» فان أحاديت «المنتقى» أغلبها 
أحاديتٌ مشاهيرٌ قد خرجها أصحابُ كتب الأصولٍء بخلافِ أحاديثِ 
الشرح » ففيها الكثيرٌ من الغرائب التي أعرض أصحاب الأصول عنهاء ثم 
أحاديتٌ «المنتقى » قد أولاها الشار اهتمامًا بالعّاء وخرجها ونقلٌ أحكاءَ 
ألٍ العلم عليها في الغالب» بخلافِ أحاديثِ الشرح» فالكثيرٌ منها لم ينل 
ل هة الا من الكارحه كان ن العا به أا وان 9 حه 
E OO‏ 

وتجد كثيرّا من هؤلاءِ المعلقينَ كلما وجدَ أحدهم الحديتٌ في أ 
كتاب كان من كتب الحديثِ. إذا به يخرج الحديتٌ منه» فتجد الحديكٌ 
المشهورَ المعروف الذي خرجة أصحابٌ كتب الأصول » قد خرجه هؤلاء 
المعلقينَ من الأجزاءِ الحديثية الكثيرة» بل من كتب الضعفاء 
والمجروحين» وهذا - بلا شك - حش وتطویل لا طائل من وراه 
ولا فائدة ترجى منه» سوى ملءِ الحواشي وتضخيمها. 

فان التخريج ليس هدا مقصودًا في ذاتوء بل هو وسيلةٌ للوقوف على 
صحة الحديث وضعفهء فإذا تحققَ ذلك بعزو الحديثِ - مشلا - 
للصحيحين أو أحدهما - لما عَلمَ من أن مجر العزو إلى الصحيحين يفيد 
الصحةً -ء فلا ينبغي أن تّملاً الحواشي بالعزو إلى كتب أخرى لم يلتزم 
E O‏ كتب الأصول 
التي عليها مدارٌ أحاديثِ الأحكام» فكيفَ إذا كانت هذه الكتبُ مما التزم 
أصحابها الضعف» كمثل كتب الضعفاءِ من رواةٍ الحديث» ك«الكامل» 


قق 


لابن عدىٌء و«الضعفاءِ» للعقيليٰ › و« المجروحينَ» لابن حبان» وامثال 
و ۰ 
HF‏ 

ولا شك أن تحقيق الأحاديثِء وت ا 
عمل عظييْء وسُنةٌ ماضية» وجهاد في سيل الله عر وجل؛ وام 
بالمعروف ونهيٰ عن المنكرٍ. ٠‏ 

وقد اختار اللَهُ عر وجل لهذا الأمرٍ أئمةٌ صادقينَ بالحقٌ قائلينَ» وبه 
عاملينَ » وإليه داعينّ» وللباطل مجتنبين › وعنه محذرينَ ؛ فجعلهم حرَاسًا 
للدين › ينفولً عنه تحريف اهي وانتحال المبطلين › وتأويل العالينَ . 


فوضعوا لمن بعدهم | قويمة» میزوا بھا بين الأحاديثِ المستقيمة 
والسّقيمة› وأظهروا في رواتها كل شريفة ودميمةٍ› تدیتا و تقربًا إلى الله عر 
وذبًا للكذب er‏ 


فساروا دربهم» 8 قله موالهم» u‏ بيهم ° i‏ 
ما ايتدءوه»› e‏ وفصلوا ما أجملوه» ا ا 
ات 
کو ی اي Te‏ 
المكتمات العامة والخاصة . 

وقد صاحبٌ إخراجَ هذا الكم الهائلِ من كتب السنة تحقيقاث 
وتعليقاتٌ وتخریجاتٹ لأحاديثها ورواياتهاء من أساتذة أفاضل»› وعلماء 


۱۸ ) المجلد الأول 
أجلاءَء و فازدادت هذه الكت بأعمالهم رَوَقًا وبهاء» 


e‏ هذا الخير قد شاب بعش الأ وهذه اا ا 
الوَهّن» وهذه سَنَةُ الله الماضيةء ون ت لست آله دی ون تمد لست 
أ سوبلا [فاطر: ]٤١‏ . فقد أبى الله أن يصح إلا كتابه» والشيءُ إذا ما ت 
فهو إلى تقصان. 

وقد نظرت فإذا الأسبابُ التي من وراء ذلك كبري فرأيتث أن أذكرَ 
ضوابط كلية لترشيدِ العملِء والاستقامة على الطريق› تصحيخا للمسار» 
ونصحا للّه» ولرسوله کل ولكتابه» ولائمة المسلمين» وعامتهم ؛ فإلً 
ذلك من الدينِ » كما ثيك الحديث بذلك عن التي 4لاة. 

وبالضرورة» فان هذه ء الضوابط ليست لوراق أو كتبیٌ أو تاجر يستغل 
حاجة الناس للكتاب» فيدفعة لبعض الأخدَاث ناسخينٌ له نسح مَاخ» 
ومسودينٌ حواشية بما لا يرتبط إل التحقيي بسب ثم يخرجة أعجماء 
لو راه صاحبة لما عرفةُ ثم يعمد إلى إخفاء هذه (الجريمة) التي يسميها 
(تحقيقًا)» بأن يرسم على طْرَةٍ الكتاب: : «تحقيق وضبط ومراجعةٌ لجنة 

من المحتصين يإشراي التاشر٠!‏ ولو كان ين بين هذ (اللجنةٍ) متخص صل 
واحد» لصاح به» ولبادر إلى إبراز اسمه. 

ثم الأعجبٌ أن يكو الناش” = وهو تاجِرٌ لا شأ لهُ بالعلم ولا معرفة 
عنده بالتحقیق - مشرفا على «لجنة من المختصينَ »!! ّ هذا قلبًا 
٠‏ للموازين» وتنكيسًا للأوضاع › واستخفافا بعقول الناس؟! فإلى الله - 


اا ا 


مقدمة التحقيق ۱۹ 


o 


ارات الحديشةء e‏ - بزعمه ¬ فاإدا به a‏ ا لفهارس 
المطبوعة» فيجعل من حاشية الكتاب نسخة أخرى لها! ! 

| وهذه الضوابط› جماعها گن هذه الأمور : 

٭ التَأنّي والتَريْتُ : 

فينبغي على الباحث أن شرت في إصدار احکامه على الأحاديث› 
وأن لا يتعجل ذلك› وهذا يستلزمُ أحيانًا أن يُمضِىَ الأيامَ الكثيرةً والأزمنة 
البعيدة من أجل معرفة ما إدا کان الحديث محفوظا آم اعتراه شيءَ من 
الخطإ والوهم. 

وهذا کان شأ کار الحافظ› فقد قال الإماء الخطيبُ البغداد 4 
(من الأحاديث ؛ ما تخفیل علته› فاا يو قف عليها إلا بعد النظر الشديد» 
ومضی الزمن البعيكد). 

ثم سند عن الإمام عليّ بن المديني آنه قال ` : ريما أدركتُ علَة 
حدیث بعد أربعينَ سنة) . ) 

وهذا بالضرورة› يستدعي عدم المسارعة إلى رد نقد النقادء لمجرد 
م العلم بأدلتهم» إلا بعد الببحث الشديد»› واستفراع الجُهدِ في الوقوفِ 
على ما عليه اعتمدً النقا في نقدهمء إن مثلَ هؤلاءِ النقادِ لا يتكلمودً 
بالمُجَارَئَةء ولا بالخڏس. 


.)۲١۷١ /۲( «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»‎ )١( 


ڪڪ س 

وما أروعَ ما ذكرهُ ابن أبي حاتم > عن ابن أبي الثلج» أنهم كانوا 
ښالوں ابن معينِ عن حديثِ سنتين أو اة » فیقول ابن ّ وو و 
باطل »۰ ولا يدفعه بشيءٍ» حت وقفوا بعد ذلك على علته. 

ومن هناء ندرك خطرَ الاغترار بظواهر الأسانيدِء والاكتفاءِ بالظاهر من 
حال رواتها في الحكم على الأحاديثء وهذا هو الضابط الثاني : 

# التتبع والسبرً : 

فان الباحث کل أ من ٣‏ الأسانيد في ا ا والمسانيد 
والاجزاء الحديشة› کا کان رحد أخصبَ وأنضَ » وخکمه اقرب ما 
يكونٌ من الصواب. 

فربما کان إسنادٌ فيه ضعف» فمن قنع به» ولم يستوعب البحتٌ عن 
عیره» فلربما کان للحدیثِ إسنادٌ آخرٌ صحيحٌ» أو يشهد للأولِ ويدل على 
حفظ الراوي له. 

ولربما کانٌ إسناد ظاهره ال فمن قنع به» واکتفیٰ به» ولم 
ستو عب الببحثتٌ عن عیره » فلربما کان للحديث سناد خر يعل ذاك 
الأول» ويدل على خطإ الراوي في الحديثِ. 


ولهذا؛ قال الإمام على بن المدينيّ : «البابٌ إذا لم تجتمع طْرْقهٌ» لم 
شس خطوةٌ» ٩‏ . 


.)۱۸۷۹( فی «علل الحدیث)‎ )( ٥ 
.)1۹ راجع : كتابي «الإرشادات فى تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات» ( ص‎ )۲( 


فن الاغترار بظواهر الأسانيد» ليس من شأنٍ العلماءِ العارفينَء 
ولا من شيمة النقاد المحققينَ» بل هو سمة المقصرينَ في تعلم العلم 
ومعرفه أغوارهِ» وصِمَة العاجزينَ» عن مسَايرَة أهلِهء ومُّجَاراة ا ۰ 

ا در السيخ الألباننّ كله حيتُ قال“ بصدَدِ ديت + اغتر البعض 
بظاهر إسنادِءِ . 

إن ابن حزم تر إلى ظاهر السَندِ » فصححه ؛ وذلك مما يتناسب مع 
ظاهريته » أمّا أهلٌ العلم والنقدِ» فلا يكتفودًّ بذلك › > بل يتتبعودً الطرق › 
ویدرسُودّ أحوال الوا بوبذلكف یتمکنوً ON a‏ 
الحديث علةٌ أو لا؛ ولذلك كانّ معرفة الخزت فوا علوم 
الخدت إن لم يكن أدفها إطلاقًا . 


ES 


« إن الحديث الحسنْ ر وکذا ا لذاته » من أدق علوم 
الحديتَ وأضَْعَبِهَا؛ لان مدارهمًا عل من اختلف فيه الحلماء من روانه» 
ما بيْنَ موق ومضعَفِ» فلا يتمكنُ من التوفيت بينهاء أو ترجيح قول على 
الأقوال الأخریء إلا مَنْ كان على علم امل الخدت :و تراغاة» 
a‏ قويةٍ بعلم الجر والتعديل» ووا دل عا هطو ن 


۶ و 


جور مستفیدا من کت التخريجات › وقد الأئمة النْقادِء عارقا 
بالمتشددينَ منهم والمتساهلين؛ ومن ُي وسُط بينهم» حت حت لا يقع في 


)۱( «الإرواء» .)0۸-٥۷ /٦(‏ 
)۲( «الإرواء» (۳/ ۳۹۳) . وکذا )١١ /١(‏ . «(الضعيفة» (ە/4). 


۲ المجلد الأول 


الإفراط والتفريطء وهذا أمر صعبٌء قل من يَصيرٌ له» وينالٌ ثمرّة فلا 
جَرَمَّ آن صَارَ هذا العلم غريبًا بين العلماءء واللَهُ يختص بفضله من يَسَاء». 

وما أحسنَ قول الحافظ ابن رجب» حيتُ قال بصَدَدِ حديث انف أئمةُ 
الحديث من السلف على إعلالِهء واغترّ بعض المتأخرين بظاهر إسناده؛ 
قال (“ . 

«هَذا الحديتُ؛ مما انفىَ أئمة الحديثِ من السّلفِ عَلى إنكاره على 
أبي إسحاق ° .... وآمًا الفقهاء المتأخرودًء فكثيرّ منهةْ ظر إلى ثقة َة 
رجالِه» فظن صحته»› وهؤلاءِ؛ يظنُونً أن کل حدیث و فهو 
صحيح › > ولا يتفطنونً لدقائی علم علل الحديث› ووافقهم طائفة من 
المحدثين المتأخرين ب کالطحاويّ والحاكم والبيْهقيٌ » . 

وأئة الحديث؛ -حيَمًَا يعتبرُون الرّواية بغیرها؛ لا یکتفولٌ 
بالمرفُوعات فحسب» بل طون أيضا في الموقوفاتِ التي ترویٰ في 
الباب» فإنّ الحديث الذي رُوي مرفوعًا قد يكونُ الصوابُ فيه الوقفَ› 
فبدونٍ معرفةٍ الموقوفاتِ التي في الباب لا يتين لنا أخطاء الوا وكذلك 
المراسيل» فبدونِ معرفينا بالمراسيلِ التي ترو في البابٍ لا يتين لنا خطا 
من رَوىٰ الحديتٌ موصولا والصوابُ آنه مرسلٌ. 


(۱) «فتح الباري» له (۱/ .)۳٣۲‏ ) 
(۲) ذکر منهم : إسماعيل بن أبي خالد» وشعبةء ارت ويزيد بن هارون» وأحمد بن 
حنبل» وابن أبي شيبة» وأحمد بن صالح المصري» ومسلم بن الحجاج» والأثرم» 
) والجوزجاني» والترمذي» والدارقطني . 
والحديث؛ هو حديث بي إسحاق» عن اللأسود» عن عائشة› ا « كان النبي ييا 
ينام وهو جنب» ولا يمس ماءً . 


مقدمة الت لتحقیق YY‏ 


ولهذا؛ كان الإمامٌ أحم کن 
من الحديث إل المتصل› ويدع كتابة الأحاديثِ المرّاسيل› ويعلل ذلك : 
باه رُبّما كان المرسلٌ أصح من حيبت الاسنادء فيكونُ حينئذِ علة 
للمئَصِل» > فالذي لا يكتبُ المراسيلَ من الأحاديثِ تحْمَى عليه عِلل 
الأحاديث 2 ا 

قال الميمونيٰ : : E‏ - يعني : : أحمد بن حنبل - 
مهن يکتبُ الاسا5 ويدعٌ المنقطعَ . 

ثم قال : «ربما كان المنقطع أقوى إسنادًا وأكثر» . 

قلت لأبي عبد الله : ينه لي» كيف يكونُ ذلك؟ قال : «تكتب اللإسناد 
متصلاا وهو ضعيف» ويكون المنقطعٌ أقوى إسنادًا منه» وهو يرفعه ثم 
يسندٌه» وقد کتبه هو على ائه متصلَ وهو يَرْعُمُ أنه لا َنْب إلا ما جاء 
عن النبي . ) 

قال الميموني : معناه: لو كتبَ الإسنادين جميعًا عرف المتصلَ من 
المنقطع» يعني : ةا هاا ` 

وكذلك؛ كتابةٌ الموقوفاتِ؛ فقد يكونٌ الحديتُ مِمّا اختَلفَ فيه 
الرْوَاه؛ رفعّه بعضهم» وأَوكَمَةُ البعض الآخرُء ويكونٌ الصوابٌ الوقف. 
لق من الحديثِ إلا المرفوعَ تخفى عليه 4 الأحاديث 
المرفوعاتِ خطا. 


)١( -‏ الإسناد: يقصد به المتصل . 
(۲) يعني : الراوي الذي يخطيء . 


وإذا كانت كتابة الأحاديث المراسيل والأحاديث الموقوفاتِ تفيد في 
معرفةٍ علة الحديثِ - كما بنا - فهي أيضًا تفيدٌ في تقوية الأحاديثِ» 
حيث تكونٌ مختلفةً المخرج عن الموصولِ أو الموقوفِ» وقد رأ آهل 
العلم صحة الحديث مرفوع وموقوفاء أو موصولا ورس فان و 
الأسانيدِ للحديث الواحدِ يقو ي بعضها بعصا ويشهدٌ بعصًها لبَعْضٍ. 

ومن هُنا؛ ندرك أهمية معرفةٍ كل ما يُرْوىّ في الباب من مرفوعاتِ 
وموقوفاتِ» وموصولاتِ ومراسيل؛ حت يستطيعَ الباحتُ أن يعتبرَ الرواية 
كما ينبخي» لينظرً: هل الرّاوي تفرد بها أم لم يتفرّذ؟ هل الرّاوي خالفَ 
فیها غيرَّه آم لم يخالف؟ هل الرّاوي وافقه غيرُه على ما رَوَی أم لم يُوَافَقٌ؟ 

# فى كتف الأئمة : 

ولما كان العلماءٌ الحفاظء هم أعلمُ الناس بالرواياتِ» واختلافاتهاء 
وأحفظ الناس لهاء وأعرف الناس بما يعتريها من العلل الظاهرة والخفية: 
وأضبط الناس للقواعدِ والأصول التي على أساسها تتميْرٌ الأحاديتُ» وأفقةُ 


الناس في تطبيقها وتنزيلها على الرواياتِ والاسانید؛ كان من الشروري 2 


والضروريّ جدًا - الرجوعٌ إلى كتب علل الأحاديث المتخصصة» 
والبحتُ عن أقوالِ أهلٍ العلم على الأحاديثِ» فان بالوقوف على كلمة أو 
حرفي ينسبٌ إلى إماع من أئمة عللٍ الأحاديثِ» تمل مسائل معلقةء وتفتح 
اوات ا 


) واف الآفاتِ »› وا الخال الحاصل من قبل بعض الباحثينَ ء هو 
فار ت فة الأحاديث» والحكمُ على الأسانيدِ والمتون استقلالاً من 


دونٍ ف إلى أئمة العلم لمعرفة كيفية ممارساتهم العملية. 


٩ 


مقدمة التحقيق e‏ 


فكما أن القواعدَ النظرية في هذا العلم تخذ من أهلة المتخصصينَ 
فيه فكذلك ينغي أن يؤخدٌ الجانبُ العمل منهم؛ لا أن تؤخدٌ منهم فقط 
القواعدٌ النظريةء ثم يتم إعمالها عمليًا من غير معرفة بطرائقهم في إعمالها 
امل اك اها رار دار اتر اف وا أفشل ن 
يطبق القاعدة هو من وضعها وحرَرّها» و نظم شرائطّها» وح حدودها. 
ولیس هذاء جُنُوحًا إلى تقليدهم » ولا دعوةًإلى تقديس أقوالهم» ولا عَلمَا 
لباب الاجتهادِء ولا قتلا للقدراتِ والمَلَكَاتِ؛ بل هي دعوة إلى أخذِ العلم 
من أهله» ومعرفته من أربَابهء ودخوله من بابه» وتحمله عل وجهه. 
وما رجو أهلٍ العلم ونقادو» بعضهم إلى بعض» وسؤال بعضهم 
بعضًا عن الأحاديث والروايات - كما صنع الإمام مسلم› > لما صنف کتابه 


« الصحيح » عرضه على علماءِ عصره› ليقولوا كلمتهم فيه ٠-‏ مع ما 
حَباهُم الله عر وَجَلَ به من النظر» وقوة في البحثِ» وصدق ذ في الرأي؛ 
E‏ معرفة أقدار العلماءء و OT‏ 


وما تجريح أئمة الحديثِ للمُصرٌ على الخطإ وهو مَّن بینوا له خطأ 
فیما يرویه› oe‏ و وأقامٌ عل روايته 
له آنمًا من الرجوع عنه" اهال مد اللا ا م ل 
له نفسة أن يضربَ بنْقَدِ النقاِ عرض الحائط» ولا ينزله منزلته اللائقة به. 


(۱) انظر : «الكفاية» ( ص ۲۳۲) و« المجروحین» (۱/ ۷۹) و«الإرشادات» (ص۲۳-۲۲) . 
و «شرح علل الترمذي» (۱/ ۱-۳۹۹ 6( (۲/ ۹-01٩‏ 0۷(). 


ومن هنا؛ تكمُنْ ضَرُورةٌ معرفة أقوال أئمة الحديث في الحکم علیٰ 
الأخافت ارفك والحكم على الرواة تجریخا وتعدیلاء فهم 
مصابيح الذجّى» وأغلام الهُدى. 

وأقوالٰهم» كثيرٌ منها مجموعٌ في مظانه تارود 
تصانيف جَمعُوا فيها الأحكامَ المتعلقة بهذا العلمء > فعلم العلل ألفوا فيه 
كتب علل الحديثِ» وعلمْ الجرح والتعديل ألفوا فيه كتبَ الرجال» 
ولوار هة حك الله تال - متوفرة متيسرةٌ . 

إلا أن كيرا من أقوال المحدثينَ قد ذكروها في غير مظانّهاء وأدخَلوها 
في غير مَواضيها الخاصة بهاء فكان على من بُغدهم ممن سار على 
ن وای چ رای ا ر ی 
مثلِ طرائِقهم فد فقجمعٌ أقوالهم في علل الأحاديث چ والتعديل على 
مثل طرَائي اا ای ب 3 

ولقد اعتتّى كثيرّ من أهلٍ العلم - ممن اعتتّى بجمع أقوالٍ أئمةٍ 
الحديث - بجمع آقوالي المحدثينّ في الرواة بالجرح والتعديلٍ في دَوَاوِينَ 
جامعة» كمثل «تهذيب الكمالٍ» وفروعِه» فصارَ الان من اليسير جدا على 
الباحثِ أن يقفَ على أقوالٍ أئمة الحديثِ في الرواة. 

ولكنّ ذلك التيسيرَ يفتقد الا غو ال اة الت ل 
بالحكم على الرواياتِ بالتصحيج والتعليل» ذلك أن أقوال أئمة الحديثِ 
في باب العلة لم تنل حَظها من الجمع والترتيب كمثلٍ ما نالت أقوالّهم في 
الرجالٍ بالتجریح والتعديلٍ على الرغم من أن كلامَهم في عللٍ الحديثِ 
وأغمض من كلايهم في الرجال. 


۳V ٠ مقدمة التحقيق‎ 


وعلى الرغم من كثرة الفهارس التي وضعت لأطرافي الأحاديثِ 
وتنوعهاء إلا آنّها ما زالث عاجرَةٌ عن تيسير الوقوفِ على أقوال أئمةٍ 
الحديثِ في باب العلَة؛ ذلك لأنٌ أحكامَ أئمة الحديثِ كيرا ما تجيءُ 
بعبارت مجملة أو مبهمة» فكثيرًّا ما يقولونً مثلا: «فلان روى حديًا 
منكرًا» ولا يسمونٌ ذلك الحديك» أو «رویٰ عن فلانِ حديتًا منكرًا)». 
ونحوٌ هذه العباراتِ المجملة»ء وهي من الأهمية بمكانِ» ولا يمكنُ لأيّ 
مُفْهْرس على أطرافِ الأحاديثِ أن يَستخرجها » وإنّما يُمكنْ ذلك لمنْ له 
اعتناءٌ بهذا الباب» وشدة تفتیش وتنْقيب عن هذه الأحاديث؛ ليتم بعد 
ذلك تنزيلٌ الأحكام عليها. ٠‏ ۰ 

ولصعوبة الوقوفي على أقوالٍ أهل العلم على الأحاديثِ قنع بعض 
الباحثينّ بأقوال بعض أهل العلم الذين خرجوا الحديك وحكموا عليه 
رل وران حت غ افر لاه ا ري الاد 
تناثرت أقوالهم في كتبٍ التواريخ والرجال وكتب السؤالاتِ والمسائلِ 
کالرمام أحمدَ بن حنبل ويحيى بن معينِ وأمثالهما. 

بل إل بعضهم يتجاهلٌ أحكامَ العلماءِ الذين خرجوا ا حاکمین 

عليه» ثم يستعيض عن ذلك إما بأحكامه هو على الأسانيدِ حكمًا ظاهريًا 

بناءَ على ظاهر إسنادهء وإما إعتمادا على أحكام بعضٍ أهلٍ العلم 
المتأخرينَ الذينَ عرفوا بالتساهل في الحكم على الأحاديث وعدم تتبع 
عللّها وأسانيدها. 


ومن أعجب ما رأيته» رسالةٌ ماجستير لبعض الطلبة في كلية دار العلوم 


۸ المجلد الأول 


بجامعة القاهرة» موضوعها «روايات ارمام البخاري في یر ا 
دراسة ونقد: وفك لأحظت أن هذا الطالبَ » رغم تصريحه 4 في مقدمة 
الرسالة بألّه حريص كل الحرص على تتبع أقوالِ أهل العلم على الأحاديثِ 
والرجال» إذا به في الرسالة لا تكاد تلمش هذاء فهو قليلا ما يذكرٌ أحكامَ 
أهلٍ العلم على الأحاديث. 

وغالبُ الأحكام التي ذكرهاء إمًا آنها لمن خرَحَ الحديث كالترمذيّ 
و أو لبعضٍ من هو متساهل في التصحيح كالهيثميّ في «(مجمع 
الزوائد»» فكل من له دراي بأحكام الهيشمي يَلْمَسّ فيها التساحل ‏ 
عن كونه كلما يحكمٌ حُكمًا مفيدًا في حال الحديثِ» حي إنه غالب 
ما یحکم عل رواته فحسب بقوله د «رجالهُ ثقات» او نحو 
ذلك» وهذا حکم عل على الراوي»ء لا على الروايةء إذ قد تكو الرواية 
مشتملة - مع ذلك - على علة قادحة من سَفُطء أو شُذوذِء أو غير ذلك. 

وأمًا الرجال» فهو لا يكادٌ يتعدَى حك الحافظ ابن حجر كاله في 
«التقريب ٠»‏ والحافظ ابن حجر - على إمامَيهِ وعليه - ی يڪتفي 
الباحث بقوله» ثم يوهم في المقدمة أنه «اجتهد في تتبع أقوال العلماء » 
ليس هذا من الس بما لم بُغط؟! 

قول في المقدمة: 

«وأبْنْتُ عن درجة كل حبر من حيتٌ الصحة والضعفٌ» واجتهدت - 
أولا a i hl ah‏ 
ما قيلَ في رواته ممن تكلم فيهم › مسترشدا بأقوال جهابذة الحديث 


مقدمة التحقيق 4 


وْقَادِه ؛ فإتّهم الفُذوَةٌ في هذا الباب» والمعول عليهم فيهِ» وهو أمر تجدر 
العناية به أكثرٌ من غيره؛ لأنّه الطريقٌ الصحيح الذي لا مَغدل عنه لإثباتِ 
الأدلة الشرعية). 
وهذا الكلامٌ - مع كوه حقا في نفسه - إِّما هو إدعاءٌ من حيتُ 
حقيفة وتطبيقةُ في الرسالة» ويكفي لمعرفة ما في هذا الكلام من ادعاءِء 
ا کک ایت الا اا ل ارا اس ارو 
لرسالته هذه» فبينما نجدٌ الباحت يذكرٌ الروايةً من كتب البخاريّ - لاسيما 
«التاريخين» - مُجردةٌ عن حكم البخاريّ عليهاء إذا بالناظر في موضِعها 
عند البخاريٰ يجد البخاريّ نفسَّةُ قد نص على علة الحديثِ» ولكنْ 
الباحتٌ حذفّ حُحمَهُ» ثي أخذ يحكمُ هو على الرواية بحكيه الخاض 
المبني علي النظرة السَطْجِيّة في إسناوها من غير استفادَةٍ من النظرة 
المتعمُمَةَ للإمام البخاريّ» والتي تَمَحْض عنها هذا الحكمُ المُحكمْ» الذي 
O‏ 

وإ من مظاهر عدم وفائه بهذا الذي وَعَدَ به: أله قد نص في مقدمة 
رسالته على عدّة قواعد» لم يْسْبَق إليهاء ولا له فيها سَلّف» فکيف يدعي 

من يدع في القواعدِ والأصول»ء أنه مب في المسائل والفروع؟! 

وهذه القواعدٌ» قد مَنّلَ لبعضها بأمثلةء يظهرٌ من تتبعهًا أن الباحتُ 
لا يعرف أحكام آهل العلم والنقدِ عليها على الرغم من كثرتهاء حيتُ بنى 


أحكامَهُ علبها بعيدا عن أقوال آهلٍ الغلمء وما عن أحكايهم . 
وأریٰ الاكتفاء بهذه الأمثلة التى دکرها هذه القواعد» فال فيها حير 


المجلد الأول 


دلیل على عدم اکَيَراژه واهتمايِه بأحكام أهل العلم» وعلى عدم صِدقه في 
اذعائه أنه اجتهدَ في تتبُعِها والتفتيش عنها. 

فمن قواعده التي ابتدعها من نفسهء قال: 

إذا وجدث في الإسناد راوًا ولقه بعضهم - حأ وإ ذکره ابن حبان 
وحده في الثقات -» وقال عله بعضهم : و اعتبرت الإسناد 
حس ًا ) . 

وهذه قاعدة من کیسه» لا عرف عن أحدِ من أهل العلم ؛ فان ابن 
حبانٌ معروف بتوثيتي المجاهيل» فتوثيقّة لا يتعارض مع تجهيل غيره» بل 
يؤكدٌ كون الراوي مجهولاء وأنّه من المجاهيل الذينَ ملاً ابن حبانً تابه 
بهم »› بل وصرّح في بعضهم أنه ل يعرف ولا يعرف E‏ 

وقد قال الإمام ابن عب الهادي في كتابه « الصارم المنكي» (۱/ )۳٤‏ : 

« وقد عَلِمَ ؛ أن ابن حبانٌ ذكرَّ فى هذا الكتاب الذي جمعه فى الثقاتِ 
عددّا كثيرًا وحَلقًا عظيمًَا من المجهولينَء الذينَ لا يعرف هو ولا غيرٌه 
أحوالهُمء وقد صرح ابن حبانٌ بذلك في غير موضع من هذا الكتاب». 

ثم ذكرّ بعض المواضع التي أشرتُ إليها في التعليق السابتي عن كتاب 

«الثقات» لابن حبان» م م قال : 
(۱) انظر هذه المواضع من کتابه «الثقات): e۲۳۸ ء۱٤۲١ ۱۲١ ۳۷ /٤(‏ ۲۵ 


CYT (N° 27 1° /0 c((Y°¥ 1۲۹ /٥( (TY TEY T1 ecT1A۸ 
< (TI CVYTA/V) (€°3 CFA 


مقدمة إل لتحقیق ۰ ۳١‏ 


«وقد ذکرَ ابن حبانً فى هذا الكتاب حلمًا كيرا من هذا الئَمَطء 
اله > وینبغی أن به لهذا غرف أن توق 3 
ذکره فی هذا الكتاب من أدنى درجات التوثيق» اه. 

وقال الحافظ ابن حجر فی «اللسان» )١٤/١(‏ : 

«وهذا الذي ذهب إليه ابن حبانً من أن الرجل إذا انتفث جهالّة عيزِه 
كان على العدالة إلى أن يتبينَ جرحه؛ مذهبٌ عجيبٌ» والجمهورٌ على 
خلافه» وهذا هو مَسْلّك ابن حبانٌ فى «كتاب الثقات» الذي ألْمَه؛ فاه 
يذكر حَلْمَا ممن ينص أبو حاتم وغيرُه على انهم مجهولونّ» اه. 

والعجبٰ» أن الباحث قال بعقب ذلك : 

«مُمَديًا في ذلك بالإمام الترمذي»! 

وهذه طامَةٌ أخرىْ؛ فإِدٌ الإمام الترمذيّ حيتُ يُحَسَنُ بعض أحاديثِ 
مَجْهُولى الحال أو المستورينَ»› إنّما يُحَسَنهًا حيتُ تعضدها شواهد تؤيد 
معناهاء لا أنه بحسن أحاديث ھؤلاءِ مطلقًا وإن کانت مما تفردوا به . 

ومع ذلك؛ فهل وَفَى الباحتُ بهذا الذي اشترطه على نفسِهِء آم هي 
خطت مثبرية» لا علاقة بينها وبين ما فى صلب الرسالة؟! 

إن الباحتٌ قد أشارَ إلى خمسة أحاديت» ذكر أنه أعملَ فيها هذه 
القاعدة» سأكتفى بالنظر فى حديثين فقط منهاء لَنْظرَ : هل صدق الباحتُ 
فيما وَعَدَ به» أم أخلف وعدَهٌ؟! 


۳۲ المجلد الأول 


فالحديتُ الأول» وهو برقم (۱۷۷۵) عنده: 

وهو حديث : رُكائةء أنه صَارَعَّ ابي اة وأئه سَمِحَ اني ية يقول : 
«فَرْق ما يتنا وبين المشر كين العَمَائمٌْ على القلانتس». 

فهذا الحديث؛ لم بحسن الترمذي إسنادَهُ» بل صرح بضعفِهء وهو إن 
کان حسَنَ شينًا في الحديثِ»› فهو راجع إلى المتن - بما لضم إليه من 
شواهد - لا إلى السند. 

فقد قال الترمذی :)۱۷۸٤١(‏ 

«هذا حديتٌ حسنٌ غريبٌ» وإسنادهُ ليس بالقائم» ولا نعرف أبا 
اللحسن الحَسَقَلابيّ› ولا ابن رُْکانَةَ». ٤‏ 

فأنت ترىئ أن الترمذيّ لا يحكمْ على السند بالحسْن» فكيف يَفْهم من 
eee ES‏ او و 
ثيه من مثل ابن حبان الذي عرف بتوثيق المجاهيل؟! 


بل کل من عنده مَسْخَة من علم» ا ا 
لا يقصد بالتّخسين ها هنا الإسناد. 


4 توثيقه 


آولاً: لاله صرح بألٌ الإسناد ليس بالقائم . 

انيا : أنه صرح بأنّهُ لا يعرف راويين من رواته. 

فهل يَتَصَوَرُ من عندَةُ ولو قليل من العلم» أن الترمذيّ يحکم على هذا 
السند بالحسن»› E Re‏ 


بنفسه بضعف السند. 


مقدمة التحقيق سس 


إل العلماء الذين قالوا: إل الترمذى يحسَنُ رواية المستّور ونحوهء إِنَما 
و أنه اخستها الو اهدو الاعات ال تج لها لا أنها عند 
حسنةٌ بانفرادهاء هذا ما لم يله أحدٌ من أهل العلم نعلمة". 
فكيفَ والبخاري - وهو الذي يعلق الباحث على روايته - قد صرح 
ا ا ی ا الترمذي› فقال في 
«التاريخ الكبير » :)۸١ /١(‏ 
« إسناده مول ف سَمَاعَ بعضه من بُغْض› 
فها هو الإمام البخاري - وهو شيخ الترمذيٰ» وعلى يديه تعلم 
الترمذىٰ» وهو صاحبٌ الحديث الذي يعلق عليه الباحتُ -» يصرَّح بمثل 
ع الترمذي بان « إسناده مجھول)» ا أن المتنَ حسن لما جاءَه من 


شواهد ا بيده و فهذا آمڙ آخرُ ر يستلزم تحسین 
الإسناد» كما لا يخفێ . 


(۲) 


ومن العجائب - « با 0 ا هذاء 
لم يوفَهُ أحدّ ولا all‏ ڏه وقد سبق تصریځ بغار ارما 
بجهالته؟ ! 


والأعجبُ؛ أن الباحتٌ أشارّ عند ترجمته له إلى ترجمته فى 
« التقريب ( و«التهذيب ٩‏ کلاهما لابن حجر الف والاظ ف هڏين 


(۱) راجع «النكت» حجر (۱/ ۳۹۹-۳۸۷)» وکتابي «ردع الجاني» (ص ۳۲۹- 
1( 

(۲) وهذا موضع من المواضع الكثيرة التي حذف فيها قول ا 
الحديث من دون ان يعرج على قول البخاري› كما سبق اللأشارة إليه. 


نيل الأوطار ‏ ج ١‏ ] 


) المجلد الأول 


الكتابين لا يجد فيهما أي توثيق» معتبر أو غير معتبر» بل لا يج إلا قول 
الحا ابن حجر في «(التقريب ): «(مجهول». 

وأما «التهذيب»» فليس فيه سوَى أنه يروي عن ابن رُکائَة» وعنه 
محمد بن ربيعةً!! 


وابن م حبالٌ نفسه قد قد صرح في «الثقات» في موضعين تأنه لا تتفل 


Es 


على هذا الإإسنادء وأنه إسناذ فيه نظرٌ . 


فلما ترج لابن رکانةء قال :)۳٦۰ /٥(‏ 

يروي عن أبيه في مُصارعَة التي لل إا ال آي لقت ال 
على إسناده»! 

فاب حبانٌ رغم أنه وثق ابن ركانةً بإدخالِه إِيَاهُ في «الثقاتِ»» صرح 
بان هذا الحديكٌ على وجه الخصوص لا يعتمدٌ على إسنادوء فماذا نفع 


دو % 4 ۱ 


وا ان ل والحديث - الذي هو موضوعَ الببحث - قد نفض ابن 
ا تة نذه ۲ 

ولما ترجَمَ ابن حبانّ لركَانةٌ أبيه في الصحابةء قال .:)۱١۳/۳(‏ 

«يقال: إِنه صَارَعَ النبي بيا وفي إسنادِ حبرو نَظرْ» !! 

E a‏ الحافظ ابن السكن»ء كما ذكرّ الحافظ 
ابن حجر ن « التھذیب» (۳/ ۲۸۷) . 

وأيضًا؛ الإمام الذهبيٌ؛ فقد ذكرَ هذا الحديتٌ في «الميزان»» في 
ترجمة ابن رُكَانَةّء ثم قال :)٥٤٩/۳(‏ 


2 ی 4 ٣ 2 eo.‏ 0 ا ج © 
«(لم يصح حديثه» انفرد به ابو اللحسن › سیخ لا يدری مَنْ هو». 


۳٦‏ ) المجلد الأول 


وهذه آقوال أهل العلم فيه » وفي حديثه هذا : 

قال عباس الدوريٰء وا ا ا e‏ «(يروي عنه 
آبو عامر العَقَدِىْ حديتٌ «الهلالى»» وليس بثقة 

NE‏ «سمعت پحین بن معين بول ا 
لا فى رة الهلال؛ خف 

وقال ابنُ بي حيَمَة» عن يحي بن معين: «ليسَ بشيءِ». 

وحدیث الهلال» هر حدیشتا هذا» فهذا إنكارٌ من ابن معين لهذا ) 
الحديث› اف ا 

وقال على ر الف «روی أحادیتٌ کا 

ر أ (ضعيف الحديث› يزوي عن الثقات آحادیت 
ل ا حاتم: سألتف با ت عنه» فقالً: مء الحديث ؛ 

وى عن عبدِ اللَهِ بن دينار ثلاثةَ أحاديت» كلها ج E‏ وإذا 

رزوی المجهول ا و كلمة ذَكَرَهًَا. 

وقال الا ي والدولابيٰ: ل بثقَه) . 

وقال عقوبُ بن شيبة: لااد ا ا 

وكذلك؛ ضعفه ابن عدیٌ (۳/ ۱۱۲۲-۱۱۲۱). والغقیاین (۲/ ۱٠۳‏ - 
c(7‏ والدارقطنی› وابن الجوزيٰ» والذهبئ› وان حجر . 


مقدمة التحقيق 


فها هو إسنادٌ الحديثِ»ء وها هم زوا أ العاون غل أن 
الإسناد ليس بالقائم» ولا بالمعتمدِ عليه» واتفقوا أيضًا على جهالة أحدِ 
رواته» وهو (آبو ا العسقلانيْ»» والأكثرٌ على جهالة «ابن رُكانة» 
أيضصًاء واب حبانَ رغم أنه تساهل فولمَةُء إلا أنه لم يتساهَل في إسناد 
رايت وصرَح بأّه إسناد غير مقبول عندَهُ» ولا هو بالمعتمكِ؛ فأينَ هذا 
كله مما صتَعةُ الباحتُ واذَعَاهُ مِنْ قَبله؟! 

والحديتٌ الثاني» وهو برقم )۲٦۲۲(‏ عنده: 

وهو حديث: أبي عامر العقدي» عن سليمان بن سفيان المدنيّ» عن 
بلالِ بن یحی بن طلحة» عن أبيهِ» عن جدوء أن النبيّ ئة كان إذا رأى 
الهلالَ قال : «اللّهم أَهِلّهُ عَلينا بالأمن والإيمَانِ والسّلامَةٍ والإشلام» رَبْي 
رَبك اللّه». 

انشغلَ الباحتُ بترجمة بلالِ بن يحي بن طلحة“ ومَنْ فَوْقَهُ في 
الإسنادء ثي حكى عن الترمذيّ أنه حسَلَهُ» وإنما قال الترمذي: «حَسَنْ 
غُريبٌ»» فما أنه حَسّنه لشواهدِيء أو أنه أراد بالتحسين الحسنَ المعنويّ 

ومع ذلك؛ فقد عَمَلَ الباحتُ عن علَة الحديث الحقيقة» وهي تفرد 
سليمانٌ بن سفيان هذا به» وهذا الرجل اتفقَ آهل العلم على تضعيفِهء 
a‏ 


. وهو «لين» عند الحافظ ابن حجر › وسيأتي ما في صنيع الباحث مما يتعلق به‎ )١( 


مقدمة التحقيق س 


حت ابن حبان الذي أدخله في «ثقاته» )۳۸٤ /٩(‏ ا بل 
قال : «وکان ُخطئ». 

ومثل هذا؛ كيف ينسب إلى ابن حبانٌّ توئيقة له يإطلاتي» وهو قد 
صرح باه « کان بُخطىغ» . 

ومن يُخطيغ على قَلَةٍ روایاټو فھو تَالفٌ› کما آشار i‏ ذلك لإا 
ا زرغ الرازيٰء فهو لا تس ُن کون ثقة» ولا أن یحتج بحدیثه › 
فكيفَ وقد صرح غير واحدٍ من أهل العلم بأل أحاديئة تلك القليلةً مناكيز؟ 
بل كيف وابنُ معن والعقیلیٰ وابنْ عدیٌ والذهبيٰ (۲۰۹/۲) قد د نكرو 
E‏ 

ا هرا ا ا و ا الا وو ال راو ا 
هذا ص الاحت: و و 
نفسه» ولم بوق ا ول اا 

بل آين هذا من قاعدته الأخرى E‏ فقال : 

«إذا کان في الإإسناد راو - أو كث - ذکرَه ابن حبان - في الثقاتِ» 
وضعفه غيره“ ا ضعيقًا» . 

وهذا؛ لم يولّقه ابنُ حبان التوثيق المطلق»ء بل أشارَ إلى ما فيه من 
ضعف - کما سبق -» وضعفه سائرٌ ر آهل العلم» TT‏ 
بعینه ؟!! 

a‏ كاعد التي ابتدَعَها أيضًا؛ قال: 

«إذا وجدتٌ في الاسناد راويًا - أو أكثرَ -» قال عنه ابن حجر 
اقول ا ولم جذ و ا 


۳۸ المجلد الأول 


وهذه أيضا؛ من القواعدِ التي أخرجَتها له الأرض من أفلاذ أَكَبَاومًا؛ 
فقد صرح ابن حجر نفسَّةُ أن من يقول فيه : LE Oa‏ 
بانفرادو» حت ينَابَعَ . 

قال فى مقدمة «التقريب) : 

«مّن ليس له من الحديث إلا القليلء ولم يثبت فيه ما بنرك حديثه من 
أجله» إليه الإشارة بلفظ : «مَقَبول» حیث يتاع › وإلا فلن الحديث» . 

فهذا النص من الحافظ ابن حجر نفسهء يدل على أن مَن يقولٌ فيه: 
«مقبول» لا یکو محتجًا به بانفرادوء وإلّما ذلك حيتُ ياب » فإذا لم ابع 
وقي متفردًا كان حديثه لينا؛ فأينَ هذا من صَنيع الباحث؟ 

ومح ذلك ؛ فان الباحث لا يلتزم هذا الذي اشترطة على نفسه أيضا؛ 
ففي الحديثِ السابتي - أغني: حديتٌ «رُؤية الهلالِ»» ترجَمَ الباحتُ 
لبعض رواټه» وهو «بلال بنْ یحی بن طلحة» - شيخ سليمانٌ بن سفيانّ 
المدنى ج فنقل عن الحافظ ابن حجر أله قال فيه : لين »٠‏ ومع ذلك 
حسَنَ الحديت !! 

ويکفي هذا المثال هنا وإلا فالأمثلة کیره ری من إضاعة الوقت 
الانشغال بها. 


الرّسائل التي و ل e‏ اجه بصوره مبهرَة٬‏ 
مهما اشَمَلت على تذليس وتَلبيس» > فالقاريءٌ لها يتوهم أن تحت العم 
فيلا وان تحت الف 


مقدمة التحقيق ۳۹ 


أمّا جَوْمَرٌ الرسالة» فهو بمَعْزلٍ e I‏ 
ولا يوصلهما نسب . 

فهذا هو مُستَّوی هذه الرسائل» وهذا هو مُستَوىٰ هؤلاءِ الطلَبَة» فهل 
يمكنْ أو يصح أن يتمد عليهم وعلى أعمالهم؟ فاللّه المُسْتَعانُ» ولا حول 
ETE‏ 

# الأصولٌ والاضطلاحات : 

وحيتٌ بان لنا أهمية الرجوع إلى أئمة الحديثِ للتفقه بفقههم» والتفيم 
بفهمهم» كال من الضروريّ معرفة أصول الأئمة ومناهجهم 
واصطلاحاتهم . 

ee Ela SEE ES 
استنكره» بعلة غير قادحة في الأصل» ولکنهم يرونها كافية للقدح في ذاك‎ 
المنكرء رتهم قي ناا أن خم القدح بتاك العلة مطاقاة إتما بني ان‎ 
أن دخول الخلل من جهتها نادرء اذا اتقى أن بكرن الم متكا يغلت‎ 
eT على ظنٌ الناقدِ بطلانّه» فقد يحقق وجود الخلل»‎ 
إلا تلك العلةء فالظاهرٌ أنها هي الم وان هذا من ذاك النادر الذي‎ 
يجيءُ الخللٌ فيه من جهتها.‎ 

وبھذا ي تبينٌ أن ما يقح ممن دونهم من التعقب بأ تلك العلة غير قادحةء 
وأنهم قد صححوا ما لا يُحصى من الأحاديثِ مع وجودها فيهاء إنما هو غفلة 
عما تقدم من الفرق» اللّهم إلا أن ثبت المتعقَبُ أن الخبرَ غير منكر . 


)1( مقدمة «الفوائد المجموعة» للشيخ المعلمي اليماني (ص ۷ - ۸). 


المجلد الأول 


من ذلك: أنه قد يع , بعص آهل الوم حَییئا بان فلاا دنه وقد 
لا يكون هذا الرّاوي معرُوفًا بالتدليس» و إنّما يقصد ذلك العالِم أن هذا 
الرّاوي وقعَ منه التدليس فى هذا الحديث بعينهء وإن لم يكن معرُوفًا به. 
من ذلك: أن الترمڏِیٰ ذكرَ فى ي «الجامع" ا عمر بن على 
ن شةء أن النبى ية قضى أن 
N o a E‏ 
ورواه جريرڙ عن ا اشا .واف جریر قال" ال دلسن فيه 
جریر ؛ ؛ لم يسمه من هشام بن عُروَة». 
وفسر ذلك في «العِلّل»". فحکی عن البخاریٰ» أنه قال : «قال 
فد ج إن جيرا رَوَیّ هذا في المَُاظرَء a N‏ 
سمَاعًا) . 
ومن دَلِك أيضا: أن با حاتم الرّازيّ اع حديئا بتدليس الي بن 
سعد فيه › : 
. . ولم يذكز أيضًا الليتُ في هذا الحديثِ حبرا ویحتملٌ أن یکولً 

سمعه من غير ثِقَّة ودلْسّه». 


8 أن حاتم ا ۳ حدیث e‏ 


(۱) «الجامع» .)۱۲۸١(‏ (۲) «العلل الکبیر» (ص۱۹۲). 
(۳) كذا؛ والأشبه: «المذاكرة». )٤(‏ «العلل» لابه .)۲٥۷۹(‏ 
)٥(‏ «العلل» لابنه .)٦١(‏ 


مقدمة التحقيق ) ) ٤١‏ 


ال ات هاا س 2 عو ان ان د را 
صحيخًا لكان في مصكَمَاتِ ابن أبي عَرُوبةٌ» ولم يذكرِ ابن عُييئة في هذا 
الحديث [الخبرَ]»ء وهذا أيضا مما يوهنته». 

فتعقَّبّه بع المُعَاصِرينَ بأل ابن عُيَةٌ أحدُ جبالِ الجفْظء ولا يضر 
كونٌ الحديث ليس في مصَمَاتِ ابن أبي عَرُوبَة» وبأنه إن لم يصرح 
بالسَمَاع لا يضرٌه؛ لاه لا يُدَلْسٌ إلا عن ثِقَةِ» كما قال ابن جِبَانَ وغيرٌه. 

وهذا التعقَبُ؛ ليشن بشيءِ“› وهو ندل عل عدم فهم مراد ارمام من 
إغلاله. oS. ٠‏ 

فهبٌ أن سفيان لم يُخُطى في هذا الحديثِ عن ابنِ آبي عَرُوبَةء لکن 
ما دمَنّا قد تحفَفًْا أن الحديتٌ ليس في مُصَنمَاتِ ابن أبي عَرُوبة٬‏ فهو إذا لم 
بُحدث به من کاب واا ات ا وابن أٻي عَرُوبَةَ کان قد اخلط 
کما هو معلومٌ» ا عيينةٌ لم يذكروا أنه ممن أخذ عنه قبل الاختااط» 
فالظاهرٌ أنه أخدً عنه بعدّه» وعَليه يكو ابنْ أبي عَرُوبَة قد حدتٌ ابن عيينة 
بهذا الحديث - إن کان ابن عييَة حَفِظه - في حال اختلاطه» من حمظه 


ون ا وهذا وحده يفي في الطعن في الحديثِ. 

د نم إنه ليس هتاك تَعَارُْض بين قول آبي حاتم الرَازِيٰ وقول ابن حبّان 
البستي ؛ فان قول البُْتيّ إنما. ُو حك عام فيما يدَلْسّه ابن عيينة باله 
لا یکونُ إلا عن َة ال ا حاتم إِما هو حُكمْ حاص بهذا 
الحديث» ولا يُعَارَض الحكمُ الخاص بالحكم العامٌ» بل يُحمَلٌ العام على 


الخاص. 


٤‏ المجلد الأول 


فمن أراد أن يَذْفْعَ تلك العِلَةً الحَاصَةَء لا يكفِيه أن ياتى بالحكم العَامّ 
لأ آبا حاتم - وأمثاله من الَا - لا تحْمّى عليه القاعِدةٌ العامة بل لا بذ 
حينئزٍ من الإتيان بدليل حاص تذْقُعٌ به تلك العِلَهُ الحَاصةُ وذلك بان ياتي 
ا ا ی ی ا شريطة أن يكونٌ ذلك 
ا عن ابن غ ول شاد | 

والقول في ذلك كالقولِ في أخطاء الَقَاتِء فاد التمَةَ إذا وهُمّه إمامُ 
حَافظ ناقدٌ في حديث مُعَيّن» وأعَلَ الحديتٌ بتفرٌدِه به» لا يَصلَْحُ لمن 
دونه أن يَذقُعَ ذلك الإعلال بمجبد أن هذا الرّاوي ِقَةٌ» و أن تفرده مقبول 
في الأصل. 

إن ثِقَةٌ هذا الرّاوي لا تخفى على مثلٍ هذا الإمام» بل قد يکون هو 
ق ولکئّه حت ونه إِنّمَا حكمَ عليه حُكَمّا عَامَا وا ا 
في ذلك الحديثِ المعَيّن فإنّما هذا حُحمْ حاص يعَلّقٌ بهذا الحديث 
المُعَيّنء فلا يدقع لاص بالحكم العَامّ» بل يُحمَل العام على 
الخاص› فيقّال : مه » إل ا أخطاً في هذا الحديث. 


n‏ > يلزمُه أن يأتي بدليل 
خاص يذل على ذلك» کان ياتى بمتَابَعَّة كافية E‏ 


الحديك» .واللة أعلم. 
وربما يطلقودً بعض الاصطلاحاتِ على غير معناها المتقرر والمتعارفِ 
عليو؛ كمثل مصطلح «الحسنِ»» فإ بعض آهل العلم يستعملةٌ في موضع 


« الخريب» أو «المنكر » » على عكس معناه المتقرر › والذي يقتضي ثبوت 
الحديث . 


م 


ا ۳ع 


وقد قال إبراهيم بن يزيد النخعي «كانوا يكرهونً إذا اجتمعواء أن 
یخرج ج الرجل اجر حدیثه › أو أحسنَّ ما عنده) . 
SN IEE NENN‏ الأحسن 
الغريبَ» لأنٌ الغريبَ غير المألوف يُستَحسنْ أكثر من المشهور المعروفِ» 
وأصحابٌ الحديثِ يعبرونًٌ عن المناكير بهذه العبارة». 

ومن ذلك : مصطلح «الاعتبار »؛ فان «الاعتبار » عند أئمة الحديث؛ 
له معتيانٍِ : 

المعنى الأوّل: أنهم يطلقون لفظ «الاعتبار» بمعنى الاستشهادِ 
والاستئناس والاعتضاد والتقوية . 

وهذا هو المعتى الذي درج عليه العلماءُ المتأخرون» بحيب انهم 
لا يكادون يستعملُونً «الاعتبارً» إلا على هذا المعنىء فيقولون: «هذا 
الحديث يصلحٌ للاعتبار »» أو : «هذا الإسناد يصح للاعتبار » أو: «هذا 
الراوي يصلَح حديثةُ للاعتبار»» يقصدودً: أنه ليس ضعفه شديدًا» بل 
ضعفُه ضعف مُختَمَل› > مکی أن قوی بغیره آو بُستشهدٌ له بما راه غیره 
ممن هو مثله أو اوی منه . 

وحيتٌ يقولودً: «فلانٌ لا يصلحٌ للاعتبار » أو : «فلانٌ لا يعبر به »۰ 
إنّما يريدون تضعيمّه الضعفَ الشديدّ» بحيتُ يكونٌ حديئه غير صالح 
للاستشهادِ» ولا للاعتضاد. 


(1) في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» .)٠١٠/۲(‏ 
وانظر : كتابي: «الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات» (ص -٠١١‏ 
0( ` 


e‏ المجلد الأول 


المعنى الثاني : أنهم يطلقون لفظة «الاعتبار» ويقصدّون به الاختبارء 
بصرف النظر عن حال الراوي: هل ضعفة شديدٌ أو ضعفه هين ؟ 

فعلماءٌ الحديثِ - عليهم رحمة الله - يكمُبُون أحاديتٌ الرواة؛ لينظروا 
فیهاء ثم يعرضوها على أحاديث التّقاتِ» لينظروا: هل أحاديتُ هؤلاء 
الرّواة وة آم لا؟ فان وجدوا أحادیهم موافقة لأحاديث القات أو 
غالنهاء عرفوا نهم ثقاٽ» وبقدر ر مخالفتهم للثقات أو تفردهم عنهم 
لیس له أصل من أحاديثهمْ » بقدرِ ما يعرفونً ضعفَ حفظ هؤلاءِ الرُواة 
وهذا يسمونه أيضًا ب«الاعتبار». 

بل أحيانًا يطلمَُونَ «الاعتبار» على أحاديثِ الرواة الذين ضعمُهم 
e‏ بمعنیٰ : انهم یکتبونٌ أحادیگهم ؛ ليعرفوها وليعرفوا ضعفَ 
رواتها»ء حت إذا ما سلوا غ هذه الأحاديث› أو عن و ا 
أجابُوا بما يعرفون. 

فإذا؛ «الاعتبار» هَاهنا بمعنى : «المعرفة» » أو بمعنى : «الاختبار»» 
اختبار أحاديث الرّاوي . 


وإتما يمير ذلك بالسياق» كمثل ما جاءَ فى «الإرشاد» للخليلى 


we 


(۱/ ۱۷۸-۱۷۷) ۰ حي قال بصدد حدیثه عن بعض روایاتِ الکذابی : 
«وأنٌ جماعة كذابينَ رَوَؤْا عن أنس ولم يَرَوهُ» كأبي هُدبة إبراهيم بن 
هدية» ودیتار» وموس الطويل › وخراش› وهذا و أمثاله ا بد خله 


ادي م وإِنّما یکتبون اعتبارًّاء لیميزوه عن الصحيح » : 
و«الاعتبار» هنا بمعنى «المعرفة)» لا «الاستشهاد» 
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ومن ذلك : قصةٌ دخول الإمام أحمدَ بن حنبل على يحيى بن معين - 
عا وة ال رفا را و خت ا او س کا و 
أبانِ بن أبي عيّاش عن أنس» وهو يَعْلّمٌ أنها موضوعة» ليعرفَها» حتى إذا 
جاءَ كذابٌ فجعل «ثابتا» مكان «أبان» یعرف ذلك ویمیژه» وهي قصة 
مشهورة . ۔ 

٭ شرائط الكئْب : 

إن أئمةٌ الحديثِ - عليهم رحمة الله تعالى - لم يصََمُوا هذه الكتبَّ 
الحديثية جُرَافاء بل كل مصكَّفٍ لهم لمصنَفِهِ فيه شرط التزمَه» وغاية 
نشدَهًَا؛ فكد إخراح الحديثِ في مصلَفٍ ما على وجو مَا» كالإشارة من 
ل ال ها الخدت عة م ع اة والضف 


ومن هُنا؛ ندر الخُطاً الذي يقم فيه بعض الباحثينَ؛ حي يُخْرّجُونً 
الحديتٌ من كتب متعددة» غير ملتفتينَ إلى الفائدة التي أسدَاها إليهم 
صاحبٌ الكتاب بإخراجه الحديتٌ فيه. ٠‏ 

فدلالة الاحتجاج بالحديثِ في «الصحيحين» على صحتهِ» وتلقي 
العلماء له بالقبولٍ؛ حيتُّ لا یون تمه تعمَبٌ من بعض الحمَاظ؛ لا ينبغي 
أن تهملَ» بل على الباحث الاستفادةٌ من هذه الدلالةء وتلك الفائدةء فلا 
يُعاملٌ أحاديتٌ «الصحيحين» معاملته لغيرها. ٠‏ 

ودلالة إخراج الحديث في كنب الأصولء ك«السَبَن الأربعة» 
alas TEE ag OE‏ 


٤“‏ المجلد الأول 


بل من آهل العلم مَنْ يَرىّ أن من علاماتِ ضعفِ الحديث خلوّ هذه 
| لكتب e‏ 

وإخراح الحديث في ترجمة راويه المتفرّد به فى كتب الضعمًاءِ مثل : 
«الكامل» لابن عدي» و«الضعفاء» للعقيلى» و«المجروحينَ» لابن 
إنما يخرْجُون في ترجمة الرّاوي بعض أحاديثه المنكرَة؛ ليستدلوا بذلك 
عل ضعفه» فکانت هذه الأحاديث »> من هذه الأوجه شاب مهما 
كانث متونها ثابتة من أوجه أخرى -» عند هؤلاءِ المصتفينَ غايةً في 
النكارة؛ حيتٌ إنهم لم يضعُفُوها فحسب» بل استدلوا بها على ضعفِ 
راويها المتفرْدِ بها. 

وقد قال ابن عدي في مقدمة کتابه: «.. وڏَاکڙ لکل رجل منهم 
مما رّواه ما صحف من أجله» أو يَلْحمَةُ بروايته له اسم الضعفٍ؛ لحاجة 
الاس إليها» . 

وقال الحافظ ابن حجر : «من عادة ابن عدي في «الكامل»» أن 
یخرّج الأحاديتٌ التى کرٹ عل الثقَةَ» أو عل غير الم , 
)۱( انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي »)۱٤١١/١(‏ و«الصارم المنكي» »)۲٤۸/۱(‏ 

و «نصب الراية ) (۱/ »)٤۸۰ /۲( » )٥٦-٥۵‏ و« تدریب الراوي (۱/ »)٤1۹‏ و ألفية 

الحديث للسيوطي » (ص٤۸).‏ وكتابي « صيانة الحدیث وأهله» (ص‌٣۳۹-۱۲٠)‏ . 


(۲) (۱/ 1-10)). 
(۳) «هدي الساري» (ص )٤۲۹‏ . 
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وکثیرًا ما 2 ابن حبان ف «المجروحينٌ» من تلك الأحاديث التي 
يُخُرّجُها في كتابه» ويصرَح بأنه ما دَفْعه إلى إخراجها إلا الرغبة في بيانٍ 
الضعفاءِ وبيانِ أحاديثهم المنكرة. 

يقول في المقَدَمَةٍ : «إنما تُمْلي أسامي من ضَعّْفَ من المحدثين› 
وتكلّم فيه الأئمةٌ المرضيُون. . ونذكر عند كل شيخ منهم من حديثه 
ما پستدل به عل وَهَنِه في روایته تلك ٠‏ 

RT‏ «وإني لا جاه أحذا روى عني هذه الأحاديت التي 
ذكرتّها في الكتاب إلا على سبيل الجَزح في روايتها على حَسَبٍ ما 
دكرنا» . ا 

وکر هذا المعنى في غير ما موضع من کتابی". 

4 

فهذه ضوابط كليةٌء لابدّ وأن يراعيها الباحتٌُ في الأحاديث عمومًاء 
وفي أي موضع تعرض فيه للحدیث» سواءٌ کان معلقًا عل كتاب من كتب 
التراث» أو کان باحتًا في الحديثِ ومتعرّضا للحكم عليه غير متقيد 
بالتعليتي على كتاب معين» وسواء قصد في عمله الإسهابَ والإطنابَء 
أو اكتف بالإيجاز والاختصار. 

إلا أن المتعرّض للأحاديثِ والحكم عليها حال كونه معلّمًّا على 


.)۲۱/۱( )۲( .(40-4£/) (N) 
(E/T) (TIED) 


۸ المجلد الأول 


ری من ا 0 e r‏ الناطرُ في 
هذه ا وإلى ا ا شي في ی الأحاديث ف 
علبها في عضول تحقیق کتاب من کتب التراتث؛ لیکونٌ ذلك واضخا 
دنه » سواءٌ في عملي في هذا الكتاب أو في عیره من الكتب السايقة 
أو اللاحقة 4 إن شاءَ الله تعالی . 

وهذه الطريقة أستطيع أن افا عا 

# الأولى : 

آن التخريجَ لا بذ وأن يناسبَ موضوعٌَ الكتاب» فإذا كان الكتابُ مِن 
كتب علل الحديثِ» بَرَرّ في التخريج صناعة العلل والتوسع في النظر في 
الأسانيدِ وبيان ما فيها من اختلافف وغيره» سواءٌ كان ذلك فى الإسناد 
و في المتن» و سواء کان ما في الإسناد منها مرا في المتن ام ل 
وسواء کان ذلك اا برواية بعینهاء م شام أحاديت الباب؛ وهكذا. 

و الذي e‏ جزئیات من علل الأحاديث› کک ا 
منْصَبًا على هذه الجزئيات› من غير توسع في دراسة بقيةٍ جزئياتِ البح 
في هذه الأحاديث› إلا إدا کان لذلك ضروزة: 

hE‏ الكتب وأمثالِها » الا وأن براع فيه إبراز 
الأسانيدِ واختلافاتها وأخطاء الرواةٍ فيها أو في متونهاء ولا يكتفى بالمتونِ 
وشواهدها؛ لأنْ هذه الكتبَ ليس من وظيفتها جم المتونِ بقدر بيان 


:الأسانيدِ ومخارجها وأخطاءِ الرواة فيها وفي متونهاء فقد يكون المتنْ 
محفوظا لكنه بهذا الإسناة خاصة غير محفوظ . 
وهذا المسلك واضح جدا في تعليقي على كتاب «المنتتخب من العللِ 
للخلال »» فالكتابُ عبارةٌ عن أسئلة سَثْلَّ عنها الإمام أحمد» تتعلق ببعض 
جزئیات علل الأحاديث»› فأجات او بما کون فيه جوابٺ عن هذه 
الأسئلة الجزئية› فكان من المناسب أن تكون تعليقاتي ) على هذه المواضع 
تی ھی را بن کی ار م ا فليس كل فائدةٍ وضع 
في کل موضع؛ وإنما لكل مَقام مقال.. 
ولا يفوتتًا بهذه المناسبة أن نشيدَ بتعليقات الدكتور محفوظ الرحمن 
زين الله ياه علي « مسند E‏ و«العلل» للدارقطنيٌ» فهو لا يکر فی 
تغليقاته كَل الأسانيدِ المتعلقة بمتن الحديثِ وإنما يبر الإسناد أو الوجة 
لذي تناولّه المؤلف في كلامه» وربّما ذكرَ ما يفي هذا الوجة من حيثُ 
الإعلال» فجاءَث تعليقائه كما ينبغي» وكما ينتظرٌ الباحتٌ في هذه الكتب 


ٍ 


وأمثالها . 

وأيضًا ؛ إذا كنت بصدد التعليق على كتاب من كتب علوم الحديثِ 
مطح وة الخال .فان شو الك ل عل اأخادت: 
يسوقها مؤلفوها للتمثيل على هذه الأنواع الحديثيّة التي تشتمل عليها هذه 
الكتتُ» فإن تعليقى على هذه الكتب يصب على .خدمة الجانب 
الاصطلاحي والتقعيدي الذي هو موضوع هذه الكتب › فاا أشتغلٌ - 
ولا أشعَلٌ القارئ معی - بتخریج هذه الأحاديث وعزوها الین مصادرهاء 
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را ا م ا ا ا 
صلاحية هذا المثالِ لهذا النوع من عدم صلاحيتهء أو بإبراز أمثلةٍ أخرى 
توضح المسألةًء وما شابه ذلك . 


وهذا واضح جدا في عملي في کتاب «تدريب الراوي٤»‏ فتراني في 
لأعمٌ الأغلب أكتفي بعزو الأحاديثِ إلى مَنْ أخرجها من دون الحكم 
عليها بصحة أو ضعف؟ إذ ليس ذكرٌ الأحاديث في هذا الكتاب الغرض 
منه بيا صحيحها من ضعیفِهاء > وإنما الغرض التمثيل بها على أنواع 
الأحاديث التي هي موضوع الكتاب. 

ولذا؛ قد أتوسع في التعليتي على بعض الأحاديثِ دون بعض حيتُ 
يكون هناك داع إلى التوسع بما يخدمٌ الغرض الذي من أجله سيق 
اق اا ا واا ارا ی اا ت 
نشاط وفتور. 


فقد يقح في الكتاب حديثٌ قد مل به على نوع من أنواع الحديث» ثم 
يترجح لدي عدم صلاحية هذا المثال لهذا النوع فتراني أتوسع في الكلاء 
على الحديث وأسانيده بما يوضح ما أذهبُ إِليه من عدم صلا حيته کمثال 
لهذا النوع » وليس لمجرد تميزٍ الحديثِ إن كان صحيخًا أو ضعيفًا . 

من ذلك: حديتٌ : «شيبتني هود وأخواتها»» فقد حكم عليه بعض 
أهل العلم بالاضطراب» وجعلة مثالا للحديثِ المضطرب » ولما نظرت في 
طرقه وأسانیده» وجدث ا لهذا ل لأنه لم تتحقق 
فيه صفته ولا شروطهء فکانً لزامًا علي بیان ذلك» ولا يكونٌ ذلك إلا 


مقدمة التحقيق ۵١‏ 


بالتوسع في سوت طرق وبيانِ ما فيها من علل» مستعيتًا على ذلك بأقوالِ 
أل العلم عليهاء وهي طرق کثيرة» فجاء بحڻي في نحو عشر صفحات» 
انفصانا فيه عن كونِ الحديثِ الراجح فيه الإرسال» وليس هو من 
المضطرب بمعناه الاصطلاحي. ٠‏ 

ولیس من شك أنه بحث طويل وتعليقٌ كبيرٌ إذا ما قوردَ بطريقتي في 
التعليق على عامة الكتاب» والسببٌ - كما سبق - هو قناعتي بحاجة هذا 
الموضع إلى الإسهاب والإطناب» دون غيرهِ» وليسَ غير ذلك من 
الأسباب التي قد يتوهمها البعض . 

# الثانية : 

أن التخريج لا بد وأن يناسبَ طبيعة سوت المؤلف صاحب الكتاب 
المعلتي عليه لهذه الأحاديث» فما ساقه مساق الاحتجاج يختلف عمّا ساقه 
مساق الاستشهادِ والاعتضادء وما ساقه محتجا به في العقائِ والأحكام 
يختلفٌُ عمّا ساقه في فضائل الأعمال» فقد جَرّث عادةٌ العلماءِ بالتساهل 
الأخيرء ما لم يكن موضوعًا أو منكرًا أو ساقطا. کک 

ا ضوء هذا: 

فإذا وَجَّذْبُ صاحبً الكتاب قد فرغ من إِثباتِ ات بأدلته الشرعية 

من القرآنِ أو السنة الصحيحة أو الإجماع» ثم رأينه توسَعَ في سوق 
أحاديت تَعْضْدٌ ما ذَهَبَ إليه وأثبتهء وكانت هذه الأحاديتُ فيها من 
الضعف ما فيها؛ فإنني عادة لا أتوسع في تخريجها أو في ذكر عِلَلِها؛ لان 
SU ye Ep N‏ 
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الاستشهادِ يتسامحَ فيه ما لا و في الأصول» وقد أشيرٌ إلى ما في 
إسنادها من ضعف إشارة سريعةء بقولي مثلا: «إسناذه ضعيفٌ»» أو بان 
اذك بعض آقوالِ آهل العلم التي تفيد هذا. 

وهذه عادةٌ هل العلم؛ فإنهم إذا ما ساقوا الحديتٌ مساق الاستشهادء 
فغالبًا ما يشكتون عن عليه بناءَ على أن معناه مُوَيّدّ بأدلة أخرىء وقد 
يكونون إنما ساقوا مثلَ هذه الروايات من باب حَشد الأدلة لا غير . 

وھذا یظهر فی تعلیقی علیٰ کتاب «فتح الباري » س رجب » وأيضًا 
« سبل السلام» للصنعانى 
جذ في حاجة الل د اقرا مل امل اليم إلا إشارة: 
وإلا اكتفيتُ بعزو س إلى مُخرّجيه. 

فلا تجدني - إن شاء اللهُ تعالى - أذكرٌ في التعليق شينًا قد سبقنى 
صاحبٌ الكتاب إلى ذكروء أو أنقلٌ شيئًا عن أهل العلم قد سبقني هو إلى 
نقله» اللهك الا أن يقع ذلك سهوٌا او سانا او یکونٌ صاحبٰ الكتاب قد 
اختصره› وأتبث آنا تاا حیت کان فی تمامه فائدةٌ . 

الثاني : أنني سلكت فى هذين الكتابين مسلك خدمة الكتاب لا خدمة 
العلم» بمعنى أنني جَعَلْتُ عملي فيهما منحصرًا في ضبط الكتابين 


e‏ ۴ه 


وتصحيحهما» مع عزو أحاديثهما إلى مُحُرّجيهاء وكذلك ما استطعت 
الرجوع إلى مصدره من النصوص والأقوال التي تضمُنها الكتابان؛ فهذه 
خدمة للكتاب نفسه» وليسث خدمة للعلم عامَة. 


لقد أردث أن يكو عملي في مثل هذه الكت للمسلمينَ كلهم ؛ 
وليس لطائفة دون طائفة» ولا لفئة دون فئة» فأنکر ت ذاتي» فلم أجعل 
نفسي حائلا بين القارئ والكتاب» ولم أفرض رَأيي» بل جعلتُ الكتاب 
ين يدي القارئ مصحځًا مضبوطا مخدومًا بتويي مادتوء والاکتفاء بالتنبيه 
عل ما لا بذ من التنبيه عليه . 

وخا هو السا ف الذي سلكته في تحقيق كتاب الطبراني 
«المعجم اللأوسط»» وهو نفسه الذي اسلکه في عامة الكتب الكبيرة» 
والتي لا يناسبها كثرة الحواشي» والتوسع في التعليق . 


وهو نفسه المسلك الذي سلكتةُ في تحقيق «نيل الأوطارٍ » وإن كنت 
قد توسعتٌ في , بعض المواضع حيتُ دعت الضرورة إلى ذلك» عل نحو 
ما سبق بیانه . 

٭ الثالثة : 


وهي تتعلق بأعمالي التي يكون دوري فيها التجميعُ والترتيبُ 
والتأليف» فليعلم القاريءٌ الكريمُ أن هذا الذَوْرَ في غاية الصعوبةء 
وتحفیی ن مخطوط ا بکثیر من ثل هلذ|؛ لن هذه الأعمال أقوم فبها 


بمثل ما أقومٌ به في تصحيح المخطوط ؛ لأنني قبل أن رنت هذه المادة ٠‏ 


2 وغالبًا ما يکود تصحیحي لها اجتهادا واعتمادا على المراجع 
E‏ ولیس اعتمادا على أصل خط . 
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) ا تيب لهذه المادة يتطلبُ جهدا كبيرًا» شرحت بعضه في بعض 
مقدماتي على بعض هذه الأعمالء > لكن أكتفي هنا بذكر مثالِ يُوضح هذا: 

فکتابي «(الجمع والتوضيح لمرويات الإمام البخاري وأحكامه في غير 
الجامع الصحيح» من الكتب التي أرهقتني جدًا في الترتيب؛ فإنني قد 
ات فو (الجامع » لاإمام الترمذي» والإمام الترمذي إنما يخرح 
الحديث في «جامعه» في باب يختاره هو » مهما كان الحديتُ صالخا لأن 
يحرج في أبواب أخرى» ار کے فر 
ا أتتبعَ هذا ا شض «جامع الترمذي »» لأنظرَ في آي موضع ساقه 
الترمذي» وهذا فيه من المشقة ما فيه ؛ لكثرة الأحاديث» فقد بلغت قرابة 


. حدیث‎ )٤0۰٩( 


ثم ِد الكثيرَ من هذه الأحاديث لم يخرجه الترمذى» فكانٌ دوري البحكَ 
في كتاب الترمذيّٰ عن آقرب باب يصلح أن يدخلٌ هذا الحديتُ فيه» وهكذا. 

وهذا كله في الأحاديث التي يذكر الإمامٌ البخاري مَنهاء لكن ماذا يكونُ 
ظتك بهذا الجَمْ الغفير من الأحاديث التي أشارَ إليها البخاريٰ إشارة ولم يذكز 
متوتهاء کان لا بد من آن أبحتٌ أولاً عن متونها في بطونِ الكتبء وهو آم 
صعب جدا؛ لأن معطيات البحث إسناديةٌ لا مده کیا - ومعلوم کم 
تكونٌ صعوبة ه الببحثِ عن حديثِ معطياتُ البحث عنه بهذا الشح. 

فهذا الجهد الجهيد» جِهدٌ غير منظور ولا مَرْئيّء فالقارئ عند ما يطالع 
الكتابًّ لا يدري كم بذل المؤلف من جه حت يضعَ هذا الحديث هنا 
- وهذا الحديث هناك وهذا الباب هنا وهذا البابَ هناك» ي 
GE aN.‏ خرچ محدودة استهان بالعمل ولم لر ا 


مقدمة التحقيق 00 


هذه هي طريقتي التي أتبعها في أعمالي» بينتها للضرورة» فان کان في 
مسلكي من خطإا فجزى الله خيرًا أا كريمًا نصحني في الله تعالى 
وأرشدني إلى جادَة الصواب» وإن كان في مسلكي إصابة فهو فضل الله 
تيه مَن يشاءٌ من عباده» ليس لي فيه حول ولا قوةٌ. . 
N EG Ha‏ 
لي أحبةء لا أملك إلا أن أقدم لهم الشكرَ الجزيل على ما بذلواء سائلا 
الله تعالى أن يجزيهم خيرًا في الدنيا والآخرةء وأن ينفع بهم وبعلمهم» 
إنه - سبحانه - ولي ذلك والقادرٌ عليه. 
كما أشكر الأح الفاضل كمال عويس» صاحبَ دار ابن عفان جزاء 
صبره وسعيه واهتمامه» وأسأل الله تعالى أن يبارك فيه وله» وأن يسدّد 
خطاه» وأن يثبته على منهجه القويم في نشر كتب الحديثِ والسنةء إنه - 
سبحانه - نعم المولى ونعمَ النصيرٌ. 
وا ع ا ی وعلی آله وصحبه و 
ETO TA oa‏ 
الموافق : ۱١‏ ديسمبر ٤٠٠۲م‏ 
وکتب 
أبو معا 


٠ 
طارق بن عوض الله بن محمد‎ 


۵ المجلد الأول 


عملي في الكتاب 
ولقد کان عملي في خدمة هذا E‏ 


1 - تصحيحةُ وتحقيقة عل النسخ الثلاثِ الآتي وصفهاء إن إن شاءَ الله 
ال 

E‏ الكتاب بالشكل» لا سيّما الآياتُ القرآنيةٌ والأحاديتُ 
الرا وكا ااا و الأسماء المشتبهةء وكذلك الألفاظ الغريبة 
والاصطلاحاث العلمية ذاتُ الاستعمال القليل . 

وأما متنْ «المنتقى »» فقد أوليته اهتمامًا خاصًا» وحرصت على ضبط 
شکله کاملا. . 

-٣‏ توثيق النصوص وتخريج الأحاديث التي تضمنها الكتابُ وأصلهُ 
«المنتقى» من غير تطويل مُمِلٌ أو اختصار مُخل. 

وقد حرصت في تخريج الأحاديثِ على أن مُه أحكام أهل العلم 
عليهاء بحسب اطلاعي» مع إبرازٍ علل الأحاديث بعبارةٍ موجزةٍء لا سيما 
العلل التي يكون لها تأثيرٌ ر في الحكم على متن الحديث. 

وإنما بنيت ذلك على عمل الشارح» فلا أكررٌ في الحاشية ما قد أثبته 
٠‏ الشرح» ورتا روت اا واا أخرى مما فاتتِ الشارحَ» 
وأتعقبة حيتُ يخطئ في النقلِ عن أهلٍ العلم. 


w_ n 

e‏ أن 2 بذلك قد أكملتُ e‏ ا e‏ لابح 
الأحاديث أو تفر أحکام امل لمل عليها. 

وقد قال الشارح في آخر مقدمته : 

* جماعة من انمه فض الحديث أن هذا الكتات من أحسن 
س والشحسي. والتضعيف فى الغالب» قالَ زا ا ما 
لفظةُ: وأحكامٌ الحافظ مجدِ الدين عبد السّلام بن تيميّةَ المسمَّى 
ب« المنتقى» هو كاسمهء وما أحسنه لولا إطلاقه فى كثير من الأحاديث 
العزو إلى الأئمة و اللخ والتضعيف› فقول ماد : رواه ا 
رواهُ الدارقطنئ» رواه أبو داود» ويكودٌ الحديتُ ضعيمًاء وأشد من ذلك 
كون الحديث في «جامع التّرمذيٰ» مبينّا ضعفه » فيعزوه إليهِ من دونِ بيان 
ضعمه› وينبغي للحافظ جمع هله اوا وکتبها على حواشي هذا 
الكتاب› آو جمعها في مصنَفٍ يستکمل فائدة الكتاب المذكور». ١‏ ان تھی . 

وقال الحافظ ابن حجر فی «(نکته عل ابن الصلاح » -EAV/1)‏ 
(EAA‏ 

- «ومن هنا يتبين ضعف طريقة من صَّف في الأحكام بحذف الأسانيد 
من الكتب المذكورة - يعنى : الكتب الستة -٠.كأبى‏ البركات ابن تيمية؛ 
فإنهم يخرجون الحديث منها ويعزونه إليها من غير بيان صحته أو ضعفه» 
وأعجب من ذلك أن الحديث يکون فی الترمذي وقد دک علته» 


0۸ اأمجلد الأول 


فيخرجون منه مقتصرين على قولهم: «رواه الترمذي» معرضين عما دكر 
من علته!! وقد تتبع أبو الحسن ابن القطان الأحاديث التي سكت 
عبد الحقّ في «أحكامه» عن ذكر عللها بما فيه مَقَنع» وهو وإن كان قد 
تعنت في كثير منه» فهو مع ذلك جم الفائدة» اه. 

-٤‏ علقت على الكتاب» وقد سلكت في التعليق مسلك الاعتدالء 
فالکتاب کبیرٌ ا a‏ في غاية الوفرة» فلا يحتمل التطويل الذي 
يفضي إلى تضخيمهء فتعليقاتي موجزةٌء لا تتعدى ما تدعو إليه الحاجة 
والضرورة» وغالبها يتعلى بنقل بعض كلماتِ آهل العلم المحققينَ في 
بعض المسائل»› بما أرى أن فيه فائدة للقارئ . ا 

وبعض تعليقاتي تتضمنُ نقدا لبعض ما ذكره الشارح» إما من قبل نفسو 
كبعض المسائل العقدية» وغالبها مما يتعلقّ بتأويل الصفاتِ› فالشارځ 
يسلك غالبا في هذا الباب مذهبَ الخلف» من تأويل لهذ الصفاتِ الاب 
لله عر وجل على غير مسك اسلف أهل السنة والجماعة» فحرصتٌ في 
كل موضع تعرض فيه لمثل هذا ن أعلقَ ببيانِ المذهب الصحيح الذي هو 
مذهبُ أهل السنة والجماعةء هو ا ا ا 2 و اه وما 
آثبتۀ له رسوله ية من غير تحريفف ولا تعطيلٍ . ولا تشبیوٍ ولا تمثیل . 

وأيضا؛ المؤلف كير النقلِ عن «التلخيص الحبير “ و«فتح الباري» 
كلاهما للحافظ ابن حجر العسقلانيٰء إلا أنه كه كثيرًا ما يخطيغ في 
النقل أو يختصرٌ الاختصارَ المخل الذي يغْيرٌ معن الكلام ويذهبٌ به إلى 
غير مذهبه » ولا بد للمحمّتق أن يبن هذا» فترىٰ كثيرًا من التعليقاتِ 
تتضمنْٰ تصحيح مثل هذا بأوجز عبارة وأخصر إشارة. 


ا ال لتحقیق 0۹ 
وقد استفدت استفادة عظيمة من الحواشى التي على هامش الأصل؛ 
فإن صَاجِيهّا قد صحّحًا كثيرًا من أخطاء الشارح في النقلِ عن هذين 


الكتابين أو غيرهماء ha iS SS‏ 
تعليقًا - إتمامًا للفائدة وتكميا له. 


-٥‏ صنعتُ فهارس علميةٌ للكتاب» ترب على الباحثِ الفائدة 
وتيسرٌ له الوقوف عليهاء وهي على النحو التالي : 
-١‏ فهرس للآياتِ القرانية. 
۲- فهرسل للأحاديث والآثار. 
۳- فهرس للرجال والأعلام. 
-٤‏ فهرس للكلماتِ المشروحة. 
-١٠‏ فهرس لكتب وأبواب «المنتقى» مرتبة بحسب المادة 
- فهرس القواعدِ والمسائل والفوائدِ الواردة في الشرح مرتبة 
أيضصًا بحسب المادة اللغوية. 
وهذا الفهرس استغرق مجلدًا كاملاء هو المجلد الأخيرٌ. 
وكان الشاغلٌ الأكبر لي» والهدف الأسمى من وراءِ عمل هذا 
ار هر ا عل اا ر عل ا ا را 
فائدةٍ أو غيرها في موضعها في الكتاب» فمعلوم أن الكتابَ يشتمل على 
شرح لهذا العددٍ الكبير من أحاديثِ الأحكام» وكلٌ حديث يتضمنُ قواعد 


٦٠‏ المجلد الأول 


ومسائل وفوائدّء قد أشارَ إليها الشارح في شرحهء وليس بالضرورة أن 
يضح السار كل مسألةٍ أو فائدةٍ في بابها الذي هو بابهاء بل قد يذكرٌ ذلك 
في غير مظنته - استطرادا آو لغرض ¬ EEE‏ 
الكتاب» فکانٌ لا بد من ترتیب هذه القواعد والمسائل والفوائدِ تر 
يقرب للباحثِ الوقوف عليها في كل موضع وقعت فيه بسهولة ويسر 
NEE‏ ا 

وقد اجتهدنا في صياغة كل قاعدةٍ أو مسألة أو فائدة بحسب جذور 
الكلماتِ» فما على الباحث إلا أن يتذكرّ بعض الكلماتِ من القاعدة أو 
المسألة أو الفائدة التي يبحت عنهاء ثم يبحت عنها في الفهرس عن طريق 
E ET NG‏ 

والفهرس ليس خاصًا بالقواعد أو المسائل أو الفوائدِ الفقهية فحسب› 
بل هو شاملٌّ لكل ما اشتمل عليه الكتابُ من القواعبِ والمسائل والفوائد 
الفقهية والحديثية والتفسيريةء واللغوية والعقدية والتاريخية وغيرها. 

هذا؛ وإن كنا قد التزمنا في هذا الفهرس الجذورَ اللغوية للكلماتِ› 
إلا أنه يستثنى من ذلك أسماء الأعلام والبقاع» فلم نجردهاء بل وضعناها 
في موضعها بحسب الاسم ر 

فمغاڈ : «مكة»» «(المدينة»» « الصفا» »› و«المروةً) وأمثالها ؛ وكذلك 
ا «مسلم»» «أبو داود»» وأمثالهم ؛ تجدهم في هذا الفهرس 


) بحسب بداية الاسم من دونٍ تجريك. 


ا أن یکول هذا الفهرس عونا ال في جم المجالات 


مقدمة التحقيق 1 


الشرعيةء فإنا لم نضع القاعدة أو المسألةٌ أو الفائدةٌ في موضع واحلٍ» بل 
أغلبها وضعت في أكثر من موضع بحسب الكلماتِ الف أعني 
الكلماتِ الأساسية والتي تستعملٌ غالبا عند ذكر هذ القاعدة أو تلك 
المسألة أو الفائدة. فڦٔڕ rS‏ 

وقد حرصنا أن نضعَ كل مسألة أو فائدةٍ في الموضع الذي يربطها 
بالقاعدة التي تندرح تحتهاء فمثل إذا قال الشارح: «أجمعوا على تحريم 
الخلوة بالأجنبية»» فكما أنك تجد هذه المسألة في مادة «-خلو »» فكذلك 
تجدها في مادةٍ «جمع» و«حرم»» وهذا يعينْ الباحثين في المسائل 
الأصولية لأن يقفوا على مواضعَ كثيرة ن أو نص فيه 
على التحريم. ) 

وينبغي أن يلاحظ الباحتُ عن المواضع الأصوليةء أن المعنى 
الأصوليّ قد يرد في كلام الشارح بعباراتِ es‏ 
فعلیه آلا يکتفيَ في بحثه على ا الأشهر أو الأكثر ورودًاء بل 
عليه أيضا أن يتذكرَ العباراتِ الكثيرةٌ التي يعبر بها عن هذا المعنىء ثم 
ey‏ من لاله اله واد إن شاءَ الله تعالى بذلك مواضع E‏ 
تفده في بحثه. 

فمثلا؛ إذا کان باحتًا عن وا ا فلا کی بالبحث في 
مأدة و (جمع »» بل ينبغي عليه ن بحت أيضا في مادة «وفق)» حيث يعبر 
كثيرًا عن الإجماع ب «الاتفاق»» وكذلك في مادة «خلف»» حيتُ يعبر 
أيضا عن الإجماع ب «عدم الاختلاف»؛ وهكذا. 


۲ المجلد الأول 


وقد اعتمدنا في الفهارس كلها أرقا الأحاديث : 
فما كان في «المنتقى» فلا إشكال فيه . 

م جاءَ في الشرح » فالعزو إلى رقم الحديثِ المشروح . 
E‏ 
حينئذٍ - يكو إلى رقم آخر حديثِ منهاء وهو أقربٌ الأحاديثِ إلى 
الشرح . ۰ 
وما يرد في صدور الكتب والأبواب قبل الشروع في شرح الأحاديثِ › 
فالعزؤ إليه بحسب رقم الحديث الأول في الکتاب أو الات وإليه 

الإشارة بقول : «قبل / ... » ثم يذكرٌ رقم الحديثِ . 
٠‏ وما جاءَ في مقدمة الكتاب» فالعزو إِليه برقم الجزءِ (وهو الأول) 
والصفحة . وباللّه التوفيق . ۰ 


مقدمة التحقيق ۳ 


تر هة الشارح ٠‏ 


ولد - حسبما وَجَد بخط والده - في وسط نهار يوم الاثنين الثامن 
والعشرين من شهر دي القعدة سنة ۱١۱۷۳‏ ثلاث وسبعین ومائة والف 
بمحل سلفه المتقدم ذکره فی ترجمة والده وهو هجرة شوکان» وکانّ اد 
ذاك قد انتقلَ والده إل صنعاءَ واستوطنهاء» ولکنه خرج إلى وطنه القديم 
في أيام الخريف فولد له صاحبٌ الترجمة هنالك. 

وا بصنعاءَ» فقراً القرآنً على جماعة من المعلمين وسختمه عل 
الفقيهِ حسن بن عبد الله الهبل وجوده على جماعة من مشايخ القرآنِ 
بصنعاءَ» ثم حفظ «الأزهار» لإمام المهديّ و«مختصرَ الفرائض»› 
للعصيفري و«الملحة» للحريرىّ و«الكافية» و«الشافية» لابن الحاجب› 
«والتهذيبً» للتفتازانيّ و«التلخيص» للقزوينيٌ. و«الغاية» لابن الإمام 
وبعض «مختصر المنتهى» لابن الحاجب و«منظومة الجزرىٌ»»› 
و«منظومة الجزاز» فى العروض و«ادات الببحث» للعضد. و«رسالة 
الوضع » له أيضا. وكانٌ حفظة لهذ المختصراتِ قبل الشروع في الطلب» 


(۱) وهي ترجته لنفسه في کتابه «البدر الطالع» (۲/ .)۲٠٠-۲۱۴‏ 
وقد أثبت جيع الحواشي والتعاليق التي عليهاء وقد ذكر في أول الجزء الأول من 
الكتاب «أن كل ما في هامشها من الحواشي والتعاليق هي بخط السيد الحفاظة النسابة 
المؤرخ محمد بن محمد بن یحی زباره اليمني» اه . 


وبعضها بعد ذلك . ثيّ قبل شروعه في الطلب كان كثيرً الاشتغال بمطالعة 
اا بان ا ن ا ا ا فطالَ کتبا عد 
واي کثيرة. 

ثم شرع في الطلب el,‏ رحمه الله في «شرح الأزهار» 
و«شرح الناظري » لر العصيفري › قا في اا2 الأزهار» أيضًا 
على السيدِ العلامة عبد الر حمنِ بن قاسم المدانيّ والعلامة أحمد بن عامر 
الحدائيّ» والعلامة أحمدَ بن محمد بن الحرازيٰ وبه انتفع في الفقهء 
وعليه تخرج ج وطالت ملازمتة له نحو ثلاث عشرةً سنة» وكررَ عليه قراءة 
«شرح الأزهار» وحواشيّه» وقرأً عليه بيان ابن مظفر و«شرحَ الناظريّ» 
وحواشیه 

وفي يام قراءته في ا شرع في قراءة النحو» فقراً « الملحة» 
وشرخها على السيد العلامة إسماعيل : بن الحسن بن أحمد بن الحسن ابن 
ارمام القاسم بن محمد» «وقواعد الإعراب» وشرخها للأزهريٌ› 
والحواشىَ جميعًا على العلامة عبد الله : بن إسماعيل النهميّ» وشرح 
ا المفتي على الكافية» على العلامة القاس بن يحي الخولانيٌ 
والعلامة عبد اللّهِ بن إسماعيل النهميٌ وأكمله من أوله إلى آخره على كل 
واحلد منهما. وقراً شرح الخبيصيّ عل الكافية» وحواشي يه على العلامة 
عبد الله بن إسماعيل النهميّ من أولهِ إلى آخره » وكذلك قرآهُ من وله إلى 
اخره على شيخنا العلامة ا بن یحی الخولانيٌ » ا «(شرح 
الجامي» ‏ من أوله لآخرو» وقرأً «شرح الرضى على الكافية» على العلامة 
الا ت اي E ET‏ 


مقدمة التحقيق ۵ 

وقراً « شرح الشافية » للطف الله الغياث جميعًا على العلامة القاسم بن 
يحي الخولانيّ» وقراً «شرحَ ايساغوجي» للقاضي زكريا على العلامة 
عبد الله بن إسماعيل النهميّْ جميعَاء و«شرح التهذيب» للشيرازيّ 
واليزديّ على شيخه العلامة القاسم بن يحيى الخولانيّ من أولهما إلى 
آخرهماء» و«شرح الشمسية » للقطب وحاشيته للشريف على شيخه العلامة 
الحسن بن إسماعيل المغربيّ واقتصرَ على البعض من ذلك» و«شرح 
التلخض. المختض ة للسعت وساشعه للطف الله الات عل العلامة 
القاسم بن يحيى الخولانيٌ جميعًا ما عدا بعض المقدمة فعلى العلامة على 
بن هادي عرهب . و«الشر ح المطول» للسعد التفتاراني أيضًا وحاشته 
الل ولل اما المطرل ججح و كلك «جافة اللي وام 


حاشية الشريف فما تدعو الث الحاكة. 


وقراً «الكافل » وشرحه لابن لقمانَ على العلامة عبد الله بن إسماعيل 
النهميٌ جميعاء و«شرح الغاية» على العلامة القاسم بن یحی الخولاني 
وحاشيته لسيلان» و«شرح العضدِ على المختصر» وحاشيته للسعدِ وما 
تدعو الحاجة إليه من سائر الحواشي وكمل ذلك على العلامة الحسن بن 
إسماعيل المغربيّ» و«شرح جمع ارا للمحلیٌ وحاشیته لابن ا 
- شريف عل شيخه السيدِ الإمام عبد القادر بن أحمد» وكذلك «شرح 

لقلائد» للنجريّ» و«شرح المواقفب العضدية» للشريف واقتصر عل 

البعض من ذلك. 

وقراً شرح الجزرية» على العلامة هادي بن حسين القارنيّ» وقراً 
م (شفاء ء الأمير الحسين» على العامة غد الله بن إسماعيل النهمي› 


[ نيل الأوطار - ج ١‏ ] 


٦‏ المجلد الأول 


وسمع أوائله على العلامة عبد الرحمن بن حسن الأكوع. وقراً « البحرَ 
الزخار» وحاشيته وتخريجًّه وضوء النهار عل شرح الأزهار) . على السيد 
العلامة عبد القادر بن أحمد ولم یکملا. وقراً «( الكشاف » وحاشيته للسعد 
وبعد انقطاعها حاشيته للسراج مع مراجعة غير ذلك من الحواشي على 
شيخ العلامة الحسن بن إسماعيل المغربيّ وتم ذلك إلا فونًا يسيرًا في 
آخر الثلثِ الأوسط . 

وسمعَ البخاري من أوله إلى آخره على السيدِ العلامة علي بن إبراهيم 
ابنِ علي بنِ إبراهيمَ بن أحمد بن عامر وسمع (صحيح مسلم» جميعًا 
و«سننْ الترمذى» جميعا وبعض «موطإ مالكٍ» وبعض «شفاءِ القاضي 
عياض » على السيدِ العلامةٍ عب القادرٍ بن أحمدء وكذلك سمعَ منه بعض 
«(جامع الأصولى» وبعضص «سنن النسائيّ» . 

وبعض «سنن ابن ماجه» وسمعَ جميعَ «(سنن ا 6 
للمنذریٌ وبعض «المعالم» للخطابىٌ› وبعض شرح ابن رسلانٰ» على 
العلامة اللحسن بن إسماعيل المغربيّ وكذلك بعض « المنتقى ) لابن تيمية 
على السيدِ عبد القادرٍ بن أحمد» وكذلك سمعَ «شرح بلوغ المرام» على 
العلامة الحسن بن إسماعيل المغربيّ وفات بعض من أولة» وكذلك سمعَ 
على العلامة عبد القادر بن أحمد بعض «فتح الباري» وعلى الحسن بن 
إسماعيل المغربيّ بعض «شرح مسلم» للنوويّ» وبعض «شرح العمدة) 
على العلامة القاسم بن يحيى الخولاني. ۰ 

و«التنقيحَ في علوم الحديثِ» على العلامة الحسن بن إسماعيل 
المخربيّ› و«النخبةً وشرحها) على العلامة القاسم بن ا وبعض 


مقدمة التحقيق ) ۷ 


« ألفية الزين العراقيّ » وشرحها له على العلامة عبد القادرِ بن أحمد» وجميعَ 
«منظومة الجزاز» وجميعَ شرجها له في العروض على شيخنا المذكور» 
و« شرح آداب البحثِ» وحواشيّه على العلامة القاسم بن يحيى الخولانيّ . 

والخالدي في الفرائض والضرب والوصايا والمساحة و«طريقة ابن 
الهائم في المناسخة» على السيدِ العارف يحي بن محمد الحوثي وبعض 
«(صحاح الجوهريٰ» وبعض «القاموس›. على السيد العلامة عبد القادر 
بن اخ مع مؤلفه الذي سما «فلك القاموس». 

هذا ما آمكنٌّ سرده من مسموعاتِ صاحب الترجمة ومقروءاتهء وله 
غير ذلك من المسموعاتِ و المقروءاتِ. وأما ما يجوز له روايته بما معه 
شش الاجازات فلا يدخل تحت الحصر كما يحکي ذلك مجموع اناده 
وكانت قراءتة لما تقدم ذكره في صنعاءَ اليمن ولم يرحل لأعذار أحدهما 
عدم الإذنِ من الأبوين . 

وقد درس في جميع ما تقد ذكره وأخذه عنه الطلبة» وتكرر أخذهم 
عنه في كل يوم من تلك الكتب» وكثيرًا ما كان يقرا على مشايخهء فإذا 
فرغ من كتاب قراءةٌ أخذه عنه تلامذتة» بل ربما اجتمعوا على الأخلٍ عنه 
قبل أن يفرع من قراءةٍ الكتاب على شيخه. ‏ 

وكان يبلغ دروسه في اليوم والليلة إلى نحو ثلاثة عشرَ درسًا منها ما 
يأخذه عن مشايخه» ومنها ما ياًخذه عنه تلامذته» واستمر على ذلك مده 
حت لم يبق عند حل من شيوخه ما لم يكن من جملة ما قد قرأهُ صاحبُ 
الترجمة» بل انفرد بمقروءاتٍِ بالنسبة إلى كل واحلِ منهم على انفرادهِ إلا 
شيخه العلامة عبد القادر بن أحمد فإنه مات ولم يكن قد استوفى ما عنده. 


" الاد الأول 
م إل صاحب الترجمة فرع تفسه لإفادة الطلبة فكانوا يأخذون عنه في 
كل يوم زيادة على عشرة دروس في فنونِ متعددةٍ» واجتمعَ منها في بعضٍ 
الأوقات التفسيرٌ والحديتُ والأصول والنحرٌ والصرف والمعاني والبيانٌ 
والمنطق والفقة والجدل والعروض. وكان في أيام قراءتهِ على الشيوخ 
وإقرائه لتلامذته يفتي أهلَ مدينة صنعاءَ بل ومن وفد إليهاء بل ترد عليه 
الفتاو ى من الديارٍ التهامية وشيوخه إذ ذاك أحياء وكادت الفتيا تدورُ عليه 

من آعوام او واستمر يفتي من نحو العشرينَ من عمرءِ فما 
بعد ذلك وكانً لا يأخذ على الفتيا شيئًا تنزهًاء فإذا عوتب في ذلك قال: 
آنا أخذث العلمَ بلا ثمن فأريد إنفاقه كذلك . 

اغد عالط كا غ الك الد ما ل ها 
الا ي ك جا رنف ا ع ن د 
قرأ في شيء منها كعلم الحكمة التي منها عل الرياضي والطيعيٍ 
والإلهيّ» وكعلم الهيئة وعلم المناظر وعلم الوضع. 

وصنف اف مطو لات ومختصرات فمنها: «(شرح المنتقى » كان 
تبييضه في آربع مجلداتِ کبار أرشده إلى ذلك جماعة من شيوخه 
کالښتد العلامةٍ عبد القادر بن أحمد والعلامة الحسن بن إسماعيل المغربيّ 
د عا ا E‏ 

وها اة ا الأوام) في مجلد» لكر ال وشرحها 
«الدراري المضة» في لد و«الفوائد المجموعة ش الأحاديث 
الموضوعة» في مجلد» و«هذا الكتاب» في مجلد. ۰ 


(۱) هو کتاب «نيل الأوطار» هذا الذي بين يديك . 


مقدمة التحقيق ) 1۹ 


ومن المختصرات «الإعلامٌ بالمشايخ الأعلام والتلامذة الكرام» جعله 
كالمعجم لشيوخه وتلامذتهء وقد ذكرَ أكابرهم فيما يتقدمٌ ويأتي من هذا 
الكتاب» و«بغية الأريب من مغني اللبيب» نظمْء ذكر فيها ما تمس 
| إلبه وشرحها. و نظم « كماية المحتظ ) ولم یبیض»› وکان نظمه 
لهاتين المنظومتين في أوائلِ أيام طلبهء و «المختصرٌ البديع في الخلقٍ 
الوسيع». ذكرّ فيها خلق اا والأرض والملائكة والجنٌ والإنس› 
وسر غالبَ ما ورد من الآياتِ والأحاديثِ وتكلمَ عليها فصارَ في مجلدِ 
لطيف ولكنه لم يبيضه . و«المختصرٌ الكافي من الجواب الشافي» . 
و« طيب النشر في جواب المسائل العشر». و«عقود الزبرجل في جيل 
مسائل علامةٍ ضمد؟ . O‏ المسلولة على الرياض الندية» . 

ورسالة في أحكام الاستجمارٍ. ورسالةٌ في أحكام النفاس . ورسالة في 
كونِ تطهير الثياب والبدنِ من شرائط الصلاةٍ أم لا. ورسالة في الكلام 
عل وجوب او ك ع اا وم ي د . ورسالة 
في صلاة التحية. 

و«القول الصادق في إمامة الفاسق» ورسالة في أسباب سجود السهو 
واتشلف السمع بإبطال آدلة الجمع » و«الرسالة المكملةُ في أدلة 
البسملة» و«اطلاع أرباب الكمال على ما في رسالة ااا ا 
ا 


ورسالة في و الصوم عل من لم يفطر إذا وقع الإشعار في 
دخولِ رمضاد في النهارٍ. ورسالةٌ في زيادة ثواب من باشرَ العبادة مع 


المجلد الأول 


مشقة . ورسالة في كونٍ أجرة الحجٌ من الثلث. ورسالة في كونٍ الخلع 
طلدقًا 0 SF‏ ورسالة في حکكم الطلاق ثلاثا . ورسالة في الطلاق 
البدعى . ورسالة في نفقة المطلقة. 


ورسالة في كونٍ رضاع الكبير يقتضي التحريمّ لعذرٍ وفيما يقتضي 
التحريمّ من الرضاع . ورسالةٌ فیمن حلفَ ليقضينٌ دنه غدًا إن شاءَ الله . 
ورسالة في بي بيع الشيء قبل قبضه. و«تنبيه ذوي E‏ 
الرجا» و«اشفاء ء العلل في حكم زيادة الثمن لأجل الأجل». فول في 
الهيئة لبعض الأولاد. ووا و ا استنادِ الحاكم في حكمه. إلى 
تقويم العدولٍ. و«القول المحررٌ في حكم لبس المعصفر وسائر أنواع 
الأحمر) وال ال عن تحريم کا“ مسکر ومفتر». و في 
الوصية بالثلثِ ضرارا. ورسالةٌ في القيام للواصل لمجردِ التعظيم. 

وال ى اكام ن الرن ورا ى ج اة 
و« إتحاف المهرة بالكلام عل حدیثِ لا عدوی ولا e‏ ورسالة في 
حكم بيع الماء. ورال ای حكم صبيانٍ الذميينَ إذا مات أبواهم. 

ورسائل على مسائل من السيدِ العلامة على بن إسماعيلٌ. ورسالة في 
حكم طلاق المكرهِ. و«إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق 
السماع». ورسالة في حكم الجهر بالذكر. e‏ الجمان في ان 
جار ا وما يتعلی من الضمان». ورا عل مسائل لبعض 
علماء الحجاز. ی ی 0 چ ن ی 
القطع أم ذلك يتخلف . 


و ا 0 


و«زهرٌ النسرين الفائح بفضائل العمرينٍ» و «حل الإشكال في إجبار 
اليهود علين التقاط الأزبال». و«الإبطال لدعوى الاختلالِ في حل 
الإشكال». و«تفويق النبال إلى إرسال المقال» ورسالة في مسائل وقعَ 
الاختلاف فيها بين علماءِ كوكبان. 

ورسالةٌ في لحوق ثواب القراءة المهداة من الأحياء إلى الأمواتِ. 
و«التشكيك على التفكيك لعقود التشكيك ». و«إرشاد الخبىّ إلى مذهب 
آهل للبت في صحب النبىّ ١‏ و«ارفع الجناح عن نافي المباح». ER‏ 
في مسألة الرؤية» ورسالةٌ في حكم المولدِ . 

و«القولٌ المقبولٌ في رد خبر المجهولِ من غير صحابة الرسول» 
و أمنية المتشوق في تحقيق حکم المنطق» . و( إرشاد المستفيدِ إلى رفع 
کلام ابن دقیق العيدِ في الإطلاق والتقييد». و( الصوارم الحداد القاطعة 
لعلائتق مقالاتِ أرباب الاتحاد». و«البحث الملم بقوله تعالی ¥ إلا .من 
ظ4 [النساء: »]٠٤۸‏ و«جوابُ عن تفسيرتقدير القمر ازل 

و« بل الغمامة في تفسیر #وجاعل ادن عوك قوق الذیت کفرا إل يوم 

الک 4 [آل عمران: )]٥١‏ . 

و«تحريرٌ الدلائل فا ور ا ا والمؤتم من الارتفاع 
والاحتفاظ والبعد والحائل». و «فتح القدير ف الفرق بين المعذرة 
والتعذير ». و«إتحاف الأكابر بإسنادِ الدفاتر . و«تنبية الأعلام م 
المشتبهات بين الحلال والحرام» و«ارفع ا في الحكم بالعلم من 
الأحكام». و«الدر النضيد في إخلاص التو حيد». و إيضاح الدلالات 
على أحكام الخياراتِ». 


Y۲‏ المجلد الأول 


و«دفع الاعتراضاتِ على إيضاح الدلالاتِ». و«التوضيح في تواتر 
ما حاءَ و في المنتظر والدجال و و(الأبحاث الوضية في 2 
غل حديث حب الدنيا راس كا خطية٤.‏ و«إشراق النيرين في بيان 
الحكم إذا تخلف عن الوعدِ أحد الخصمين». 

و«القول الجلى فى لبس النساء الحلئ»» و«الأبحاتُ البديعةً» فى 
وجوب الإجابة إلى حكام الشريعة». و«القول المفيد في حكم التقليدِ» . 
و(الوشی ي المرقوم في تحريم حلية الذهب على العموم» و«إرشاد السائلِ 
الل دلائل المسائل» و«كشف الرين › عن حدیث دي اليدين» . و«هداية 
القاضي إلى نجوم الأراضي» . 

و«إيضاح القولٍ في إثباتِ العول». و«اللمعة في الاعتداد بركعة من 
الجمعة». «وأدبٌ الطلب». و«منتهى الأرب». 

وقد يعقبٌ هذه المصنفاتِ مصنفات كثيرةٌ يطول تعدادها وهو الآنّ 
يجمعٌ تفسيرًا لكتاب الله جامعًا بين الدراية والرواية ويرجو الله أن يعينَ 
على تمامه بمنه وفضله. ثم من الله - وله الحمدٌ - بتمامه فى أربعة 
مجلداتِ کبار وشرعَ في کتاب في أصول الفقه سماه «إرشادٌ الفحول 
إلى تحقيق مه يي الحم من علم الأصول» وهو الآن في عمله أعانّ الله على 
تمامه› ثي تم ذلك بحمدِ الله في مجلد. 

وقد جم من رسائله ثلاث مجلداتِ كبار ثم لحقَ بعد ذلك قدر مجلدِ 
وسمى الجميعَ « الفتح الرباني في فتاوى الشوكانيّ » وجميعٌ ذلك رسائل 
ا واا و ا ی ی ا 


مقدمة التحقيق ۷۳ 


وهو الآن يشتغلٌ بتصنيف الحاشية التي جعلها على «الأزهار» وقد 
بلغ فيها إلى كتاب الجناياتِ وسماها «السيلٌ الجرارٌ على حدائق الأزهار » 
وهي مشتملة على تقرير ما دل عليه الدليل» ودفع ما خالفة والتعرض لما 
ينبغي التعرض له والاعتراض عليه من شرح الجلالِ وحاشيته» وهذا 
الكتاتُ إن أعانً الله غل تمامه ed‏ یعترف بالفضائل 
وما وهبً الله لعباده من الخير”. | 


هذا ما أمكنَ خطورهُ بالبال حال تحرير هذه الترجمة ولعل ما لم يذكر 
أكثرٌ مما ذكر" وقد كان جميعٌ ما تقدمَ من القراءة على شيوخه في تلك 
الفنونٍ وقراءة تلامذته لها عليه مع غيرها وتصنيفِ بعض ما تقدم تحريره 
قبل أن يبلعٌ صاحبٌُ الترجمة أربعينَ سنة» بل درس في «شرحه للمنتقى» 
قبل ذلك وترك التقليدَ واجتهد رأيّه اجتهادا مطلقا غير مقيدِ وهو قبل 
الثلاثينَ . 

وکان منجمعًا عن بني الدنیا» لم يقف بباب مير ولا قاض ولا صحب 
أحدًا من أهل الدنيا ولا خضعَ لمطلب من مطالبنا بل کال مشتغلا في 


(1) وقد أتمه المؤلف كاه وطبع مرارًا. 

(۲) فما لم يذكر من المؤلف بہذه الترجة لنفسه : «كتاب تحفة الذاكرين شرح عدة الحصن 
الحصين» » و«كتاب قطر الولي على حديث الولي»» و«نثر الجوهر شرح حديث 
أبي ذر» » و«در السحابة في فضائل القرابة والصحابة» » و«إرشاد النقاة إلى اتفاق 
الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» جعله ردا على موسى بن ميمون الأندلسي في 
زعمه أن شرائع الأنبياء مختلفة وأثبت اللذة النفسانية ونفى اللذة الجسمانية »> و« الطرد 
المنيف في الانتصار للسعد علي الشريف»› و«شرح الصدور في تحريم رفع القبور» . 


۷٤‏ المجلد الأول 


جميع أوقاته ا درسًا وتدريسًا وإفتاءَ وتصنيمًا عائشًا في كنف والده 
اوی ا ا ا ای ا ا و 
وإفادتهم. 

رتا ال الشعرَ إذا دعت لذلك حاجة كجواب ما يكتبه إليه بعض 
الشعراء من سؤال أو مطارحة أدبية أو نحو ذلك. وقد جمعَ ما كتبةُ من 
الأشعارٍ لنفسه وما كتبًّ به إليه في نحو مجلدِ. 

وابتلي بالقضاء في مدينة صنعاءَ بعد موتِ من كان متوليًا للقضاءِ الأكبر 
بها» وهو حال تحریر هذه الأحرف مستمرٌ على ذلك ولم يدع الاشتغال 
E‏ وکال 
دخوله في القضاء وهو ما بين الثلائين والاأربعينٌ . 

وهو الان سال اا الذي لا إله إلا هو الحليمَ الكريمَ رب العرش 
العظيمَ ن يحسنَ ختامه» وينيلّه من خيري الدارین مرامَه» ويسدڌه في 
أقواله وأفعالِه» وينزع حب الدنيا من قلبه حتى ينظرَ إلى الحقيقة فيفورً نيلً 
دقاتتي الطريقةء اللّهم اجذبه إلى جنابك العليّ جذبة يصحى عندها من 
سكر غرورة. افتح له خوخة يتلخص بها عن خجابه المظلم إلى المحار 
الحقةء ولا تخرجه من هذه الدنيا إلا بعد أن يسيب في بحارِ ج حبك ویغسل 
أدران قلبه بمياهِ قربك» فأنت إذا شعت جعلت المريد مراد 6 مرادًا. 
إذا كان هذا الدمعٌ يجري صبابة على غير ليلي فهو دمع مضيعُ 

ولس اقرل كا قال ف ال 


وکیف تری لیلیٰ بعینِ تری بہا سواها وما طهرتها بالمدامع 


مقدمة التحقيق ۷0 


وياد متها بالحديت وقد جر حدیت سواه فی روت المسامع 
بل أقول كما قال الاخرٌ: 
ألا إن وادي الجزع أضحى ترابه من المس كافورًا وأعواده زبدا 


وما ذاك إلا أن هندًا عشية تمشت وجرت فی جوانبه بردا 


آنا راض بما قضيئ واقف تحت حجكمه 
سائل أن فور بال خير مسن ن ختمه 
وما أحسنَّ قول من قال: العفو يرجي من بني آدم 
فكيف لا يرجى من الربٌ وآقول مجيرًا لهذا الست: 

( 8 6 


۱ ۶ a 
فإنه اراف بي منهم خی ی ا ی‎ 


nf 
09 
م‎ 
US 
af 
3 


)١(‏ ومات المترجم له المؤلف كلف في جمادى الآخرة سنة ٠٠٠١‏ خمسين ومائتين وألف› 
وقبر بخزيمة »› المقبرة المشهورة بصنعاء » وقبل موته بشهر مات ولده العلامة على 
الروضة من أعمال صنعاء. ) 


E 


۷ المجلد الاول ۰ 


وصف الأصول الخطية 


# المخطوط الأصل: 

وهی و جیدة اة ال قليلة الأخطاءء کت ببخطين ˆ 
مختلفين في سنة ٠١٠١‏ ه في حياة المؤلفِ قبل موته بخمس وعشرين 
وک کر لخر ای و ات وال خا 

نسخها: الحسنْ بن يحيى الكبسيْ» وأكثرَ الحواشى والتعليقاتِ 
بقلمه» والناسخ الآخرُ يحيى بن محسن الدلوانن المدعوٌ بالحبورى. 
ويتبينْ ذلك من طرة الكتاب. 

ووا عا اعا ك ا 
أيضًا ورقة قبل صفحة العنوانِ بقلم المؤلف بين فيها اطلاعةُ على 
الحواشى المكتوبة بالنسخة وتعليقة على ذلك. 

على طرة الكتاب اسم الكتاب واسم مؤلفه» وعليها أيضًا تملك بعض 
أهل العلم . 

هذه النسخة مكونةً من نصفين: النصفٌ الأول من أول الكتاب إلى 

عددٌ أوراقه ٤٥١‏ وعدد الأسطر بالورقة ٠١‏ ومقاس الورقة: ۲١‏ × 


۰ اسم . 


مقدمة التحقيق ) VY‏ 


وعلى طرة الكتاب : 
نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار 
أطال الله أوقاته وکثر على الأنام إفادته 
وشكرَ سعيهُ بح محمكِ وآله 
امین 
مكتوبٌ أعلى الصفحة في اليسار: 
«(القراءة في هذا الشرح على شارحه عافاه الله من شهر جمادي أولى 
ا ) 
الشروع في إملاء هذا الشرح نحن ومولانا العلامة الحسن بن يحين 
الكبسيْ عافاه اللَهُ تعالى وأمتعنا بحبوته يوم الست ثلاث شهر ربيع الآخر 
سنة ١٠٠٠ء‏ وأكثرٌ هذه التعاليق من نظره الثاقب» وبعضها قد يظهرٌ لي 
فأکتبه ثم أذاكره» فان ارتضاه فذاك› وإن لم ير تضصه وناقش فيه مناقشة 
تظهرٌ لى كتبتها عقبةء وإلا فهو عندي . . . » فاللةُ يجعلٌ الأعمال خالصة 
ا و ج ا او اکور 
يقول الفقيرٌ إلى الله كاتبُ هذه الأحرف: أخبرني بجميع هذا الشرح ١‏ 
من فاتحته إلى خاتمته مؤلفة شيخنا الرحلة خاتمة الحفاظ محمد بن على 


۷۸ المجلد الأول 


ابن محمكٍ الشوكانيٰ معظمة» سمعتٌ منه أولا النصفَ الآخرَ من كتاب 
البيوع إلى آخروء i ORY‏ 
ا و 2 e‏ ذلك . 
وكتبَ الشوكانيُ بقلمه: «الحمد للّو» هذا صحيخَ» وما لم يسمعة مما 
فاته فقد أجزت له روايتة» فهو أهل» لذلك. كتبة مؤلفة محمد بن على 
الشوكانی غفر الله لهٌ» . 
وعل طرة الكتاب تملك : 


e‏ ملكة من فضي الله عليه محمد بن علي السرا 
يه وتجاورَ عنه في شهر رمضان وهو تاریخ وفاته O‏ 

وفي الصفحة قبل العنوانِ كتبَ المؤلف بخطه: 

e eR‏ هذا ا ا 

ان الأرن: ! ان المحشي بنقل تفظ الأصل ا الذي ا الشارح»› ثم 
يدعي آنه كان ينبغي للشارح أن يكتبةُ كذلك. . ويجاب عنه بعد تسليم آن 
ذلك أولى أن الشارح لو تتبع هذا التت م ونقلَ كل بحث بلفظه لجاء هذا 
الشرح أضعاف أضعاف ما هو عليه الآنء فيكون في ذلك إتعاب للمؤلف 
أولاً ثم إتعابُ من أراد الانتفاع به وتحصيله انا ولاسيما في قصور 
الهمم وغلرة المالِ على طلبة العلم» على أن اختصارَ الكلام الكثير الذيول 


مقدمة التحقيق ۷۹ 


الطويل الشعب في كلام قليل يحصَل مطلوبه وياتي بمعظم فائدتو هر 
فن اة اله ار هرر اة رك و ال انا 
إلى المؤاخذةٍ بمثل هذا N CS a‏ 
م و أما ما يدعيه في , بعض المواطن بحق أن ذلك الاختصارَ فيه 
إخلال بالمقصود؛ فذلك ممنوعء i‏ على ذلك مفوض إن کان ممن 
عرف مواقحَ الكلام ويدري بمواطن الدلالاتِ ومواضع الإفادة. 

النوع الثاني : أن يذكرَ المحشي أن الذي ترجحَ له في بعض مباحثِ 
هذا الشرح غير ما رجحه الشارح» وهذا لا مشاحة فيه؛ فلكلٌ مجتهٍ 
اجتهاده» وما يؤدي إليه نظره» وستعرف الصوابَ في ذلك من كان من 
ذوي الألباب. 

النوع الثالتُ: أن يذكرَ مثلا عن «الفتح » او « التلخيص » أن الذي 
وقفَ عليه في نسخة لديه أن اللفظ كذا مما فيه مخالفة لما نقله الشارح 
في حرفي أو حرفين» ولا يخفاك أن هذا مرجعه إلى د تصحيح اللسخ 
والنظر في جملة منها يرتفع عندها الخلاف بين ما قل عنه الشارح وما 
نقلَ عنه المحشي» وهذا أمرٌ سهل لا ينبغي شغله الحيز بمثله» ولا تسويد 
وجوه البیاض به» اھ. 

وهذا التقسيمُ فيه بعض النظر» فإ الشارحَ يخطئ كثيرًا في النقل 
والاختصار عن (الفتح ) و«التلخيص ٠»‏ وقد أشرنا إلى eT‏ 
ومن نظرّ في التعليقاتِ على الكتاب وقفَ على أمثلة كثيرةٍ من ذلك . 


واللَهُ أعلمُ . 


1 المجلد الأرل 


كتبّ ناسخها آخرَ الورقة ۴۳ ما يلي : 
«وإلی هنا انتهی الصف الأول من نيل الأوطار تأليفه مولانا العلامة 
محمد بن عليّ بن محم الشوكانيّ أطالّ اللَُ تعالى بأيام عمره وجزاه عن 
المسلمينَ خير بحوله وطوله إنه سمي الدعاءِ» وكا الفراعٌ من رَبْرهِ نهار 
السبتِ ۷ شمر شعبانَ سنةّ ٠۲١‏ من الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة 
واا ا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» . 
س اموا کی اق رک ا و 
معارفك ومنحتنا به من الإيمانِ بك وبصفاتك» صل على محمد وآل 
وسلم› e‏ من من معلوماتك. 
اا ن ا وبلغ الأ العلامةٌ زينة أهل التقوى والاستقامة 
صاحبٌ هذا السفرٍ يحي بن محسن الحبوريء ا الل و 
السماعَ على في هذا الكتاب والقراءة قراءةٌ بحت وتفتیش ونظر وترجیح 
ومراجعة وتصحيح في يوم الأحدِ الخامس والعشرين أو السادس من شهر 
رجب عام 2 وعشرين ومائة وألف بمحروس صنعاءَ» والحمد لله 
أولاً وآخرًا. تب حسنْ بنُ يحي الكبسي غفرَ الله لهما» اه . 


اللصف الأخر من هذه النسخة: 


عدد اوراقه cT1۸‏ ينداً بکتاب البيوع إلى آخر الكتاب . 
مکتوبه بطرته : 
«النصف الآخرٌ من نيل الأوطار . 


مقدمة التحقيق ۸۱ 


ي 

شروعي القراءةَ على مولانا العلامة الحسن بن يحيى الكبسيّ في هذا 
المجلدِ سابع عشرَ شهرَّ ذي القعدة سنة ۲۲ يحي بن محسن الدلوانيّ 
المدعو بالحبوري . 

بسم الله الرحمن ¿ الرحيم» شروعي في المجلب على يد سيدي الوالد 
العلامة أحمدِ بن محسن . . . . وسيدي الوالدِ العلامة علي بن حسين كل 
ا n e ES‏ 
محملِ بن محسن غفرَ الله لي ولهما ولجميع الك ا ٠‏ 

وبآخر ورقة : 


«بسم الله الرحمن الرحيم» الحمدٌ لله رب العالمينً الهادي لمن يشا 
إلى صراط مستقيم؛ EE‏ 
مشكلاته وقراءتةُ علي من الفقيه العلامة خير أهل العمل علي ... يحيى 
ابن محسن الحبوري تولاهُ الله بتوفيقه وتسديده على المفتقر إلى ربهِ حسنِ 
بن يحي الكبسيّ» لطفَ الله به وأحسنٌ عاقبتةُ في الدارينِ وآخرته ذلك 
بما معي من الإجازة من مؤلفه الشارح الإمام العلامة عافاه الل وعفا عنه» 


ولك في شهر القعدة ا سنة ثماني وعشرین ومائتين وألف من 
الهجرة النبوية ختمها الله بخير آمين. وکت حسن بن يحي الکبسي 
حامدًا لله ومصليًا على نبيهِ ومسلمًا) . 

وبها أيضًا: 

بلع سماعًا وة تصحيسًا على مؤلفه - كر الله فوائدَةٌ - يوم الخميس 
أول نصفِ شهر جمادي الآخرة »١۲۲۲‏ اه . 


AY |‏ المجلد الأول 


# وصف المخطوطة الثانية : 

مخطوطة المغرب ورمزنا لها ب مء ٠‏ 

وعدد أوراقها: ۳٠١‏ ومقاس الورقة: ۳١‏ × ١۲سم‏ وعدد الأسطر 
بالورقة: ۳۳ . 

على طرة الكتاب : 

کتابٌ نيل الأو طار من أسر ار منتقی الأخبار 
تأليف أفقر خلت الله إليه وأحوجهم إلى ما لدي 
محمكِ بن علي بن محم الشوكانيّ عفر اللَهُ لهما 

وكتبّ المؤلف بخطه: 

«أمليتُ هذا الشرح المبارك إن شاء الله على جماعة من الطلبةء وكانً 
الشروع في الإملاءِ في غرة شهر رمضانِ سنه ٠١١۲‏ ه نسألٌ الله الإعانة 
على التمام. كتبه محمد بن على الشوكانئْ» . 

تبداً هل النسخة من مقدمة الكتاب إلى باب التشهدِ لسجود السهو 
sS‏ ا ` 

وکتبت بخط جيل واضح»› وبها بعض الصفحاتِ الساقطة» وهي غالبا 
ما توافق الأصل. 

* وصف المخطوطة الثالثة : 

مخطوطة اليمنء ورمزنا لها ر «ك». 

عدد أوراقها: ۳٠۷‏ وعددٌ الأسطر بالصفحة: ١‏ . 


مقدمة التحقيق AY‏ 


كتبت بخْطٌ جيدِ مضبوط في غالب الأحيانِ» وهي نسخة جيدةٌء غير 
أنها تخالفُ الأصل فى أحيان كثيرة» وبها بعض الأوراق الساقطة. 

هذا؛ وأحبٌ أن أسجْلَ هنا شكري للأخ الصديتق سامي السلامة ؛ 
تعاونه معي في تصوير هذه المخطوطة والمخطوطة الأصل وإرسالهم 2 
فجزاه الله حيرا وار فره وله . 
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الصفحة الارن من التصف الأول من الأصل 
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مقدمة الشارح ۹۹ 


بسر ار اتکی لیر 
عليه توکلت وهو حسبي ونعم الوکيل 


أحمدك يا من شرح صدورنا بنيل الأوطارٍ من علوم السَنةٍ » وأفاض على 
قلوبنا م آنوار معارفها ما أزاح عتا من ظلم الجهالات كل دجلَة »> وحماها 
خا و | بسلاسل أسانيدهم اللا ن الد واا ا ا 
عنها كف غير المتأهُلينٌ من المنتابينَ المرتابينَ ‏ فغدا معينها الصافي غير مقذر 
بالأكدار» وزلال عذبها الشافي غير مکدر بالأقذار. 


والصلاةٌ والسّلامٌ على المنتقى من عالم الكونِ والفساد » المصطفى لحمل 
أعباء أسرار الرّسالة الإلهيّة من بين العباد » المخصوص بالشفاعة العظمى في 
و يقول فيه كل رسول : نفسي نفسي » ويقول لھا لھ القائل : 
بعثت إلى الأحمر والأسودِ» "“ أكرمْ بها مقالة ما قالها نبي قبلة ولا نالهاء 
. آله المطهُرينَ من جميع الأدناس والأرجاس» لحاظین لمعالم الدين 
عن الاندراس والانطماس › وعلىى أصحابه الجالينّ بأشعَة شعة بريق صوارمهم 
دياجرَ الكفرانٍ» الخائضين بخيلهم ورَجلهمْ لنصرةٍ دين الله بينَ يدي 
رسول الله كل معركة تتقاعس عنها الشجعانٌ. 
وبعدٌ؛ فإلَةُ لما كان الكتابُ الموسومُ بالمنتقى من الأخبار في الأحكام» 
مما لم ينسخ على بديع منوالوء ولا حرَرَ على شكله ومثاله أحد من الأئمّةٍ 


(۱) أخرجه : البخاري (۱۷۹/۹)› ومسلم .)٠۲١/۱(‏ 
(۲) أخرجه : مسلم (1۳/۲). ٠‏ 


i‏ المجلد الأول 


الأعلام » قد جمعَ من السلّة المطهُرة ما لم يجتمعْ في غير من الأسفار » وبلع 
إلى غاية في الإحاطة بأحاديث a‏ صر عنها " الدّفاترٌ الكبار» وشمل 
من دلائل المسائل جملة نافعة تفن دود الظفر ببعضها طوالٌ الأعمار » وصارَ 
مرجعًا لجلَّةٍ العلماءِ عند الحاجة إلى طلب الدّليل لا سيّما في هذه الدّيار وهذه 
الأعصار » فإنها تزاحمث على مورد لات اا المجتهدينْ » وتسابقت على 
لخو قي أبواو قدا لاحي من المحفقيقء وغدا ملجا لار ياروة إل . 
ومفزعًا للهاربي من رق لتقل يُعولونٌ عليو » وكانٌ كثبرا ما يتردةُ الاظرودٌ في 
صحَةٍ بعض دلائله » ويتشكك الباحثونَ في الرّاجح ان ماي 
بعض مستنداتِ مسائله . 


مَل حسنٌ القن بي جماعةٌ من حماة العلم - بعضهم من مشايخي - عل 
ان السا مني 2 هذا الكتاب › وحسنوا لي السلوك في هذه 
المسالك الصَيْة التي يتلونُ الخريت في موعراتِ شعاب والهضاب» فأخذت 
في إلقاء المعاذير ٠‏ وأبنت تعسْرّ هذا المقصيِ على جميع التقادير » وقلت : 
القيام بهذا الان يحتاج إلى جملة من الكتب ٣‏ وجودها في هذه الديارء 
والموجود منها محجوبٌ بأيدي جماعة عن السار > بالاحتکار والادخار کما 
ت الأبكار» ومع هذا فأوقاتي مستغرقةٌ بوظائف الرس والدريس» 
والتّفس مؤثرةٌ لمطارحة مهرة المتدرَبينَ في المعارفِ على كل نفيس» وملکتي 
قاصرة عن القدرٍ المعتبر في هذا العلم الى قدو ر وذهب هله منڈ 
آزمانِ قد تصرّمث » فلم يبق بأيدي المتأخُرينَ إلا اسمه لا سيّما وثوبٌ الشباب 
قشيبٌ » وردن الحداثة بمائها خصيبٌ٠‏ ولا ريب أن لعلو الس وطول 
الممارسة في هذا الشَأنِ أوفرَ نصيب . 


(۱) م“ لك : «(عندها) . 


فلا لم ينفعني الإكثار من هذه الأعذارٍ ولا خلصني من ذلك المطلب م 
قدمتة من الموانع الكبار» صمّمت على الشروع في هذا المقصد المحمود› 
وطمعتُ أن يكودٌ قد أتيح لي آي من خدم الس المطهُرة معدود ؛ ES‏ 
أدرك الضالعٌ شأو الصليع وعد في جملة العقلاءِ المتعاقل الرَقيع. 

وقد سلکت في هذا الشرح لطول e‏ وجردته 
عن كثير من التفريعاتِ والمباحثاتِ التي تفضي إلى الإكثار» لا سيّما في 
المقامات التي يقل فيها الاختلاف » ويكثر بين أئمة المسلمينَ في مثلها 
الائتلاف » وأمًا في مواطنِ الجدال والخصام فقد أخذت فيها بنصيب من إطال 
يول الكلام ؛ لألّها معارك تتبن عندها مقاديرٌ الفحولِ» ومفاورٌ لا يقطع 
شعابها وعقابها إلا نحاريرٌ الأصولٍء ومقامات تتكسَرُ فيها الأصال على 
الأصال » ومواطنْ تلم عندها أفواهُ الأبطال بأحجار ادل وواک ى 
فيها جباه رجال حل الإشكال والإعضالِ. 

وقد قمت - ولله الحمد- في n, YC EÛ ak‏ 
المتأهُلون» ولا يقفُ على مقدار كنهه من حملة العلم إلا المبرّزونً» فدونك 
يا من لم تذهبْ ببصر بصيرته آقوال الرْجال » ولا تدنسث فطرة عرفانه بالقيلٍ 
والقالٍ ؛ شرحًا يشرح الصدورَ ويمشي على سنن الدليلِ إن خالف الجمهورَ 
وإنّي معترفٌ بأ الخطاً والرّلل هما الغالبانِ على من خلقةُ الله من عَجَل» 
ولكئي قد نصرت ما أَظنهُ الحقّ بمقدار ما بلعث إليه الملكة » رضت النّفس 
حى صف عن قَدَر اللَّعصْب الذي هو بلا ريب الهُلْكة . 

وقد اقتصرت فيما عدا هذه المقاماتِ المَوصوفاتِ على بيان حال الحديثِ 
وتفسیر غريبه » وما يُستفادٌ منه بكلٌ الدلالاتِ » وضممت إلى ذلك في غالب 


. هى لغة فى «ربّما» . «اللسان»‎ )١( 


۰۲ | المجلد الأول 


الحالاتِ الإشارة إلى بيه الأحاديثِ الواردة في الباب مما لم يُذكر في 
الكتاب ؛ لعلمي بأ هذا من أعظم الفوائد الي برغب في مثلها أرباب الاباب 
من اللاب » ولم طول ذيلّ هذا الشرح بذكر تراجم رواةٍ الأخبار ؛ لأنُ ذلك 
مع كونه علمًا آخرَ يُمكنْ الوقوفُ عليه في مختصر من كتب الف من 

المختصرات الشغاره وقد أشي في ادر إل ضط اسم راي أو بيان حال عا 
طريتي التنبيه ء > لا سيّما في المواطن التي هيّ مظلَةُ تحريف أو تصحيف لا ينجو 
منه غير اليه » وجعلت ما كان للمصتّفِ من الكلام على فق الأحاديثِ وما 
يستطردهُ من الأدلَة في غضونه من جملة اشح في الغالب» ونسبت ذلك 
إليه» وتعقّبت ما ينبغي تعمَبةُ عليه » وتكلّمت على ما لا يحسنْ السُكوتٌ عليه 


م ص 


مما لا يستغني عنهُ الطاب › > كل ذلك لمحبَّة رعاية الاختصارء وكراهة الإملال 
بالتطويل والإكثار» وتقاعل الرّغبات› وقصور الهمم عن المطوّلات . 

و هذا الشرح لرعاية التفاؤل الذي کان يعجبٰ الختا : 

« نيل الأوطار م او 

واللَه ر وی ٠‏ 4ا کک وان 

وقبل یری كلام المصلفِ نذكرٌ ترجمته على سبيل الاختصار 
فتقول : 

هو الشيخ الإمامٌ عأامةٌ عصرءِ المجتهدٌ المطلق » أبو البركاتِ شي الحنابلة 
E e‏ 


(1) سقط من الأصل . 


مقدمة الشارح 1° 


«الشلاء» : ولد سنه تسعينَ وخمسمائة تقريبًا» وتفقَةَ على عمُهِ الخطيب › 
وقدمَ بغداد وو عمه » وسمعَ من أحمد ابن e‏ 
وابن طبرزذ يُوسفَ بن کامل » وعدّة» وسمعَ بحرًالً من حنبل» وعبدِ القادرٍ 
) الحافظ » وتلا بالعشر على a. a‏ 
شهاتُ الذين › والدمياطيٰ» وأمين الدين بن شقيرء وال لخي بن منصورء 
ومحقد بِنٌ البزارء والواعظٌ محمد بنُ عب المحسن» وغيرهم . وتفقَةَ وبرع 
واشتغل وصلَّفَ التّصانيف › وانتهث إليه الإمامة في الفقه» ودرّس القراءاتِ 
وصكَّفَ فيها أرجوزةًء تلا عليه السَيخَ القيروانيْ» وحجٌ في سنة إحدى 
وخمسينَ على درب العراقِ » وابتهرَ علماءُ بغداد لذکائه وفضائله والتمس منه 
اتاد دار الخلافة محيي الدين بن الجوزى الإقامة عندهم 0 بالأهلٍ 
والوطنِ. 

قال الذهبي : سمعت السيح تقيّ الدين أ أا العبّاس يقول : کان الشيخ ابن 
مالك يقول ا ا لداود الحديدٌ» قال السَي : 
وکانت في جدنا جِدةٌ» اجتمعَ ب ببعض الشْيُوخ E E‏ 
NG dg E as‏ 
وقد رضينا عنك بإعادة أجوبة الجميع فخضعَ ا قن ا 
حمدادً : كنت أطالعٌ على درس الشيخ وما أبقي ممكتا » فإذا أصبحتٌ وحضرت 
ينقلٌ أشياءَ غريبةٌ لم أعرفها» قال السَيحٌ تقيّ الذَينِ : وجدناهُ عجيبًا في سرد 
المتونِ وحفظ المذاهب بلا كلفة » وسافرَ مع ابن عم إلى العراقي ليخدمة وله 
ثلاث عشرة سنةٌ» فكانٌ يبيب عند يسمعه يكررُ مسائل الخلاف فيحفظ 
المسألة » وأبو البقاءِ شيخهُ في التّحو والفرائض » وأبو بكر بنْ غنيمة شيخه في 
الفقهء وأقامَ ببغداد ستَةٌ أعوام مكنا على الاشتغال» i‏ إلى بغداد و 


(۱) «سیر اعلام النبلاء» (۲۹۱/۲۳ - ۲۹۳) . 


٤‏ المجلد الأول 


العشرينَ وستمائة › م من العلم وصّف التصانيف » مع م الدين والتقویٰ 

وحسن الاتباع» وتوفی بحرا يوم م الفطر سنةً اثنتين وخمسينٌ وستمائة . 
وإِنّما قيل لجده : تيميّةً ؛ لاله حح على درب تيماء فرأى هناك طفلة > فلا 

رجعَ وجد امرأتۀ قد ولدث له بنتًا فقال : يا تيميّةٌ يا تيميةً لَب بذلك › وقيل : 


إن آم جده كانت تسمّى تيمية > وكانت واعظة . 


وقد يلتبس على من لا معرفة له بأحوال الاس صاحبٌ التّرجمة هذا 
e A SC eb‏ شيج ابن ۳ ا 
عا ول آل كذلك» ر «تذكرة لا جمة شت 
ر في کر في تر ی 
عل د انلام بن عبد لل ی لقاسم لحرا 
وعم المصتفب الذي أشار الُبي في أؤل الشرجمة آل تف عليوء ترجم له 
e a‏ 
ال الخطيب الواعق الا الحباه > کان فاضا تفر في بلدو بالملې) ثم 
قال : وکانت إليه الخطابة بحرا ولم يزل مره جاريًا على سداد. 


ومولده في آخر شعبانٌ ا اننتين وأربعين وخمسمائة بمدينه حرا » 


وتوفيّ بها في حادي عشرَ صفر سنه إحدىٰ وعشرينَ وستمائة › ثم قال کان 
بوه أحد الأبدال والرهَاد. 


2 3 e o a 
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قال الصف قدس الله روځه ونور ضریخه : 


«الحَمْد لَه ِي لم بئذ ولا ولم يكن أ له ريك في الُْكِ وَحَلق 


کل شيْءِ مدره تقَِيرًا». 

اتح الكتابَ بحم اله سبحانة وتعالن أداء لحن شيء مما يجب عليه من 
شكر التعمة » التي من آثارها تأليفُ هذا الكتاب » وعملا بالأحاديثِ الواردةٍ في 
الابتداء به» كحديث ا هريره عند 2 داود» والنسائیّ › وابن ماجه › 
وات عوانة »> والدارقطني › وابن حبَان» والبيهقيٌ عنه بل : دل کلام لا بيدا 
فيه بالحمد فهو أجذم»» NT‏ في وصله وإرساله › ف رجح الات 
والدارقطنى الإرسال» وأخرج الطّبراني في «الكبير» والڙهاوي عن كع بن 
مالك عنه يي أنه قال : كل أمر ذي بال لا بدا فيه بالحمدِ أقطعٌ» وأخرجّ 
أيضًا ابنْ حبَّان عن أبي هريره مرفوعا بلفظ : « كل آمر ذي بال لا يبدا فيه 
بحمد الله فهو أقطعٌ » › وأخرجة أيضًا أبو داو عن » وكذلك اللَّسائيٌ وا 
ماجه » وفي رواية : «أبترٌ» بدل «أقطع » › وله ألفاظ أخرٌ أوردها الحافظ 
عبد القادر الرهاويّ في «الأربعينّ » له“ وسيذكرٌ المصئّفُ رحمة الله تعالى ‏ 


)۱۸۹٤( والنسائي في «اليوم والليلة» )44( وابن ماجه‎ )٤۸٤١( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
والدارقطني (۱/ ۱۲۹) وابن حبان (۱» ۲ والبيهقي (۳/ ۰۸ ۰ - ۲۰۹) والسبکي في‎ 
)٥١( وابن السمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء»‎ )١١/١( «طبقات الشافعية»‎ 
yT 

- وقد اختلف في وصله وإرساله كما ذكر المؤلف» ورجح الإرسال الدارقطني في 
«السن» وأيضا في «العلل» (۲۹/۸ - ۳۰) . 
وراجع : « التلخیص الحبیر» (۳/ )۳٠١‏ و«الإرواء» (١/ء‏ ۲). = 


حديتٌ أبي هريرةٌ هذا في «باب : اشتمال الخطبة على حمدِ اللَه» من «أبواب 
الجمعة). 

و«الحمد» في الأصل مصدرٌ منصوتٌ بفعل مقدّر حذفَ حذفًا قياسبًاء 
کما 0 2 ا سماعيًا كما ذهب إليه غيرهُ› ا 
لام ا e‏ اد 9 مدخلبة له في ذلك » E‏ الام لني 
الاختصاص الثبوتيّ ء ا فيكو الحمد مقصورا عليه تعالن . 
إمًا باعتبارٍ أن كل حم لغيره و آیل إليه › أو منرّل منزلة العدم مبالغةٌ واذعاءًء أو 
لکون المد له جل جلاله هو الفرد الكامل › لخا ةف الروت بالجميل 

على الجميل و وإطلاق الجميل الأول لإدخال وصفه تعالى 
بصفاته الذاتكة َء فإِنّه حمد له وتقييدٌ النّاني [بالاختيا ری ۲“ لإخراج المدح» 
a e‏ 
ول 8 ا فعل الجنان فل lT‏ في ان ۽ 5 عطي 
لا يحصل بدونهما» وأجيبَ بأتهما فيه شرطانِ لا جزآنِ ولا جزئًانِ» ومن 
ها هنا تلوح صحَة ما قالةُ الجمهورٌ من أن الحمد أعمُ من الشكر متعلَقًا 
وأخص مَورِدا» لا كما زعمة البعض من أن الحمدَ أعمُ مطلقًا لمساواته الشكر 
فى المورد وزناده له گر اعم ا 

وممًا ينبغي أن يُعلمَ ها هنا أن الحمدً يقتضى متعلقين هما : المحمود به 


= وأما حدیث ت بن مالك فأخرجه الطبراني في «الکبير» (۹٠/۷۲)ء‏ وإسناده 


(۱) في الأصلء «ك: «الاختيار». والمثبت من «م» 
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ey‏ : ما حصل به الحمد. والثاني : الحامل عليه كحمدك 
لزيد بالكرم في مقابلة الإنعام » وقد يكو اناير ر اعتبارًا مع الاحاد ذانا كالحمد 
منك لمنعم بإنعامه عليك في مقابلة ذلك الإنعام؛ فإ الإنعام من حي الصدورٌ 
من المنعم محمودٌ به » ومن حيبت الوصول إليك محمودٌ عليه . 

وتقديمُ «الحمد» الذي فا ىد ا ا ۹ 
نكتة» وإن كا أصل المبندإ لديم » وهي ترجيح مطابقة مقتضى المقام؛ غ 
مقام الحمدِ. لاست ريت إن ا تح لوم من جوز فرعا 
ما يقتضيه المقامٌ ألصق بالبلاغة من رعاية ما تقتضيه الذاتُ› لا يقال : 
الذي هر إثباث الصَفة الجميلة للذاتِ لا ب إلا بمجموع 
والمحمول ؛ لأنّا نقول : لفط الحمدِ هر الال على مفهومه فمَّدمَّ من هذه 
الحيثةء وإِنُ كان لا يتم ذلك الإثباث إلا بالمجموع » واللام الداخلة على 
اسمه تعالى تفيدٌ الاختصاص الإثباتي » وهو لا يستلزمٌ القصرَ كما يستلزمه 


کک 


م 


و«اللهُ» اسم للات لواجب الوجود المستحق لجميع المحامد» ولذلك 

ثرَه على غيره من أسمائه جل جلاله › وانما کان هذا الا هة الح 
لجميع الصْفاتِ دون غيره من الأسماء ؛ أن الات المخصوصة هى المشهورة 
بالاتصافِ بصفاتِ الكمالِ » فما يكونُ علَمّا لها دالا عليها بخصوصها يدل على 
هذه الصفات »› ما مر غا وو ا ف ااال 
بها كالرّحمن » وهذا إِلّما يتَمٌ على القول بان لفظ «اللّهِ» علمّ للذاتِ» كما هر 
الح وعليه الجمهورٌ » لا للمفهوم كما زعمة البعض ٠‏ وأصلة «الإله» حذفت 
الهمزةٌ وعُوضت منها لام التّعريفِ تخفيمًا » ولذلك لزمت. ٠‏ 

ووصفةٌ بنفي الول والشريكِ ؛ لأ من هذا وصفة هو الذي يقد على إيلاء 
e E E I e‏ 


إثباتها ذريعة من ذرائع منع المعروفِ لكونِ الول مبخلة » والشريكِ مانعًا من 
التَصرُفٍ؛ رديمًا لإثباتِ ضدّها على سبيل الكناية . وإِلّما افتتح المصنف اث 
كتابة بهذ الآية م إمكانِ تأدية الحمدِ الذي يُشرعٌ في الافتتاح بغيرها؛ لما 
روي عنه اة أنه كان إذا أفصح الغلامٌ من بني عبدِ المطلب علَمةُ هذه الآيةٌ“. 

ثم عطف على تلك الصَفةٍ الفييّة صفة إثباتيةٌ مشتملة على أنه جل جلالة 
خالی الأشياء ء بأسرها» ودره دقّها وان ولا شك أن نعمةً خلق الخلق 
وتقدیره من أعظم البواعث عل الحمد وتکریره؛ لكون ذلك ول“ نعمه 
نعم الله بها على الحامد. 


وصلى اله على محمد اللي الأمى ا بشیرًا ونڏيرًا»› 
ول آله وصحبه وَسَلمَ تلا كيرا : 


(1) زاد في المطبوع : 
«أخرجة عبد الررّاق في «المصتّفِ» وابنُ ي شي في «مصفوه» واپ اللي في 
e‏ والليلة» من طريتي عمرو بنِ شعيب » عن أبيهِ» عن جد قال : «کانّ 
رسول الله ية » فذكرةٌ اه . 
والحديث أخرجه : ابن السني )٤١١(‏ من طريق أبي أمية عبد الكريم» عن عمرو بن 
E N RS‏ 
الآیة : ول لسن رنہ ایی کر بشخد واا ولد یک لم شرك ف املك وکر ي لم وي م لل 
وره کا4 [الإسراء: ]١١١‏ . 
وإسناده إل عمرو بن شعيب ضعيف . ) 
ورواه ابن السني أيضًا )٤٠(‏ من طريق أبي أمية أيضا لكن قال : عن عمرو بن 
bg PIA OG FSS‏ ) 
N‏ إله إلا اللّهء ثم لا تبالوا متى ماتواء وإذا ثغروا 
ا 
وعبد الكريم أبو أمية ضعيف . 
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أردف الحمد لله بالصلاة على رسوله ية ؛ لكونه الواسطة في وصول 
الكمالاتِ العلمية والعملية إلينا من الرّفيع عر سلطانة وتعال شأنة» وذلك ؛ 
لأ اله تعالى لما كان في نهاية الكمال ونحنٌ في نهاية القصانِ لم يكن لن 
استعدادٌ لقبول الفيض الإلهيّ؛ لتعلّنا بالعلاتي البشريّة والعوائتق البدنية 
انا بأدناس الات الخسة والشهزات الجسميّة. وكونه تعالى في غاية 
نجرد ونهاية اقدص » فاحتجنا في قبول الفيض منه منةُ جل وعلا إل واسطة له 
وجه تجرد ونوع تعلق » > فبوجه التجرُدِ يستفيض من الحق » وبوجه اعلق 
يفيض علينا» وهذه الواسطة هم الأنبياءء وأعظمهم رتبة وأرفعهم منزلة نيا 
ية > فذكرَ عقيبَ ذكره - جل جلالةُ - تشريمًا لشأنه مع الامتثال لأمر الله 
اه ولحديث أبي هريرةً عند الرهاوي بلفظ : « كل أمر ذي بال لا بُبداً فيه 
بحمد الله والصلاة علي فهو أقطعٌ ۲“ وكذلك اوسا بالكلاة على الال 
والأصحاب؛ لكونهم متوسّطينَ بيننا وبين نيا بيا فان ملاءمة الألٍ 
والأصحاب لجنابه أكثر من ملاءمتنا له . 

و«الصلاةٌ» في الأصل : الذعاء. وهي من الله الرحمةٌ» هكذا في كتب 
الل وقال القشيرىٰ : هيّ من الل نيه تشريفٌ وزيادةٌ تكرمةء ولسائر عبادو 
رحمةٌء قال في «شرح المنهاج؛ E‏ : الهم صل على محمَلِ : 
عظْمْةُ في الدّنيا بإعلاءِ ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شريعته › وفي الأخرة بتشفيعه 
في مه وتضعيفِ أجره ومثوبته » وها هنا مر يُشكل في الظاهر هو أن لله أمرنا 
بآن نصلَّيّ على نيه بء ونحنُ أحلنا السلاةً عليه في قولنا : اللْهمٌ صل على 
محمد وكا حن الامتثال أن نقول : صلينا على النَبيّ وسلمناء فما اللكتةٌ في 
ذلك ؟ قال في «شرح المنهاج» : فيه نكتة شريفةء كأتنا نقول : يا ربّناء أمرتنا 


(۱) تقدم تخریجه . 


۱1۰ المجلد الأول 


بالصًلاة عليه» ولیس في وسعنا أن نصلَيّ صلا تليق بجنابهِ ؛ لأا لا نقَدَرُ قدرَ 
ما نت عالمْ بقدرهِ ا فأنت تقدرٌ أن تصلَّيّ عليه صلاءٌ تليق بجنابه. انتهى. ‏ 
و( محمدٌ) علمّ لذاته الشريفة› ومعناه الوصفيٌ كير المحامدِ» ولا مان 
من ملاحظته مع العلمية كما تقرَرَ في مواطنه» وآثرَ لفظ السَىٌ؛ لما فيه من 
الذلالة على الشرف والرفعة على ما قيل : اله من وء وهي ما ارتفعَ من 
ا : إن جعلت لفظ النَبيّ مأخوذا من ذلك فمعناه أنه 
شرف على سائرِ الخلق» وأصلة غير الهمزة» وهو فعيل بمعنى مفعول. 


و«اليي» في لسانٍ الع : من بعك إليو بشرع» فإن مر بتبليغي فرسول» 
وقيل : هو المبعوتٌ إلى الخلق بالوحي لتبليغ ما E ET‏ 
مرادفًا له وقد يختص بمن هو صاحبٌ كتاب» وقيلً : هو المبعوث لتجديِ 
شرع أو تقريره» والرّسول : هو المبعوتٌ للتجديدِ فقط» وعلى جميع 
الأقوالي ابي آعم من الرّسول. 

و«الامیٰ» : من لا یکتب › وهو في حلو | وصفّ مادح ؛ لما فيه من 
الذلالة على صحة المعجزة وقرّتها باعتبار صدورها ممن هو كذلكٌ» وذك 
«المرسل» بعد ذكر «التَبىٌ» لبيانِ أنه مأمورٌ ۰ أو صاحبٌ كتاب» أو 
مجدد س بطریق أدل على هذه الأمور من الطريق الأول وإن اث شترکا فی 
أصل الدّلالةٍ على ذلك » وتأثير هذه الصَفةٍ - أعني : إرسالّه إلى الاس كائ - 
لون لا يُشاركة فيها غيرةٌ من الأنبياء. 

و« کا منصوبٌ على الحالي» وصاحبها الصّميرٌ الذي في المرسلء 
والهاءُ فيه للمبالغة» ولیس بحال من «التاس» ؛ لان الخال ل تتقذمٌ على 
صاحبها ا عل الأصح › وعند بي علي وابن كيسان وغيرهما من ' 


او 


اللحويينٌ انه يجوز تقديم الحالِ على الصاحب س وفیل : إله منصوبتٰ 
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عل وف الد > ور ارما رال كاه ورد ان وكاة ا 
و«البشيرٌ اللَذيرُ» : المبشَرٌ والمنذرء وإنّما عَدِل بهما إلى صيغة فعيل لقص 

المبالغة. ) 

و«الآَلُ»: أصله اهل بدليل تصغيرهِ على أمَّيل » ولو کان صله غيرهُ لسمعَ 
تصغيرٌه عليه › و یا فال رن ااب واختصاصة بذلك 
لا يستلزمٌ عدم تصغیره؛ إذ يجورٌ تحقيرٌ من له خطرٌ أو تقليلة على أن الخطر 
فى نفسه لا يناف التَصغيرَ بالئسبة إلى من له خطرٌ أعظمٌُ من ذلك › وأيضا 
لا ملازمة بين التصغير وبين التحقير أو التقليل ؛ لأنة يأتي للتّعظيم كقوله : 

وكلٌ أناس سوفَ تدخل بينهم دوَبِهية تصفَرٌ منها الأنامل 
ولف كقوله : 


و 


E‏ ۰ شدن لا 

FE AEE O E 
و« الصضحب» بفتح الصادِ وإسكان الحاء المهملتين : اسم جمع لصاحب»›‎ 
كركب لراكب. وقد اختلف في تفسير معن الصحابيْ على أقوال : منها أنه من‎ 
ری ابی ج مسلمًا وإن لم يرو عنةُ ولا جالسةُ» ومنهم من اعتبرَ طول‎ 
المجالسة › ومنهم من اعتبرَ الرّواية عنه› ومنهم من اعتبرَ آن يموت علي دينوِ ۽‎ 
وبيان حجج هذهو الأقوال ا مبسوط في الأصول وعلم‎ 

الاصطلاح فلا نطول بذکره. 

وذكر السلا بعد الصلاة امتغالا لقوله تعالى : #صلو عله وسلمراأ4 
[الأحزاب : ٦ه]‏ وفي معناهُ أقوال: الأول : أنّهُ الأمادُء أي: التّسليمُ من التار ء 


۱1۲ ) المجلد الأول 


وقیل : : هو اسم من أسمائو تعالى» والمراد : السلام على حفظك ورعايتك ِ 
متول لها وكيل هما زوفل : هر المتالمة والاشاة: 


هذا تاب يَشْتَمل عَلّى جُمْلَة من الأَحاديثِ البوبة التي تزجع أَصولُ 
الآخكام ليها وَيَعْتَمِدٌ عَلمَاء هل الإسلام عَليها. 

الإشارة بقوله: «هذا» إلى المرب الحاضر في الذهن من المعاني 
المخصوصة أو ألفاظها و نقوش ألفاظهاء أو المعاني معَ الألفاظء أو معَ 
الأقوش › أو الألفاظ والتقوش › أو مجموع النّلاثة » وسواءٌ كان وضع م اداج 
قبل التصنيف أو بعده؛ إذ لا وجود لواحلِ منها في الخارج . 

وقد يقال : : إ نفيّ وجود الثقوش في الخارج خلاف المحسوس»› فكيف ‏ 
يصح جعل الإشارة إلى ما في الذهن عل جميع التقادير ؟ ويجاب بان 
الموجود من النّقوش في الخارج لا يون إلا شخصًاء ومن المعلوم أن نقوش 
کتاب الت الموجودة ل الإشارة مثلا ليست المقصودة بالسمية› > بل 
اا د وصف التّوع وتسميتة» وهو الدَالٌ على تلك الألفاظ المخصوصة أعهُ 
من آن يكودً ذلك الشُخص أو غيرة مما ُشاركة في ذلك المفهوم » ولا شك أل 
لا حصور لهذا الكلىّ » فالإشارة عل جمیع التقادير إلى الحاضر في الڏهنء 
فیکون استعمال اسم الإاشارة ها هنا مجازا تربلا للمعقرل مةل النخنوس 
للترغيب والتنشيط › و E‏ ا 
أعلام الأجناس عند التحقيق . ۰ 

انتقَيتها من «صَجيْخي البْخارىّ وَمُسْلِم»» «وَمَسْسَدِ الما ۾ أخحْمَدَ 6 
حَنبَلٍ» » و« جام أي عِيسَی الرمذِيٰ» » و« تاب السَنِ لاي عَبْدِ الرَحمَن 
التسائئ » »› و« تاب السن لأبي داود السجستانيّ » › و« کتاب السّن لابن 
ماج الّزويني ٠»‏ وَاستَغْتيتٌ بالْعَرْوٍ إلى هَذِه المَسَانِيدِ عَن الإطالَة بذكر 


الأسانىد. 


ےھ سے 


مقدمة الشارح ۹۳ 


س ا و ج ي 
وله : «انتقيتها» الانتقاء : الاختبار» والمنتقى : المختاً» ولنتبرّك بذكر 
بعض أحوال هؤلاء الأئمَة على عل آبلغ وجه في الاختصار فنقول : 

أمّا البخاري فهو أبو عبدِ الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيمَ بن المغيرة 
الجعفي البخاریٌ حافظ الإسلام وإمامٌ أئمته الأعلام» ولد ل اة للات 
عشرة ليل لث من شوًال سنة ربع وتسعينً ومائو؛ وتوفْيّ ليلة الفطر سنة 
مدت وخمسينَ ومائتین وعمره اثنتان وستولٌ ا إل ثلاثة عشرَ يوما» ولم 
يعقٺ ولدا ذكرّاء رحلَ في طلب العلم إلى جميع محدَّثي الأمصارء وکتت 
بخراسانّ والجبال والعراتي والحجاز والشَّام ومصر » وأخدٌ الحديك عن جماعة 
ا مک ارا ي البلخي » وعبدانٌ بن عثما العروزي 
وعبدٌ الله بن موسي العبسيٌ › وأبو ت الاب و عبد الله 
الأنصاري» ومحمَدٌ بن يُوسفَ الفريابي » وأبو نعيم الفضل بنُ دكين » وعليّ 
ابن المدينيّ » وأحمد بن حنبل » ویحیی بن معین › وإسماعيل بنْ أبي ۳ 
المدني » E N SG EN Nb,‏ 
الفربري : سمح کتابَ البخاریّ تسعودٌ الف رجل فما بي أحد يروي عنه 
غيري . 

قال البخاري رجت کات ا ستمائة لف حديث » 
وما وضعت فيه حديثا إل وات e‏ 


وأما مسل : او مسي ملع ا ماع بو سام شي 
التيسابوريٌ أحدٌ الأئمّة الحفاظ» ولد سنة ربع ومائتين ›» كذا قالة ابن 


)١( ٠‏ حاشية : المعروف إلا اغتسلت وصليت ركعتين قبل ذلك . هكذا في تراجمه . وهو في 
البخلاصة IE‏ الت وصلیت 


1٤‏ المجلد الأول 


الأثير ” وقال الذْهبى في «البلايي ” : سنةّ تٌ٠‏ وتوفيّ عشيةٌ يوم الأحدٍ 
لست أو لخمسي أو لأريع قي من رجب سنة إحدى وسين وماين ا 
خمس وخمسین سن رحلَ إلى العراقي والحجازِ والشّام ومصرَء وأخرً 
الحديث عن يحيى بن يحيى التيسابوريٰ » وقتيبة بن سعيدٍ» وإسحاق بن 
ا وعلي ين الجعل» وأحمد بن حنبلء و 
وا[سرَيْج]" بن يونس » وعبكِ اللَهِ , اوغ ال وحرملة بن يحيیٰ › 
وخلفِ بن هشام » وغير هؤلاءِ من اة الحديثِ» وروى عنه الحديت خلقّ 
کثير » منهم : ابراهيمُ بن محمد بن سفيان » وأبو رُرعة» وأبو ج 

قال الحسنُ بن محمْيٍ الماسرجيل : سمعت أبي يقول : سمعت مسلمًا 
يقول : صتفت المسند الصحيحَ من لاثمائة ألفِ حديثِ مسموعة » قال محكدُ 
ابن يعقوبً الأخرم : قلّما يفوت البخاري ومسلمًا مما ثبت في الحديث 
لی و قال الخطيبُٰ أبو بکر البغدادى : إنّما فما مسلم طريق البخاريْ› 
ونظرَ في عليه» وحذا حذوه. 

وأما أحمد بن حنبلٍ : فهو الإمامٌ الكبير المجمعٌ على إمامتو وجلالته أحمدٌ 
ابن محمُدِ بن حنبل بن هلال الشَيباني » رحل إلى لسا والحجاز واليمن 
وغيرها»ء وسمعَ من سفيان بن عيينة وطبقته» وروی عنهُ جماعةٌ من شيُوخه 
وخلائق آخرون لا يُحصودً منهم البخاريٰ ومسل قال أبو زرعةً : كانت كتبُ 
أحم بنِ حنبلي اثني عشرَ حملا» وكا يحفظها على ظهرٍ قلبوء وكانَ بحفظً 


«جامع الأصول» (1/ (A۷‏ . 
(۲) «(سیر أعلام النبلاء» (0۸۸/۱۲) . ) 
ثم ما نسبه المؤلف لابن الأثير هو قول الذهبي » وما نسبه للذهبي هو قول ابن الأثير . 
(۳) في الأصل › «ك: «شريح» بالشين المعجمة والحاء المهملةء والصواب : «سريج» 
بالسين المهملة والجيم» كما في كتب الرجال . 


1٥ الشارح‎ 


ا لف حدیث . ولد في شهرِ ربع الأول سنة أربع وستينَ ومائة » وتوفي 
سن إحدئ وأربعينَ ومائتين على الأصح » وله كرامات جليلة» وامحنَ المحنا 
المشهورة» وقد طول المورٌخون ترجِمَنَّه وذكروا فيها عجائبَ وغرائب › 
وترجم له الذهبي في فى «البلاء»“ في مقدار خمسينَ ورقة وأفرةت ترجمتهُ 
بمصتفاتِ مستَقلَة. ) 

وله كف «المسندٌ الكبيرٌ» انتقاهُ من أكثرَ من سبعمائة ألف حديث 
FT‏ آلف حديث» ولم يُدخل فيه إلا ما يُحتح بو وبالعٌ بعضهم فأطلقَ 
على جميع ما فيه أله صحيخ › وأمّا ابنْ الجوزىٌ فأدخلَ كثيرًا منه في 
موضوعاته » وتعقبةُ بعضهم في بعضها› وقد حقَقّ الحافظ نفيّ الوضع عن 
جميع أحاديثه » وله أحسنُ انتقاء وتحريرا من الكتب التي لم يلتزم مصتفوها 
ا في جمیعها ك« الموطإ» و«السنن الأربع»ء ولیست الأحاديت الزائدة 
فيه علا « الصحيحين ‏ بأكثرَ ضعمًا من الأحاديث الزائدة في( سنن ا داود 
والترمذیٌ» › وقد ذكرَ العراقي أن فيه تسعة أحاديتٌ موضوعة › رأضاف إليها 
سه غ دا أوردها ابن الجوزيٰ في «الموضوعاتِ» وهي فيه › وأجابٌ 
عنھا حدینًا حدیًا » قال الأسيوطى : وقد فاته أحاديث أ رده ابن الجوزيٰ 
في «الموضوعاتِ» وهي فيه » وقد جمعها السْيُوطي في جزء سمُاهُ «الذيل ‏ 
الممهُدَ» وذبٌ عنهاء وعِدَنّها أربعةَ عشرَ حديًا. 

قال الخافظ TT‏ المنفعة في رجالِ الارنغة 2 لشن 
في المسندِ حديت لا ا له إل ثلاثةَ أحاديك N‏ 
عبد الرّحمن بن عو أنه يدخ الجلَةَ زحمًا» قال : والاعتذارٌ عنه أنه مما أمرَ 
أحمدٌ بالصّرب عليه ترك سهوًاء قال الهيثمي في «زوائدِ المسند) : إل «مسند 


() «سیر اعلام النبلاء» (۱۷۷/۱۱ - )۳٥۸‏ . 


۱۱٦‏ المجلد الأول 


أحمد» صح صحيحًا من غيره » لا بُوازي «مسندَ أحمدَ» كتابٌ مسندٌّ في كثرته 
وحسنِ سياقات » قال السيُوطيّ في خطبة كتابه «الجامع الكبيرٍ » ما لفظة : وکل 
اا ا ی س فان الضعيفَ al‏ 
الخد ا 
اقسا نیز ا عبد سین اڈ بق فیپ ی عل ن ر ب 
سنانِ اللسائيّ » أحدٌ الأئمَة الحمَاظ» والمهرة الكبار» ولد سنه أربعَ عشرة 
ومائتین › وما بمکة سنة ثلاث وثلاثمائة » وهو مدفونٌ بها. روى الحديتُ 
عن قتي بن عي وإسحاق بن إبراهيم > وحميد بن مسعدة» وعليٰ بن 
خشْرَم » ومحمكٍ بن عبد الأعلى» والحارثِ بن مسکین › وهنادِ بن السّريّ » 
ومحمل بن بشار» ومحمودٍ بن غَبْلانٌ » وبي داود سلیمانٌ بن الأشعث 
السجستاني وغير هؤلاءِ. 

وأخدٌ عن الحديك خلقٌ منهم: أبو بشر الدّولابيٰ » وأبو القاسم الطّبريّ» 
وأبو جعفر الطحاويّ » ومحمُد بُ هارودٌ بن شعیب » ا 
وإبراهيم بن محمڍِ بنِ صالح بنِ سنانِ» او ااا رادا 
الحافظ » وله مصَفات کثيره في الحديث والعلل » > منها «السنن»» وهي اق 
«السنن 2 بعد اا خديتًاً ضعقًاء قال الذهبى والتاح 
e‏ إن السا“ تي أحفظ من مسلم صاحب « الصحيح ». 

وما آبو داود: : فهو سليمان بن الأشعثِ بن إسحاق ن بشير بن شاد بن 
عمرو بنِ عمران الأزديٰ السجستانيّ - بفتح السّين » والكسرٌ أكثرٌ» وكسر 
الجيم - أحذ من رحلّ وطوف البلادء وجمعَ وصنّف› وكتب عن العراقيين 
والخراساني والشَامَينّ والمصريُينَ والجِرَربْين » ولد سنه ثنتين ومائتين 
وتوفيّ بالبصرة لأربع عشرة لیلةٌ بقيث من شوًالٍ سنةً خمس وسبعينٌ ومائتین 


. )١١/۳ و«طبقات الشافعية»‎ »)۱١۳/٠١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


مقدمة الشارح 11۷ 


وأخدٌ الحديک عن مسلم بن (براهيم» وسلیمان بن حرب › وعثمان بن 
أبي شيبة › وأبي الوليدِ الطيالسيّ » وغا ال بن مسلمة القعنبىّ › ومُسدد بن 
مسَرهَلِ» و مار ع ج وک ب ی وأحمد بن 
يُونسً » وغيرهم ممن لا حص كثرة. 

راد غ الخديت انه غد الله دران عد الجن الات »> واحيد ن 
محمّدٍ الخلال» وأبو على محمد بن أحمدَ الأولوى. ‏ 

قال بو بکر بن داسَةٌ : فالآو داد كفت غر رسو ل الله شان 
لف حديث انتخبتٌ منها ما ضمُننّه هذا الكتابَ - يعني : كتابَ السنن - جمعت 
ا ا و ا 
قال الخطابئ : كتابُ السُنن لأبي داود كتابٌ شريف لم يُصنفٌ في علم الدين 
کا وت ری اور ن کا الاس على اختلافِ مذاهبهم » فصارَ 
حكمًا بين العلماء وطبقاتِ المحدثينَ والفقهاء» ولكلٌ واحد فيه ورد ومنه 
شرب »› 6 مول أهل العراق ومصرَ وبلادٍ المغرب وكثير من مدنٍِ أقطارٍ 
الأرض › قال : قال اا ما ذكرت في کتابي حديتًا ات الاس على 
ترکه » قال الخطابي أيضا : هر أحسنْ وضعًَا وأكثرٌ فقها من « الصحيحين . 

وما التّرمذيّ: فهر أبو عيسى محمد بنُ عيسى بن سورة - بفتح السين 
المهملةء وسكونِ الواو» وفتح راء المهملة مخمفة - ابن 5 
السلمىٌ الترمذي - - بتثليثِ الفوقية» وكسر الميم أو ضمُهاء بعدها ذال 

٠ E.‏ وتوفُيّ بترمدً ليلةً الائنين الَالكَ عشرَ 


E‏ ومائتین 4 و او الأصول» و«(تذكرة 
الحقاظ»› وهو أحدٌ الأعلام الحًاظ» أخذ الحديت عن جماعة مثل : قتيبة بن 


.)١١ - ٠١ /١( مقدمة «معالم السنن»‎ )١( 


۱۹۸ المجلد الأول 


سعيٍ» وإسحاق بن موس › ومحمودِ بن غيلان»› وسعيكِ بن عبد الرٌحمن › 
ومحمَِ بن بشار» وعليٰ بن حجر وأحمدَ بن منيع » ومحمَدِ بن المثى» 
وسفیان بن وکيع » ومحمِ بن إسماعيل البخاري › وغيرهم » وأخذ عنهُ خلقّ 
کثير منهم : محمد بن أحمدَ بن محبوب المحبوبيٰ وغيره. 

وله تصانيف في علم الحديثِ » وكتابة «الجامعْ » أحسنْ الكتب» وأكثرها 

۶ ۽ 
فائدة» واحکمها ترتيباء واقلها تکرارًا» وفيهِ ما ليس في غیرهِ من ذکر 
المذاهب» ووجوه الاستدلالٍ» والإشارة إلى ما في الباب من الأحاديث› 
وتبیین آنواع الحديثِ من الصحة والحسن والغرابة e‏ وفيه جرح 
) وتعديل› وفي آخره « کتاب o E‏ قال النووي في 
«التقريب » وتختلف اللسح من «سنن الترمذي» في قوله: حسنٌ e‏ :جسن 
- صحيح» ونحوهِ» فينبغي أن تعتنىّ بمقابلة أصلك ا معتمدة» وتعتمد 

ما اتفقت عليه. انتهی . 

قال الترمذيٰ : صنّفت كتابي هذا فعرضته على علماءِ الحجاز فرضوا به » 
[وعرضتّه على علماءِ العراق فرضوا به]“» وعرضته على علماءِ خراسانً 
فرضوا به » ومن كان في بيته هذا الكتابُ فكأنّما في بيته نبي يتكلم . 

وآمًا ابن ماجه: فهو آبو عبد الله محمد بن يزيد بن عبد الله بن ماجه 

القزوينيٰ مول ربيعةٌ بن عبد الله » ولذ سنة تسع ومائتينِ ن¿ » ومات يوم الثلاثاء 
لشمانِ بقينَ من رمضان سنة ثلاثِ أو خمس وسبعينَ ومافتنٍ . وهو أحد 
الأعلام المشاهير › الف سنكهُ المشهورة › وهي إحدی السنن الأربع وإاحدی 
الأمّهات الست وأوّل من عذّها من الأمّهات ابن طاهر في الأطرافء ثً 
الحافظ عبد الخنيّ » قال ابن کثیر : إتها كتابٌ مفيد قوي التّبويب في الفقه . 


)١(‏ ساقط من الأصل» المت من «(ك)› م 


ا ل فاخ رف الاق وسمع من جماعة منهم : أسات لك 
بالل وروی عنه جماعة منهم : أبو الحسن ان 

والعَلامة لما البخاريٰ ومسْلِم: أخرَجَاهُء ولبقيتهم : روه 
الحَمْسَةٌ ء وله سَبْعَنهُمْ ته : واه الجمَاعة › وَلأخمَدَ مَعَ البخارىّ ومسلم : 
متف متمق عليه › وفيا سوئ كَلِكَ اسي مَن روَا مه وَل رخ فيا ررب 
ن كمه إلا في مَوَاضِعَ بير رَذکزث في ضِمْنِ ذلك شيا يرا ِن 
۴ الصحابة رَضى الله عنم › وَرَنَبْتُ الأَحَاديتٌ فى هَذًا الكتاب عَلَّى 

تيب فُقَهاءِ آهل رماننا لتسهُل عَلّى مُبَغيهًاء وَتَرْجَمْت لها آبرَابا ببَعْض 
اتك غلب بن واو وَنَسْأَل الله ن وفنا للصواب وَيَغصِمَتًا مِن كل 

حط ولل انه جواد کريم. 

ر ا ه . المشهورٌ عند الجمهور أن المتفقَ عليه 
هو ما اتفقَ ى عليه الشيخانِ من دونِ اعتبار أن يكو معهما غيرهماء اليضفت اة 
فد جعل المتفقَ عليه ما اتفقا عليه واخ ولا اة في الاصطلاح, 

قوله : «ولم أخرجْ» هو من الخروج» لا من الخريج» أي : إِنَهُ اقتصرَ في 
كتابه هذا على العزو إلى الأئمَّة المذكورينَّ » وقد يخرح عن ذلك في مواضعَ ` 
يسيرة › فيروي عن غیرهم کالدارقطنيٰ والبيهقي وسعيدٍ بن منصور والأثرم . 

واعلم اَن ما کان من الأحاديث في ) الصحيحين » أو في أخذها جار 
الاحتجاج به من دول بحث ؛ PO‏ الترزما الصحة وتلقًّت شا فیهما الأمَهَ 
بالقبولٍ » قال ابنْ الصاح : إن العلمَ اليقينيّ الظريّ واقعٌ بما أسنداهٌ ؛ لأن ظْنّ 
المعصوم لا يُخطئ . وقد سبقه إلى مثل ذلك محمد بن طاهر المقدسي»› 
وأبو نصر عبد الرّحيم بن عبد الخالق بن يُوسفَ› واختارةٌ ابن کثیر» وحکاه 


ابن تيمية عن هل الحديث» وعن السّلف» وعن جماعات كثيرة من الشافعية 
والحنابلة والاأشاعرة والحنفة وعيرهم . 


قال الّووى”"“: وخالفَ ابن الصلاح المحققونٌ والأكثرون فقالوا : يفيد 
الظنّ ما لم يتواتزء ونحو ذلك حكى زين الدين عن المحفّقينَء > قال : وقد 
استثنی ابن الصلاح أحرفًا يسيرةٌ تكلم عليها بعض أهل الَقَدِ كالدارقطنيّ 
وغيره» وهي معروفة عند أهل هذا الشَأنِ. 
وهكذا يجوز الاحتجاج بما صححة أحد الأئمَةٍ المعتبرينّ مما كان خارجًا 
عن «الصحيحين »› وکذا يجوز الج بما كان في المصَفاتِ المختصة 
بجمع الصحيح > کصحیح ابن خزيمة» وابن حبَّانٌ» «ومستدرك الحاكم»» 

a RRS 
.: افا خا غا‎ 

وهكذا يجوز الاحتجاج بما صرح أحدٌ الأئمَّة المعتبرينَ بحسنِه؛ لأنً 
الحسنَ يجوز العمل به عند الجمهور» ولم يُخالف في الجواز إلا البخاري 
وان العربيٌ » والحقٌ ما قالهُ الجمهورٌ؛ لأ أدلَةَ وجوب العمل بالآحادِ 
وقبولها شاملةٌ له » ومن هذا القبيل ما سكت عنة أبو داود» وذلكَ لما رواءٌ ابن 
الصلاح عن آبي داود» اال : ما كان في كتابي هڏا من حديث فيه وهن 
شدي بينتة» وما لم أذكز فيه شينًا فهو صالخ » وبعضها أصحٌ من بعض › قال : 
وروتاغة اه قال ذكرت فيه الصحيح وما يُشبهة وما يُقاربة. 

قال الإمام الحافظُ محمد بن إبراهيمَ الوزيرٌ : إِنَهُ جار ابن الصلاح 
(۱) انظر : «تدريب الراوي» ۱۸٦/١(‏ وما بعدها) . 


| ا‎ ٤ ۱٤٥ /۱( ا هذا ا صحیخا› وانظر ( تدريب الراوي»‎ (Y) 


مقدمة الشارح iM‏ 


والتّوويّ وغيرهما من الحمَاظ العمل بما سكت عنة أبو داود لأجلٍ هذا الكلام 
المرویٌ عنه وآمثالِه مما روي عنه . قال الّووى : إلا أن يظهرَ في بعضها أمر 
يقدح في الصخة والحسن ا ذلك . قال ابن الضلاح : : وعلى هذا 
ما وجدناهٌ في كتابه مذكورًا مطلقًا ولم نعلم صحته عرفنا أنه من الحسن عند 
أبي داود ؛ لأن ما سكت عن يحتمل عند أبي داود الصحّةٌ والحُسنٌ . انتهى . 
وقد اعتنى المنذريٰ كشو فى نقد الأحاديث المذكورة فى «سنن أبى داود» 
وین ضغف کر مما سک غه > افیکون ذلك حار جا عما يجوز العمل به 
o E i E N ph:‏ 
من أحاديث مسنده) » صالے للاحتجاج» قدمنا في تر جمته . 


وأمًا بقَية السنن والمسانيدٍ الى لم يلتزمْ مصتفوها الصحُةَّء فما وقح 
التصريح بصخته أو حسنه منهم أو من غيرهم؛ جار العمل به وما وقع 
التصريح كذلك بضعفه لم يَجْزٍ العمل بو وما أطلقوه ولم يتكلّموا عليه 
ولا تكلم عليه غيرهم؛ لم يجز العمل به إلا بعد البحثِ عن حاله إن كان 
Ng DE I‏ 
إليه القدرةًء ومن عرف ذيل هذا الكتاب الذي الفا س 


ك الأحكام ؛ علمَ أن الكلامٌ على بعض أحاديثه على 
E‏ متعسّرء لا سیّما ما کال منھا : ms‏ أحمدَ» . 


و ا و ات ا الكتابَ من أحسن الكتب 
المصفة في الفنّ لولا عدم تعرْض مولفه كث للكلام على التصحيح 
والتحسين والتضعيفِ في الغالب > قال في «البدر المنير» ما لفظةُ : وأحكام 
الحافظ مجدِ الذين عب السّلام بن تيميّةٌ المسمّى ب«المنتقى» هو كاسمهء 


۲ المجلد الأول 


وما أحسنة لولا إطلاقة في كثير من الأحاديثِ العزوّ إلى الأئمة دون التحسين 
والتضعيف› فقول مغلا : 5 أخەد :زوا الذارقطني › رواه آبو e‏ 
ویکونٌ الخدت اء وافن من ذلك كون الحديث في «جامع التّرمذيّ» 
بنا ضعفةُ فيعزوة إليه من دونِ بيان ضعفه» وينبغي للحافظ جمعٌ هذه 
المواضع وكتبها على حواشي هذا الكتاب» أو جمعها في مصتّف يستكمل 
فائدةً الكتاب المذكور. انتهى. 

وقد أعانً الله - وله الحمد - على القيام بما أرشد إليهِ هذا ۰ 
زيادات إليها تشد رحالٌ الطلاب» وات تنقطع بتحقيقها عا<ئق السك 
والارتیاب › والمسئول من الله جل جلالةُ الإعانة على النّمام » و بما 
لاقيناه في تحريرهِ وتقريرهِ إلى دارِ السلام. ۰ 


8 0 
کو 2 


(1) وقال الحافظ ابن حجر في «نكته على ابن الصلاح» )٤۸۸ - ٤۸۷ /١(‏ : 
I O N‏ 
المذكورة - يعني : الكتب الستة -» كأبي البركات ابن تيمية ؛ فإنهم يخرجون الحديث 
منها ویعزونه امن ران صحته أو ضعفه» وأعجب من ذلك أن الحديث 
يكون في الترمذي وقد ذکر علته» فیخرجون منه مقتصرین على قولهم : «رواه 
الترمذي» معرضين عما ذكر من علته!! وقد تتبع أبو الحسن ابن القطان الأحاديث التي 
سكت عبد الحقٌ في «أحكامه» عن ذكر عللّها بما فيه مقنع» وهو وإن کان قد تعنت 

في كثير منه» فهو مع ذلك جم الفائدة» اه . 


أبواب المياه Ir‏ 


كات الطَهَارة 

أبْوَابٌ المِيَاء 
الكتاب : 2 يقال : کی تاا وكتابة » وقد استعملوه فيما يجمع 
شيئًا من الأبواب والفصولٍ» وهو يدل على معت الجمع والضم » ومنه 
الكتيبة › و ي ES‏ اا ی ارون راان 
المكتوبة إلى بعض › وعلی المعاني مجارا» وجمعغه کت بضمتین › وبضم 


فتکور: وقد اشتهرَ في لسان الفقهاء ا الكتابة من الكثب » واعترضه 
او خان ا اص ان المصدرَ لا يشتق من المصدر . 


والطهارة : يجوز أن يكونَّ مصدرَ طَهُرَ اللازم > فيكون للوصفِ القائم 
بالفاعل » وأن تكو مصدرَ طهر المتعدي » فتكودً للأثر القائم بالمفعولِ» وأن 
يكودً اسم مصدر طهر تطهيرًا ككلم تكليمًا . وأما الطهور » فقال جمهور أهل 
اللخة : إنه بالضم : للفعل الذي هو المصدر› وبالفتح : للماءِ الذي يتطهرٌ به ؛ 
هكذا نقله ابن الأنباريّ وجماعات من أهل اللغة عن الجمهور . وذهبً الخليل 
والأصمعى وأبو حاتم السجستاني ا وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما› 
قال صاحبٌ «المطَالِع » : وحكيً فيهما الضمٌ . والطهارة في اللْغة : النظافةُ 
- والتنزه عن الأقذارٍ . وفي الشرع : صفة حكميَةٌ يثبتُ لموصوفها جوارٌ الصلاء 
به أو فيه أو له . ولمًا كانت يفتأحَ الصلاةٍ التي هي عمادٌ الدين افتتحَ المؤلفون 
بها مۇلفاتهم . 
والأبوابٌ : جمعُ باب » وهو حقيقة لما كان حسيًا يُدحَلٌ منه إلى غيره» 
ومجارّ لعْنوانٍ جملة من المسائِل المتناسبة . 


۲٤‏ المجلد الأول 


والمياه : جمع الماءء وجمعه 2 کونه جنسًا للدلالة عل اختلاف 
الأنواع. 
باب طهُوريّة مَاءِ البحر وَغيره 

: عَنْ آي هُربْرة يه قال : سَأل رَجُل رَسول الله ي فقال‎ -١ 
ا رَسول الله » إلا تركب البحرَ» وحمل مَعَنَا القَليل من المَاءء فَإِنْ‎ 
َوَضاتا به عَطشتا» أفنتَوصاً بمَاءِ البَخر؟ فقال رَسول الله يل : «هُو‎ 
الطهُورٌ مَاؤَه» الأحل مَيَْنَهُ» . رَوَاهٌ الْحَمُْسَةَ» وَقّال التَرْمِذِىّ : هذا حَدِيتُ‎ 
(1) » ي ت‎ 
۵ یں ج‎ 

الحديث أخرجه ایضا ابن خزيمة وابن حبّانً قن ( صحيح هما ) › وابن 
الجارود فى «المنتقى » › والحاكم في «المستدرك»› والدارقطنئ والسهفی فن 
«سننهما» » وابنْ أبي 0 


وحکی الترمذیٰ عن البخاریٌ تصحيحَة » وتعقَبةُ ابن عبد البرٌ بأنّةُ لو كان 
صحیخا عنده لأخرجه في «(صحيحه»» ورده الحافظ وابن دقیق العيدِ بأته لم 
يلتزم الاستيعابَ » ثم حكم ابن عبد البرّ معَ ذلك بصحته لتلقّي العلماءِ له 
بالقبولِ» فردّهُ من حيتُ الإسنادٌ» وقبلةُ من حيتٌ المعنى”» وقد حكم 
بصحة جملة من الأحاديث لا تبلعٌ درجةً هذا ولا تقاربة . 


(۱) أخرجه : أحمد (۲/ ۰۳۹۱ ۳۷۸)» وأبو داود (۸۳)ء والترمذي (1۹)ء والنسائی /١(‏ 
۷٩ ٥۰‏ واین ماجه )۳۸٩(‏ . 
(۲) أخرجه : ابن خزيمة »)۱١١(‏ وابن حبان .)١٤۳(‏ وابن الجارود (۳٤)ء‏ والحاكم 
»)٠٤١ /١(‏ والدارقطني »)۳١/١(‏ والبيهقي (۳/۱) وابن أبي شيبة (۱/ )۱١١‏ . 

(۳) وقال الترمذي في «العلل الكبير» (ص )١١‏ : «سألت محمدا - يعني البخاري - = 


E,‏ ا هذا الحديثُ صحيخ 
متفقّ على صحته . وقال ابن الأثير في «شرح المسند» : هذا حديث صحيح 
هور اه الأئمة في كتبهم › e‏ ورجاله ثقات . 

وقال ابنْ الملن في «البدر المتير» : هذا الحديث صحيح جليل مرويّ من 
طرقي» الذي حضرنا منها تسم ثي ذكرها جميعًا وأطالَ س عليها› 
وسياتي تلخ > وقد ذکر ابن دقیق العيدِ في «شرح الإمام ٠‏ جميعَ وجوه 
التعليل التي بعلل بها هذا الحديتُ . قالّ ابن الملفُن في «البدر المنير» : فلت : 


وحاصلها - كما قال فيه اه بعلل بار وجه > ثم سردها وطوّل الكلام 
فىها » و 


ُن الوجة الأول : الجهالة في سعيدِ بن سلمةًء a‏ بن أٻي برد 


المذكورين في إسنادو ؛ لاه لم يرو عن الأول إل صفوان بن سليم ولم يرو 
غو اا ا م مه وأجابً بأنهُ قد رواهُ عن سعيدِ الجلاح - بضم 


الجيم » وتخفيفِ الام » وآخرهُ مهملةٌ - وهو أبو كثير » رواهُ من طريقه أحمدٌ 


. عن حديث مالك» عن صفوان بن سليم - يعني حديث أبي هريرة هذا - فقال : هو 
حدیث صحيح ؟ . 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (۲۱۹-70) : « لا آدري ما هذا من البخاري 
شه ! ولو کان عنده صحيسا لأخرجه في مصنفه «الصحيح » عنده» ولم يفعل؛ لأنه 
لا يعول في «الصحيح» إلا على الإسنادء وهذا الحديث لا يحتح أهل الحديث بمثل 
إسناده» وهو - عندي - صحيح؛ لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به 
ولا يخالف في جلته أحد من الفقهاء» وإنما الخلاف في بعض معانيه» . 
فهكذا؛ رده ابن عبد البر من حيث الإستادء وقبله من حيث المعنى ٠.‏ 

)0( «الإمام» لابن دقیق العید (۱/ ٩٩۹‏ فما بعدها) . 


Nel, 


۱۲٦‏ المجلد الاول 


والحاكمُ والبيهقى . وأمًا المغيرةٌ فقد روى عنه يحيى بن سعيٍ ويزيد القرشي 
وحمًاد» كما ذكره الحاكم في «المستدرك» . 

الوجة الثاني من التعليلٍ : الاختلاف في اسم سعيكِ بن سلمة» وأجابَ 
ترجيح رواية مالك أله سعيد بن سلمةٌ من بني الأزرقيء ثم قال : فقد زالت 
عله ه الجهالة عينًا وال 


الوجة التَالتُ : التَعليل بالإرسال ؛ لان يحي بن سعيدِ أرسلة» وأجابَ 
أنه أسندهٌ سعيد بن سلمة »> وهو وإن كان دود يحيى بن سعيبٍ» فالرّفعٌ زيادة 
مقبولة عند أهل الأصولِ وبعض أهل الحديثِ . 

الوجه الراب التعليل بالاضطراب» وأجابَ بترجيح رواية مالك كما جزم 
به الذّارقطنيٌ وغيرُهُ . 

وقد لخص الحافظ ابن حجر فى «التلخيص »” ما ذكرهُ ابن الملقّن في 
االترالر اها ااا ر غ ا و a‏ 
سلمة » عن المغيرة بن أبي بردة » عن أبي هريرة » قال الشافعيٌ : في إسنادِ هذا 
الحديث من لا أعرفةُ . قال البيهقي : يُحتمل أنه يُريد سعيدً بن سلمة أو المغيرة 
أو كليهماء ولم تفرذ به سعيد عن المغيرةء فقد روه عن يحي بن سعيٍ 
الأنصارى » إلا أنه اختّلفَ عليه فيه فرُوى عنهُ» عن المغيرة بن عبدِ الله بن 


QoQ‏ ا e‏ ر 


اہی بردۂ أن E‏ أتوا الى ۰ فذکره . وروي عنه » عن 
المغيرة› عن رجل من بني مدل . وروي عنه » عن المغيرة» عن أبيه . وروي 
ET‏ أو غك الل بن المغيرة . وروي عنه » عن 


عبد الله ن المغيرة» عن أبيه » عن رجلي من بني مدلج اسمة عبد اله . وروي 
عنۀ » TT‏ بن المغيرة › عن أبي بردة مرفوعًا . وروي عنه عن المغيرة 


\ Oo 


() «التلخيص الحبیر» (۸/۱ - .)١۳‏ 


عن عب الله المدلجى ؛ هكذا قال الدارقطنئ » وقال : أشبهها بالصّواب : عن 
المغيرة عن أبي هريرةٌ . وكذا قال ابن حبَّانً» والمغيرة معروف كما قال 
بو داود» وقد وة اللسائيّء وقال ابن عب الحكم : اجتمعَ عليه آهل إفريقية 
عد قتلٍ يزيد ! ن آبي مسا فاي قال الحافظ ie,‏ 
ا ف روا e‏ د 
الحارث › ومن طريتي الليث رواهُ أحمدٌ والحاكمُ والبيهقى › ورواهٌ آبو بکر بنْ 
آبي شيبة في« مصئفهِ» عن حمَادِ بن خالڊِ» عن مالك پسنده› ن ابن هريره : 

» وابن ماجه » وابن حبَان» والذارقطنيٰ‎ e SEE 
والحاكم بنحو حديثِ أبي هريرة وله طريقٌ أخرى عن عند الطبرانيّ في‎ 
وإسناده حسنْ »› ر فيه‎ : ٠: (الكبير» والدارقطنى › والحاكي ”" . قال الحافظ‎ 
إلا ما يُخشى من الندليس . انتهى . وذلك؛ لأنٌ في إستادهِ ابن جريج‎ 
وآبا الٌبيرٍ وهما مدلسانِ» قال ابن السَكنِ : حديثُ جاب أصح ما روي في هذا‎ 
“ «ماءُ البحر طهورٌ»‎ : a hE a . الباب‎ 
وعن‎ . a a قال في « التٌلخيص »” وا ا‎ 
ابن الفراسئ عند ابن نا بنحو حدیث اه هريرة ۳ وقد اغ البخاري‎ 


. الصواب : «أبو كثير»‎ )١( 
والدارقطني‎ )۱۲٤١( آخرجه : أحمد (۳/ ۴۷۳) وابن ماجه (۳۸۸) وابن حبان‎ )۲( 
| .)۱٤۳/۱( والحاکم‎ )۳٤/۱( 
من‎ )۱٤۳/١( والحاکم‎ )۳٤ /۱( والدارقطني‎ )۱۸۷ - ۱۸١/۲( أخرجه : الطبراني‎ )۳( 
. طريق المعافى بن عمران» عن ابن جريج » عن أبي الزبير » عن جابر‎ 
. )٠٤١١/١( والحاكم‎ )١ /١( أخرجه : الدارقطني‎ )٤( 
. )١١/١( «التلخيص الحبير»‎ )٥( 


(0) أخرجه : ابن ماجه (۳۸۷) . 


6 المجلد الأول 
بالإرسال ؛ لاد ابن الفراسيْ لم يدرك التي ية . وعن عمرو بن شعيب» عن 
أبيهِ » عن جِدّهِ عند الدّارقطني والحاكم بنحو حديث أبي هريرة”"» وفي 
إسناده المشى الرّاوي له عن عمروء وهو ضعيفٌ . قال الحافظٌ : ووقعَ في 
رواية الحاكم «الأوزاعيْ» بدل «المثئى» وهو غير محفوظ . وعن علي بنٍ 
بي طالب عندً الدّارقطنيّ والحاكم " إسناد فيه من لا يعرف . وعن ابن عمرَ 
عند الدّارقطنيٌ بنحو حديثِ أبي هريرة . وعن ابي بكر الصدّيتي عند 
الدارقطنيّ “. وفي إسنادهِ عبد العزيز بن ابي ثابتِ› رھ قال الحافظ : 
ضعيفٌ . وصحَح الدّارقطنيٌ وقمَهُ › ابن با في «الشعفاء 4 وعن أنس 
عند الذارقطنى » وفي إسنادو و بان بنْ أبي ob‏ ال ETE‏ 


قوله » «سألَ رجلٌ» وقح في بعض الطرقِ التي تقدٌمث أن اسمَهُ عبد الله 
وكذا ساقَهُ ابن بشكوال بإسناده» وأوردَهٌ الطبرانن فيمن اسمة : عبد » وتبعه 
أبو موسي الحافظ الأصبهانى في كتاب «معرفة الصحابة» فقال : عبد أبو زمعة 
البلويٰ الذي سأل التي ية عن ا ال قال ابن منیع : بلغتي أن اسمه 


ر۶ 


عبد» وقيل : اسم عبيد بالتصغيرِ . وقال السمعاني في «الأنساب» : اسمة 
(VW. <‏ 
العركی وغلط في ذلك ؛ وإلّما العركي وصفٌ له وهو ملاح السفينة" . 


. )٠٤۳١/١( والحاكم‎ )۳۷ /١( أخرجه : الدارقطني‎ )١( 

.)١٤۳ - ۱٤١٩/۱( والحاکم‎ )١ /۱( آخرجه : الدارقطني‎ )۲( 

. )۲٦۷ /٤( أخرجه : الدارقطني‎ )۳( 

ID » أخرجه : الدارقطني ۳4/1(« وابن حبان في «المجروحين‎ )٤( 

. )٠٠١۲ - ۲١۱ /۱( راجع : ترجمة السريّ بن عاصم الهمدانیٌ من «المجروحین»‎ )٠( 

(7) کذا وقع› والصواب «أبان بن ا عیاش »» وحدیثه عند الدارقطني (۱/ )٣٥‏ وقال 
الدارقطني عقبه ما حكاه المؤلف»› وكذا عزاه ابن حجر في «إتحاف المهرة» (۱/ ۳۹۱ 
(4Y -‏ . 


(۷) راجح « التلخيص الحبير» )١۳ - ۱۲/١(‏ . 


أبواب المياه ۲۹ 


ترله : « هو الطهورٌ» قد تقدمَ في اول الكتاب ا وتفسیره › وهو عند 
السافعيّةٍ المطهَرٌ » وبه قال أحمد» وحكى بعض أصحاب أبي حنيفة عن مالك 
وبعض أصحاب أبي حنيفةً أن الطهورَ هو الطْاهرٌ . واحتج الأوّلونَ بان هذه 
اتات في لسان الشرع للمطهر ؛ کقوله تعالیٰ : #ماءُ طهورا #4 [الفرقان : 
۸] وأيضًا السائل إنما سأل لبي ية عن التطهُر بماء البحر لا عن طهارته› 
ويدلٌ على ذلك أيضًا قولة ية في بئر بضاعةً : «إِنّ الماء طهور ٠ ٤‏ لاهم 
E‏ ا ok‏ 

ال في «الإمام شرح الإلمام» : فإن قيل : لم لم يجبهم بنعم حينٌ قالوا : 
ارخا ها ل مقيّدَا بحا الصرورة وليس كذلك› وأيضًا فن 
يمهم من الاقتصار على الجواب بنعم أله ّما يوضًاً به فقط » ولا بطر به لبقيّة 
الأحداث والأنجاسِ . 


فإن فقيل TT E‏ ا 
لما سمعوا قولة لا : «لا تركب البحرَ إلا حاجًا أو معتمرًا he‏ 
الله ؛ فلن تحت البحر او ار و و وا 
منصور في «سننه» عن ابن عمرَ مرفوعًا" › ظنّوا أنه لا يجزئ التّطهرٌ به › وقد 
روي موقوفًا على ابن عمرَ بلفظ : «ماء البحر لا بُجزئ من وضوءٍ ولا جنابة 


. سيأتي في باب «حكم الماء إذا لاقته النجاسة»‎ )١( 

(۲) آخرجه : آبو داود )۲٤۸۹(‏ والبیهقی )۳۳٤/٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص فما وقع هنا «عن ابن عمر» خطاً وسيأتي الحديث في « كتاب المناسك» باب 
«ركوب البحر للحج» على الصواب . 
والحديث ضعيف وقد ضعفه البخاري في «التاريخ» وغيره . 

وراجع : «الضعيفة» )٤۷۸(‏ . 


[ نيل الأوطار - ج ١‏ ] 


إن تحت البحرِ ناراء ثم ماءَ» ثم نارا» حى عد سبعة أبحر وسبِعَ أنيار»"“» 
وروي أيضا عن ابن عمرو بن العاص أنه لا بُجزئ النَطهُرٌ به . ولا حْجَةٌ في 
قوال الصحابة لا سيّما إذا عارضت المرفوعَ والإجماعَ . وحديثُ ابن عمرَ 
المرفوعٌ قال أبو داود : رواتة مجهولونً . وقالَ الخطابنْ : ضعَفوا إسنادة. 
a E E E i‏ . وله طريق أخرى عند البرّارء 
وفيها ليت , بن ابي سليم وهو ضعيف . قال في «البدر المنير) : في الحديثِ 
جوا الطهارة بماءِ البحر» وبه قال جميمٌ العلماء E SE OE‏ 
وسعيد بن المسيّب › وروي مثل ذلك عن بي هريره وروایته ترده» وكذا رواية 
عبدِ الله بن عمرَ . 

وتعريفٌ الطهور باللام الجسيّة المفيدة للحصر لا ينفي طهوريةً غيرهِ من 
المياءِ ؛ لوقوع ذلك جوابا لسؤال من شك في طهوريَة ماءِ البحر من غير قصب 
للحصر » وعلى تسليم أنه لا يُخصّص بالسّببٍ ولا يُقصرٌ الخطابٌ العام عليه 
فمفهوم الحصر المفيدِ لنفي الطهوريّة عن غير مائ e‏ 
الصحيحة الصريحة لاف ماتسا روا 

توله : «الحلٌ ميتتة» فيه دليل على جل جميع حيواناتِ البحر حى كلبه 
وخنزيره وثعبانه» وهو المصحح عند الشّافعيةء وفيه خلاف سيأتي في 


موضصعه . 


a‏ ني جوا عان سوال اتال لقص 
أجات الا باكر میا سال a‏ ر e‏ سال ال 


(1) أخرجه : ابن أي شيبة (۱۳۹۲) لکن عن ابن عمرو لا عن ابن عمر . 
)۲( صحيح البخاري» (۱/ ۲۳1 - الفتح) فی کتاب العلم» . 


أبواب المياه ۳۱ 


بلا ما يلب المحرم؟ فقال : لا يلس القميص › ولا العمامة » ولا السراويل ؛ 
ولا الرس › ولا وبا مسهُ الوَرْس أو الرَعَفران › إن لم جد الثعلَينِ فلس 
الحُمين » ولْيقطغْهُما حن يكونًا تحت الكعَبينِ» . 

فكأةُ سألَهُ عن حالة الاختيار » فأجابَةُ عنها وزاد حالة الاضطرار » وليسث 
أجنبيّةَ عن السوال ؛ لأ حالة السّفر تقتضي ذلك . 

قال الخطاب": وفي حديث الباب دليلٌ على أن المفتيّ إذا سنل عن 
شيءِ وعلم أن ا a‏ ذکر ما صل بمسألت OE‏ 
ولم یکن ذلك تکلقًا لما لا يَعنيهِ ؛ e‏ وهم سألوهُ عن الماءِ ؛ 
لعلمه نهم قد يَعُوزهم الرَادُ في البحرِ . 

ماوت يکام رمن الاموا ل لجرب بیت ان کو طا 
للسؤال» فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة » بل المراد أن الجوابَ يكو 
مفيدا للحكم المسئولِ عن E‏ 

وللحديثِ فوائدٌ غير ما تقدّمَ » قال ابن الملمن : إِلهٌ حديتٌ عظيمْ » أصل 
من أصول الطهارةء مشتمل على أحكام كثيرة وقواعدَ مهم . قال الماورديٰ 
في «الحاوي» : قال الحميديٰ : قال الشافعيٌ : هذا الحديث نصف علم 
ا 

۲- وَعَن ئس بن مَالِكٍ َال : رَأيْتُ رَسول الله 4ي وَحَائث صلاة 
الْعَّصرء اتَمَسَ الاس الْوَضْوءَ كَل يجدُواء أي رَسولٌ الله ل 
بوضوءِ › قَوَضَعَ رول الله ية في ذلك الإنَاء يَدَه» وَأمَرَ الاس أن 
() «معالم السنن٤‏ (۸۱/۱ - ۸۲). 


)۲( انظر « الفتح » ا حجر (۱/ ۱( . 
(۳) انظر «التلخيص الحبير» )١۳/١(‏ . 


يترضلوا ِن َرأيتُ الَا نع ِن تخب ضاي حت تَوَضئُوا من عند 
ا متف عليه . ) ا 
متمق على مل مَعنَاهُ من حَِ TT‏ 
لفظ حدیثِ جابر اوفع بذ في الزكوة لجل الماء وة بي ابي 


كأمثالٍ العيونِ» فشرمنا وتوضًآنا» قلت : کم کنتم؟ قال : لو كنا مائة ألف 
لكفاناء» قال : کا خمس عشرة مائةً) . 


توله : «(وحانت» الوا س بتقدير «(قد» . توله : له : «الوضوءُ) e‏ 
الواو» أي N:‏ الذي E‏ . ترلة ١‏ «فأتي» , بضمٌ الهمزة على البناء 
للمفعول» وقد بين البخارى في رواية أن ذلك کانّ NF‏ وهي سوق 
بالمدينة . وترله : ا ايضا » اَی : بإناء فيه ماءٌ ا 
ووقع في رواية للبخاريٰ : : دفجاء رجل بقدج فيو ماءٌ سير فصر آن يبط فيه 
اة كمه فض أصابعَةُ» . ترله : ٠‏ ينيع بغت آلو ؛ وضم لواو وو 
کسرھها وفتحها ۰ > قاله في «الفتح» . 

توله : و ری قالّ الكرماني : حت ) E‏ 
و«من» للبيان» آي : توضاً ال اترم وهو كناية 
عن جميعهم › e‏ ل «(عند) وإن کانت لاظرفية البخاصضة 
لك المبالغة تة تقتضى أن تكورّ لمطلتق الظرفية › فکأنّه قال : E‏ 
آخرهم . وقال اين : المعنى ٠‏ توضًاً القوم حى وصلت الوب إلى الآخر . 
وقال اللّووىٌ : «من» هنا بمعنى «إلى» وهي لغة. وتعقَبةُ الكرمانيُ بأنّها 


. )١١۲ /۳( وأحمد‎ )٥۹/۷( ومسلم‎ »)۲۳۳ /٤( )٥٤/۱( أخرجه : البخاري‎ )1( 
/۳( ومسلم (۲۹/7)» وأحمد‎ »)۱٤۸/۷( )٠٥١/٥( )۲۳٤ /٤( آخرجه : البخاري‎ )۲( 
. (Tl cor" (T4 


شاذةٌ» ثّ إن «إلى» لا يجورٌ أن تدخل على «عندّ»» ولا يلزم مثله في «مِن» 
إذا وقعتْ بمعنى «إلى» › قال في «الفتح > : وعل توجيه ووي يكن أن 


يقال «عند» زائدة . 


والحديتٌ يدل على مشروعيّة المواساة بالماءِ عند لشرورة لمن كان في 
ماه فضل عن وَضوئه › وعلی أن اغتراف المتوضئ من الماءِ القليل لا يصير 
الماءَ مستعملاء واستدل به الشافعيٌ على أن ا الاناء 
ندب لا حتم» وسيأتي تحقيق ذلك . 

قال ابن بطال : هذا الحديتُ شهِدَهُ جم من الصحابة › إلا 0 
من طريق آنس » وذلك لطول عمرهِ» ولطلب الاس علو السّندِ. وناقضه 
القاضي عياض فقال : هذه القصة رواها العددٌ الكثرٌ من الثقاتِ › 
الغفير > عن الكافة منصلا » عن جملة من الصحابة » بل لم يُوؤثز عن أحدِ منهم 
إنكارٌ ذلك » فهر ملتحقّ بالقطعيٌ . قال الحافظ " : فانظزّ كم بين الكلامين 
من التفاوت . انتهى . | 

ومن فوائدِ الحديثِ أن الماءَ الشُريف يجوز رفع الحدث بهء ولهذا قال 
الصف ك 


Et 


ا 


وفيه تبيه هلا باس برع الحدثِ بن ماء نرم ؛ لأ فار أ ناء 
شرف بر بو والمَاءُ ِي وَضَعَ رَسول الله اة يده فيه بِهَلِهِ المثابة › 
قڏ جَاءَ عن على - كَرَمَ الله وَجْهّهُ - في حَڍِيث لَه قال فيه :«قُمّ أفاض 


چ 


رشو اله ا قتعا پتجل ن ناء رمرم م شرب مئه وَتَوَضاً» . روا 


أ انت ° 


. (۷۲/۱) «فتح الباري» (۷1/1) . (۲) «فتح الباري‎ )١( 
= أخرجه : عبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند» (١/۷1)ء والأزرقي في «أخبار‎ )۳( 


٤‏ الماك الول 


وهذا a‏ أحمد بن حنبل»» 
ولفظه ل يعني ابن أحمد بنَ حنبل - حدثني أحمد بن عبدة 
الى فا الد ب عدار خي بر الارت فن ا عن زيدِ بن 
علي بن حسينِ بن علي › > عن آي علي بن حسين» عن عبيد اللو بن بي رافع 
مول رسولِ اللو ية عن علي بن أبي طالب 5 ته أن لني بي وقف 
بعرفة E E ao‏ 
من وتوضاًء ثم قال Ea e e‏ لحدیتٌ . 

وهذا إسناد مستقيٌ ؛ لان عبد الله بن أحمدَ ثقةٌ إمامٌ . وأحمد بن عبد 
الصبَيْ البصريٰ ونه أبو حاتم والئسائي اة بن عبد الرّحمن » قال في 
«التقريب » : ثقةٌ جوادٌ من الخامسة E a O EA‏ 
من كبار ثقاتِ الَّابعينَ . وعبيد الله , بن آبي رافع کان کاتبَ علي عل وهو 
ثقةٌ من النّالة كما في «التّقريب»» وقال بن معین : لا باس به . 
آبو حاتم : لا حت بحدیثه . وأا الإمامان زد بِنٌ عليّ ووالدة زين العابدينَ 
فهما أشهرٌ من نار على علم . 

وقد آخرج هذا الحديتٌ أهل السنن » وصخحة التّرمذيّ وغيره ٠‏ وشربهة 
من زمزم عند الإفاضة ثابت في «صحيح مسلم» و«ء سنن ابي داوڌ» والنّسائي 
من حديثِ جابر الطويل بلفظ : «فأتى - بعلي الي ڳا - بني عبد المطلب 
وهم يسقونّ على زمزم فقالً : «انزعوا بني عبدِ المطلب › فلولا أن يغلبكم 


= مكة» (۲/ .)٠١‏ والفاكهي في «أخبار مكة» )١١/۲(‏ . وأخرجه أحمد ۷٦-۷١ /١(‏ 
۷ مطولا بدون موضع الشاهد . ) 
وله شاهد من حدیث وائل بن حجر : اخرجه : أحمد e۳۱١ ء۳۱٣١ /٤(‏ ۳۱۸)» 
وابن ماجه .)٨٥۹(‏ والحميدي (۸۸7) . 

(1) لكن دون موضع الشاهد» وسيأآتي في «كتاب المناسك» . 


أبواب المياه ro‏ 


الاس على سقايتكم لنزعتُ معكم . فناولوهة دلوا فشربً منة»""“ وهو في 
المتّفتي عليه من حديثِ ابن عباس بلفظ : «سقيت النبيّ بي من زمزم فشرب 
وهو قائمْ » وفي a ESN E E EET‏ 

و«السجل» بسين مهملة مفتوحة» فجيم ساكنة : الدلوّ. المملوءء فإ 
تعطل فليس بسجل . ويأتي ی ا کا لازي 
ولحديثِ الباب فوائدٌ كثيرةٌ خارجةٌ عن مقصود ما نحن بصدووء فلنقتصرٌ على 
هذا المقدار . 


e ٍ‏ ° 9ور ت 
باب ا الماء به 


ا أَمقَلُ كوا وص وَفُوة ل . عقو 0 ل٠‏ 
-٤‏ وفي چ ع اس من روَايَة المِسْوَرٍ ن مَخْرَمَةً » 
وَمَروَانّ بن الْحكم : ما َم رَسُولٌ الله ي نحَامَةَ إلا وَقَعَث في كف 
ل ك ا جه جا انشا را ون ل شود 
هُوَ بكمَالِه لأحْمَدَ وَالْبْخارىّ . 


توله ديمودني» زا البخاري في الطب دماشيا: . توله  :‏ لا أعقلٌ» أى 
لا فم › وحذف مفعولّه إشارة إلى عظم الحال أو لغخرض التعميم › 3 


. سيأتي في «كتاب المناسك»‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري (۱۹۱/۲) ومسلم )۱١١/١(‏ . 

. )۳۷٣۳ e۳۰۷ e۲۹۸ /۳( وأحمد‎ »)٦۰ /٥( ومسلم‎ »)٦٠ /١( أخرجه : البخاري‎ )۳( 

- ۳۲۷ ۳۲۳ /٤( أخرجه : البخاري (۳/ 0-۲( (۵/ ۱11-۱۷)ء وأحمد‎ )٤( 
. (TTI A 


۳۹ المجلد الأول 


لا أعقلٌ شينًا من الأمور . وصرَّح البخاري بقوله : «شيئًا» في التفسير من 
(صحيحه ) » وله في الت فوجدني قد أغميّ على » . وله : «(وضوءه) 
يُحتملٌ أن يكو المراد: صب على بعض الماء الذي توضًاً بوء ويدل على 
ذلك ما في رواية للبخاریٌ بلفظ : «مِن وضوئه» ويُحتمل أنه صب عليه ما بقيّ 
AR‏ ؛ لقوله في حديثِ الباب : «فتوضًاً وصبٌ وضوءَةُ علي » 
ولابي داود ‏ : «فتوضًاً وصبه عل ۲ فاه ي أن المصبوت هر الماء 
الذي وقع به الوضوءُ. تول : «(ما تنحم 0 : دفع م الشىء من الصدر أو 
ا 

وقد استدل الجمهورٌ بصبهِ بي لوضوئه على جابر» وتقريره لابق عل 
الرألك بوضوئه على طهارةٍ الماءِ المستعمل للوضوءِ» وذهبَ بعض الحنفية 
وأبو العباس إل اه حه وافعداا على ذلك بأدلة منها: حديثُ 
ا و i EO a‏ 
رواية : «لا يبولنّ أحدكمْ في الماء الدائم ثم يغتسل فيه» وسيأتي”" . قالوا : 
والبول ينج الماء فكذا الاغتسال ؛ es‏ متها" 
الإجماع على إضاعته وعدم e‏ اوو ا مائع ازيل به مانع م 
الصلاة » فانتقل المنحُ إليه» كغسالة الجس المتغيْرة . 

ان ر ا بدلالة الاقترانِ وهي ضعيفةٌ» وبقول 
أبي هريرة : «يتناولةُ تناولا) كما سيأتي » فن يدل على أن الي إِنّما هر عن 


. )۲۸۸7( سنن أبي داود»‎ J(0) 

(۲) حاشية : الذي استدلوا به کما سیأتی e‏ 
التي سيذكرها المصنف بلفظ : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من 
الجنابة» وهي واضحة في الاقتران في رواية واحدة. | 

(۳) سيأتي في «باب بيان زوال تطهیره» برقم )٩(‏ . 


أبواب المياه ۳۷ 


الانغماس لا عن الاستعمالي وإلا لما كال , ين الانغماس والشناولِ فرق . . وعن 
اللّاني بان الإضاعة لإغناء غیره عنه لا لنجاسته . وعن القالثِ بالفرقٍ بين مانع ٤‏ 
و وبالمنع من أن كل مانم يصيرٌ له بعد انتقاله 
الحكمُ الذي كان ل قبل الانتقال ‏ وأيضا هو تمك بالقباس في مقابلة القص ۽ 
وهو فاسدٌ الاعتبار » ويلزمهم أيضصًا تحريمٌْ شربه» وهم لا يقولون به . 

ومن الأحاديث الدّالّةَ على ما ذهب آله الخ ر حي بي جحيفة عند 
البخاریٌ قال : « خر علینا رسول الله اة بالهاجرة› تي بوضوءِ فتوضًاً 
فجعل الاس يأخذون من فضل وَضوئه SS:‏ وحدیث ا موی 
عنده أيضًا قال e‏ يديه ووجهه فيه » ومجٌ فيه 

ثم قال لھما - NS O RD‏ 
ونحو رکما» ووک ن ا م تا : «ذهبث بي خالتي إلى 
الب بل فقالث ٠‏ يا رسول اللوء إن ابن أختي وج - أي : مريض - فمسع 
رسي » ودعا لي بالبركة» ثم م توضًاً فشربت من وضوئه» ثم قمت خلف 
O‏ 

قال ادا ال ا المستعمل md‏ إن هذه الأحاديك غاية 
ما فيها الدّلالةٌ عل طهارة ما توضًاً به بل لعل ذلك من خصاتصه a‏ 
دعوى غير نافقة ؛ فان الأصل أن حكمةُ وحكم أ واد ا أن يقومَ م دلیل 
يقضي بالاختصاص › ولا دليل » وأيضا الحكم بکون الشيء نجسّا حکم 
شرعيي يحتاج إلى دليلي يلتزمة الخصم » > فما هو ؟ 
(۱) أخرجه : البخاري .(۱۳۳/۱ - )١۳٤‏ . 


(۲) آخرجه : البخاري )۱۹۹/٥(‏ . 
۳(۰) أخرجه : البخاري /٤(‏ ۲۲۷) . 


۱۳۸ المجلد الأول 


-٥‏ وَعَن حُذيفَةَ ُن الْيَمَانِ : أل رول الله ل لقي وَهُوَ جُنْب قحاد 
عله قَاغتَسَلَ ثم جَاءَء قال : كنت ُنبا . فَقَّال: « إن لملم لا يجس » 
روَا الْجَمَاعَةٌ إلا البْخَاريّ وَالتَرْمِذِى” . 

وروی لْجَمَاَةُ كُلْهُمْ تَحوَهُ من حَدٍ يث بي هُرَيْرَةَ . 

O ia 
: طرق المدينة وهو جنب » فانخنس منه» فذهبً فاغتسل ثي جاءَء فقال له‎ 
أينَ كنت يا أبا هريرة؟ قال ا ای ی ا ت ا‎ 
. طهارة . فقال : سبحا الله ! إ إن المؤمنَ لا ينجس»‎ 

a‏ نفسه » وفي رواية أبي داود : «وأنا جنبُ» 
ودا تقعٌ على الواحدِ المذكر والملْثِ والاثنينِ والجمع بلفظ واحدء 
قال الله تعالى في الجمع : #وإن كم جنا فأطهروأ [المائدة: »]١‏ وقالَ 
بعض آزواج الب ل : ني كنت جنبا» . وقد يقال : ئبان وجُئبونً 
وأجنَابُ . ل «(فحاد عنةً) آي : مال وعدل . 

توله : « لا ینجس» فيه لغتان : ضم الجيم وفتحها» وفي ماضيه أيضا 
لغتانٍ : نجس ونجس » بکسر ر الجيم وضمهاء > فمن كسرها في الماضي فتحها 


(۳) 


(۱) أخرجه : مسلم »)۱۹٤/۱(‏ وأحمد »)٤٩۲ ۰۳۸٤ /٥(‏ وأبو داود »)۲۳١(‏ والنسائي 
»)٤٥/(‏ وابن ماجه )٥۳٥(‏ . 

(۲) أخرجه : البخاري (۷۹/۱)» ومسلم (۱/٤۱۹)ء‏ وأحمد (۲/ ٣٥۲۳ء‏ ۳۸۲)ء 
وأبو داود (۱)» والترمذي .)۱٩۱(‏ والنسائي (۱/ »)٠٤١‏ وابن ماجه )٥۳٤(‏ . 
(۳) حاشية : والأحسن أن يقال ها هنا : إن الراوي عن حذيفة حكى في إحدى الروايتين 

لفظ حذيفة وفي الأخرى معناهاء وهو الأكثر . 


ف المضارع › ومن ضمها ی 0 ضمَها في المضارع أيضاء قال 
اوی : وهذا قياس ا معروف عند أهلِ ال ل أحرفا مستشناة 
الكسر . 

توله : إن المسلم تمسك بمفهومه بعض أهلٍ الظاهر » وحکاه في 
« البحر» عن الهادي › العام والتاصر › ومالك > فقالوا: إن الكافرَ نجس 
عين . ك و ا : لا اشكر ت [التوبة: ۸[ 

وأجابَ عن ذلك الجمهورٌ بأنٌ المراد منهُ أن المسليَ طاهرُ الأعضاءِ ؛ 
لاعتياده مجانبة الجاسة » بخلافِ المشرك ؛ لعدم تحمَظه عن التجاسة » وعن 
لآية بآ المراد نهم نجس في الاعتقاد والاستقذار . وحجتهمْ على صحة هذا 
التأويلٍ أن الله باح نساءَ آهلٍ الكتاب › ومعلوم أن عرقهنٌّ لا يسلم منه من 
يضاجعهنٌ › رمغ ذلك فلا يجب من عسل الكتاية إلا مل ما يجب عليه من 
غل ال 

ومن جملة ما استدل به القائلونً بنجاسة الكافر حديت إنزاله ية وفد ثقيفي 
المسجد » وتقريره لقول الصحابة : قوم نجاس لما رأوهُ أنزلهمْ » وقوله 
لأبي ثعلبة لما قال له : «يا رسول الله » نّا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في 
آنيتهمْ ؟ قال : إنْ وجدتمْ غيرها فلا تأكلوا فيها » وإِنْ لم تجدوا فاغسلوها وكلوا 
فيها» وسيأتي في «باب آنة الكئار» . 

وأجابَ الجمهورٌ عن حديث إنزال وفك ثقيفٍ بأنّهُ حجَة عليه لا لهم ؛ 
لان قولهُ : ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء إنما نجاس القوم على 
انقسهم» بعد قول الصحابة : قوم نجاس ؛ صريح في نفي الكَجاسة الحسِية 
التي هي محل لاع ودليلٌ على أن المراد نجاسة الاعتقادِ والاستقذار . . وعن 
حدیث أبي ثعاب بان الأمرَ بغسل الانية ليس لتلوثها برطوباتهم بل لطبخهم 
الخنزيرَ وشربهم الخمرَ فيهاء يدل على ذلك ما عند أحمد وأبي داو من 


£( المجلد الأول 


حديث أبي ثعلبة أيضًا بلفظ : إن أرضنا أرض أهل كتاب» وإنّهمْ يأكلونَ لحم 


ا * ٤‏ ھت سے ا 2 © م (\D a‏ 
الخنزير ويشربول الخمر › فكيف نصنع بانيتهم وقدورهم ؟ وسیاتی 


ومن أجوبة الجمهورٍ عن الآية ومفهوم حديث الباب بأد ذلك تنفيرٌ عن 
الكمَارٍ وإهانةٌ لهم » وهذا وإِنُ كان مجارًا فقرينتةُ ما ثبت في « الصحيحين» من 
نه ية توضًاً من مزادة مشركة . وربطً ثمامة بن أثال وهو مشر بسارية من 
سواري المسجدٍ . وأكل من السَاةٍ التي أهدتها له يهوديّةٌ من خيبرَ *“ . وأكلَ 
من الجبن المجلوب من بلادِ التصارى» كما أخرجهة أحمد وأبو داود من 
حدیث بن ET‏ وأكل من خبز الشعير والإهالة لما دعاهٌ إلى ذلك يهوديٌ ء 


(۱) آخرجه : أحمد »)۱۹۳/٤(‏ وأبو داود (۳۸۳۹) . 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» رقم )۲١(‏ : «وعن عمران بن حصين 4 أن 
النبي ية وأصحابه توضئوا من مزادة امرأة مشركة » متفق عليه في حديث طويل» . اه . 
يشير إل ما آخرجه البخاري (۱/ /٤( )٩٩ - ٩۳‏ ۲۳۲)» ومسلم (۲/ »)۱٤١- ۱٤١‏ 
من حديث عمران بن حصين في قصة نومهم عن الصلاة وفيه : 
«ثم سار النبي ية فاشتكى إليه الناس من العطش فنزل فدعا فلاتًا كان يسميه أبو رجاء 
نسيه عوف ودعا عليًا فقال اذهبها فابتغيا الماء فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين أو 
سطيحتين من ماء على بعير لها فقالا لها أين الماء قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة 
ونفرنا خلوفًا قالا لها انطلقي إذا قالت إلى أين قالا إلى رسول الله بيا قالت الذي يقال 
له الصابى قالا هو الذي تعنين فانطلقي فجاء بها إلى النبي ية وحدثاه الحديث قال 
فاستنزلوها عن بعيرها ودعا النبي ية بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو سطيحتين 

وأوكاً أفواههما وأطلق العزالى ونودي في الناس اسقوا واستقوا فسقى من شاء واستقى 
من شاء وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال اذهب فأفرغه 
عليك» . 

(۳) اخرجه : البخاري )0/۷( ۱11/۳( »)۲۱٤/(‏ من ج اف هريرة . 

. )٥۷۷۷( أخرجه : البخاري برقم‎ )( ٠ 

. من مسند ابن عباس‎ )۲۳٤/۱( آخرجه : آبو داود (۳۸۱۹) وأحمد إِنما آخرجه‎ )٥( 


واب المياه ۱٤١‏ 


وسيتي في «باب آنية الكقار»» وما سلف من مباشرة الكتابَاتِ » والإجماع 
على جوازٍ مباشرة المسبّةٍ قبل إسلامها» وتحليل طعام أهلٍ الكتاب ونسائهمْ 
باب المائدة وهي خر ما نز » وإطعامه ية وأصحابه لوف من الكَمًارِ من دون 
ولو توقوها لشاعَ . قال ابن عبد السلام SEE‏ 
من سمنِ المسلم لا من سمنِ الكافرٍ ؛ i ESE‏ 
وقد زعم المقبليّ في «المنار» أن الاستدلال بالاية المذكورة على نجاسة 
الكافر وهم ؛ لابه جا ج الله ورسوله عل ا حادث » وبين 
الجس في اللَة والّجس في عرف المتشرّعة عمومٌ وخصوص من وجو 
فالأعمال اميه نجسة لغةٌ لا عرًا» والخمر نجس عرفا وهو أحدٌ الأطيبين عن 
أهل الل والعذّرةٌ نجس في العرفين » فلا دليل في الأية . ا 
ولا يخفا أل مجر تخالف اللغةٍ والاصطلاح في هذه الأفراد لا يستلزم عدم 
صحة الاستدلال بالآية على المطلوب » والّذي في كتب اللْغة أن اجس ضد 
الطاهر e‏ : الئجس بالفتح وبالكسر وبالتحريك › وککټف 
وعَصدٍ : ضد الطاهر انتهى فالّذي ينبغي التعويل عليه في عدم صځة 
الاحتجاج بها ما عرفناكٌ . 


وحديتٌ الباب أصل في طهارة المسلم حيا وميتا ء ما لحي فإجما » وأ 
المت ففيه خلاف› فذهب أ ا و ¿ آهل البيتِ الهادي › 
والقاسمْ » والموَيْدٌ باللَه › وأبو طالب إلى نجاسته » وذهبَ غيرهمْ إلى طهارته . 
واستدل صاحبٌ «البحر» للأوّلينَّ على الجاسة بنزح زمزم من الحبشِي › وهذا 
مع كونه من فعل ابن عباس » كما آخرجة الذارقطنيّ عن » وقول الصحابي وفعلة 
لا ينتهض للاحتجاح به على الخصم ؛ محتمل أن يكو للاستقذار لا للجاسة». 
ومعارض بحدیث الباب» وبحدیث ابن عباس نفسه عند الشافعيّ والبخاريٰ 


تعليما بلفظ : «المؤمن لا نجس حيا ولا ميا . وبحديث أبي هريره 
المتقدم ‏ وبحديث ابن عباس أيضا عند البيهقَيّ : «إِنّ ميَتكمْ يموت طاهرًا 
فحسبكمْ أن تغسلوا ایدیکن» ٩‏ . . وترجيح رأي الصحابيٰ على روايته عن اللي 
ية ورواية غيرهِ من الغرائب التي لا يُدرى ما الحامل عليها . 

وفي الحديث من الفوائدِ مشروعيّةٌ الطهارة عند ملابسة الأمور العظيمةء 
واحترامٌ آهل الفضل وتوقيرهمْ » ومصاحبتهمْ على أكمل الهيئاتِ › وإِنّما حاد 
حذيفةً عن اللي اة وانخنس أبو هريرة ؛ لاله ل كان يعتاد مماسحةً أصحابه إذا 
e‏ > هکذا رواهٌ الّسائيٌ وابنْ حبَّانّ من حديث حذيفة » فلمًا ظلًا 
أن الجنبَ يتنجُسل بالحدث خشيا أن يُماسحهما كعادته » فبادرا إلى الاغتسال . 

وإنّما ذكرَ المصتّف يشم هذا الحديتٌ في باب طهارة الماءِ المتوضا به 
لقصدِ تكميل الاستدلالِ على عدم نجاسة الماءِ المتوصًا به ؛ لاه إذا ثبت أن 
E E‏ 
ا اكاب ا م لم ات امك الوت و الد ن 
هذا الحديث هنالك . 


اب بيان رَوَال تطهیره 


“- عَن أي هُرَيِرَةَ أن اللي ي قال ٠‏ «لا فق أَحذُك في الَا 
الذائم وَهُوَ جُنبٰ) . َقًالوا : یا َا هُرَيْرَة كيف يَفعَلٌ ؟ قال : اول 


ناولا . روه مسْلِم › وان ماجه , 


(1) أخرجه : البخاري (۳/ ٠٠١‏ - فتح) تعليقًا موقوفًا. 
(۲) آخرجه : البیهقي (۳۹۸/۳) . 
(۳) أخرجه : مسلم (۱/ ۱۹۳)» وابن ماجه (ه ۰)» وابن خزیمة (۹۳) بافظ «لایغخسل». 


أبواب المياه E‏ 


و و 9 سروم و ET‏ و ت | 7 
ولاحمد› وابی داود : (لا يَبولنٌ اخدكم في المَاءِ الدائم › ولا يغتسل 
فيه من جَتَابَة»' . 


قوله : «في الماءِ الذائم» هر السَاكنْ . قال ف «(الفتح» : ل : دوم 
الاء ر تدويمًا إذا صف جناحيه في الهواءِ فلم يُحرّكهما . E E‏ 
حديث الباب ب تدل على المنع من الاغتسال في الماء الدائم للجنابة ة ون لم يل 
فيه » والرواية لاني دل عل المنع من كل واحدٍ من البو والاغتسال فيه على 
انفراده › وسيأتي في باب حكم الماءِ إذا ا خا أبي هريرة هذا 
بلفظ : «ثم يغتسلل فيه) › ويأتي الكت عن حکم البولٍ في الماء الذائم 
ا 


Sk Ei E 
و المفسدة بمجرده »› وحکم الوضوءِ حكمُ الغسلِ في هذا الحكم ۽ لأ‎ 
الا د التنره ۵ه عن التَقَرب إلى الله تعالى بالمستقذراتِ › ال ق‎ 
الماءَ كما ل الغسل . وقد ذهت إلى ن الماء المستعمل > عبر غير مطهر أكثر‎ 
العترة› واخفان ضل : واللَثُ» والأوزاعئ › والشافعي ومالك في إحدى‎ 
الرّوايتين عنهماء وأبو حنيفةً في رواية عنه » واحتجُوا بهذا الحديثِ وبحديثِ‎ ) 
المي عن التوضؤ بفضل وضوءِ المرأةء واحتجَ له في «البحر؟ بما روي عن‎ 

السَلفٍ من تكميل الطّهارة بالَيمُم عند قل الماءِ لا بما تساقط منة . 
) وأجيبُ عن الا شتدلال بحدیث الباب 2 الٿّهي ليست کونه يصير 
مستعماا بل مصيرة مستخبًا بتوارد الاستعمال فيبطل نفع ويُوضح ذلك قول 
آبی هريرة : «يتناوله تناو لا) »› وباضطراب مننه » وان الدليل أخص من 


(۱) أخرجه : أحمد »)٤۳۳/۲(‏ وأبو داود (۷۰)» وابن حبان (۱۲۵۷) . 


٤‏ المجلد الأول 


العوى ؛ لأ EE‏ المستعمل للجنابة » والمدعى خروج کل 
ل ن الطهورية . > وعن حديثِ النهي عن التوضؤ بفضل وضوءِ المرأة 
بمنع كونِ الفضل مستعملا ول سلم لدل اخ م الدغر > لن 
المدعى خروجٌ كل مستعمل عن الطهورية لا خصوص هذا المستعمل . 

وبالمعارضة بما أخرجةُ مسل وأحمدٌ من حديث ابن عباس «أن زول الله 
#8 : كا يغتسل بفضل ميمونةً» وأخرجةٌ أحمدٌ أيضًا» وابنُ ماجة بنحوهِ من 
حديثه » وأخرجة أيضًا أحمدٌ» وأبو داود» والتساتي » والتّرمذيٰ وصححهُ 
من حدیثه بلفظ ٠‏ «اغتسل بعض أزواج اللبنْ ي في جفنة» فجاء الل لا 
توضًاً منها أو يغتسل » فقالث له : يا رسول اللو ء إّي كنت جبًا . فقا : إل 
الماءَ لا يُجنب»' . 


وأشا حدي اهي عن اشر بفضل وضوء المراة فة مقا سباي بين 
في بابه . . وعن الاحتجاج بتكميل السَلفٍ للطهارة بالَيمُم لا بما تساقط بأل 
لا يكو حه إلا بعد تصحيح الَقلِ عن جميعهمْ ‏ ولا سبيل إلى ذلك ۽ لان 
ا و المستعمل منهمْ كالحسن البصريّ» والڙهريّ» واللخعىْ ء 
ومالك › والشافعىٌ › وأبي حنيفة في إحدى الرواياتِ عن النَلاثة ٿه المتأخرينَ › 
ونسبة ابن حزم إل عطاء » وسفيا اوري » وأبي ثور » وجميع أهل الاه 
وبأل المتساقط قد فنيّ ؛ لاهم لم يكونوا يتوصئودً إلى إناءِ» والملتصق 
بالأعضاء حقيرٌّ لا يكفي بعض عضو من أعضاءِ الوضوءِ » أو بأل سببَ التَرك 
بعد تسليم صخته عن السّلف وإمكانً الانتفاع بالبقَية هو الاستقذار» وبهذا 
يضح عدم خروج المستعملِ عن الطّهورية » وتحكَم البقاء عل البراءة الأصلية 
لا سيّما بعد اعتضادها بكليّاتِ وجزتبّات من الأدلّةَ كحديث : «خلىَ الماء 
طهورًا» وحديث «مسحه ية رأسَة بفضل ماءِ كالً بيده» وسياتي وغيرهما. ‏ 


(۱) سيأتي في باب «ما جاء في فضل طهور المرأة» 


آبواب المياه ) £٥‏ 


وقد اسنتدلٌ المصّف - رحمه الله تعالىى - بحديث ا 
صلاحيَة المستعمل للطهوريَة » فقال : 

وَهَدًا النّهْيْ حن العُسْل فيه يذل عَلّى أنه لا يصح ولا بُجزئ› وما داك 
إلا لَصَيْرْو رت مُنْعغمَآا بول جُزء يُلاقيهِ ِن المُْمَلٍ فبه» وَهَدًا مَخمُولَ 
على الْذِي لا خملل اللَجَاسَةَء تَأمّا ما يَخملها فالعُسْلٌ فيه مُجزئ› 
َالَحَدَتُ لا يَعَدَى إِلَيهِ حُكَمُهُ مِنْ طريتي الأول . انتهى . 

۷- وََن سيان اللَوريّ» عَنْ ءَبْدِ الله ن ب ُد بن عقيل » حدانني 
E‏ بٿ معَوّذِ ابن عَفْرَاءَ قَذَكَرَ حَدِيتَ وَضُوءِ الي 4ي فيه : وَمَسَحَ 

وا ا ۾ في يَدِهِ مَرَتيِنِ › ڌا بمُوخُرهِ› ثم رَه إلى 

تاصيته › وسل رجليه ادنا اانا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأبُو دَاوُدَ مُحْتَصَرَا وَلَفْظهُ : ۰ 
إل رول E‏ کان بِيدَیْه" . 
قال الْبْځَاريّ : ا وَإسْحاق وَالْحُمَيدِيٰ 


۶ 0 
SS: 4 9~‏ چ کے »+ 4 
م م 


ص 


هذا NT‏ و الست ا ا e‏ 


(۱) أخرجه : أحمد .)۳٥۹ ۰۳۰۸ /٦(‏ وأبو داود (۷۲۲» ۱۳۰)» وابن ماجه )٤۳۸(‏ من 
طريق : سفيان الثوري»› به . 
وأخرجه أبو داود (۱۲۷)» والترمذي (۳۳)» وابن ماجه (۳۹۰) من طریق ا 
ابن عقيل» بدون موضع الشاهد . 


وو في به للها متايه لن أ الستسل قل اال عن يدر 
يجوز الَطهُرٌ به . فيل : وقد عارضه - مع ما فيه من المقال - أن الي يا اا 
مسح راس اء غبر فضل يدبو کحدیث مسلم : أن اللي إل مسح برأسو باب 
غير فضل يديه » ' وأخرح رای بن عبج مد الد بی نا أنه رأ 
ا ر ق وأخرّ أيضا من 
حدینه «أن الى ا أخذ لرآسه ماءٌَ د ٤‏ وأخرح ابن حال في 


( صحيحه ) من حديته أيضًا e‏ 


وآنت خير بأن كونه ية أخدًّ لرأسهِ ماءَ جديدًاء كما وقعَ في هذهو 
الرٌواياتِ » لا يُنافي ما في حديث الباب من أنه اي مسح رأسة بما بقىّ من 
وضوئه في يديه ؛ لأ التنصيص على شيء بصيخة لا تدل إلا على مجأد 
اوقوع ء ولخ يتعرّض فيها لحصر على المنصوص علي ولا تفي لما عداءُ لا 
يستلزم عدم وقوع غيره . 

الأول الاحتجاحٌ بما ا الترمذى والطبرانن من رواية ابن جارية 
بلفظ : «خُذ للرَأس ماءَ جديدًا»“ فإِنْ ن صح هذا دل على أنه يجب أن يو خد 
للرأس ماءٌ جديد » ولا يُجزئ مسحةٌ بفضل ماءِ اليدين » ويكونٌ المسح ببقية 
ماءِ اليدين - إن صح حديتُ الباب - مختصًا به #5 ؛ لما تقرَرَ في الأصول من 


(۱) آخرجه : مسلم )۱٤١/۱(‏ . (۲) أخرجه : الترمذي )٠١(‏ . 
(۳) علقه الترمذي بعقب الرواية الأولى . )٤(‏ «صحیح ابن حبان» (۱۰۸۵) . 
)٥(‏ أخرجه a‏ 
) ظفر مرفوعاء واشتاده ضخف :جدا. 
ولنير الحديث عند الترمذي ولا هو من حديث بن جارية كما ذكر املف e‏ 
عن جارية نفسه . 
وراجع «السلسلة الضعيفة» )۹۹٥(‏ . 


أبواب المياه ۷ 


أن فعلةُ ل لا بُعارضل القولّ الخاص بالأمَة > بل يكونُ مختصًا به » وذلك لان 
أمرة اة للأمّة أمرًا خاصًا بهم أخص من ألَةٍ النأسي القاضية باباعه في آقواله 
وأفعاله › فيبن العام على الخاص › ولا يجب التَأسّي به في هذا الفعل الذي 
ورد أمرٌ الامَةَ بخلافه › وما نحن فيه من هذا القبيل › وإِنٰ کان خطابًا لواحد ؛ 
لاله بلح به غيرهُ» إمّا بالقياس أو بحديثِ : «حكمي على الواح كحكمي 
على الجماعة»"“» وهر وإِنُ لم يكن حديتًا معتبرًا عند أئمَة الحديثِ» فقد 
شهدَ لمعناهُ حديتُ : «إنّما قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة»" ونحوه. 

قال المصتّف - رحمه الله تعاليى - بعد أن ساق الحديك ما لفظه : 

وَعَلّى تَفْدِير أن بذ ينبت ان الب کا مَس رَأسَهُ ما بهي مِن لل يديه › 
ليس يدل َل طهُورية المَاءِ المَْستَعْمَل ؛ لِأَنّ المَاء كلما قل فى مَحال 


الَظهير مِن عير مُمَارقَة إلى عَيرمَا فَعَمَلهُ وَنَطهِيرُةُ باقِ» لها لا فطع 
ل في هله الخال عير EY‏ ه بالنَجَاسَاتِ رَالطهَارَات . انتھٰ 


وقد لما ما هو الح في الاء تسمل« 
بُ الد َل من جَعَل ما يفترف من لوئ 
بعد عسل وجه مَسْتَعْمَلا 


۸- ڪن َد الله بن ربد بن عَاصِم أله قيل لَه : َوصًاً ا وْضوءَ 
سول الل كياد فُدَعَا ا ی و ا 0 م اذل 


(۱) في « كشژف الخفاء» )۱/ ۳1€( « قال العراقي ليس له ا |e‏ األفظ وأنکره المزي 
والذهبي) . 
(۲) أخرجه : الترمذي )۱٥۹۷(‏ والنسائي (۱4/۷) . 


المجلد الأول 


۸ 
ده قا سْتَخْرَجَها فْمَضمَض واستنْشىَ ت ق من كف وَاجِدةٍء قعل ديك تدا م 
عل يده فَاسْتَخْرَجَهًا فعَسَلَ و حهه جهه نادنا ثم م اذل بده فاستَخْرَجھا » 


تيه إلى المزققين رين » ؛ E‏ 
قبل ب يديه وَأبَرَ » ثم عَسَلَ جلي إلى الكَعْبين › ثم قال : هَکذا گا 


rG: 


وضو رَسُولٍ الله لل . مو a‏ 

قوله : «فأكفاً منة» أن : أمالً وصب » وفي رواية لمسلم : «أكفاً منها» 
أي : المطهرة أو الإدارة. توله : (:ڈ ثم أدخل يده» هکذا وقعَ في صحيح 
ب « أدخلّ يده» بلفظ الإفراد» وکذا في أكثر روایاتِ البخاریٰ › وفي 
رو 0 (ڈ ثم أدخل يديه فاغترف بهما»» وفي أخریٰ له من حديث ابن 
عباس : «(ثم أخذ غرفة فعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسلٌ بها 
وجهة ٠‏ ثم قال : هكذا رأيتُ رسول الله ية يتوضًاً»» وفي «سنن ابي داود» 
والبيهقيّ من روايةٍ علي ليكلا في صفة وضوءِ رسول الله كي : «ثم أدخلَ 
يديه في الإناءِ جميعًا فاخ بهما حفنة من ماءٍ فضربً بها على وجهه» . 

فهذه الرٌواياٽ في عا ن وفي بعضها : «يدهُ» فقط» وفي 
بعضها : «يدهٌ وضممٌ الأخرى إليها»» فهيّ دالَةٌ على جواز الأمور الثلاثة وأنها 
سنه » قال الئوويّ : : ويجمع بين ذلك بان الي ي فعل ذلك في مرَاتِ ۽ وهي 
ثلاثة e‏ لأصحاب الشافعىٌ » ولك و لكنْ الصحيح منها والمشهورَ الذي قطعَ به 


(1) أخرجه : مالك في «الموطإ» (ص ۳۸)ء والبخاري (١/0۸ء‏ 0۹4 ٦٠‏ ١0)ء‏ 
OU NEOSS ag EE O‏ 
والترمذي (۰۲۸ ۰۳۲ .)٤۷‏ والنسائی (۰۷۱/۱ ۷۲). وابن ماجه )٤۰٥(‏ (٤۳٤)ء.‏ 
وابن خزيمة (107ء ٠)۱۷‏ 

(۲) أخرجه : أبو داود )۱١۷(‏ والبيهقي ..)0٤/۱(‏ 


الجمهور ونص عليه الشافعيُ في البويطيّ والمزنيّ أن المستحبً خد الما 
للوجه باليدين جميعًا لكونه أسهل وأآقربً إلى الإسباغ . 

والكلام عل أطرافِ الحديث يأتي في الوضوءِ - إن شاءَ الله - ونما ساقهُ 
الصف ها هنا للرَدٌ عل من زع أن الماء المغترف من بع غسل الوجو يصيرُ 
مستعملا لا يصلح للطهورية وهي مقالة باطلة يرذها هذا الحديث وغيره»› 
وقد زع بعض القائلينَ بخروج المستعمل عن الطهوريًة أن إدخال اليد في 
الإناء للغرفة التي يغسلها بها يُصيّرهُ مستعملا» وللحنفية والشافعيّة وغيرهم 
مقالات في المستعمل ليس علبها أثارةٌ من علم» وتفصيلات وتفريعات عن 
LO O‏ 
اش رخ اسر ا ج عن اجك 5 

ومن فوائد هذا الحديث جوارٌ المخالفة بين غسل أعضاءِ الوضوءِ ؛ لان 
اقتصرَ في غسل اليدين على مرَتينِ بعد تثليثِ غيرهما . 

ترله i a i a‏ أطلق في 
حديث عثمان المتفق عليه ٠"‏ وصرَحَ بواحدةٍ في حديثِ علي عي عند 
الترمذىٌ وصححة”» وفي حديثِ ابن عباس عند أحمدَ وأبي داو" قل 
ورد التثليتُ في حديثِ علي طال من طريتي خالفت الحمَاظ ء وكذلك في 


حدیثِ عثمانَّ من طريق فيها عبد الرّْحمنِ بن وردان وسياني بسط الكلام عل 
ذلك في الوضوء إن شاءَ الله تعالیٰ . 


EDEN Oe /۳()٥۲ - ۵۱ /۱( آخرجه البخاري‎ )۱( ١ 
- ٨۷ /۱( والنسائي‎ )٤٨۸( والترمذي‎ )١١١ - ٣٣١ - ۱۱١ - ۱۱۱( أخرجه : بو داود‎ )۲( 
. )٦٤/١( وقول الترمذي هو في «الجامع»‎ )۷٩۹ - ۷١ 

() أخرجه : أبو داود (۱۳۳) . 


المجلد الأول 


۱0۰ 


باب مَا جَاءَ في فَضل طَهُورِ الْمَرَأء 
۹- عَنِ الحكم بن عَمْرو الْغِفَارِيّ : أن رَسُول الله ية هى أن يَوصًّاً 
الرَجْلٌ مضل طَهُور المَرْأة. رَو الْحَمْسَة إلا أن ابن مَاجَة وَالسَائي 
الا : وَضوءُ الْمَرْأة . 
وَقال الترْمِذِیٰ : هَڌًا حَدِيتُ حَسَنٌ . 
وَقال ابن مجه - وقد رَوَی بَعْدَهُ حَديئا َر - : الصَجيح لاون - 
حدیث اكم . 


(۱) أخرجه : أحمد )۲۱۳/٤(‏ (٥/٦1)ء‏ وأبو داود (۸۲)» والترمذي »)٨٤(‏ والنسائي 
(۷/1). وابن ماجه (۳۷۳)» وقال الترمذي فى «العلل الكبير» (ص :)٤١‏ 
مبالت. محمد - يعني : البخاري - عن هذا ف فقال : لیس بصحيح 
وحديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب هو موقوف.› E‏ 
ديت خي ازل دن سرچ هدا ا هه ابن ماجه .)۳۷٤١(‏ والدارقطني (۱/ 
٠١‏ ورجح الدارقطني أيضًا الوقف فيه . 
هذا؛ والحديث الذي رجح عليه ابن ماجه حديث الحكم هذاء هو حديث عېد الله بن 

سرجس» وهو من الترجيح النسبي؛ فإنه قد اختلف على عاصم الأحول في إسناد 
الحديث : 

فرواه شعبة» عنه» عن آبي حاجب» عن الحكم بن عمرو . 

ورواه : عبد العزيز بن المختارء عنه» عن عبد الله بن سرجس . 

فروى ابن ماجه الحديثين : حديث شعبة» ثم حديث عبد العزيز»ء د ثم قال : « الصحيح 
هو الأول» والثاني وَهَّم». 

ومراده : أن صحيح الحديث عن عاصم الأحول أنه من حديث الحكمء لا عن ابن 
سرجس › فلا يفيد هذا التصحيح النسبي تصحيح الحديث نفسه؛؟ فتنبه . 


أبواب المياه 0١‏ 


ال ابن حبَان أيصاء وقال البيهقيُ في «سننه الكبرى»': 
قال البخاريٰ : حديتُ الحكم ليس بصحيح . وقالٌ الئّووى : انمق الحمَاظٌ على 
تضعيفه . قال ابن حجر في «الفتح» و آغربَ النووى بذلك » وله شاهد 
عند بي داو والنسائیٰ من حديث رجل صحب الى اة قال : «نهى 
e‏ بي أن تختسل المرأة بفضل الا أو الرّجلٌ بفضل المرأةء 
وليغترفا جميعًا» . قال الحافظ في «الفتى» : رجالةُ ثقاتٌ» ولم أقف 
لمن أعلهُ على حجة قويَة › ودعوى البيهقيّ أنه في معن المرسل مردودة ؛ لان 
إبهام الصحابيّ لا يضر وقد صرح التابعيّ بأنه لقي › ودعوی ابن حزم أن داود 
الذي رواد عن حميٍ بن عبد الرّحمن الحميري و ابنْ يزيد الأوديّ وهو 
ف ؛ مردودة» فاته چ الله الأودى وهو اة وقد صرح باسم أيه 
أبو داودَ وغيره » وصرَحَ 2 أيضا في «بلوغ المرام » بان إسناده صحيح . 


واا ع ر ای اا وها خفن فو ك 
وقد ذهب إلى ذلك عبد الله بن سرجس الصحابيٰ» ونسبه ابن حزم إلى الحكم 
ابن عمرو راوي الحديث » وجويرية 2 المؤمنين › وام e‏ وعمر er‏ 
الخطاب»› وه قال ا بن ال والحسن البصرى“ وهو أيضا قول 
ENE‏ لکن قَيّد OE‏ زوئ عن ابن عفر والشب 


)۱( » سنن البيهقي » (۱/ ۱۹۲) . 
(۲) أخرجه : ابو داود (۸۱) والنسائی (۱/ )٠۳۰‏ والبیهقی (۱/ )۱۹١‏ وقال الحافظ ابن 
حجر في «البلوغ» )١(‏ : اساب صحیح ) . ۰ 
(۳) «فتح الباري» )٠١/١(‏ . 
)٤(‏ قال ابن قدامة فی «المغنی» (۱/ )۲۸۴٤‏ : 
«واختلف ااا ر فقال الشريف آبو جعفر قولا يدل عل آن 
الخلوة هي أن لا يحضرها من لا تحصل الخلوة في النكاح بحضوره سواء كان رجلا أو 
امرأةء أو صبيًا عاقلا ؛ لأنها إحدى الخلوتين» فنافاها حضور أحد هؤلاء كالأخرى . - 


a‏ المجلد الأول 


والأوزاعي المنع لكنْ مقيّدا بما إذا كانت المرأة حائضا . ونقل الميمونى عن 
أحمدَ أن الأحاديت الواردة في منع التّطهر بفضل وضوء المرأةٍ وفي جوازه 
مضطربة » لكنْ قال : صح عن علَةٍ من الحابة المنع فيما إذا خلث بو . 
وعورض بان الجوارً أيضا تقل عن عدَةٍ ةٍ من الصحابة منهم : ابن عباس » 
واستدلوا بما سيأتي من الأدلة . 


وقد جُمعَ بين الأحاديثِ بحمل أحاديثِ النّهي على ما تساقطٌ من 
اا ا ف خا م 0 واا دا ما بق من الماءِء 
e LS E‏ 
التي على التنريهِ بقرينة أحاديث الجواز الأ 


۰- وعنِ ابن عباس | أن رسو الله 44 گان فقيل بقضل م ميمونة . 
روه خمد وَمَسْلِمٌ . 


= وقال القاضي : هي أن لا يشاهدها رجل مسلم» فان اغا صبي أو امرأة أو رجل 
کافر» لم تخرج بحضورهم عن الخلوة . وذهب بعض الأصحاب إلى أن الخلوة 
استعمالها للماء من غير مشاركة الرجل في استعماله؛ لأن أحمد قال : إذا خلت به فلا 
يعجبني أن يغتسل هو به . وإذا شرعا فيه جِيعًا فلا بأس به؛ وذلك لقول عبد الله بن 
سرجس : اغتسلا جِيعًا؛ هو هكذاء وأنت هكذا - قال عبد الواحد في إشارته : كان 
ا کو ا ا رواه الأثرم . وقد کانت عائشة تغتسل هى 
ورسول الله من إناء واحلِ» يعترفان منه جميعَا . متفق عليه» فيخض ذا عموم النهي› 
وبقينا فيما عداه على العموم» اه . 
)١(‏ حاشة : لم يذكر هذا التعليل في «الفتح» وهو و الأول ؛ ليناسب الجمع القول بأن 
المستعمل لا يخرج عن كونه طهورًا . واللّه أعلم . 


(۲) أخرجه : مسلم e‏ وا (1/)». وابن ۸ ١‏ 


۱ وَعَنِ ابن عباس E‏ وول الله ي َوَصَاً بفَضَلٍ 
غْسْلِها من الجتابة . رَوَاهُ أخمَدُء واب مَاجه . 


۲- وَعَنِ ابن عَبّاس قال : اسل بعص ازاج اللي ك في جَفئة 
َجَاءَ الب ي لوصا مِنها أو يَغْتَسِل » الث لَه : يا رَسُولَ اللهِ» ني 
ا ا 
وَالَْائِيْ » والتَرَمذِيٰ وَقال : حَدِيٹ حَسَنْ صَجيخ . 

حلي الأو م کونو في «صحيح مسلم٤‏ قد أعله قوم تر وع في روا 
عمرو بن دينار حيتُ قال : «وعلمي والّذي يخطرٌ على بالي أن أبا الشعثاء 
أخبرني ٠‏ فذكر الحديك” » وقد ورد من طريق أخرى بلا تردُد» وأعِل أيضًا 
بعدم ضبط الرّاوي ومخالفته ٠“‏ والمحفوظ ما أخرجة الشّيخانِ بلفظ : «إنً 
ال اة وميمونة انا يغتسلان من إناء واحد»” 


(۱) أخرجه : أحمد (۳۳۰/۹)ء وابن e‏ )۳۷۲(« والدارقطني (۱/ )٥۳‏ . 
وقد أعل؛ كما سيتبين من 2 وراجع : «فتح الباري» حجر E‏ 
وو رجب (۱/ )۲٣۵-۲۵۲‏ . 

(۲) آخرجه : أحمد (۱/ ۲۸٤ ۲۳٣‏ ۳۰۸» ۳۳۷)». وأبو داود )٨۸(‏ والترمذې »)٠٥(‏ 
والنسائي (۱۷۳/۱) . 

(۳) آخرجه : مسلم (۱/ ۱۷۷) وأحمد )۳٣١/۱(‏ وابن ا (۱۰۸) وأبو عوانة /١(‏ 
٤‏ والدارقطني (۱/ )٥۳‏ والبيهقي (۱/ ۱۸۸) والطبراني )٤۲۹/۲۳(‏ . 

. لكنها رواية خطأً لكون راويما غير ضابط وقد خولف» والصواب التردد لا الجزم‎ )٤( 

وراجع «الفتح؛ لابن حجر (۳۰۰/۱) ولابن رجب (۱/ )۲٠۵‏ و«الإرشادات» 2 

) | 3 (YY 

() أخرجه : البخاري (۷۳/۱) . 


ot‏ المجلد الأول 


وحديثة الآخرٌ أخرجة أيضًا الذارقطني وصححة ابن خزيمة وغيرهُ كذا 
قال الحافظ في «الفتح» . وقال الذّارقطني : قد أعلَةٌ قوم بسماك بن حرب 
راوه عن عکرمةً ؛ لاله كان يقبل القن » لكنْ قد روا شعبة » وهو لا يحمل 
عن مشايخه إلا صحيح حديثهم . 

ترله : لا يجنب» في نسخة بفتح الياءِ التحتبة » وفي أخرى بضمها › 
فالأولى من جنب بضم النون وفتحها» والتانية من جنب » قال في 
«القاموس» : وقد أت وجبب وجنت واستَجتَبَ › وهو جنب » يستوي 
الواح والجمع . انتهى 

وظاهرٌ حديثي ابن عباس وميمونةً معارض لحديثِ الحكم السابتي وحديثِ 
الرجل الذي من الصحابة » فيتعيّنُ الجمعٌ بما سلف » لا يقال : إن فعل التي 
لا يُعارض قولَّةُ الخاص بالأمَة ؛ لأنّا نقول : إن تعليلةُ الجوارّ بأنُ الماء 
لا يجنب مشعرّ بعدم اختصاص ذلك به» وأيضًا النَهِيُ غير مختص بالامَة ؛ 
لأ صيغةٌ الرّجل تشملة ية بطريتي الظهورِ ء وق تر درل e‏ 
خطاب نفسو »› نعم » لو لم يرذ ذلك التعليل كان فعله ية مخصصًا له 
عموم الحديثينٍ السَابقين » وقد قل التّووی الاتّفاق على جواز وضوء ۴ 
بفضل الرّجل دود العكس › وتعقّبةُ الحافظ بأل الطحاوى قد أثبتَ فيه 
الخلاف . 

ا 


وار أل اليم عَلَى الرْخْصَة خصة لاوجل من قضل هور المزأ 
وَالأَخْبَار بذلك اصح وکرم اد وَإسحاق د 


ف 
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ص 


اما ما عُسْلٌ الرَجُلِ 1F‏ وَوْضوءُهُمَا جَْميعًا تَا اختلافَ فيه › الث 

م سَلْمَةً : : كنت اسل ا وَرَسول الله کل من إِنَاءِ واحد من الجتَابة . 
وَعَن عَائِشَة الث : « كنت أغتَسل آئا وَرَسُول الله ل من إنَاءِ واج 
وفي لظ للځاريّٰ : من إِاءِ وَاجدِ ترف ينه جَهِيعًا . 


ولمم : من ٳٿاءِ بيني وټيئۀ واج اني حى أقولَ كغ لي 
دع لي . 

وَفي لظ النَسَابِىَ ين اء وَاجڍِ پبايڙني وأاوره حن يول : دعي 
لي» . وأا اقول ا 

وقد واف المصتت في تقل لاناق على جواز سال الأجلي والمرأء من 
الإناء الواحدِ جميعًا الطحاويّ والقرطبيٌ واللّوويّ » وفيه نظرٌ ؛ ؛ لما حکاه ابن 
المنذر عن آبي هريرة آنه کال ينه عنهٌ» وحکاهُ ابن عبڍِ الب عن قوم . 


ومن جملة ما يدل على جواز الاغتسال والوضوء للرجل والمرأة من الإناء 
الواحدِ جميعًا ما أخرجَ أبو داو من حديث أَمٌ صَبيّةَ الجهنيّةٍ قال : «اختلفث 


(۱) أخرجه : البخاري (۸۸/۱)» ومسلم (۰۱۹۷/۱ ۱۷۷)ء وأحمد )۲۹۱/7 ٠۳٠١‏ 
(TIA 1°‏ 

(۲) أخرجه : البخاري »)۷٤/۱(‏ ومسلم (۱/ »)۱۷١‏ وأحمد (1۹۲/7ء ۱1۹۳ء 1۱۹۹ء ٠‏ 
(TY‏ 

.)۲١۲ ء۱۳١۰‎ /۱( «السنن»‎ )۳( 


يدي وید رسول الله ية في الوضوءِ من إِناء واحلٍ». ومن حديث ابن عمر 
قال : « كان الرّجال والنساءُ يتوضئونَ في زمن رسول الله ية - قال مسدَّدٌ : - 
ا ۰ 

قال في «الفتح» ": ظاهره أنه كانوا يتناولودً الماءَ في حالة واحدة» 
وحکی ابن الین عن قوم أن معناءٌ ألّ الجا والنُساء كانوا يتوضئودٌ جميعًا في 
بو راا مرا مان و ونو لا مال ا والريادةٌ المتقدمة في قوله : 
«(من | واحد»» ترد عليه » وکأنٌ هذا القائلَ استبعد اجتماع الرجال والنساء 
الأجانب» وقد أجابَ ابنْ الین عنه بما حكاهُ سحنونٌ أن معنا كان الرّجال 
يتوضئودَ ويذهبودً» ثهّ تأتي النساءٌء وهر خلافُ الظاهر ؛ أن قولة: 
« جمیعًا» » معناهُ ضد المفترق كما قال أهلْ اللغة. 

وقد وقعَ مصرَحًا بوحدةٍ ال الحديث 
من طريتي معتمرِ » عن عبيدِ اللو » عن نافع > عن ابن عمرَ «ألهُ أبصر اللي اة 
وأصحابة يتطهرودً › والتّساءٌ معهمْ من إناء و 

والأولى في الجواب أن يقال : لا مانعَ من الاجتماع قبل نزول الحجاب» 
وما بعدهُ فيختص بالمخارم والروجاتِ. ٠‏ ۰ 


باب ځکم المَاء إ5 لاقَنْةُ النَحَاسة 
۳- عَن أبى سَعِيد الْخُذْرىّ َال : تيل ا رسو الله صا ِن 


(۱) أخرجه : اپو داود (۷۸) . 

(۲) أخرجه : البخاري (۱۹۳ «فتح» ) وأبو داود (۷۹ - )۸١‏ والنسائي )٥۷/۱(‏ . 
)۳( «الفتح ٩‏ (۲۹۹/۱) . 

. )۱١١( أخرجه : ابن خزيمة‎ )٤( 
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أبواب المياه 
a‏ «المَاء E‏ . روه خمد › وَأبُو دَاودَ » 
(Vg r2‏ 
حسں ٠‏ 


وَالرمذِيٰ وال : حخدیٹ 
وال أَحمَدُ بن حتبل : حَِ as‏ 
في رِوَاية لِأَخمَدَ نة داو : 

رول اله لل : : إن ھور لا شنا ور 4 


عُمُقَها» قلت : ik‏ قال : إلى ا 
نَقَّص؟ قال : دون الْعَوْرَة . 
تال آبو داو : درت بعر بُْصَاعَةَ پرڌائي » فُمَدَدنَهُ عَلَيها ثم 
عَرْضها ستة َة أذرُع وَسَأَلْتُ ِي فح لي باب اتان حاتي إليه : هَل 
عير بَاؤمَا ما کا عله ؟ قال i:‏ . ورات فيها ماءَ مت َر الَونِ . 
الحديث أخرجة أيضا الشافعىُ في «الأمُ» السا وابنْ ماجۀ» 
والذارقطنى › والحاكم › والبيهقي › وقد صخحه آيضا یحی بن معين › وابنْ 
(۱) أخرجه : الخد )/ «(T1‏ وأبو داود »)٦1(‏ والترمذي (7(› والنسائی (۱/ ٤‏ ۱۷)› 
وابن الجارود .)٤۷(‏ والدارقطني )١ /١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 


سالىقى 00765717 . 
(۲) كذا؛ وفى المصادر : «يستقيى » . 
)( أخرجه : أحمد (۸/0). وأبو داود (1۷) . 


I a 2 ر‎ 


ب » وعدر الئاس - فقّال 


CM. (2 


چ و 


درعته فإذا 


oA‏ المجلد الأول 
4 والحاكم وجوّدهُ» وأبو أسامة"". ونقل ابن الجوزيّ أن الدارقطني 
e : E ES‏ ولمْ نر ذلك في «العلل» له 
ا وأعلَهُ ابن بجهالة راويه عن أبي سعيل» واختلاف 
الرُواة في اسمه واسم أبيه » قال ا وله طرق أحسنُ من هذه ثم ساقها 
عن ابي سعيدِ» وال ا ف فى جد اندها اد و 
وفي الباب عن جابر عند ابن ماجه بلفظ : «إِنٌ الماء لا يُنجسة شيء» . 
وفي إسناده أبو سفيانً طریف بن شهاب »› وهو ضعف ا وعن ابن 
عباس عند أحمد ؛ وابنِ خزيعة » وان ¿ حال » بنحوه . وعن سهل بن سعد 
عند الدارقطنيّ “ . وعن عائشةً عند الطبراني في «الأوسط » i‏ 
والبرّار » وابن السّكن في «صحاحه» » ورواهُ أحمدٌ من طريق أخرى 


)١(‏ ظاهره أن أبا أسامة وهو حماد بن أسامة حكم على هذا الحديث بأنه جيد» وليس مراد 
إنما قال الترمذي في «الجامع » )4٦/١(‏ : «وقد جود أبو أسامة هذا الحديث فلم يرو 
اح انت بي سعيد في بئر بضاعة اخ مما روئ آبو أسامة» . 

a I EE E I A 
إسناده - كما أخطأً غيره» ا‎ 
او اشام‎ 

(۲) «التلخیص» (۱۳/۱) . 

(۳) في «بیان الوهم والاام» (۳۰۸/۳ - ۳۰۹) . 

(4) أخرجه : : ابن ماجه )٥۲۰(‏ . 

۱۲۳۸( وابن خزیمة (۱۰۹)ء وابن حبان‎ .)۳۰۸ - ۲۸٤ - ۲۲۰۵ /۱( أخرجه : أحمد‎ )٥( 
. (Y۹ - 

(0) آخرجه : الدارقطني (۲۹/۱) . 

(۷) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» )۲٠۹۳(‏ وأبو يعلى )٤۷٦٥(‏ والبزار 1۳۲/۷ 
( کشف ») . 


E E EL‏ اقا بزيادةٍ الاستفناء الدارقطنى من حديث 
ثوبانً» ولفظه : «الماءُ طهورٌ لا يُنحسۀ ثُ شيءَ إلا ما غلبَ على ريحه أو 
ا 5م e‏ . وعن أبي أمامة مثله عند 
ابن ماجه والطبرانيٌ “ وفيه أيضًا رشدينْ » ورواهُ البيهقي بلفظ : «إِنٌ الماء 
طهورٌ إلا إن تغْيَرَ ريحه ا ا ا د من طريق عطية 
ابن بقية » عن أبيهِ» عن ٿور» عن رشدينَ بن سعڍِ» عن أي آمامة » وفيه 
تعقب على من زعم أن رشدينَ بن سعلِ تفرد بوصله» وروا الطحاوى 
والدارقطنيٰ من طريت رشدينَ بن سعد مرسلا“ » وصح أبو حاتم إرسالةٌ 
وقالَ الشافعى : لا يُثبتُ أهلٌ الحديث مثلهُ . وقال الدارقطني : لا يثبث 
الحديتٌ . وقال الّووىٌ : اتفقَ المحدثودً على تضعيفه . 

قال في «البدر المنير» : فتلخْص أن الاستثناءَ المذكور ضعيف فيتعيْنُ 
ا بالإجماع » کما قال الشافعي والبيهقي وغيرهما - يعني : : الإجماع 
EE E‏ أو لونًا أو طعمًا نجسل - وكذا نقلَ الإجماعَ ابنْ 
المنذر فقالّ : أجمعَّ العلماء على أن الماء القليلٌ 1 والكثير ]"“ إذا وقعتٌ فيه 
نجاسة فغيّرث له طعمًا أو لونًا أو ريخا فهو نجس . انتهى . وكذا نقلّ الإجماع 
لمهدي في «البحر». 

قرله : « تتو صا - بتاءین مثاتين من فوق - خطابٌ للسب بالا ؛ کذا قال 
في « اللخيص » . قول ؛ «الَتنُ» بنونِ مفتوحة » وتاء مثلاةٍ من فوقي ساكنة ء ثهً 


(0 اک جه أخمد 0۹/0 (۲) «سنن الدارقطنی » (۲۸/۱) . 
(۳) أخرجه : ابن ماجه )٥۲۱(‏ والطبرانی SS . )۱۰٤/۸(‏ 
OO‏ ` 

. )۲۸/١( والدارقطني‎ )١١/١( أخرجه : الطحاوي‎ )٥( 

(1) من «ك» وام». 


۱ ) المجلد الأول 


انو قال ابن رسلانً وينبغي أن يُضبط بفتح اللُونِ وكسر الَا » وهو : ا 
الذي له ريح كريهة من قولهة : تين الشَيءٌ - بكس الَاءِ - ينن - بفتحها - فهو 
ين . قرله ء « بغر بضاعة؟ آهل الله يضكُود الباءَ ويكسرونها > والمحفوظ في 
الحديث الضم . قرله : (والجيَض» - بكسر الحاءِ - جمعُ جيضة - بكسر الحاء 
أيضًا - ٠‏ مثل سِدّر وسذرة » والمرادٌ بها خرقةٌ الحيض الذي تمسحة المرأةُ بها 
وقيل : الحيضة : الخرقة التي تستثفرٌ المرأةٌ بها . قرله : «وعَذِرُ الّاس» بفتح 
العين المهملة » وكسر الذّالٍ المعجمة» جممُ عَذِرَة» ككلمة وكلم» وهي 
الخُرءء وأصلها اسم لفناء الذّار » ثم سمي بها الخارح من باب تسمية المظروفِ 
باسم الظرفِ . 

قوله : « إلى العانة» قال الأزهريٰ وجماعة : هي موضعٌ منبتِ الشعر فوقَ 
فيل الرجل والمرأة . قوله : «دونً العورة» قال ابنٌ رسلا : يشب أن يكونً 
المراذ به عورة الّجل أي دون الركبة لقوله 45 : «عورة الرَّجل ما بين سرَته 
ورکبته» . ترله : «ماءَ متغت e‏ قال الئّوويٌ : يعني بطول المكث 

والحدیف بد علن أن اله لا نس بوقرع شيء ی سواه کا قل ار 
كيرا ول تغیرت أو صافه أو بعضها › > لکتّه قا الإجماعٌ على أن الماء إدا تعر 
أحد أوصافه بالئجاسة خرج عن الطهورة فکانٌ الاحتجاح ده 9 بتلك 5 
Cae SEE N a ol‏ 
إلى ذلك ابن عباس » وأبو. هريرة › والحسن البصرى › وابن المسيّب › 
وعكرمة» وابن آبي ليلى › ولور وداود الظاهری» والئخعى › وجابر بن 
زید › ومالك › والغزالي › ومن آهل الستة: القاسم »› والإمام يحيى . 


(۱) آخرجه : الدارقطني (۲۳۱/۱) والبيهقي (۲۲۹/۲) . 


وذهبت ابن عمرَ › افا والشافعكة › وا ال حنبل › 
وإسحاق » ومن أهلٍ البيتِ : الهادي» والموَيَدُ بالله» وأبو طالب»› والتَاصرُ 
E E‏ د تستعمل 
الجا باستعماله › وقد قال تعالیٰ : # وال هح [المدثر: ]١‏ ولخبر 
الاستيقاظ » وخبرٍ الولوغ » ولحديث : «لا يبولنٌ أحدكمْ في الماء ائم“ 
وحدیت القلتين › ولترجيح الحظر › ولحديث : «استفت قلبك وإِنْ أفتاك 
المفتونً » "° عند ا وآبی يعلى › ل وآبی نعم مرفوعا» 
وحدیث ٠‏ «(دع ما يريبك ال ما لا يريېكڭ» › أخرجه السا وا 
وصخحه ابن حبّانٌ » والحاكم » والترمذیٰ من حديث الحسن ؛ Es‏ 
قالوا: ديت «الماء طهور لا يُنجسۀ شيءُ» مخصص بهذه الأدلّة . 

واختلفوا في حد القليل الذي يجب اجتنابةُ عند وقوع الأجاسة فيوء فقيل : 
ما ظنْ تاها اف وال ذه او حا وال ا 
وأبو طالب . وقيل : دود القلتين على اختلاف في قدرهماء وإليهِ ذهب 
الشافعيْ وأصحابة » واللَاصرُ › والمنصور لاحات الان ان 
لا ينجس بالملاقاة للئجاسة إل أن ي بتغيرَ باستلزام الأحاديث الواردة في اعتبار 
الظنّ للدّور ؛ لأنّهُ لا يُعرف القليل إلا بظنٌ الاستعمال» ولا يُظنٌ إلا إذا كان 


(۱) سيأتي . 
(۲) اخرجه : الطبراني (۲۲/ ۷۸) وأبو یعلی )۷٤۹۲(‏ وأبو نعيم في الحلية )٤٤/۹(‏ من 
حديث وائلة ر بن الأسقع وإسناده ضعيف . 


وروی أحمد (4/ (۱۹٤‏ تحوه من حدیث ا ثعلة الخشنى بإاسناد جد . 


) وراجع : « العلل » لابن آبى حاتم (۲۲۰۸) . 


وراجع «جامع العلوم والحكم» اښ رجب الحنبلي (ص ١‏ بتحقيقي . 


[ نيل الأوطار ‏ ج ١‏ ] 


۱۲ المجلد الأول 


قليلا » وأيضًا الظْنْ لا ينضبط » بل يختلفٌ باختلافِ الأشخاص › وأيضا جعلُ 
ظنّ الاستعمال مناطا يستلزمٌ استواء القليل والكثير . وعن حديث القلتين بان 
مضطرب الإسنادِ والمتن » كما سيأتي 

والحاصل أنه لا معارضة بين حديث القلتين ودبت :الما طهوا 
لا سذ a a E‏ 
بملاقاة ا إل ان ن اد اا > فیخص به حدیث 


القلتين وحديث : لا يُلحسة يُنجسه شيء) . 

اما دوق اين قاق قر خخ ن الها باجام وبمفهوم حدیث 
القلتين » Sl E‏ 
ف ا لم تغيره» فحدیت : لا يسه شي ء٤‏ يدل بعمومه على غ 
خروجه عن اة لمجرّد ملاقاة الئجاسة » وحديث القلتين ندل بمفهومه 
على خروجه عن الطهوريًة بملاقاتها » فمن أجارّ التخصيص بمثل هذا المفهوم 
قال به في هذا المقام » ومن منْعَ منه منعةٌ فيه . ۰ 

ويُوبّدٌ جوا الخصيص بهذا المفهوم لذلك العموم بقيةٌ الأدلّة التي استدل 
بها القائلود بأد الماء القليل ينج بوقوع الأجاسة فيه وإن لم عبر كما تقد 
وهذا المقامٌ من المضايق التي لا يهتدي إلى ما هر الصوابُ فيها إلا الأفرادء 
وقد حفَقتُ المقامّ بما هو طول من هذا وأوضح في «طيّب اشر على المسائل 
العشر ٠»‏ وللنّاس في تقدير القليل والكثير أقوال ليس عليها أثارةٌ من علم فلا 
نشتغلٌ بذكرها. ۰ 

- وَعَن عَبْدِ اله ن عُمَرَ بن الْحُطًاب قال : سَِعت رَسُولَ الله ل 
وَهُو بأل عَنِ الْمَاءِ يون بالَاةِ من الأرض وما يوه مِنَ السَبَاع 


أبواب المياه ۳ 


ا I. SO A a‏ ره a‏ ت 
والدواب › فقال : «إدا كان الماءٌ قلتين لم تحمل الخبث» . روه 
الک“ (N)‏ ) ۰ 
EE‏ و 6 م ر ا ا 2 0 ۳ 1 
وفي لفظ ابن ماجه وروايَة لخم : «لمْ يَُجْسه شّيْء» . 


4 


› لخدف أخرجه أيضًا الشافعیُ » وابن خزيمة » واب حبّان› والحاكم‎ ٠ 
والدَّارقطنيْ » والبيهقى » وقالًّ الحاكمُ : صحيح على شرطهماء وقد احتجًا‎ 
بجمیع روات . واللّفْظ الآخرٌ من حديث الباب أخرجة أيضًا الحاكمْ » وأخرجة‎ 
أبو داو بلفظ : «لا پنجس» وكذا أخرجة ابن حبّانَ » وقال ابن منده : إسناد‎ 
| . حديث القلتين على شرط مسلم‎ 

ومدارة على الوليِ بن كثير » فقيل : عن عن محمَدٍ بن جعفر بن الزبير ‏ 
ويل : عنهُ عن محمُدِ بن عبَادِ بن جعفر » وقيل : عنهُ عن عبيدِ الله بن عبد الله 
بن عمر» وقيل : عنةُ عن عبد الله بن عب الله بن عمرَ» وهذا اضطرابٌ في 
الاستاد وقد روي أيضًا بلفظ : «إذا كان الماء قدرَ قلتين أو ثلاثِ لم ينجس» 
كما في رواية لأحمد والدّارقطنيٌ » وبلفظ : «إذا بلعٌ الماء قله له لا يحمل 
الخبكٌ» كما في رواية للذّارقطنىّ وابن عدي والعقيلى » وبلفظ : «أربعينَ قله 
عند الدارقطنيٌ » وهذا اضطرابٌ في المتن. ‏ 


(۱) أخرجه : أحمد (۲/ ۱۲ء ۳۸)» وأبو داود »)٥٤ .٨٥۳(‏ والترمذي »)٦۷(‏ » والنسائي 
ATA‏ 9۵ . 

() «سنن ابن ماجه» (0۱۷)ء و«المسند» (۲/ ۲۷)» والطيالسي ›)۲٠٠٦٠١(‏ وأو داود 
)1٥(‏ بلفظ : ( لا ينجس» . ) 
وراجع : «نصب الراية») »)٠٠١ /١(‏ و«التلخيص» )۲١ - ۱۸/١(‏ والتعليق على 
«الطيالسي» )۲٠٠٠(‏ و«بذل الإحسان» للشيخ بي إسحاق الحويني )٥۲(‏ 
العلائي رسالة في تصحيح هذا الحديث» طبعت بتحقيق الشيخ أبي إسحاق الحويني 


6 المجلد الأول 


وقد آجيبَ عن دعو الاضطراب في الإسنادِ أنه على تقدير اَن یکول 
محفوظًا من جميع تلك الطرق لا يعد اضطرابًا ؛ لأنهُ انتقال من ثقة إلى ثقة ء 
قال الحافظ ‏ : وعند الحقيق أله عن الوليدِ بن كثير» عن محمَلِ بن عبَادِ بن 
جعفر » عن عبد الله بن عمرّ المكبّرٍ »> وعن محمَدِ بن جعفر بن الزبير » عن 
عبيدِ الله بن عبدِ الله بن عمرَ المصعّر» ومن رواهُ على غير هذا الوجه فقد 
وهم وله طرق ثالث عند E‏ إسنادها ابن معين . 

وعن دعو الاضطراب في المتن بأن رواية : «أو ثلاث» شادةٌّ» ورواية : 
1 أربعينَ] قَلَة» مضطرةٌء وفیل ا موضوعتانٍ » ذكرَّ معناه في «البدر 
المنير»› ورواية : «أربعينَ » ضعَفها الذارقطني بالقاسم بن عبكِ الله العمري . 

قال ابن عبد البرٌ في «التّمهيد»" : ما ذهب إليه السّافعي من حديث 
القلتين مذهبٌ ضعيفٌ من جهة التظر غير ثابتٍِ من جهة الأثر ؛ لاله حديتُ 
تكلم فيه جماعةٌ من أهلٍ العلم » ولان القلَينِ لم يُوقف على حقيقة مبلغهما في 
آثر ا ول إجماع ‏ وال في «الاستذكار» : دیف ملول ر اماع 
القاضي وتكلَمَ فيه ء وقال الطحاويٌ : إِلّما لم نقل به لأنّ مقدار القلتين لم 
ت وقال ابن دقيق العيدِ : هذا الحديث قد صححه بعضهمْ › وهو صحيح 
على طريقة الفقهاء » ثمّ أجابَ عن الاضطراب . 

وأمًا اليد ب«قلالٍ هجرَ» فلم يثبث مرفوعًا إلا من رواية المغيرة بن 
صقلاب عند ابن عدي » وهو منكرٌ الحديث . قال النُفيلي : لم يكنْ مؤتمنًا على 
الحديثِ » وقال ابن عديّ : لا يبع على عامَةَ حديثه . ولكنٌ أصحابَ الشّافعي 


(1) «التلخیص الحبیر» (۱۹/۱) . 
(۲) «المستدرك» )۱۳۳/١(‏ . 


. )۳۳١ /۱( «التمهید»‎ )۳( 


قروا كود المرا قلالّ هجر بكثرة استعمال العرب لها في أشعارهمْ » كما قال 
أبو عبيلٍ في كتاب «الطهور »» وكذلك ورد التقييد بها في الحديثِ الصحح . 
قال البيهقي : قلالُ هجر كانث مشهورة عندهمْ » ولهذا شبة رسول الله 4لا 
ما رأ ليلةٌ المعراج من نبتي سدرة المتته بقلالِ هجر . . قال الخطاب : قلالٌ 
هد وور ال > معلومة المقدار» و«القلَهُ» لفظ مشترك » وبعدَ صرفها 
إلى أحدِ معلوماتها وهي الأواني تبقى متردّدة بينَ الكبار والصغارٍ » والدليل على 
ئها من الكبار جعل الشارع الحدٌ مقدَرّا بعدد» فدلّ على أله أشار إلى أكبرها ؛ 
لاله لا فائدة في تقديرء بقلي صغيرتين معَ القدرة على الثقدير بواحدة كبيرة . 
ولا يخفى ما في هذا الكلام من لكأف والتَعسُفِ . 

قوله : «ما ينوبة» هو بالُونِ» أي : يرد عليه نوبةٌ بعد أخرى» وحكى 
الدّارقطنيْ أن ابن المبارك صحفةُ فقالٌ : «يثوبة» بالئاءِ المثلثة . قوله: «لمْ 
يحمل الخبتٌ» هو - بفتحتينِ - : الأجس › > كما وق تفسير ذلك بالّجسِ في 
الروايات المتقدّمة » والتقديرُ : لم يقبل الجاسة بل يدفعها عن نفسو» ولو كال 
المعنى أنه يضعفٌ عن حملها لم يكن للتَقييدِ بالقلتينِ معتّى ؛ فإ ما دونهما 
أولى بذلك» وقيل : معنا لا يقبلٌ حكم الّجاسة . وللكَبَثِ معان أخرٌ ذكرها 
في «النّهاية»» والمراد ها هنا ما ذكرنا. ٠‏ 
والحديت يدل عل أن قدرَ القلْتين لا ينجس بملاقاةٍ N ET‏ 
أكثرٌ من ذلك بالأولى » ولكئة مخصّص أو ميد بحديث : « إلا ما غير ريحة أو 
لونة أو طعمةُ» وهو وإِنُ كان ضعيمًا فقد وقح الإجماعٌ على معناهُ» وقد تقَدَمَ 
ا نحقيقٌ الكلام والجمع بين الأحاديثِ . 

-٥‏ وَعَنْ آي هُرَيرَة أ الت با قال :7لا يَبْولنٌ أحَذْكُمْ في الْمَاء 
الدائِم الَدِي لا يجري ن ْمَل فيه» . رَوَاهُ الْجَمَاعَهء وَهَذًا لَفْظُ 


ا المجلد الأول 


البخارىّ › وَلَفْظُ الترَمذِيّ : : ئم توًا مله ) › وَاَفْظٴ البَاقينَ قینَ : «ثّ يَغْتسل 


م )7 . 


ترله : «الذائم» تقدمَ تفسیره . توله : 4 قيل : هو تفسير 
للدائم وإيضاح لمعناهٌ » وقد احتررً به عن راك يجري بعضةُ كالبرك . وقيلٌ : 
احتررًّ به عن الماءِ الرَاكدٍ؛ لاله جار من حيثُ الصُورةُ ساكنٌْ من حيتُ 
المعنى » ولهذا لم يذكر البخاريٰ هذا القيد حي جاء بلفظ : «الرًاك» بدلَ 
«الذائم» > وكذلك مسل في حدیث جابر . قال ابن الأنباريّ : «الذائم» من 
حروف الأضداد» يقال للسَاكنِ والدائر» وعلى هذا يكو قولة: 
«لا يجري ٠»)‏ صفة مخصصة لأحدِ مَخنیي المشترك › وقیل والرّاکد 
مقابلانِ للجاري › لکن الذائم الذي له نبغ والرًاكدٌ الذي لا نع له 

ترله ٠‏ ثم يغتسل فيه» ضَبَطة التووي في «شرح مسلم» , بض الام 
قال في « الفتح » : وهو المشهور› قال النووي أيضًا : وذكرًّ شيخنا أبو عبدِ الله 
ابنْ مالك أنه يجوز أيضًا جزمة عطقا على موضع a‏ 
«أنُ» وإعطاء «ثمٌ» کم واو الجمع› 4 الجزمُ فلا مخالفة بينه وبين 
الأحاديث الدَالَة على أنه يحرم البول في الماء الذائم عل انفر ا 
على انفرادهِ» كما تقدَمٌ في باب بيان زوال تطهیره؛ لدلالته على تساوي 
الأمرين في النّهي عنهما» وآمّا اللّصبُ فقال النووي : لا يجوز ؛ لاله يقتضي 
أل المنهي عن الجمع بي بينهما دون إفراد أحدهماء E‏ بل البول 


(۱) أخرجه : الببخاري »)1۸/١(‏ ومسلم (1/ ۱1۲). وأحمد (۲/ ۳1۲ (41٤ ۳۹٤‏ 
وأبو داود (1۹» ۰ والترمذي .)٩۸(‏ والنسائي (۱/ ۱۲١ ۰٤۹‏ ااا وابن 
ED‏ 

(۲) «شرح مسلم» (۳/ ۱۸۷). 


أبواب المياه WV‏ 


فيه منهيٌ عنهُ سواءٌ أرادّ الاغتسال فيه أم لا . وضِعَفةُ ابن دقيتقٍ العيدِ بأنهُ لا يلرم 
أن يدل على الأحكام المتعدّدةٍ لفظ واحدٌ» فيْؤخدٌ النَهِيْ عن الجمع بينهما من 
هذا الخدت إن فت روا القصت »وزغا اين عن الاقراد من ديك 
آخر عة ان هشام في «المغني› فقال : إِلَهُ وهم » وإنّما أراد ابن مالك 
إعطاءها حكمها في اللصب لا في المعيّة ل اشام روو اام 
قبيل المفهوم لا المنطوق » وقد ام دليل آخرٌ ع عدم إرادته » ونظيره جا 
الرّجاج والرّمخشريّ» في قوله تعالی : وا ليوا آلف باليلل تتا 
لي [البقرة: ] کون «تکتموا» مجزومًا وكولة منصوبًا معَ أن اللَصبَ معنا 
النهى:: انت N Ns:‏ ا حاصله أنه لو أراد النّهىَ عنه 

: ثم تسل بالتَأكيدِ . وتَعمَبَ باه لا يلزه من تأكيدِ النّهي أن لا يُعطف 
a N‏ كيد معَّى في أحدهما ليس في 
الآخر . انتهى . 

والحاصل أنه قد ورد لهي عن مجرَدٍِ الغسل من دونِ ذكر للبولِ» 
كحديث أبي هريره المتقدم في باب بيانِ زوال| تطهير الماءِ وور النَهىُ عن 
مجرّدِ البولِ من دونٍ ذكر للغسل » كما في «صحيح مسلم أنه و نه عن _ 
البولِ في الماء لراك». والهنْ عن كل وح منهما عل انفراده يستلزمُ 
اله عن فعلهما جميعًا بالأولى » وقد ورد النَهنْ عن الجمع بينهما في حديثِ 
الباب» إن صححث رواية القصب ٠‏ والته عن لل واحد منهما في حدي عند 
أبي داود"» ويدلٌ عليه حديتُ الباب على إرواية الجزم . وأمّا على رواية 


(۱) أخرجه : مسلم )۱١۲/۱(‏ . 
)۲( تدم برقم () . 


۱۹۸ ) المجلد الأول 


الرفع فقال القرطبى : إِلهُ نب بذلك على مال الحال» ومَلهُ بقوله بلا : 
لا یضریئ أحدكم امرأتة ضربَ الأمةء ثم يضاجعها»“ أي : ثي هو 
يضاجعها» والمرادٌ النّهِيّ عن الصرب ؛ لأن الرَّوجَ يحتاجٌ في مال حال إلى 
مضاجعتها» فتمتنعٌ لإساءته إليهاء» فيكو المرادُ ها هنا النَهيْ عن البولِ في 
الماء؛ لأنٌ البائلَ يحتاج في مال حاله إلى التطهر به » فيمتنع ذلك للتّجاسة . 


الالو وهذا اهي في بعض المياءِ للتّحريم » وفي بعضها 
للكراهة › فان كان الما كثيرًا جار لنم يحرم ابول فيو ولك الأول اجتنابة» 
i E e‏ : یکره . والمختارٌ 


Eis 


آنه يحرم ؛ لاأئهُ يره ويْنجُسة ؛ ولانّ اهي يقتضي التحريم عند المحققينَ 
والأكثرينّ من أهل الأصول » وهكذا إذا كان كيرا راكذدًا أو قليلاء لذلكٌ قال : 
وقالّ العلماء من أصحابنا وغيرهمْ : يكره الاغتسالٌ في الماءِ الراك قلي كان 
أو كثيرًا » وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية » قال : وهذا كله على كراهة 
نريه لا الحرم . انتهى ۰ 

ويْنظرٌ ما القرينة الصارفة لهي ن ای لاق تی ری البولِ في 
الماءِ بين أن يقعَ البول فيه أو في إِناءِ ثم يصب إليه خلاقًا للظاهرية » والئغْوط 
كالبولِ وأقب » ولم يُخالف في ذلك أحدٌ إلا ما حُكيّ عن داود الظاهريّ » قال 
التووي : وهو خلاف الإجماع» وهو أقبح ما قل عنه في الجمودِ على 
اهر وقد نصر قول داود ابن حزم في «المحلى» وأور للفقهاء الأربعة من 
هذا الجنس الذي أنكره أتباعهِمْ على داود شيئًا واسعًا . 


(۱) أخرجه : البخاري )۲٠١ /٦(‏ بلفظ اا ا د ا ا 
يضاجعها من آخر يومه) . 
(۲) «شرح مسلم» (۳/ ۱۸۷) . 


أبواب المياه ê‏ 


واعلمٌ ؛ أنه لا بد من إخراج هذا الحديك عن ظاهره بالئخصيص أو 
اتقييد ؛ لان الاتغاق واقغ على أن الماء ال ا 
الجاسةٌ» وحملتةُ الشّافعيّةٌ على ما دود القلبين ؛ لاهم يقولودً : إن قدرَ 
القتين فما فوقهما لا ينج إلا باتغي . وقيلّ : حديت القلتين عام في 
) ااا ف ببولِ الآدميٌ . ورد بان المعنى المقتضي للنهي هو عدم 
التقرّب إلى الله بالمتنجس › وشا المعنى يستوي فيه سائر اا اسات: 
ولا يجه تخصيص بول الآأدميٌ منها بال للسبة إللل هذا المعنى . 

درل : «ثم توًا منا؛ فيه ليل على أن اله لا يختص بالفسلي بل 
الوضوء في معناهُ » ولو لم يرذ هذا لكان معلومًا ؛ لاستواء الوضوءِ والخسل في 
المعنى المقتضي لهي » كما تقدّمّ . قرله : «إمّ يغتسل من هذا اللفظ ثابتٌ 
اا ی او ام کی ای الاد راان وع ی کن 
أخرى : « ثي يغتسل فيه» › قال ابن دقیق | ا E‏ 
SE‏ . انتهى . وذلل لان الرّواية بلفظ «فيه» تدل 
على منع الانغماس بالأص وعلى منع التناول بالاستنباط ؛ والرّوايةٌ بلفظ «منه» 
بعكس ذلك . وقد استدل بهذا الحديثِ أيضا ۽ و ل 
طاهرٌ مسلوبُ الطهوريّة » وقد تقَدَّمَّ الكلامٌ على البحثين . 

فال الت وة الل قال د 

وَمَن ذهب إلى > حبر الفلتّين حَمَلَ هَذًا الخبَرَ على مَا ونَهمَا » وبر بثرٍ 
اة على ما بلَعَهُّمَا جَمْعًا بين الكل . انه 


وقد تقدّمَ تحقيق ذلك . 


۷۰ المجلد الاول 


باب اسار ر ليقام 


خدیث ابن عُمَرَ في اين © ن لن تاتيا وَإلا ون التخديد 
تين في جَوَاب السُوَال عَن وُرُودها على الْمَاءِ َب 

-۱٣‏ عَنْ اپي هُرَيْرَةَ قال : قال رَسُول الله كي : «إذًا وَلَعَ اْكَلْبُ في 
إتاء إاءِ أحدك قَلْيْرفهُ » ثم ليفْسلة سَبْعَ مَرَاتِ» . روه مسلِم › وَالنَسائى " 

الحديتُ له ألفاظ هذا أحدها . وفي الباب أحاديتُ منها عن عبدِ الله بن 
مغفُل » وسيأتي في باب اعتبارٍ العدد في الولوغ » وحديتُ ابن عمرَ الذي أشارَ 
إليه المصتّف في القلتين تقدَّمٌ »> وقد استدل به على نجاسة أسآرِ البهائم لما 
کک 

قول : «إذا ولع » قال في «الفتح»: يقال : ولع يلَع بالفتح فيهماء إذا 
شرب بطرف لسانه [ أو أدخل لسنانة فيه]“ فحرّكة . قال ثعلت : هر أن 
TS‏ . زاد ابن درستویه ت او 
لم يشرب . قال مکی : : فان کان غير مائع يقال : لْعمَه. ترله : : في إناء 
أحدكمْ» ظاهره العمومٌ في الأنية وهو يُخْرجٌ ما كان من المياهِ في غير الأنية 
وقيل : أصل الخسل معقول المعنى وهو النجاسة فلا فرق بين الإناء وغيره» 
وقال العراقيْ : ذكرٌ الإناءِ خر مخرجَ الأغلب لا للمقَييدِ . 


)1( تقدم برقم .)٤(‏ 

(۲) أخرجه : مسلم (١/۱١۱)ء‏ والنسائي )٥۳/۱(‏ . 
(۴) «القتح» (۱/ )۲۷٤‏ . 
)٤(‏ زيادة من «الفتح» . 


قوله : «فليرقة» قال التسائیٰ : لم N TT rE‏ 


وقالّ ابن منده : تفرد بذكر الإراقة فيه على بن مسهر ولا ثعرفُ عن الي 4ل 
بوجهٍ من الوجوء. قال الحافظ" : ورد الأمرٌ بالإراقة عند مسلم من 
طريق الأعمش› عن ات صالح وأبي رر عن أبي a E‏ 
الدارقطنيْ حديت الإراقة» وأخرجة ابن حبّانَ في «صحيحه» » ورواءُ 
مسل بزيادة : « أولاهی بالتراب» كما سيأتي . 

والحديتُ يدل على وجوب الغسلاتِ السبع من ولوغ الكلب › وإليهِ ذهب 
بن عباس» وعروء بن الربير» ومحمّدٌ بن سيرينَ » وطاوس» وعمرُو بن 
دینار » والأوزاعي » ومالك والشافعي» اخ جه اشا 
وأبو ثور؛ وأبو عبيد > وداود . وذهبت العترةٌ والحنفيّةٌ إلى ا الفرقٍ بين 
أعاب الكلب ا 
واحتجُوا بما رواهُ الطحاوي والدّارقطني موقوفًا على أبي هريره أنه يُغسل من 
ولوغه ثلاث مات > وهو الرّاوي للغسل سبعًا » فثبت بذلك نسخ السّبع › 
وهو مناسبٌ لأصل بعض الحنفيّة من وجوب العمل بتأويل الرّاوي وتخضيمة 
ونسخه» وغیر مناسب لأصول الجمهورٍ من عدم العمل به» ويحتمل أن 
با هريره أفتى ذلك لاعتقاده ندبة السبع ا TE‏ نسي ما رواه . 


(۱) وقال ابن عبد البر ف «التمهید» (۲۷۳/۱۸) : «أما هذا اللفظ في حديث الأعمش 
«فليهرقه» فلم يذكره أصحاب الأعمش الثقات الحفاظ مثل شعبة وغيره» . 

(۲) في «التلخيص الحبير» )۲۸/١(‏ . 

)۳( ارج مك 1/۷ - ۲ . 

. )/1( » «سنن الدارقطني‎ )٤( 

. )۹۸( وأيضا صححه ابن خزيمة‎ )۱۲۹١( صحيح ابن حبان»‎ (٥) 

(0) أخرجه : الطحاوي )۲۳/١(‏ والدارقطني )٦٦/١(‏ . 


۷۲ المجلد الأول 


وأيضا قد ثبت عنه أنه أفتى بالخسل سبعًا» ورواية من روى عنه موافَقَةً فتياه 
لروايته أرجح من رواية من روی عنه مخالفتها من حيتُ الإسناد ومن حيتُ 
التّظرٌ» ما من حيبت الإسنادٌ فالموافقة وردٽٿ من رواية حمادِ بن زي » عن 
يوب » عن ابن سيرينَ » عن » وهذا من أصح الأسانيدِ » والمخالفة من رواية 
عبد الملك د بن ابي سليمالَ» عن عطاءِ» عنه» وهو دون الأول في القَرَةٍ 
بکثیر » قال الحافظ في «النیی» ٩2‏ وأمّا من حيتُ الئَظرٌ فظاهرٌ » وأيضًا قد 
روى التسبيعَ غير أبي هريرة ٬‏ فلا يكو مخالفة فتاه قادحة في مروي غير 
وعلى كل حالي فلا حكةٌ في قول آحي مع قول رسول ال 5 . 

ومن جملة أعذارهمْ عن العمل بالحديث أل العَذِرَةَ أشد نجاسة من سؤر 
ا ی و 
لا يلزمٌ من كونها أشدًّ في الاستقذارٍ أن لا يكودً الولوعٌ أشدٌ منها في تغليظط 
الحكم » وبأئةُ قياس في مقاباة الَص الصريح وهو فاس الاعتبار A‏ 
ان الأمر بلك كان عند الام بقتل الكلابء فلا نه عن قتلها سح الأمر 
بالخسل . وتَعقَبَ بان الأمرَ بقتلها كان في أوائل الهجرة» والأمرٌ بالخسل متأخْرٌ 
ا من رواية أبي هريره وعبدِ الله بن مغمٌل » وکال اسا سنة 
2 وسياق حديثِ ابن معمّل الآتي ظاهرٌ في أن الأمرَ بالغسل كاد بعد الأمر 
بقتل الكلاب › وقد اختلف أيضًا في وجوب التتريب ناء الذي ولع فه 
الكلبٌ » وسيأتي بيان ذلك في باب اعتبار العددِ. 


ڪاو 


واستدل هذا الخدوف ثِ أيضا على نجاسة الكلب ؛ لاله إذا کان لعابه نجسًا» 
وهو عرق فمه »› ففمه نجس › ویستلزم نجاسة سائر بدنه » وذلك لن لعابه 


. )۲۷۷ /۱( «فتح الباري»‎ )( ٠ 


أبواب المياه ۷ 


جزءٌ من فمه» وفمةٌ أشرف ما فيه فبقيّةٌ بدنه أولى» وقد ذهب إلى هذا 
الجمهورٌ . وقالّ عكرمةٌ ومالك في رواية عنه : إن طاهرٌ » ودليلهم قول الله 
تعالی : ٭# فوا عا امسن عک) [المائدة: ]٤‏ ولا يخلو الصيد من التلوث بريق 
الكلاب» ولم نومر بالغسل . وأجيبَ عن ذلك بأ إباحة الأكل مما أمسكنَّ 
لا ثنافي وجوبَ تطهير ما تدجس من الصَيدِء وعدم الأمر للاكتفاء بما في آل 

تطهير اللجس من العموم › ولو سلمَ فغايتة الترخيص في الصيدِ بخصوصه . 

واستدأوا أيضًا بما ثبت عند أبي داو من حديثِ ابن عمرَ بلفظ : « كانت 
الكلابُ تقبل وتدبرٌ زم رسول الله ية في المسجدِ»› فلم يكونوا يرشودٌ شيا 
من ذلك» وهو في البخارى » وأخرجه الترمذي اة وول ورد بان 
البولّ مجممُ على نجاسته » فلا يصلح حديتٌ بول الكلاب في المسجدِ حجة 
رض ها الاجا :> وأمّا مجرَدُ الإقبال والإدبار فلا يدلانِ على الطهارةء 
CO EN‏ الغسل لعدم تعيينِ موضع اللاك او لار 
الأرض بالجفاف » قال المنذري : المراد آھا کان تول خارجَ المسجد في 
E E BA ARA OD‏ 
کان في ابتداءِ الحال على أصل الإباحة» ثم ورد د الامر e‏ المساجد 
وتطهيرها وجعل الأبواب عليها . 

واستدلوا عل الطهارة أيضًا بما سيأتي من الترخيص في كلب الصَيدِ 
والماشية والرّرع» وأجيبٌ بأنْ لا منافاة بين ال رخيص وبين الحكم بالجاسةء 
غاية الأمر أنه تكليفٌ شاق وهو لا يُنافي الَعبْدَ به . ۰ 


(۱) أخرجه : بو داود «((TAY)‏ واتخدد (۲/ ۷°( وابن خزيمة ( ۳۰۰( ول تلل 
البخاري )٤٤١(‏ موضع الشاهد. 


EE 
:- ن کبک پت کف ن ال - وگائث تخت ابن أي َا‎ ۷ 
› ر من‎ teb e د أا اة‎ 
5 اة آجي؟ لك فقّال ل شون له ل قال‎ 


بحس ؛ إِنَهَا من الطوَافينَ ليك وَالطوّاقات» . روه الخ وَقّال 
لري : يٹ حَسَنّْ ضحي . 


۸- وَعَنْ عَائِشة » عَن التي لا : أله كان بضغي إلى الْهِرَة الإاء ؛ 
حى شرب » فم نضا بفضلها . روَا الدَارَفُطنيي *. 

الحديث الأول أخرجة أيضًا البيهقي ٠”‏ وصححة البخاريٰ » والعقيل » 
و و وار ا ا ج 
الراوية له عن كبشة مجهولة » وكذلك كبشةٌء قال : ولم يُعرف لهما إلا هذا 
الخذيف . وتعقبة الخانط ان ية د آخرَ في تشميتِ العاطس »› 
آبو داوة“» ولها ثالتٌ رواهُ أبو 2 في «المعرفة»» وقد روى عنها 
إسحاق ابنة يحي › وهو ثقةٌ عند ابن معين › فارتفعت جهالتها . وأما كشة 
فقيل : إِنّها صحابة » فان ثيك فلا يضر اجهل بحالها عل ما هو الحڻ من 


(۱) آخرجه : أحمد /٥(‏ ۳۰۳ ۳۰۹)ء وأبو O‏ والترمذي (4۲)» والنسائی (۱/ 
.٥٩‏ ۷۸)» وابن ماجه )۳۹٣۷(‏ . ۰ ا 

(۲) أخرجه : الدارقطني .)٦۷ - ٦٦/١(‏ وكذا البزار ۲۷٠(‏ - كشف) والخطيب في 
«الموضح» (۲/ ۱۹۳) . وإسناده ضعيف جدًا.' ) 

(۳) «السنن الکبری» (۱/ )۲٤٤١‏ . 

. )1۸ - ٦۷/١( وانظر «التلخيص الحبير»‎ .)٠٠۳١( «السنن»‎ )٤( 


قبول مجاهيل الصحابة » وقد حمقنا ذلك في «القولِ المقبولِ في رد رواية 
المجهول من غير صحابة الرّسول» وقي الباب عن جابر عند ابن شاهينَ في 
«التاسخ والمنسوخ خ) مثله . ۰ . ۰ 

والحدیت لاني الذي واه الدّارقطنن عن عائشة قد اختلف فيه على 
عبد ريه » وهو عبد الله بنْ سعيدِ المقبريٰ › ورواه الدًارقطتي “٩”‏ من وجه آخرَ 
عن عائشة وفيه الواقدي » وروي من طرق أخرَ كلها واهيةٌ . 

والحديثان يدلان على طهارة فم الهرَةٍ وطهارة سؤرها» وإليهِ ذهب 
السافعيٌ والهادي » وقال أبو حنيفةٌ E‏ > لکن خفف فیه فکره 
سۇرە › واستدل بما ورد عنةُ ل من أن الهرةَ سبع في حديِ أخرجةُ حم 
والذارقطني › والحاكم › والبيهقي من حديث أ2 هريرة بلفظ : «الستّؤر 
سّ٤‏ ویما تقدّمَ من قولهِ ٤ل‏ عند سؤاله عن الماءِ وما ينوبة من السباع 
والدوابٌ فقال : «إذا كان الماءُ ء قلتين لم بُنجسةُ شيء» . 

وأجيبَ بأد حديتٌ الباب مصرَح بأنّها ليسث بنجس » فيْخصَص به عمومُ 
حدیث السباع بعد تسليم ورود ما يقضي بنجاسة السباع » وامّا مجرّد الحكم 
عليها بالسّبعية فلا يستلرمٌ أنّها نجس ؛ إذ لا ملازمة بين الجاسة والسَبعيّة . 


عل نه قد أخرج الدارقطن من خاو :اد هر قال : «سئل 
رسول الله ية عن الحياض التي تكونٌ بين مكَة والمدينة فقيل : إن الكلابَ 


(1) «سنن الدارقطني» )۷١ /١(‏ . ) 
(۲) آخرجه آحمد »)٤٤۲/۲(‏ رالدارقطني (۳/1)» والحاکم E‏ والبيهقي 
(۹/1). 
ورجح أبو حاتم في «العلل» أنه E‏ 
وضعفه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» )۳١١ /١(‏ . 
وأنكر الحافظ تصحيح الحاكم له في «تعجيل المنفعة» (ص ۲۸") . 


۱۷٦‏ المجلد الأول 


والسّباحَ ترد عليهاء فقال : لها ما أخذث في بطونهاء ولنا ما بقيّ شراب 
وطهورٌ». وأخرج الشافعي» والدّارقطنى › والبيهقي في «المعرفة» وقالَ : 
له أسانيد إذا ضمّ بعضها إل بعضٍ كانث قويةٌ بلفظ E‏ 
الحمرٌ؟ قال : نعم » وبما أفضلتِ السّباع کلها»" . 


وأخرج الدارقطني وغيره عن ابن عمرَ قال : 0 رسول الله ية في 
بعضٍ أسفارء فسا ليلا » فمرٌوا عل رجلي جالس عند مقراةٍ له - وهي لخر 
O‏ : أولغتِ السباعٌ عليك الليلةً في مقراتك ؟ 

ل له ابي اة : يا صاحبَ المقراة » لا تخبرهُء هذا مكلف » لها ما حملث 

ر ولنا ما بق شراب وطهورُ» " 

وهذه الأحاديتُ مصرّحة بطهارةٍ ما أفضلتِ السباع > وحديتُ عائشة 
المذكورٌ في الباب نص في محل التزاع ‏ وأيضًا حديتٌ أبي هريره الذي استدل 
او ەل ويُمكنْ حمل حديثِ القلْتينِ المتقدّم على أله اّما كال 
كذلك ؛ لأنٌ ورودها على الماءِ مظلَةَ لإلقاتها الأبوال والأزبال عليه . 


قوله : «فأصغى لها الإناء» هو بالصَادِ المهماة بعدها غين معجمةًء ۴ 
فى «الأساس»› وقال : أأصغى الإناءَ للهرَّة: أماله. فن «القاموس 
وأصغى : م وإليه : مال بسمعه » والإناءَ : أماله . توله: «إنها من 
الطْوّافين» إلخ ؛ تشبيه للهرَّةٍ بخدم البيت الذينَ يطوفون للخدمة . 


(۱) أخرجه : الدارقطنی )۳١۱/١(‏ . 
(۲) اخرجه : الشافعي في «لأم» )1/١(‏ وعبد الرزاق /١(‏ ۷۷) والبيهقي في «المعرفة» 
)1۳/1( وهو حديث ضعيف وقد ضعفه النووي في «المجموع» )١۷۳١/١(‏ . 
(۳) أخرجه : الدارقطني OT)‏ 
وقد حققت في «فقه الإسناد» أن الأصح الاشبه | أنه موقوف على عمر بن الخطاب 


تيه »> يسر الله إتمامه 


أبواب تطهير النجاسة ۷۷ 


وات تطهير اللجَاسة وور ما ص عليه منها 


ھە e‏ م 34 
اب اعبار الْعَدَدِ فى لوغ 
ور 4 Tro T e a E‏ 
۹ عن بي رة أن سول لله غ قال : «إدا شرب الب في لاء 


O POT‏ ااا إا ولع فيه الْكَلْبُ أن يَغْيِلّة 


ê‏ ا 


سبع مراتِ ا بالتراب» ‏ 

۰ َع عَيْدِ الله ِن مُعَفْل كال : مر رَسول الله لا بقل لكلاب » 
م قال : «ما الُم وَبَالٌ أأاب»» نم رخص في كلب اليد وَكَلْب 
وَقّال : «إذا وَل الكلبُ في ناء قَاغسلوهُ ٥‏ سَبْعَ مرٌاتِ وَعَفْرُوهُ 


ر 


مه بالُراب» . رَوَاهُ الْجَمَاَةُ إلا التزيِي وَالبْځاري" . 


ت رھ وفه orc a 2 a.‏ )€ 
وڼي رواية لمسلم : ورخص في کلب الغذم والصيدِ والزرع 
الحديثان يدلّان على أنه يسل الإناء الذي ولع فيه الكلبُ سبع مرَاتِ › 


)١(‏ أخرجه : البخاري »)٥٤/١(‏ ومسلم (١/١١۱)ء‏ وأحمد (۲/ ١٦٤)ء‏ والنسائي 
(۲/۱٥)ء‏ وابن ماجه (۳۹۶). 

(۲) أخرجه : أحمد »)٤۲۷/۱(‏ ومسلم )۱١۲/١(‏ . 

(۳) أخرجه : مسلم /١(‏ ١١٠)ء‏ وأحمد .)٥٩/٥( › )۸٦/٤(‏ وأبو داود )۷٤(‏ »۰ والنسائي 
»٥٤/۱(‏ ۱۷۷)» وابن ماجه ۳٦٥(‏ ۳۲۰۰ ۳۲۰۱) . 

) .)۳٠/٥( أخرجه : مسلم‎ )٤( 


1۷۸ ) المجلد الأول 
وقد تقد ذكرٌ الخلافِ في ذلك › وبيان ما هو الحقٌ في «باب أسار البهائم» . 

توله : «أولاهیٌ بالتراب» لفط الترمذيّ والبرًار”“: «أولاهىٌ أو 
أخراهنٌ»» ولأبي داود : «السابعة بالتراب»» وفي رواية صحيحة 
للشافعي ": «أولاهنٌ أو أخراهنٌ بالتراب» » وفي رواية لأبي عبيد القاسم 
ابن 2 في کتاب (الطهور» 0 «إذا ولغ الكلب في الإناءِ غسل سبع 
مرات أولاهۇؤ - أو إحداهنٌ - بالتراب». وعند الدارقطنن بلفظ : 
(إحداهئ» ©“ أيفا ٤‏ 

واأذي في حديثِ عبد الله بن معقّل المذكور في الباب بلفظ : «وعفروه 
الثّامنة بالتراب» صح من رواية «إحداهنٌ»» قال في (البدر المنير» : 
و . وقال ابن منده : إسناده مجم على صخته» وهي زيادهٌ ثقةء 

فتعيّنَ المصيرٌ إليها . وقد لزم الطحاوىٌ الشافعبّةَ بذلك » واعتذار الشافعي بأنه 
لم يقف ل صحة هذا الحديثِ لا ينفح السّافعيّةً > فقد وقف على صته 
غيره» لا سيّما مع وصيته بان الحديتٌ إذا صح فهو مذهبةُ» فتعينَ حما 
المطلق على المقَيّدِ. 

وأمّا قول ابن عبدِ ابر : N‏ 
السبع بالماءِ غير ير الحسن › > فلا يقدح ذلك في صحَة الحديث» وتحدَّمَ تم العمل 
وء وایشا قد آقتن بذاك احم بن حنلي وغیرة» وروي عن مالك آیشاء ذو 
ذلك الحافظ ابن حجر . وجوابُ البيهقيّ عن ذلك بان أبا هريرة أحفظ من 


وإسناده ضعيف » فيه الجارود ابن يزيد » وهو مترو . 


(۱) الترمذي (4۱) . 
(۴) «ترتیب مسند الشافعي» (۲۳/۱ - .)۲٤‏ 


.)۲۰٤ «الطهور» (رقم‎ )( 
. (V7 - ۲۷۵ /۱( «الفتح»‎ )٥( . )٠١ /١( » «سنن الدارقطني‎ )٤( 


ابواب تطهير النجاسة ۱۷۹ 


غیروء فروايتة آرجح ولیس فیها هذه الاد ؛ مردو بأ في حديثِ عبد الل بن 
2 الت ا و ا 
تق منا ) ) 
ر E NEN‏ 
فالعجبُ منهمْ كيف لم يقولوا بها ! . 

وقد اعتذرَ القائلودً بان النّتريبَ غير واجب بأل رواية التتريب مضطربة ؛ 
لها ذكرت بلفظ : «أولاهيً» وبلفظ : «آخراهنًّ» وبلفظ : «إحداهن» وفي 
رواية : «السّابعة» وفي رواية : «اللّامنة» » والاضطرابٌ يوجب الاطراح . 
وأجيبَ بأد المقصود حصول التتريب في مرَة من المرًّاتِ وبأن «إحداهنٌ» 
مبهمة» و« أولاهنٌ» معينة ء وكذلك «أخراهى »» و«السًابعةً» و«التامنة» › 
ومقتضى حمل المطلت على المقيدٍ ا تيل اليه فلن ادي ا 
المعينة › وروایه « ولاه » رجح من جت الأكثرية والأحفظية › وشن خث 
المعنى أيضا؛ ؛ لأنّ تتريبّ الآخرة يقتضى الاحتياجَ إلى غسلة أخرى لتنظيفه › 
وقد نص الشّافعيُ على أن الأول أولى ؛ كذا في« الفتح) . 

وقد وفع الخلاف هل يكو التريبُ في الغسلاتِ السبع أو خارجًا عنها ؟ 
وظاهرٌ حديثِ عبدِ اللّهِ بن مغْمًل أنه خارجّ عنها» وهو ارجح من غير لما 
عرفت فيما تقد . 


قوله : «ما بالهِْ وبال الكلاب» فيه دلي على تحريم قتلٍ الكلاب » وقد 


OE‏ لا يخفى ما في هذه العبارة » والأولى أن يقول : ورد بان حديث عبد الله بن 
مغفل مجمع عل صحته وفيه زيادة › وزيادة الثقة . إلخ . 


i‏ المجلد الأول 


اشتهرّ في السنّة إذنه بقل الكلاب » وسببُ ذلك كما في «(صحيح مسلم) «أنَه 
وعد جبريل تا أن يأتيةُ فلم يأتوء فقا الي 4ة ية : ما واللّه ما أخلفني . 
فظل رسول اله ل يوم ذلك ٠‏ ثم وقعَ في نفس جو كلب تحت فُسطاط فأمر 
به فارج » فأتاهُ جبریل فقال له : قد كنت وعدتني آن تلقاني البارحة . فقال : 
أجل » ولکتا لا ندخل بیتّا فيه کلت ؛ فأصبح رسول الله ية فأمرَ بقتل 
الكلاب»”“ ثم ثبت عنة ب اهن عن قتلها ونسحهء وقد عقد الحازميٌ في 
«الاعتبار» لذلك باباء وثبت عنهُ اة اللرخيص في كلب الصَيدِ والرّرع 
والماشية › والمنع من اقتناء غير ذلك › وقال : من اقتنیٰ کلب لیس كلب صيد 
ولا ماشية نقصض من عمله كل يوم قراط . ك 
الأسود البهيم ذي المقطتينِ وقالَ : نه شيطانٌ » " ولخ نامر 
اا > فلنقتصز على هذا المقدار » وسيأتي الكلامٌ على ذلك 
مبسو طا في أبواب الصَيدِ . 


باب الْحَتٌ وَالْقَرْص وَالعَفْو عَن الأثر بَعْدَهُمَا 
-١‏ عن أَسْمَاءَ بنتِ أي بر الث : جَاءَتِ امرأء إلى التي بي 
قال : إِخدَانًا يُصيبُ بَوْبَها من دم الْحَبْصة كيف صت ؟ فَقَال : 
«تَحتة م تَفْرْصهُ صَه بالْمَاءِء ْم تَنْصَحة فم لي فيه» . متف عله . 


OOD 

( ا : البخاري (۳/ »)٠١۸/٤( )٠۳١‏ ومسلم »)۳۸/١(‏ وأحمد WI)‏ ب 
٥۵‏ ) من حدیث بي هريرة . 

(۳) أخرجه : أحمد )۸٩ /٤(‏ وأبو داود )۲۸٤١(‏ والترمذې )۱٤۸٩(‏ . 

۳٤١ ۳٤٥ /١( وأحمد‎ .)۱٩٦/۱( ومسلم‎ ٤ »٦1/۱( أخرجه : البخاري‎ )( 
„. (or 


أوات تظير النخابة ۱۸۱ 


رل4 : «جاءت امرأة) و رواية للشافعيّ انها أسماء» قال فى 
« الفتى»' : وأغربً الئّوويّ فضعّفَ هذه الرٌواية بلا دليل › وهي صحيحة 
الاسناد لا عل لها» ولا بُعْدَ في أن يبه الرّاوي اسم نفسه 

توله : «(من ا بفتح الحاء» آي : الحيض . قاله الووي . 

رات : تحتة) بفتح الفوقانية › وضم N IS‏ 
ى تحكهُ» وكذا روه ابن خزيمة » والمراد بذلك إزالة عينه . قوله : «ثم 

تقرصه» بفتح أله »> وإسكانِ القافِ » وضم م الرّاءِ والصادِ المهملتين › وحکیٰ 
القاضي عياض وغيره فيه ضم المثتّاة من فوقٍ › وفتح القاف » وتشديد الرّاء 
الكسورة أ e DA‏ 
ما يشربه ۾ الثوبُ منه » ومنه تقریص العجين › E OA‏ وسثل الأخفش 
عنةُ فض أصبعيه الإبهامٌ والسَبّابةٌ وأخدٌّ شيا من ثوبهِ بهماء وقال : هكذا تفعل 
بالماءِ في موضع الم . 

وور في رواية ذكرٌ الغخسل مکانّ القرص › روی ا السيخ تة تق الدين من 
رواية محمَدِ بن إسحاق بن يسار › عن فاطمة بنت المنذر› ااا 
اوت رول اله يه وسألته امرأة عن عن دم الحيض یضیب توبها فقال : 
اغسليه »" . وأخرجة السّافعیٌ من حديثِ سفيان › عن هشام» عن فاطمةً ء 
عن أسهاءَ قال : سالك رسو الل لل عن دم الحيضة يصب الوب ب فقال : 
( حتيه › ثم اقرصيه بالماءِ ورشيه سيه » وصلي فيو»”". ورواءُ عن مالكِ عن هشام 


(۱) «فتح الباري» (۳۳۱/۱) . 

(۲) ذکره تقي الدين ابن دقيتق العيد في «الإمام» (۳۳/۳٤)ء‏ وعزاه لأحمد بن منيع في 
مسنده» وعنده بزيادة وهی : يماء ثم انضحی ر سائر ثوبك وصلى فيه . 

(۳) أخرجه : الشافعی )۲٤/١(‏ . 


AY‏ المجلد الأول 


بلفظ : «إن امرآة سألث ٠»‏ وروا ابن ماجة بلفظ : «اقرصيه واغسليه وصلّي 
فيه » ". وابنْ أبي شيبة بلفظ : «اقرصيه بالماء واغسليه› وصلي فيه" . 
وأخرجه أحمد» وآبو داود » واللّسائی » وابنْ ن¿ ماجه » وان خزيمة » وابن ۾ حبَانٌ 
من حديثِ آم قيس بنتِ محصنِ «آنها سألث رسول الله بل عن دم الحيضة 
اف ار ال که بصلع واغسليه بماءِ وسدر»“. قال ابنْ 
القَطانِ : إسنادة في غاية الصحة» ولا أعلمُ له علةٌ. 


والصَلع - بفتح الصادِ المهملة » وإسكان اللام > ٿم عين - : هو الحجر» 
كر الحاتق في اليم عن ابن دقيت العيدِ» فال وقال: : ووقع في 
بعض المواضع بكسر الصَادِ المعجمة ولعلةُ تصحيفً ؛ لاله لا معن يقتضي 
تخصيص الضلع بذلك » لکن قال الصغانيٰ في «العباب» في ماده «ضلعَ» 
e‏ : وفي الحديث : «حمَيه بضلع» ٠‏ قال ابن الأعرابيّ : الضلعٌ ها هنا 

العود الذي فيه 4 الاعوجاج »› وکذا ذکره الأزهرى في مادة الضاد المعجمة . 
توله : «ثهٌ ا ا المعجمة أ : تخسله» قاله الخطابن . 
وقال القرطبي : : الماد به الرّش ؛ لأ غسل الدّم استفيدً من قول : «اتقرصة)› 
وما اللضح فمو لما شكّت فيه من الثوب . قال في الفتح› : : وعلى هذا 
فالضميرٌ في «تنضحهُ) يعوذ على الثوب بخلافف «حتيه ) فإنه e‏ 
فیلزم منه اختلاف الضمائر» وهو على خلافِ الأصل» ثم ا ارش على 


.)٦١ - ٦٠ /١( «الموطاً»‎ )1( 

(۲) «سنن ابن ماجه» (1۲۹) . 

(۳) «المصنف» لابن أبى شيبة )٠٠١۹(‏ . 

»)٠٥١ - ۱٥٤ /۱( وأبو داود (۳۹۳). والنسائي‎ .)٣ c00 أخرجه : أحمد‎ )٤( 
. )۱۳۹۵( وابن ماجه (1۲۸)» وابن خزیمة (۲۷۷)ء وابن حبان‎ | 


)6( « التلخيص الحبير » (1/ £۷ - (EA‏ . 


أبواب تطهير النجاسة AY‏ 


المشكوك فيه لا يميد شيمًا ؛ لاله إِنُ كان طاهرًا فلا حاجة إليهء وإِنُ كان 
متنجْسَّا لم يتطهُرْ بذلك » » فالأحسنُ ما قالةُ الخطابي . 

الحديت فيه دلیل على أن الجاساتِ إِنّما تزال بالماءِ دود غيرهِ من 
المائعات › قال الخطاب ا قال في «الفتح» : لان جميع 
التجاسات بمثابة الم ولا فرق بينه وبينها إجماعاء قال : وهو قول 
الجمهور 2 ر ا وعن أبي حنيفةً وأبي يُوسفَ : 
يجورٌ تطهِيرٌ الجاسة بكلٌ مائع طاهر› وهو مذهبٌ الداعي من أهل البيتِ› 
واحتجوا بقول عائشة ا | و ا ت دا ابا 
شيءَ من دم الحيض قالث بريقها فمصعتة بظفرها» » وأجيبُ بأنّها ربّما فعلث 

الان الماءَ أصل في التطهير ؛ لوصفه بذلك كتابا وسدَةَ وصمًا مطلمًا 
عر ما كر لرن اة وغم (جراء عرد ير حديف مسح الل ور 
المنيّ وحتّه وإماطته بإذْجرة» وأمثال ذلك كثير » ولمْ يأتِ دليل يقضي بحصر 
الطهير في الماءِ» ومجرَدُ الأمر به في بعض الجاساتِ لا يستلزمُ الأمرَ به 
مطلقًا » .وغايتة تعينة في ذلك المنصوص بخصوصه إن سل »> فالإنصاف أن 
يقال : إلَهُ يُطْهَرٌ كل فردٍ من أفرادِ التجاسة المنصوص على تطهيرها بما اشتمل 
ف و ا ا 
ل عاد اا فا تر الحدو الخ لل ال احص 
بها» وعدم مساواةٍ غيره له فيهاء وإِنُ كان ذلك الفردُ غير الماءِ جار العدولٌ 
عنةُ إلى الماء لذلك» وإ وجد فردٌ من أفرادِ الأجاسة لم يقغْ من الشّارع 
الإحالة في تطهيره على فردٍ من أفراد المطهُراتِ بل مجرَدُ الأمر بمطلق 


(۱) «فتح الباري» (۳۳۱/۱) . 


A٤‏ المجلد الأول 


التطهير » فالاقتصارٌ على الماءِ هو اللازمُ لحصول الامتثال به بالقطع وغيره 
مشک ك هب وهذه طريقة متوسطة , بين القولين لا محيص عن سلوكها. 

فإن قلت : مجرَدٌ وصفِ الماءِ بمطلق الطهوريّة لا يُوجبُ له المزية ‏ فان 
الراب يُشاركة في ذلك » قلت : وصف الثراب بالطهورية ميد بعدم وجدانِ 
الماء بنص القرآنِ » فلا مشاركة بذلك الاعتبار » واعلمْ أن دم الحيض نجس 
بإجماع المسلمينٌ » كما قال التّوويٌ » وللحديث فوائد» منها ما سيأتى بيانة فى 
ااا 

ومنها ما ذكره المصنّف ها هناء فقال : 

فيه دَلِيل عَلّى أن دَمّ الحيْض لا يُعْفُّ عَنْ يَسيرهِء e‏ ارت 
وَأ طهارَةَ السْرة شَرْط لِلصَلَاةء هذه اللَحَاسَةَ وَأَمْتَالَها لا يُعَْبرٌ فيه 
رات ولا عَدَد» وَأنٌ الَمَاءَ مه مسَعَيّنْ لإرًالة النَجَاسَةٍ . انتهى . 


۲ - وَعَن اي هريره أن حول نك يسار قالّث : يا سول اله ء َيس 
لي إلا َوب وَاجد وأا أجيض فيه ء قال : «قَإِدا طهُزتِ فاغسلي مَوْضعَ 
4 م صَلّي فيه . ات : ا رَسُولٌ الله ء إن نلم خخ َْرَهْ؟ قال : 


(0) ۶ 


ا ولا يضرك أره» . روه آ ا داود 
۴- وََنْ مُعَادَةَ قث : سَأَلْتُ عَائِشَةً عن الْحَائض يُصِيبُ بها 
الم تَقَالت E‏ > فن لم يذب ا a‏ 


(۱) اخرجه : أحمد »۳٦٤/۲(‏ ۳۸۰)» وأبو داود (١٦۳)ء‏ والبیهقی )٤١۸/۲(‏ . وفی 
إسناده ابن لهيعة . 


أبواب تطهير النجاسة a‏ 


الث : وَلّقد كنت أحيض عند رَسول الله بل تلات جيض جَمِيعًا 
لا غيل لي وبا . رَوَاهُ بو داو“ 

الحديتُ الأول أخرجة التّرمذى أيضا » وأخرجة أحمدٌ» وأبو داوة"» 
والبيهقيٰ من طريقينِ عن خولة بنتِ يسارٍء وفيه ابن لهيعة » قال إبراهيم 
الحربي : لم نسمع بخولة بت يسار إلا في هذا الحديث . قال ابن حجر ' 
وإسناده و ورواه الطبراني في «(الكبير ‏ من خی ول نت حکيم 
الأنصارية ٠‏ قال ابن حجر Ne a Î‏ 
التاني أخرجة أيضًا الدّار و 


قله : « ولا يضرك أثر استدل به على عدم وجوب استعمال الحواذ وهو 
مذهبُ اللاصر» والمنصورٍ بالله» وكثير من أصحاب الشّافعيّ > وأكثرٍ 
أصحاب أبي حنيفة . وذهبً الشافعيُ وروا الإمامٌ يحي عن العترة إلى أنه 
يجب استعمالٌ الحادٌ المعتادِ ؛ لما أخرجة أحمد» وأبو داو » والّسائي » وابنُ 
ماجه › وابن خزيمة » وابنُ حبّان من حدیثِ ام قيس بنتِ محصنِ مرفوعا 
EE‏ «حکيه بصَلْع واغسایه بماءِ وسدر» قال ابن القطانِ : إسنادة في غاية 


. )۳١۷( «السنن»‎ )۱( 

(۲) لم يخرجه الترمذي» والمؤلف إنما قلد الحافظ في «بلوغ المراء ٩‏ (۲۹) مع آنه في 
« التلخيص» )٥۷/١(‏ لم یعزه للترمذي» وهو عند أآحمد (۲/ ۳٦٤‏ - ۳۸۰) 
وأبي داود )٠٠(‏ والبيهقي )٤0۸/۲(‏ .. 

(۳) حاشية : ليس في «سنن أبي داود» طريق أخرى › راستاده ليس فيه ابن لهيعة ؛ والذي 
أفهمه «التلخيص» أن الطريقين للبيهقي وفيهما ابن لهيعة . 

) .)۲٤۱/۲١( «المعجم الکبیر»‎ )٤( 

. )۲۳۸/۱( «سنن الدارمي»‎ )٥( 

(0) تقدم . 


الصحُة . وأجيبَ بأنّةُ لا يُفيدٌ المطلوبَ ؛ لأنٌ الحك إلّما هو الفرك بالأصابع ‏ 


والنزاعَ في غيرهِ› ویرد بأل آخرَ الحديث وهو قوله : «(واغسليه بماء وسدر ! 
ندل غل ورت استعمال الحاد» وكذلك قوله فى حديث عائشة المذكور : 


تغيرهُ بشيء من صفرة» » وأجيبًّ بان التَغيير ليس بإزالة » ويُوْيْدهُ ما في آخر 
الحديث من قولها : «ولقد كنث أحيض عند رسول الله بي ثلاتٌ حيض 
ENN CT‏ 
ا السدر» وقيل : رن استعمال الحواد مندوبًا جمعًا بين الأدلة . 

ویستفاد من قوله ٠‏ دلا يضرك أثرة أن بقاء أثر اللجاسة الذي عبرت إزالتة 
لا يضر › لكنْ بعد التَعْييرٍ بزعفرانٍِ أو صفرة أو غيرهما حت يذهب لون الذم ؛ 
له مستقدذر › وربما نسبها من راه إلى التقصير في إزالته . 

رلت لا اغسل لى ثرا فيه وليل عل أن ما كا الاما ف الطهارء فهر 
باق على طهارته حت تظهرَ فيه نجاسة فيجبُ غسلها . 

باب تَعَيْن المَاءِ لإرّالة التَجَاسَةٍ 

-٤‏ عن عَبْدِ الله ُن عُمَرَ : أن أا تَعلَبةَ قال : يا رَسُول الله ء فيا 
في ية الْمَجُوس إا اضطرزتا يها . قال : «إدًا اضطررتَمْ اليا قَاغْسلُومَا 
بالْمَاءِ وَاطْبْخُوا فيها» . رَوَاهُ خمد . 

-٥‏ وَعَنْ أي تَعْلبةَ الْحُسَنى : أنه َال : يا رَسُول الله ء إا برض 
EGS‏ فقال رَسول الله 


)١( -‏ الصواب «عبد الله بن عمرو» كما فى المصادر . 
٥‏ () آخرجه : أحمد (۲/ ٤۱۸)ء‏ وأبو داود (۲۸۵۷)ء والنسائی (۱۹۱/۷) . 


أبواب تطهير النجاسة a‏ 


: إن ل تجدوا يرما فارخضومًا بالمَاءِ» . روه الترمذِى قال : 


او ت () 


الرخض ا 
ny‏ ا :قلت : اسول اللو إا بارفی قوم مل کناب افا 
في في آنيتهمْ ؟ قال : إن وجدتمْ غيرها فلا تأكلوا فيها بها » » ون لم تجدوا فاغسلوها 
وكلوا فيها» . وفی رواية لأحمدَ وأبی داود : « إل أرضنا أرض أهل كتاب › 
وإِنَهْمْ يأكلودًّ لح الخنزير ويشربونً الخمرَ » فكيفَّ نصنع بآنيتهم وقدورهم ؟ 
قال : إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا». وفي 
لفظ للتّرمذىّ : «فقال : أنقوها غسلا واطبخوا فيها»“ . 

وقد استدل المصنف كه بما ذكرهُ في الباب على أنه يتعيّنُ الماء لإزالة 
الجاسة » وكذلك فعلَ غيرهُء ولا يخفاك أن مجرَد الأمر به لإزالة خصوص 
هذه اللجاسة لا يستلزم أنه يتعيّنُ لكل نجاسة» فالتنصيص عليه في هذه 
التجاسة ة الخاصة لا ينفي إجزاءَ ما عداه من المطهراتِ فيما عداهاء فلا حصرَ 
على الماء ولا عموم باعتبار المغخسول› فين دلیل لعٍ المدعى ؟ e‏ 
في «باب الح والقرص» ما هو الحق. ‏ 

وقد استدل بالحديث أيصًا على نجاسة الكمار » وقد تقدّمَ في « باب طهارة 


(۱) أخرجه: أحمد (٤/۱۹۳ء» »)۱۹١‏ والترمذي (١٦٥٠ء‏ ۱۷۹۷)» وعبد الرزاق 
AN EEE‏ 
(۲) أخرجه : الببخاري (۱۱۱/۷» »۱۱٤‏ ۱۱۷)» ومسلم )٥٩۹ - ٥۸/7(‏ . 
(۳) آخرجه : أحمد »)۱۹۳/٤(‏ وأبو داود (۳۸۳۹) . 
)€( «جامح الترمذي» ( 107۰( 1۷4%( وسيأتي في باب «آنية الكفار» . 


۸۸ المجلد الأول 


الماءِ المتوضإ به» ما فيه كفاية » وسيأتي لذلك مزيد تحقيتقٍ فة Ee‏ 2 
باب آنية الكمًارِ . 


باب َطهیر لأَزض اللْحسَة بالمُكاتَرَة 


-٣‏ ڪَن اپي هُرَيرَةَ قَالَ ٣‏ راپ ع قيال في المَسْجدِ فقَامَ اليه 
الاس لِيقَعُوا به » قال النبن بلا : «دَعُوهُ و ریو على ؤل سُا من اء 
آو ڏوا من مَاءِ » فما بشم مسري ولم ت تبعلو مُعَسّرِينَ» . روه الجَمَاعَة 
إلا kr‏ 

تول : «قام أعرابي » قال الحافظ في « الفت »" : راد ان عة عند 
ااا وو ت ارا فاد وز ل ر وا 
ولا ترحمْ معنا أحدًا . فقال له الَبي ية : لقد تحجُرت واسعًا . فلم يلبث أن 
J‏ في المسجل». وقد أخرح هذه الريادة البخاري ر الأدب من 
(صحيحه» » وروى ابنْ ماجة الحديك تاما من حديث أبي هريرة وحديث واثلة 
بن الأسقع » وأخرجة أبو موسى المدينيْ أيصًا من رواية سليمانٌ بن يسار . 

والأعرابيُ المذكورٌ قيل : هو ذو الخويصرة اليمانيْ» ذكرهٌ أبو موسى 
المديني » وقيل : هو الأقرعٌ بن حابس اللّميميٌ » حكاهُ اللّاريخيٌ عن عبد الله 
ابن نافع المدنيّ » وقيل : هو عيينة بن حصن » قالةُ أبو الحسين بن فارس . 

توله : «ليقعوا به» في رواية عند البخارىّ من حديث أنس : «فزجره 
(۱) آخرجه : البخاري (۱/ )٦٥‏ (۸/ ۳۷)» وأحمد (۲/ ۲۲۳۹ء ۲۸۲)ء (A* E‏ 


والترمڏذي (۷()› والنسائي (۳/ 14( وابن ماجە (0۹) . 
(۲( «(فتح الباري» (۱/ ۳۲۳) . 


أبواب تطهير النجاسة ۱۸۹ 


التاس»» وفي أخرى له : «فثارَ إليه الناس». وفي أخرى له: «فتناوله 
الناس»» وله أيضًا من حديث أنس : «فقال الصحابة : مه» وسيأتي › 
وللبيهقیٌ : «فصاح به التاس» وكذا سائ . 

قوله : «سجلا» بفتح المهملة وسكونِ الجيم » قال أبو حاتم السجستاني : 
0 و و ا 
دلو واسعة . وفي «الصحاح» : اللو الصخمة . وقد تقدمَ إشارةٌ إلى بعض هذا 
في اول الكتاب . ۰ 

قوله : «أو ذنوبًا» قال الخليلٌ : هى الدَلوُ ملأى . وقال ابن فارس : الدلو 
لخ .وال ا ا ا ت ف الا ولا يقال لها وهي 
فارغة : ذنوبٰ . فتکونٌ «أو» لسك من الرّاوي أو للتّخيير . والمراد بقوله : 
«من ماءِ» مع أن الذنوبَ من شأنها ذلك رفع الاشتباء ؛ لأن الذنوبَ مشترك بين 
وبين الفرس الطويل وغيرهما . 

قوله : «فإنّما بعثتمْ» إسنادٌ البعثِ إليهمْ على طريتي المجاز ؛ لاله هو 
المبعوث بل بما ذكر » لكنَهِمْ لما كانوا في مقام التبليغ عن في حضوره وغيبته 
أطلق عليهمْ ذلك » أو همْ مبعوثون من قبله بذلك » أي مأمورودً » وكانَ ذلك 
شأنهُ ييه في حقّ كل من بعثهُ إلى جهة من الجهاتِ يقول: «يسُروا 
TEED‏ 


)١(‏ حاشية بالأصل : عبارة «الفتح» فعلى الترادف «أو» للشك من الراوي » وإلا فهي 
لتر والاول ۰ فإن رواية نس لم اف في انها ذنوب . انته . وهي 
واضحة في المراد. | 

)۲( أخرجه : آخود ۹ ). والبخاري (۲۷/۱) ۰ )۳٣/۸(‏ » ومسلم 
(/ £1( . 


وفي الحديث دليل على أن الصَبّ مطهَرّ للأرض › ولا يجب الحفرٌ خلاف 
للحنفيّة » روى ذلك عنهم الووى › والمذكور في كتبهم أن ذلك مختص 
بالأرض الصلبة دون الرَّخوة. 


ة ء وھ i‏ ء 
واستدلوا بما اخرجه الدارقطنی من حديث آنس بلفظ : «(احفروا مکانه ثم 
صبُوا عليه» وأعلَّهُ تفرد عبد الجبّار به دون أصحاب ابن عيينةً الحمًاظ» 
وکذا رواه سعيد بنٰ منصور من حديثِ عبد الله بن معقل بن مقَرْنِ المزنيٌ - 
وهو تابعيٌ - مرفوعًا بلفظ : «خذوا ما بال عليه من التّراب فألقوهٌ وأهريقوا على 
مکانه اء قال آبو داود : روي مرفوعا - يعني : فر ي ولا يصح »› 
وکذا رواه الطحاوی مرسلا وفبه : « واحفروا مکانة ‏ قال الحافظ في 


« التلخيص »”“ : إن الطريق المرسلةٌ مع صحة إسنادها إذا ضمت إلى أحاديثِ 
الباب اخذث قو » قال ' ولها إسنادان موصولان › أحدهما عن بي مسعود 
روه الدارمي والدارقطني » ولفظة : «فأمرَ بمکانه فاحتفرَ وصبٌ عليه دلوا من 


(۱) كما في «نصب الراية ٩‏ (۱/ ۲۱۲). وانظر : كتابي «اللإرشادات ٩‏ (ص )۳۷١ - ۳٦۹‏ . 

( اج أبو داود (١۳۸)ء‏ وأيضًا في «المراسيل» (١١)ء‏ والدارقطني (۱/ ۲١۱۳)ء‏ 
والنهفي 6۸/١‏ وهر إزسالة ي إناة ضف 

.)١٤١ - ۱۳/١( «شرح المعاني»‎ )۴( 

() «التلخیص الحبیر » )٥۹/۱(‏ . 
وفي قول الحافظ هذا نظر؛ لأن الطرق الأخرى المرسلة أو الموصولة إنما هي من 
أخطاء الرواة فهي إما شاذة أو منكرة . 
وقد قال الحافظ ابن حجر نفسه في 8 (a)‏ في معرض کلامه عن هذا 
الحديث : « والشافعي إنما. يعتضد عنده - يعني يعنى المرسل - إذا كان من رواية كبار 

التابعين وكان من أرسل إذا سمى لا يسمي إلا ثقةء وذلك مفقود في المرسلين 
المذكورين على ما هو ظاهر من سندما» اه . 


أبواب تطهير النجاسة ۱۹۱ 


ماءِ»“ وفيه سمعانٌ بن مالك ولیس بالقویٌ» قالةُ أبو زرعةً» وقال ابنْ 
بي حاتم في «العلل» عن ابي رھ ودی ھک :واا قال اخمد 
وقال أبو حاتم : لا أصل له . وثانيهما: عن واثلة , بن الأسقع » TT‏ 
والطبراني وفيه عبيد الله بن أبي حميدٍ الهذّلىْ » وهو منكرٌ الحديثِ › قالهُ 
البخارى وأبو 2 


اا ب ان تا جن مین اا وهو مجمع عليه › 
E N RT‏ 
لأنهُ لو كفى ذلك لما حصل التكليف بطلب الماءِ» وهو مذهبٌ العترةء 
والشافعي . ومالك › وزفرَ . وقال أبو حنيغة وأبو يُوسف : هما مطهرانِ ؛ 
لألهما : بحيلا الشيءَ› ا من الشافعيّة في الظل› 
e‏ «زكاة الأرض بُبسها»“ » ولا أصل له في المرفوع › وقد 
رواه ابنْ بي شيبة من قول محمَلِ بن علي الباقر » واا ق 
أبي قلابة بلفظ . : «جفاف الأرض طهورها» . 


الحديث أيضا لیل ع 2 التمسك ا ا أن بظهر 
pir aE‏ 
وفيه أيضًا دليل على ما أشارَ إليه المصنف كله من أن الأرض تطهر 


هھ ص ا 


بالمكاثرة» وعلى الرّفتي بالجاهل في النّعليم > وعلى التّرغيب في التيسير 


. )١١۲ - ۱۳١ :۱( أخرجه : الدارقطني‎ )۱( 

. )۳٣( انظر : «العلل» لابن بي حاتم‎ (Y) 
. )۷۸ - ۷۷ /۲۲( أخرجه : الطبراني‎ )۳( 
. )0۹/۱( أخرجه : ابن أبي شيبة‎ )6( 


1۹۲ | المجلد الأول 


والتنفير عن التعسير › وعلى احترام المساجدِ وتنزيهها ؛ لأن الَبىّ ية قررهم 
على اللإنكار » وإنّما أمرهمْ بالرّفق . 

۷- وَعَن اس بن مَالِكِ فال : بَيتمَا تحن في المج مَعَ رَسولِ الله 
کا إذ جَاءَ عراب » فَقَامَ يبول في المَسْجدِ» فال أضحَابُ رَسُول الله 
: مه مه . قال : فال رَسول الله ية : لا تَرْرموه دَعوهُ» › فتَرّكوهُ 
حن يال ۴ م سول لله ب دَعَاهُء ثم قال : «إِنّ هَذِهِ المَسَاجدَ 
i‏ قراءة الُرآن»» أو كما ال ر سول الله کل › قال : فأمَرَ رجلا من 
ھه 7 ر 0 * 2هي (۱) 
القؤم فَجَاءَ ٻڌلو مِن مَاءِ » فَشَلَهُ عَلَيِْ . متف عليه > كن ليس لِلبَْارى 
فيه : «إِنّ هَذِهِ المَسَاجدَ» إلى تَمَام الأمر بتنزيهها . 

وقول : « لا تزرمَوه» أي : لا تَقَطعُوا عَلَيْهِ وله . 

توله : «أعرابئ» هر الذي يسكنٌ البادية » وقد سبق الخلافُ في اسمه. 
قول : «مۀ مۀ» اسم فعل مبنيٌ على السكونٍِ معناهُ اكفف» قال صاحبُ 
«المطالع» : هي كلمة رجر فقيل أصلها ما هذا» ثم حذف تخففاة فال 
مكرّرةٌ ومفردةٌ» ومثلةُ «به بّه» بالباء الموحدةء وقال يعقوبُ : هي لتعظيم 
الأمر ك«بخ بخ»» وقد تنود معَ الكسرء ويون الأول ويكسرٌ الّاني بغير 
ا وکذا ذکره غير صاحب «المطالع» . 

قول : « لا تؤْرموه» بضمُ النَاءِ الفوقَيّة > وإسكانِ اراي » بعدها راء أي : 
لا تقطعوه» والډزرام : القطع . توله : : إن هذه المساجد»» مفهوم الحصر 


(۱) أخرجه : البخاري (۱/ »)٦٥‏ ومسلم (۱۹۳/۱)» وأحمد (۱۹۱/۳) . 


مشعرٌ بعدم جوازٍ ما عدا هذه المذكورة من الأقذارِ » ال والبصاق › ورج 
الصّوتِ» والخصوماتِ › والبيع والشراءِ » وسائر الدب واد اال 
والكلام الذي ليس بذكر» وجميع يع الأمور التي لا طاعة فيهاء وأما التي فيها 
طاعةٌ كالجلوس في المسجدِ للاعتکافِ» والقراءة للعلم » وسماع الموعظة ؛ 
وانتظار الصَلاةٍ» ونحو ذلك ؛ فهذه الأمورٌ وإِنُ لم تدخل في المحصور فيه 
لكتّه أجمع المسلمون على جوازهاء كما حكاه اللّووىٌ» فيْخصص مفهوم 
الحصر بالأمور التي فيها طاعة لائقة بالمسجدِ لهذا الإجماع ‏ وق افر 
التي لا طاعةٌ فيها داخلةٌ تحت المنع وحكى الحافظٌ في « الفح »© الإجماع 
على أن مفهومَ الحصر منه غير معمولٍ به قال : ولاريبَ أن فعل غير 
المذكورات ا خلاف الأولى . ۰ ۰ 

ترلهے : (فحاءَ بدلو فشتةُ عليه یروی بالشين المعجمة لير المهملةء 
قال النووى : : وهو فى في أكثر الأصول والرّوايات بالمعجمة واه ض0 وى 
بعض العلماء ا فقال : هو بالمهملة : الصَب بسهولة» وبالمعجمة : 
التفريق في صبًّهِ . وقد تَقدّمّ الكلام على فقه الحديثِ . 

قال المصنّف ك 


فيه دلي عَلّى أن التَجَاسَةً ة على الأَرْض إِذّا اسَتُهُلكث بالمَاءِ » فالأزّض 

وَالمَاءُ طَاهرَان » ولا يَكونُ دَلِكَ أَمْرَا بتكثير النَجَاسَة في المَسجدِ . انتهى 
اب ما جَاءَ فى أسْمَل النَّغْل تصِيبةُ اللَجَاسة 

۸- - ڪن آپي هُرَيرة: أن رول الله اة قال : «إذّا وَطئ أحَدكمْ عله 


(۱( «فتح الباري» (۱/ )۴۲١‏ . 


[ نيل الأوطار - ج ١‏ ] 


۱۹ المجلد الأول 


الأذى › فن الترَابَ 1 طهُورٌ»» وفي لظ : «إذا وطيءَ اذى بحفيه » 
قَطْهُورُهُمَا التَرَابُ» . رَوَاهُمَا بو دَاود . 

۹- وعنْ آپي سعید : ا النبي له قال : « إا جَاء أحَدكمُ المَسْجدَ 
لْيفْلِبْ ْلَه وَلْينْظر فيهمًَا e‏ ثم صل 
فیهمًا» E‏ وا داو 

لخديف :الأول .اضرب أيضًا ابن السكن» والحاكمْ » والبيهقغ "» 
واختلف فيه على الأوزاعيٌ » ورواهُ ابن ماجة“ من وجه آخرَ عن أبي هريرة 
مرفوعًا بلفظ : «الطريق يُطهُرُ بعضها بعضًا» وإسنادة ضعيف » والروايةٌ الأولى 
المذكورةٌ في حديث الباب في إسنادها مجهولٌ ؛ لأ أبا داو رواها بسنده إلى 
الأوزاعيّ قال : آنبشت أن سعيد بن آبى سعيد المقبريّ > حدذت عن أبية» عن 
أبي هريرة » ولم يسم الأوزاعي شيخ › والرّواية اتانيه منهُ فيها محمد بن 
عجلان» وقد ا له البخار في الشواهد» ومسلم في المتابعات »› ولم 
يحتښًا به » وقد وهه غير واحد» وتكلَمَ فيه غير واحدِ» ولعله الرّجل الذي 
أبهمة الأوزاعيٌ ذ فى الرّواية الأولى ؛ لان او ل اا اخ بن 
إبراهيم › اا ب ی - يعني : الصنعانيّ - عن الأوزاعي › عن ابن 
عجلانً ‏ عن سعيدِ بن ابي سعيڊِ» عن أبيهِ » عن ابي هريره . 


(۱) أخرجه : آبو داود .)۳۸١ »۳۸٥(‏ وابن خزيمة (۲۹۲)ء وابن حبان (۰۳٤۱ء‏ 
66 والحاكم »)۱١١/۱(‏ والبيهقي .)٤۳۰/۲(‏ 
(۲) آخرجه : أحمد (۳/ ۰۲۰ 4۲)ء وأبو داود )٠٠١(‏ وابن خزيمة (۷۸) )۱١۱۷(‏ . 
)۳( الحاكم (١/١١۱)ء‏ والبيهقي (۲/ )٤١١‏ . 

)€( » سنن ابن ماجە» (06۳۲) . 


أبواب تطهير النجاسة 4٥‏ 


RT‏ بي سعيد أخرجه الحاكم وابن ا واختلف في 


وإرساله » ورجح أبو حاتم في « العلل » الموصول"". وفي الباب عن أ سلمة 
عند الأربعة بافظ : (يُطي Oy‏ وعن نس عند ایق ۵ بسند 


ضعيف . وعن ا ا الأحاديث فى 


معن حديث أبي هريره . وورد في معن حديث أبي سعيبٍ آحاديث › ا ع 


ٍ و م ¥۷ ت 
الحاكم من حدیث ا وعتده ايضا من حدیث ا ٤‏ وعلل 


الدارقطنيّ أيضًا من حديث ابن عباس“ وإسنادة ضعيف . وعندَ الذارقطني 
اا ا بن الشّخْير » وإسنادة ضعيف أيضًا . وعند البزار من 


حدیٹث ائ هريرة وإسناده ضعبف e‏ 


وهذه الرّوايات يقري بعضها بعضًا فتنتهض للاحتجاج بها على أن اللَعلَ 
يطهرٌ بدلكه في الأرض رطبًا أو يابسّا» وقد ذهب إلى ذلك الأوزاعي› 


وأبو حنيفة › 2 eR‏ والظاهر ية › وا ثور » وإسحاق › واجل فی 


() الحاكم ٠ /١(‏ 1( وابن حبان »)۲۱۸٠(‏ وكذلك ابن خزيمة )۱١۱۷(‏ . 

(۲) «العلل» لابن أبي حاتم )۳۳١(‏ . 

)۳( أخرجه : ابو داود (۳۸۳) والنسائي (۸/ ٩‏ ۰ ) والترمذې )۱٤٩(‏ وابن ماجه (0۳۲) . 

)٤(‏ في « الخلافيات » (۱۲) بلفظ : «إذا جاء أحدكم المسجد فإن كان ليلا فليدلك نعليهء 
وإن کان نازا فلينظر إلى أسفلهما» وإسناده ضعيف جدًا. 

)٥(‏ في «السنن» (۲/ )٤١٤‏ والخلافيات (۷) وهو في «المسند» لأحمد )٤١١ /١(‏ وسنن 
بي داود (۳A)‏ وابن ماجه )٥۳۳(‏ . 

.)٠٤١ - ۱۳۹/۱( «المستدرك)‎ )0( 

.)٠٤١١/١( «المستدرك»‎ )۷( 

(۸) «سنن الدارقطني » (۱/ ۳۹۹) . 

(۹) البزار (۱/ ۲۸۹ - «كشف»)) . 


۱۹٩‏ المجلد الأول 


رواية › وهي إحدىٌ الرٌوايتين عن الشافعيٌ . وذهبت العترة والشافعىٰ ومحمُد 
إلى أنه لا يطهرٌ بالذلك لا رطبًا ولا يابسًا . وذهت لائر إل آله يطهر بالذاكٍ 
يابسا لا رطبًا . 

وقد احتج للآخرينٌ في « البحر» بحجة واهية ا فال د دکر 
الحديثينِ السابقينِ - : قلنا : محتملانِ للرَّطبة والجافةٍ فتعيّنَ الموافقٌ للقياس 
وهي الجافةٌ والثاني : لا يَسْلْمْ كالئّوب . قال صاحبٌ «المنار» : حاصل 
ي المصتف إلغاء الحديث . انتهى . 

والظاهرٌ أنه لا فرق بين نواع الأجاساتِ» بل كل ما عَلِقَ بالتعلِ مما بُطلق 
عليه اسم الأذى فطهورة مسحة الراب » قال e‏ السنن» : 
الأذى في اللْةٍ هو المستقذرٌ طاهرًا كان أو نجسًا . انتهی . ويدل على اللّعميم 
ما في الرواية الأخرى حيبت قال : «فإِن رأ خبئًا» فإِنّهُ لكل مستخبث› 
ولا فرق بين التّعل والخف ؛ للأتصيص عل کل واحل منهما في حديثي 
الباب» ویلحق بھما کل ما يقوءُ ا لعدم الفارق 

ترله : : «ثم ليصل فيهما» سياتي ا ا ا 
مستقلٌ من كتاب الصْلاةٍ - إن شاء الله تعالى . 


باب ضح بَول العام إذا لَمْ يَطْ 
۰ س ن آم يس پئتِ مِخصن آنا اث بان لها صَغير لَمْ يكل 


الطْعَامَ إلى رَسُول الله ياء َال على نوبو فدَعَا پِمَاءِ فَْصَحَهُ عَلَيهِ ء ولم 
يَغْسِلةُ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ“. 


(۱) اخرجه : الببخاري »)٦٦/١(‏ ومسلم (۱/ (٤‏ ۲)» وأحمد ٥۵/٣‏ ٦٥)ء‏ = 


آبواب تطهير النجاسة ۹۷ 


1~ ۰ علي بن ابی طالب أن رسول الله E‏ قال : «بؤل الغلام 
الرضيع ينصح يضح » وَبَوْلٌ الْجَاريَة يُْسَلٌ» . قال قَتَادَة : وَهَذا ما لم يَطْعَمَا › 
إا طعمَا عُسلا جَميعًا . واه خمد والتامدى وقفال : ديت خسن . 

e‏ نى رَسُول الله اة بصَبِيْ يُحَنْكه » َال عَلَيْه 
عه الْمَاءَ . رَوَاه البْخَاريّ . 

SA‏ ابن مَاجَه وَرَاد : وَلَّمْ يَغْسِلهُ . وَلِمَسلِم : كان يوت 
بالصَبْيَانِ › يبك عَلَيهمْ وَيُحَنَكهُمْ › اتی بصَبیٰ ا عليه » فدَعا بمَاء 
نَع بَوْلهُ وَلَمْ يله . 


۴۳- وَعَنْٰ ن آي ۳ ا رشو 1 الله گ قال : : قال الت يلا 
اللائ ¢ زان اک ۳ 


= وأبو داود »)۳۷٤(‏ والترمذي (۷۱)» والنسائي »)۱٥۷/۱(‏ وابن ماجه )٥۲٤(‏ . 
0(7 أحمد ٧۷ ء۷٦ /١(‏ ۱۳۷)» وأبو داود (۳۷۸). والترمذې »)٦۱۰(‏ والبزار 
OA aS AS‏ 
واختلف في رفعه ووقفه وفي وصله وإرساله . 
وراجع : «العلل الكبير» للترمذي (ص .)٤۳ - ٤۲‏ وللدارقطني ۰)۱۸١ ۰۱۸٤ /٤(‏ 
و« التلخيص » )٦١ /١(‏ . 
(۲) أخرجه : البخاري »)۱٠۰۸/۷(‏ ومسلم »)۱٦٤ - ٠١۳/١(‏ وآحمد »)۲۱١ /٦(‏ وابن 
ماجه )٥۲۳(‏ . 
(۳) أخرجه : أبو داود (١۳۷)ء‏ والنسائي »)۱٥۸/۱(‏ وابن ماجه »)٥۲١(‏ وابن خزيمة 
(۲۸۳)» والحاكم »)۱٦٦/١(‏ والبيهقي )٤٠١/۲(‏ . ) 
ويشهد له حديث علي السابق برقم (۱) . 


م 


٤-وَعَن‏ أ كز الْراعِية عَيَةَ قالث : آي الي ية بغلام » بال عليه › 
مر به نضح » وَأبيً بجارية الث عَلَيهِ » قَأمَرَ په ُعُل . روَا أحمّد ا 
0 وعنُ ا کزز ٠‏ البى بيا قال : بول و ينضح › وبول 
ريَة يُعْسَلٌ» . روه ابن ما 

- وَعَنْ آم الفضل لبَابة بنْتِ الْحَارث الث : بَالَ الْحْسَين بن عل 
في ججر التب کل لت : يا رَسُول الله » أطي توبك والب وبا عَيْرَهُ ؛ 
تی اة مال «إِنمَا ينضح من بول الذكر» وَيْغْسَلٌ من بول الَأننّى» 
روه ار وأ داود» وان مجه . 

غل احرج اا او وارد وان فاد بإسناڍ صحيح ؛ لاله من 
طریق ا عن قتادة » عن ا حرب بن 0 الأسود» عن ا نه 
وأخرجه E‏ بو داود موقوفا من حديث مسدد» عن يحيی › عن ابن 
بي عروبة › عن قتادة بالإسنادِ السّابتق إلى علي موقوفا بلفظ : «يغسل من بول 
الجارية > وينضح من بول الغلام ما لم يَطعمْ» . وأخرجة أيضًا مرفوعًا من 
ج ر 3 ا من قتادة » E‏ عن 
وکانتٹ ل ول الجارية» . 


(0 ج جه امن 7 »)٤7٤ ٤٤‏ والطبراني في «الکبیر » )۱۹۸/۲١(‏ . 
وفيه انقطاع » كما سيأتي في الشرح . 
(۲) «السنن» )٥۲۷(‏ . 
وهو نفس الحديث السابق . | ) 
(۳) آخرجه : أحمد ۳۳۹/۲)ء وأبو داود (۳۷۵). وابن ماجه )٥۲۲(‏ (۳۹۲۳). وابن 
خزيمة (۲۸۲) . 


أبواب تطهير النجاسة ۱۹ 


: وحديت أبي السّمح أخرجة أيضًا البرَارُ وابنْ خزيمة من حديثه بلفظ‎ ٠ 
كنت أخدمٌ رسو الله ية فأتيّ بحسن أو بحسين » فبال على صدرءِ » فجئت‎ 
: أغسلة » فقال : بُغسل» الحديك » وصحخُحة الحاكم » قال البرَارُ وأبو زرعة‎ 
ليس لأبي السّمح غير هذا الحديثِ ولا يُعرف اسمةُ وقال البخاريٰ : حديث‎ 

وحدیتُ أ کرز الأول والاني في إسنادهما انقطاعٌ ؛ لأتهما من طريقٍ 
عمرو بن شعيب» عنها› و وقد اختلف فيه على عمرو بن 
شعیب › ا غو اف چ اروا اران 
وڪ ۴ الفضل u SÎ‏ حال » والحاكم» 
والطبران ا 

قله : «لم يأل الطعام» المراذ الطعام ما عدا اللْبنَ الذي يرتضعةُء 
والتمر لذي ك به » والعسل الذي ا ااا و ذلك » وقيلٌ : 
المرادٌ بالطعام ما عدا اللْبنَ فقط » ذكرَ الأول اللووي في «شرح مسلم وا 
المهذب» وأطلقَ في «الرّوضة» تبعًا لأصلها الثاني › وقالّ في نكت اللنبيو» : 
إن لم يأك غير اللَبنِ وغيرَ ما ينك بو وما أشبهة . . وقيل : «لمْ يأكل» : أي 
لم يستقل بجعل الطعام في فيد » ذكرةٌ الموفْقٌ الحمويٰ في «شرح التنبيه) ‏ 
الحافظ ابن حجر : الأول أظهرٌ » وبهِ جزم الموفُق ابن قدامةٌ وغيرةٌ . قال ابن 
ا : تمل أنّها أرادث أله لنم يتقوّث بالطعام ولم يستغنٍ به عن الرضاعء 
ويحتمل أنها إلّما جاءث به عند ولادته ليْحلكة ية فيحمل اللي على عمومه . 
توله : «علیٰ ثوبه) ا ثوب الى اة > وأغرت ابن ا ا 
فقال A EE‏ 


ترله : (فنضحة ) في اا e‏ من طريق اللْيث عن ابن شهاب › 
«فلم يزد على أن نضح بالماءِ» وله من طريتقيٍ ابن عيينة عن ابن شهاب : 


i‏ المجلد الأول 


«فرشة» زاد أبو عوانة في (صحيحه» : «عليه» » قال الحافظ ° : ولا تخالف 

ين الرّوايتين - أي : بينّ نضح ورش -؛ لأنٌ المراد به أن الابتداء كانً 
لش a‏ الماءء فانتهی إلى التأضح › وهو صب الماءِ » ويؤيده 
رواية 2 a a E E‏ 
فصكَّهُ عليه ) » ولأبي عوانة NA‏ انتهی . والذي في 
«النهاية » و« الكشاف» «والقاموس » أن الأضح : الرّش: 


توله : «ولم یغسلۀ» اذعی الأصيلى أن هذه الجملةٌ من ابن شهاب 
راوي الحديث وان المرفوعَ انتهى عند : «فنضحةُ» قال : وكذلك روى معمرٌ 
عن ابن شهاب› وكذا أخرجه ا شيب » قال : «فرشة» لم يزذ > قال 
الحافظ في «الفعح»7: ولیس في سياتي معمرِ ما يدل عل ما اعا من 
الإدراج» وقد أخرجة عبد الرَرّاقِ بنحو سياق مالك لکته لم يقل : ولم 
يخسلة» » وقد قالها مع ذلك الت وعمرو بن الحارث ويُونس بن يزيد » كله 
عن ابنِ شهاب » أخرجة ابن خزيمة والإسماعيلي وغيرهما من طريت ابن وهب 
عنهم » وهو لمسلم عن يونس وحده» نعم زاد معمرٌّ في روايته : قال ابن 
شهاب : فمضتٍ السَلة أن يُرش بول الصَبيّ يسل بول الجارية» » ولو كانث 
اله هي التي زادها مالك ومن تبعةُ لأمكنّ دعو الإدراج > لکنّها غيرها 
ا وأمًا ما ذكره عن ابن أبي شيبة فلا اختصاص له بذلك› فان ذلك 
لفظ رواية ابن عيينةً عن ابن شهاب» وقد ذكرناها عن مسلم وغيرهِ› وسنًا أنها 
غير مخالفة لرواية مالك . 

توله : «بول 2 الرضيع» هذا تقييد للفظ «الغلام» بکونه رضیعًا › 
وھکذا یکو تقییدًا للفظ «الصَبىّ ٠‏ و« الصغير» و« الذكر» الواردة في بقَيّة 
الأحاديث » وما لفط «ما لم يطعن فقد عرفت عدم صلاحيي لذلكَ ؛ لاله 


(۱) «فتح الباري» /١(‏ ۳۲۷) . 


أبواب تطهير النجاسة ۲۰۱ 


ليس من قوله ڪي › وقد شد ابن حزم فقال : ا ا وا 
كان » وهر إهمالٌ للقيد الذي يجب حمل المطلق عليه كما تقرَرَ في الأصول › 
ووا «الذكر» مطلقةٌ» وكذلك 5 «الغلام» انه كما قال في «القاموس› 
لمن طرٌ شاربةٌ » أو من حين يولد إلى أن يشب » وقد ثبت إطلاقه على من 
دخل في سن الّيخوخة» ومنه قول على لكا في يوم النهروانِ : 

أنا الغلامٌ القرشيْ المؤتمن أبو حسين فاعلمن والحسنْ 

وهو إذ ذاك في نحو سين سنة» ومنه أيضًا قول ليلى الأخيليّة في مدح 
الحجاج يام إمارته على العراق : ۰ 

شفاها من الدَاءِ العضال الذي با غلا إذا هب القناةَ سقاها 
) ولكَّهُ مجار » قال الرّمخشریٌ في « ساس البلاغة» : إن الغلام هو الصَغْيرُ 
N TTT‏ ) 

توله : « بصبی » قال الحافظ “ : يظهرٌ لي نه ابن ام قيس » ويُحتمل أن 
کا ار ا ارا فو ال ي د 
حديث أمّ سلمةً بإسناو حسن قالث : «بال الحسنٌ أو الحسينْ على بطنِ 
رسول الله يا فتركة حت قضى بول ثم دعا بماءِ EE‏ 
عن أبي ليل نحوه" » ورواءُ الطحاويٰ“ من طريقه قال : في اجن 
E OT E‏ 


(0 «(فتح الٻاري» 0( 

(۲) «المعجم الأوسط» )٦١۹۷(‏ . 

(۳) أخرجه : أحمد )۳٤۸/٤(‏ . 
() «شرح معاني الآثار» )4۳/١(‏ . 

. )"۲٠۹/۱( «المعجم الكبير» (۷۸/۷) . 0( «فتح الباري»‎ )٥( 


0۲ المجلد الأول 


قول : «فأتبعه» بإسكانِ المثئاةٍ من فوق » أي : أتبحَ رسول الله اة البولّ 
لذي على الوب الماءَ . قرله : «يُحنَّكه» قال أهلْ ا ال أن تمضعٌ 
لمر أو نحوهٌ ثم تدلْكٌ به حنك الصغير . قرله : : « فبك عليهيْ» أي : يدعو 
لهم أو يمسح عليهمْ » وأصل البركة ثبوتُ الخير وكثرتة . 

وقد استدل بأحاديث الباب على أن بول الصَْبِيّ يُخالفُ بول الصَيَةَ في 
کا اال ا و مجرَدَ التّضح يكفي في تطهيرٍ بول الغلام» وقد 
اختلف e‏ مذاهب : 


وعطاءِ » س والرهریء ا wr,‏ ن e rR‏ 
وروي عن مالك وقال آصحاره : هى رواية ا ورواه ابن دم آيضا عن 
آم سلمة » والثوریٌ » والأوزاعيٌ › والٽخعىٌ › وداود» وابن ea‏ 

والثاني : يفي التضح فيهما › وهو مذهب الأوزاعي › وحکيّ عن مالك 
والشافعىٌ . 

والثّالتُ ' : هما سواءٌ في وجوب الخسل › وهو مذهت والحنفية ‏ 
وسائر الكوفيينَ › والمالكية . 

وأحاديتٌ الباب ترد المذهبًَ اللَانى والكَالكٌ» وقد استدل فى «البحر» 
لأهل المذهب التالث بحدیٹث عمار المشهور وفىه : «إنما تغسل ثوبك من 
البولي»' إلخ » وهو مع اثفاقِ الحمَاظ على ضعفه لا يُعارض أحاديت الباب ؛ 
لأنها خاصة وهو عام » وبناءٌ العام على الخاص واجب › ولكنْ جماعة من آهل 


(۱) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» (9) وقال البيهقي (۱/ )٠٤‏ : «باطل لا أصل 
له» . 


أبواب 5 تطهم النجاسة Ye‏ 


الأصولِ منهمْ ملف «البحر» لا يبنودً العامٌ على الخاص إلا مح المقارنة » أو 
تاخرٍ الخاص» وآمّا مع الالتباسِ كمشل ما نحن بصددو فقد حكى بعض أئمة 
الأصول أنه يبن العام على الخاص | اتفاقًا » وصرّحَ صاحب «البحر» أن 
الواجبً التّرجيح مع الالتباس . 

ولا يشك من له أدنى إلمام بعلم الحديثِ أن أحاديك الباب أرجِح وأصح 
من حديثِ عمار» وترجيحة الحديثِ عبار بالظهور غير ظاهر» وقد جزم 
صاحبٌُ «البحر» في «المعيار ورا بان اراخب م الالتباس الاطراح 
فتخالف کلامه» وجزم صاحبُ «المنار» بأل العام متقدمٌ والخامص اح 
ولم يذكر لذلك دليلا يشفي . | 

a EE Ga E E 
بقوله : «ولمْ يغسلهة» ای : واو وق خلاف الظاهر » ويبعده‎ 
ما ورد في الأحاديث من التفرقة بين بول الغلام والجارية › انهم لا يرقو‎ 


3e 


بینهما › والحاصل أنه لم يعارض أحادیت الباب شيءَ يو جب الاشتغال به . 
او 

اوا لدي ا 8 رول الله ا لقاح» ف ا ا 

فيّشرَبوا من أبوَالِها وَألبَانهًا . متمق عليه ّ 

OW ONO OO CEE O ) 

(۱۹۳ c۱٦۱ ء۱۰١۷‎ /۳( وآحمد‎ )۱۳ ء۱۰١۲‎ /٥( ومسلم‎ (YY T°1/N 


۰)4۷ 4٥ /۷( والنسائی (۱0۸/۱)ء‎ »)۱۸٤٥ »۷۲( والترمذي‎ »)٤۳۹٤( وأبو داود‎ 
i OVA) 


r“‏ المجلد الأول 


«اجتووهَا» : أي : استؤخموها. 

وقد ثبت عَنهُ أنه قال : «صَلوا في مَرَابض القئ» . 

ترله : من عُکل) ب بضم المهملة › وإسکان الكاف : قبيلة من تيم . توله : 
«أو عرينةً» بالعين والراء المهملتين » مصعْرًا: حي من قضاعة وح من 
بجيلةً » والمرادُ هنا الاني » كذا ذكرة موسى بن عقبةً في «المغازي»» والشَكُ 
من حما » وروا البخاري في «المحاربينَ» عن حمَادٍ : أن رهطا من عكل أو 
قال : من عرينة»» قال : ولا أعلمه إل قال : اهن عکل»» ورواه في 
« الجهاد » عن وهيب عن اوت «أن ظا من عکل» › ر يشك› وفي 
(الركاة» روه من طريتي شعبة عن قنادة «أنٌ ناسا من عرينةً» ولم يشك أيضًا› 
وكذا لمسلم من رواية معاوية بن قَرَةَ عن نس > ورواه أيضا البخاريّ في 
«المغا E‏ عن قتادة» «من عكل وعرينة» بالواو العاطفة » قال 
E TE‏ رواه أبو عوانة والطبران“ من 
طريتي سعيدِ بنِ بشير » عن قتادة» عن أنس» قال : «كانوا أربعة من عرينة 
وثلاثة من عكلٍ»ء وزعم ابن الین تبعًا للدٌاوديّ أن ری حم عکل» وهو 
ا > بل هما قبیلتانٍ متغایرتان › فعکل من عدنانً› وعرينة من قحطانً . 


O 


(۱) آخرجه .)٥0 .٥ /0( )/1 e‏ وا بن ماجه )۷٩۹(‏ من حدیث عبد الله 
ابن مغفل ب 
وأخرجه : na‏ وبي هريرة ابا . 

(۲) حاشية بالأصل : عن سعيد بن أبي عروبة . ولابد منه لئلا يخالف رواية قتادة الأول ؛ 
لأغما عن سعيد» فالترجيح بينه وبين سعيد بن أبي عروية. 

)۳( «فتح الباري» (۱/ ۳۳۷) . 

» وهو في ( تفسيره‎ » ٠ الصواب : « الطبري » بدل « الطبرانى » » كما في «الفتح‎ )٤( 
. (A/D 


آُبواب تطهیر النجاسة 0+ 


قرله : «فاجتووا» قال ابن فارس : اجتويت المدينةً إذا كرهت المقامَ فيها 
N RT A a‏ 
القصَة» وقيل : الاجتواء : عدم الموافقة في الطعام » ذكرهُ القرَار » وقيل : داء 
من الوباء» ذكرة ابن العربّ » وقيل : داء يُصيبُ الجوف » والاجتواء بالجيم . 

قرلے : «فأمرَ لهم بلقاح» بلام کو اف فخا مهل 2 الف 
ذوات اللين: ا - بکسر اللّام واکان القاف - قال بو عمرو : 
يقال لها ذلك إلى ثلاثة آشهر› sS‏ واللّقاح المذكورةٌ ظاهرٌ الرّواياتِ 
أنها لبن ية > وثبت في رواية للبخاريّ في «الرّكاة» من طريتق شعبة عن قتادة 
بلفظ : «فأمرهمْ أن يأتوا إبل الصدقة» » قال الحافظ "“ : والجمعٌ دا ان 
إبلٌ الصدقة كانت ترعى خارج المدينة > وصادفَ بعت رسول الله بل بلقاحه 
إلى المرعى طلبٌ هؤلاءِ النّفرِ الخروج . 


توله : «أنْ يخرجوا فيشربوا» في رواية للبخاريّ : «وأنُ يشربوا» أي : 
وأمرهمّْ أن يشربوا» وفي أخریٰ له : «فاخرجوا فاشربوا» وفي آخرى له أيضا : 
«فر حص لهم أن يأتوا فيشربوا» . 

قول : « وقد ثبت » إلخ › هو ثابٽ من حديث جابر بن سمرة عند مسلم › 
ومن حديث البراءِ عند أبي داود » والترمذيّ » وابن ماج » قال أحمد بن حنبل 


وإسحاق بن راهویه : قد صح في هذا الباب حديثٌ البراءِ بن عازب وجابرِ بن 


ر 
0 


سمرة . 
وقد استدل بهذا الحديث من قال بطهارة بول ما يكل لحمة» وهو مذهبُ 
العترة› واللخعىٌ › والأوزاعى › والرهریٌ › ومالك › وأحمد» ومحملِ» 


(۱) «فتح الباري» (۳۳۸/۱) . 


۲۰٦‏ المجلد الأول 


وار بن بان » والإصطخري» والرويازه . ما فی الإبل فبالئص » وأمًا فى غيرها 
مما يكل لحمة فبالقياس » قال ابن المنذر : E E‏ 
الأقوام فلم يُصبْ ؛ إذ الخصائ لا تثبتُ إلا بدليل » ويُوَيْدٌ ذلك تقر ير آهل 
العلم لمن بب أبعارَ الي ارا واستعمال أبوال الإبل في آدويتهمْ › 
ويؤيده ايضا أن الأشاة غل الطهارة حل شت التجاسة وأجيبٌ عن التأييد 
الأول بان الد اف فه 5 یجی إنکاره » وعن e‏ بالحديث انيا ا 
رور وما ت E pe‏ وقت تناوله ؛ تعالی : 
صل کم م حرم i‏ ما اأضطررتر إ4 [الأنعام: : 114 

ومن أدلَةٍ القائلينَ بالطّهارة : حديتُ الإذن بالصُلاة في مرابض الغنم 
السَابیٌ » وأجيبَ عن باه معلل بأنّها لا تۉذي کالإبل » ولا دلالةً فيه عل جواز 
المباشرة وإ لزم و أبوال ابل وبعرها للنهي عن الصلاة ة في مباركها»› 
ویرد هذا ا ا الصادة في مرابض الغنم تستلزُ المباشرة لار ا 
منها › والتّعليلٌ بکونها لا تؤذي أمرّ وراءَ ذلك › والتعليل للنّهي عن الصلاء ة في 
معاطن الإبل بأنها تؤذي المصلي » ا ا ا 
المعاطن من الأبوال والبعر . 

واستدل أيضا بحديث : «لا بأسَ ببولِ ما أكلّ لحمة» عند الدّارقطنه ‏ 
اف جابر والبراء مرفوعا› وأجيبت بان في إسناده ه عمرو بن اللحصين 
العقيلى وهو واه دا قال بو حاتم : ذاهت اللحديث ر بسي ءِ . وقا 
أبو زرعة : واهي الحديث . وقال الأزديّ : ضعيفٌ جدًا. وقال ابن عدى : 
حدذتٌ عن التَقَاتِ بغير حديث منكر » وهو مترو . وفي إسنادهِ أيضًا يحي بن 


C1 1( 


(۱) اخرجه : الدارقطني )۱۲۸/١(‏ . 


أبواب تطهير النجاسة ۹¥ 


العلاء أبو عمر البجلي الرّازي » قد ضفو جدّاء قال الًارقطني » وكا وك 
شديد الحملٍ علد فال احا کرات . وقال یحی : ليس بثقة . وقال 
السات :والارةي : متروك . 

واحتجُوا أيضًا بحديث : «إِلٌ الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم » عندً 
مسلم » والترمذيٰ » وأبي داو من حديثِ وائل : بن حجر" وابن حبًالَ » 
من حديث آم سلمةً» وعندَ ا ا ن یف 
بي هریرةٌ بلفظ : «نهی رسول اله ل عن كل دواءِ خبيثِ». والتحريم 
يستلزم الجاسة »> والتحليل يستلزم الطهارة» فتحليل النّداوي بها دليل 
طهارتها » فأبوال الإبل وما يلحق بها طاهرة . 

وأجيبَ عنه بأنةُ محمول على حالة الاختيار » وأمّا في الصرورة فلا يكونٌ 
حرام كالميتة للمضطرٌ» فالتّهي عن التداوي بالحرام باعتبار الحالة التي 
لا ضرورة فيها والإذن بالتّداوي بأبوال الإبل باعتبار حالة الصرورة» وإن كان 
خبيًا حراماء ولو سل فالئداوي إلّما وقح بأبوال الإبلِ فيكو خاصًا بها 
رلا الى رةه e‏ ابن عباس مرفوعًا : «إِنٌ في 
أبوال الإبل شفاءَ للذربة بطونهُہ» ٠‏ دکره و في « الت ۲۲ والرَبُ : فساڈ 
الععدا فلا عا ها ف ا و ووا عل ا ن ارا ج 


(۱) أخرجه : مسلم (/۸۹)» والترمذي »)۲۰٤٦(‏ وأحمد ۳۱۱/٤(‏ - ۳۱۷) بلفظ : 
«إنه لیس بدواء ولکنه داء» . 
() اخرجه : ابن حبان (۱۳۹۱). والبيهقي )١ /٠١(‏ بلفظ المؤلف . 
)۳( أخرجه : الترمذي »)۲۰٤١(‏ وأبو داود (۳۸۷۰) . 
)٤(‏ آخرجه : أحمد (۲۹۳/۱)» والطبرانی (۲۳۸/۱۲) . 
(۵) «فتح الباري» (۳۳۹/۱) . ۰ 


E ۸ 


على أن حديت تحريم التداوي بالحرام وقعَ في جواب من سأل عن 
التداوي بالخمر» كما في« صحيح مسلم» وغیروء ولا يجوز إلحاق غير 
المسکرٍ به من سائر الجاساتِ ؛ لان شرب المسكر بم يجرٌ إلى مفاسد كثيرة»› 
ولأنّهم كانوا في الجاهايّة يعتقدودً أل في الخمر شفاء» فجاء السَرعٌ بخلافِ 
ذلك » ويجاب باه قصرٌ للعام عل السب بدو موجب › والمعتبر عموم 
الأفظ لا خصوصض السبب . 

واحق القاثلون بنجاسة جميع الأبوال والأزبال - وهم الشافعيّة والحنفية » 
ونسبه في «الفتح » إلى الجمهور › ورواه ابن حزم في «المحلًى» عن جماعة 
من السلف - بالحديثِ المتفتي عليه أنه اة مر بقبرين فقالً : «إلهما ليْعلّبان › 
وما بُعڏبان في کبیر ؛ ما أحدهما فكان e‏ البول »° الحديث › 
قالوا: فعم جنس البول ولم يخصّه بول الإنسانٍ» ولا أخرجَ عنه بول 
المأكول » وهذا الحديتٌ غايةٌ ما تمسكوا به . 

وأجيبَ عنة بأل المراد به بول الإنسانِ ؛ لما في «صحيح البخاريّ» بلفظ : 
کان لا يستتڙ من بوله»» قال البخاريٰ : ولم يذكز سوى بول الاس 
فالتًعريف في البول للعهِدِ . قال ابن بطال : راد البخارى أن المراد بقوله : 
«كانَ لا يستترٌ من البولٍ» بول الإنسانِ لا بول سائر الحيوانِ» فلا يكونٌ فيه 
حجَة لمن حمل على العموم في بول ج ا وکأنه راد الرَد على 
الخطابي حي قال : فيه دليل على نجاسة الأبوال كلها a‏ 
i a O‏ 
بوله» أو الألف واللام بدل من الضمير . | 


(۱) آخرجه : الببخاري »)٦٠٥ /١(‏ ومسلم (11/1) . 


أبواب تطهير النجاسة ۲.4 


والَاهرٌ طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوانٍ يُؤكلٌ لحمه تمسّكا بالأصلٍ 
واستصحابًا للبراءة الأصايّة » والجاسةٌ حكمّْ شرعيّ ناقل عن الحكم الذي 
يقتضيه الأصل والبراءةٌ› فلا يقبلٌ قول مدعيها إلا بدليل يصلح لتقل عنهماء 
ولم نجد للقائلينَ بالجاسة دلي كذلك » وغاية ما جاءوا به حديتُ صاحب 
القبر وهو - مح E E O E aN aE‏ 
لا ينتهض على معارضة تلك الأدلّة المعتضدة بما سلف › وقد طول ابنْ حزم 
الظاهريّ في «المحلَى» الكلام على هذه ااا ا ا 0 
دز بحثة على غير حديثِ صاحب القبرِ . 

فان قلت : إذا كان الحكمُْ بطهارة بول ما يُؤكل لحمةُ وزبله لما تقدّمَ حى 
EO E E e O‏ 
قد تمسّکوا بحدیث «إِنها ركسً» قال ية في الرّوثة » أخرجه البخاري › 
والترمذيٰ » والسائي ۰ وبما تقد في بول الآدميٰ» وألحقوا ساثرَ 
الحيواناتِ التي لا تکل به بجامع عدم الأكلٍء وهو لا يتم إلا بعد تسليم أل 
عله الجاسة عدم الأكل » وهو منتقض بالقول بنجاسةٍ زبلٍ الجلالة » والدفع 
بأد العلةَ في زبل الجلالة هو الاستقذارٌ منقوض باستلزامه لنجاسة كل مستقذر 
كالطاهر إذا صار متتئاء إلا أن يقال : إن زبل الجلالة هو محكومّ بنجاسته 
لا للاستقذارء بل لكونه عينَ الجاسة الأصايّة التي جأتها الدَابة لعدم 
الاستحالة التَامَة . 

وأمًا الاستدلال بمفهوم حدیث : «لا باس ببول ما يکل ا 
0 أخرجه : البخاري ۱٥٦(‏ «فتح ) )» وأحمد (۱/ »)٤٥۰‏ والترمذي (۱۷). والنسائي 


(۳۹/۱۷). وابن ماجه (۳۱۶) . 


1۰ المجلد الأول 


ا ؛ لما قم من ضعفه الذي لا يصلح مع للاستدلالِ بو 
حت قال ابن 2 اه خبرّ باطل موضوع › قال : لأن في رجاله سوار بن 
مصعب » وهو رر ا جع آهل التقلٍ » متف على ترك الرّواية عنهء 
يروي الموضوعاتِ . ۰ 

فالذي ي يتحتَمٌ القول به في الأبوال والأزبال هو الاقتصار على نجاسة بول 
الادمي وزبله والرّوثة » وقد نقل اتيم أن الروت مختص بما يكون من الخيلِ 
والبغالِ والحمير » ولكتّه زا ابن خزيمة في روايته : «إِنّها ركس ؛ إِنَها روث 
حمارٍ» » وآمًا سائرٌ الحيواناتِ التي لا يُؤكلٌ لحمها فإن وجدت في بول بعضها 
أو زبله ما يقتضي إلحاقةُ بالمنصوص عليه طهارة أو نجاسة ألحقته » وإن لم 
تجد فالمتو جه البقاء على الأصل 2 

قال المصئّف ك ك4 في الكلام على حديثِ الباب ما لفظةُ : 


إا طق الإفن في يك ولم يشرط حابلا يقي بتضى الأبواي» وَأ 
الإذْنَ في الشزب 0 حډيڼي العَهد e‏ جاهلينَ بأخکامِه» وَل 
ازم يشل وهي َمَا يُصِيُهُمْ ينها أجل صلاة ولا غيرهَا مَعَ 
اياوه شربَها ؛ دل ذلك على مَذْحَب القَائِلِينَ بالطهَارَة . انتهى . 

اب ما جَاءَ فى الْمَّذى 

۸- ڪن سَهلِ بن ځتيفب فال : كنت لق مِنَ الْمَذي شِدَةَ وَعَنَاءَ 
وکت أكثر مه الاغتسّال ؛ فَذَكَرْتُ دَلِكَ لِرَسُول الله ل فال : «إِنّمَّا 
جزئك من ذلك الْوْضوءُ» . ققَلْتُ : يا ر سول الله › > كيف ٻما يُصِيبٌ نوبي 


2 


مِْهُ؟ قال : ونيك أن تاذ گلا من تاب؛ قنش ب توبك حَيْٺُ رى 


و 


أبواب تطهير النجاسة N‏ 


م 
م رر و ص 


َد أَصَابَ منه» . رَوَاه بُو داد وَابْنْ مَاجه » وَالتَرْمِذِیٌ› وتال : حَدِیث 
رو ت » )1( 

وَرَوَاهُ الأثرَمٌ وَلَفْظَهُ قال : « كذت لق مِنَ المَذي اء » اتيت انى 
ل قَذَكَرْتُ َلك لَه فقال: ب تجزئك أن تَأخُذً خد حفنَةَ من مَاءِ فرش 
عَليْه» . 

۳۹ - ون عَلَيّ بن ابي طالب قال : کلت رجلا مَذاءَ» قَاسْتَخْيِيت أن 
سال رَسُولَ الله ل قَأَمَرَّتُ الْمفْدَاد بن لأسو فَسألَه > قَقَالَ : «فیه 
الْوْضوء» . أخْرَجَ 


وَلِمُسلِم : «يَغْسل ذكره ا 


2 


(۱) آخرجه: أحمد (۳/ ٥۸٤)ء‏ وأبو داود (۲۱۰)ء والترمذي »)۱۱٠١(‏ وابن ماجه 
(۰٥)ء‏ والدارمي (۷۲۹)» وابن خزيمة (۲۹۱)» وابن حبان (۱۱۰۳) . ) 
وفي إسناده محمد بن إسحاق . 
وفي «مسائل صالح» )٠١١٤(‏ : «قلت لأبي - يعني : أحمد بن ا لمذي 
يصيب الثوب ؟ قال : حديث محمد بن إسحاق لا أعرفه عن غيره»› aR‏ 
ابن إسحاق» وغسل المني من الثوب أحوط وأثبت في الروايةء وقد جاء الفرك 
أيضًا» . 
وفي «فتح الباري» لابن رجب (۳۰۹/۱): 
«قال الإمام أحمد في رواية الأثرم : لا أعلم شينًا يخالفه . ونقل عنه غیره» آنه قال : 

لم يروه إلا ابن إسحاق› وأنا أعهيبهء وقال - مرة -: إن کان ثابتا أجزأه النضح» . 

(۲) أخرجه : البخاري ».)۷١ ٠١ »٤٥/١(‏ ومسلم .)۱٦۹/۱(‏ وأحمد (۱/ ۸۲)ء 

. )۲۱٤ ۰۹۷ /۱( والنسائي‎ 


ولأخيل رای داود : «يَغسل ذكرَه وأنْیبه وَيتَوَصًأً» . 
-٠‏ وَعَن عَْدِ الله بن سَعْدٍ قال : سَأَلْتُ رَسُولَ الله ل عن الْمَاء 
بعد المَاءِء قال : «ذلك المَذىّ» وکا فخل يُمڏِي› فتغسل من 


م 


ذلك فرجك وميك › را وضوءَك لِلصًلاة» > روه أو اود 0 
E E aN‏ 
مدْسا » ولکتّه هاهنا صرح بالتحدیث . 

a a‏ الترمذى و وقال الحافظ فى 


« التلخيص » 2 : في إسناده ee‏ 


وفی الباب عن المقداد «أن علا مره اَن ل رشو الله 0 أخرجه 
بو داو م من طريق سليمان بن يسار عنه » وفي رواية لأحمدء والنّسائيٌ › وابن 


بان أنه مر عار بن ياسر» وفي رواية لابن خزيمة" أن علا سال بنقسي» 


(۱) أخرجه : أحمد .)۱۲١/۱(‏ وأبو داود (۹٠۲)ء‏ والنسائي )۹٩/۱(‏ من طرق عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه» قال : قال على - فذكره . 
قال الإمام أحمد كما في «المسائل» لأبي داود (ص )۲٤‏ : «ما قال غسل الأنشيين إلا 
هشام بن عروة» فأما الأحاديث كلها فليس فيها ذا» . 
وراجع التلخيص )۲٠٠١/۱(‏ . 

(۲) أخرجه : أحمد (٤/۲٤۳)ء‏ وأبو داود (۲۱۱) . 

(۳) الترمذي (۱۳۳) . 

.( ۷/١( الحبير“‎ e (€) 

)0( » سنن أبي داود» (۲۰۷). والنسائي (۱/ 4۷) . 

. )۲۱۷/۲( والنسائي (4۷/۱)ء وابن حبان‎ ء)۸٠‎ /١( أحمد‎ )١ 

(۷) «صحيح» ابن خزيمة )۲١(‏ . 


م ۳ 5 ُ ٤‏ 2 وء )1( ب 
وجمع بینها ابن حبان بتعدد الأسئلة . وروا أبو دود من طريق عروة عن علي 
وفيه : «يغسل أنثييه وذكره» وعروةٌ لم يسمعْ من علي »> لكل رواه أبو عوانة في 
«(صحيحه»" من طريق عَبيدةٌ عن علي بالزيادةٍ » وإسناده لا مطعنَ فيه . 

ا من شدَة) في ۰ لغات : فتح 3 وإسکان 
تخفیف الياءء فالاولیان ا آرلاها افص ا اال - حکاها 
أبو عمرَ الرّاهد عن ابن الأعرابي . والمذې : ماءٌ رقيق أبيض لز › بخ عا 
الهو بلا شهوة ولا دفق › ولا يعقبه فتور› وربٌما SS‏ ذکره 
الى ومثلة في «النتی »2 . 

ترله ٠‏ «فتنضح به ثويك» قد سبق الكلام على معن التضح في باب نغ 
بول الخلام» وهكذا ورد الأمر بالتضح في ا عل 2 وعیره› قال 
النووي : معناه الغسل ؛ فان الأضح یکو غسلا ویکونٌ رشا وقد جاءَ في 
الرواية الاخ : «فاغسل» وفی الرّواية المذكورة ق الات «(يغسل ذکره) 
وفي التي بعدها كذلك » وفي الأخرى : «فتغسل من ذلك فرجك» فتعيْنَ حمله 
عليه » ولكلَهُ قد ثبت في الرّواية المذكورة في الباب من رواية الأثرم بلفظ 
«فترش عليه» وليسَ المصيرٌ إلى الأشد بمتعيّن بل ملاحظة التّخفيفِ من 
مقاصدِ الشريعة المألوفة » فيكو الرّش مجزئًا كالغسل . 

توله : «مدًاءً) و مبالغةٍ من المذي يقال : مَذى يمي » كمْضى يَمضب 


.. )۲۰۸( ا داود»‎ (N) 
. )۲۷۳/۱( «مسند أبي عوانة»‎ )۲( 
. )۲۱۳/۳( «شرح مسلم»‎ )۳( 
. ..)۳۷۹/۱( «الفتح»‎ )( 


IE‏ المجلد الاول 


ثلاٿيا » ويُقال : آمذى يُمُْذي ‏ کأغطى يُعْطِي » ومَڏى يُمَذي» ككَطى يَُطي . 
توله : ( وأنشييه»' ى : خصيتيه . توله : «(عن الماء يكونْ بعد الماء» المراد به 
خروج المذي عقب البول مصلا به . قوله : وکل فحلٍ يمذي» الفحل لذ 

من اليوان ٭ ويمدي بح الا وضمُها» يقال : مَذَى الرّجلٌ وأمَّذى كما تقدّمٌ . 

وقد استدل بأحاديث الباب على أنّ الحُسلَ لا يجب بخروج المذي . قالَ 

في «الفتح» : وهو إجماع؛ وعلى أن الأمرَ بالوضوءِ منةُ كالأمر ا 

ولول وع e‏ : «كقا من ماء» » و«احفنة 
من ماءِ» . 

واتفق العلماء على أن المذيّ نجس ولم يُخالف في ذلك إلا بعض 
الإماميّة محتجْينَ بأنٌ التَْضحَ لا يزيلةُ» ولو كان نجسًا لوجبت الإزالةء 
ويلزمهم القول بطهارة العَذِرة؛ لأنً الى اة أمرَ , بمسح التعل منها بالأرض 
والصلاة فيهاء والمسح لا يزيلهاء وهو باطل بالاتفاق . 

و أهلٌ العلم في المذي إذا أصابً الوب » فقال الشَافعي 
اتان وها لا بُجزته إلا الغسلٌ أخذًا برواية الغسل» وفيه ما سلف » 
على أن رواية الغسلٍ الما هي في الفرج لا في الوب الذي هو محل الثزاع 
فة لم عارص روايةٌ الأضح المذكورة في الباب معارض » فالاكتفاء به صحيح 


ا 


)١(‏ حاشية بالأصل : وفي هامش المنتق بخط الحافظ محمد بن إبراهيم ذكر الأشين 
لا يصح رفعه إلى النبى »> وإنما تفرد به هشام » وخالفه ج رواة الحديث 
والحفاظ » وقد رواه عن النبي ية علي » والمقداد» وسهل بن حنيف »› وله عن علي 
ريع طرق لیس في شيء منها ذکر ذلك إلا في طریق هشام» وقد تناقض حفظ هشام 
وو ا ا ا 

(۲) «فتح الباري» (۱/ )۳۸١‏ . 


أبواب تطهير النجاسة ٥‏ 


واستدل أيضًا بما في الباب على وجوب غسل الذكر والأشين على 
الممذي وإ كان محل المذي بعض منهماء وإليه ذهب الأوزاعنٰ وبعض 
الحنابلة وبعض المالكيّة » وذهبت العترةٌ والفريقانِ - وهو قول الجمهور - إلى 
الاج غا الي انع أا الى من الذر هله ي ال 
والأنثيينِ › ولول ذلك ما عند الإسماعيلي في رواية بلفظ : : «توضًاً واغسلةُ» 
فأعاد ا م المذي.. 

ومن العجيب أن ابنَ حزم - مع ظاهريُته - ذهب إلى ما ذهبً إِليهِ الجمهور 
وقال : إيجابُ غسل کله شرع لا دلیل عليه » وهذا بعد اَن رویٰ حدیت : 
«فليغسل ذكره» وحديت : «واغسل ذكرك» ولم يقدځ في صختهماء وغابَ 
عنةُ أل الذَكرَ حقيقةٌ لجميعه ومجارٌ لبعضه » وكذلك الأنثيانِ حقيقة لجميعهما ء 
فكان اللائ بظاهريته الذّهات إلى ما ذهب إليه الأوّلونً . 


ا E (NMDg a‏ ت کھ ا 2 ا ۰ 2 
ل الد ال لار 


باب ما فی في المي 
۱- عن ابق اث : ا 
يذهب فَيْصلى فيه . رَوَاهُ الْخَمَاعَة إلا البْځاري” . 
)١(‏ حاشية بالأصل : عبارة «الفتح » a‏ > وهو ) 


(۲( ا (۱/ »)۱٦١‏ وأحمد ٤۳/١‏ ١۱۲۵ء‏ ١۳ا‏ ۱4۳( داود 
«(V1)‏ والترمڏذي ۱1%(< والساتي (1/ (10٦‏ وابن ماجه (or¥)‏ 


وَلاأخمَدً' ° : گان رَسول الله اة يَسْلْتُ المي من لوب عرقي الجر 
ٿم بُصَلي فيه وَيَحهُ من تُؤبه يابسَاء فم يُصَلّي فيه . 

وفي اَفظ متي قى عليه : كنك فيل من لوب رول الل 6 فم حرج 
إلى الصلاة وأ ر القشل في ؤه بمَعُ الْمَاءِ" . 

وللدًارقطني ” عَنها : كنت فرك المي من تؤب رَسول الله بي إذا 
کان يابا » وَأغْسلهُ إا کان رطا . 


& 


قلت : تقد بان من مَجمُوع الْصوص جوا لمرن . 
۲- وَعَن إِسْحَاق بن يُوسُفَ ال : حَدلا شَرِيك› عَنْ مُحَمُدِ بن 
عبد الرخحمَن > عن عَطاءِ» عن ابن عَبّاس قال : سيل النَبي ئة عن الْمَني 
يُصِيبُ اللوبَ › فقّال : ما هُو بمنزلة المْحاط وَالبْصَاتِ» رمَا كفيك 


أن تَمْسَحَهُ بخزقة أو بإذْخرَةٍ» . روا لذارقطيي وقال : لم يَرْفَعهُ عير 


` 


هھ 


قلت : وَهَذا لا يَضرُ ؛ لان إشْحاقَ e‏ في « الصجيحَين » 


وسا و ر #وو ص ُ C2)‏ 
0 


رفعه وريّاد 


o 
« 


. )۲٤۳/١( «المسند»‎ )۱( 

.)۲۳١ »۱٤۲/١( وأحمد‎ »)٠٦١ /۱( ومسلم‎ »)1۷/١( أخرجه : الببخاري‎ )۲( 

. )٠۲١ /١۱( «السنن»‎ )۳( 

OAD “ وكذا اي ا الكبير‎ .)٠١١ /١( أخرجه : الدارقطني‎ )٤( 
. )٤۱۸ /۲( والبيهقي‎ 


أبواب د النجاسة 11۷ 


غا ةلم ُسندة البخاري وما ذكرة في ترجمة باپ و 5 
«ثيم يُصلي فيد» ولفظ الثرمذيٍ : «ربّما فركته من ثوب رسول الله َة بأصابعي » 
وفي رواية : «وإنى لاحك هن ٿو رسول الله #4 پايا بظفري» ٠‏ واخرج ابن 
خزيمةً » وابنُ حبًان » والبيهقي » والدارقطني عن عائشة : «أنها كانت تحت 
المنيّ من ثوب رسول الله ية وهو يُصلي » ٠"‏ وأخرجَ أبو عوانةً في « صحيحه» 
وأبو بكر البزار من حديثِ عائشة : « كنت آفرك المنيّ من ثوب رسول الله مي إذا 
کا اا ر کدی انات وا ا اران 


= وقال الداراقطني : «لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك» عن محمد بن 
عبد الرحمن» هو ابن أبي ليل ثقة في حفظه شيء» . 
ثم أسنده من طريق وكيع عن ابن أبي ليل موقوفًا» ورجحه البيهقي» فقال : «هذا 
صحیح عن ابن عباس من قوله» ولا يصح رفعه» . 
وأما ما ذهب إليه المؤلف أبو البركات كل# من قبول زيادة الرفع من إسحاق الأزرق» 
ففیه نظر › من حيث إنه غاية ما هنالك أن يكون الحديث قد صح عن شريك مرفوعًا 
وموقوفاء وهذا لا يلزم منه صحة الحديث عن ابن عباس مرفوعًا؛ لأن شريكا سيئ 
الحفظ» وقد روي عنه الوجهان في هذه الروايةء فهذا يُعد اضطرابًا منه» ثم إنه قد 
رواه غیره عن عطاء عن ابن عباس موقوفا؛ کذا رواه عمرو بن دینار وابن جریج عن 
عطاء . أخرج حديثهما الشافعي» ومن طريقه البيهقي .)٤۱۸/۲(‏ وكذا رواه 
الطحاوي (۱/ )٥۲‏ عن سفيان» عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس موقوفا أيضاء وقد يکون الخطا في رفعه من ابن بي ليل» فهو من حفظه شيء 
كما أشار إلى ذلك الدارقطني . 
وقد سبقه إلى ترجيح الرفع في هذا الحديث ابن الجوزي في «التحقيق »» فتعقبه ابن 
عبد الهادي في «التنقيح» بترجيح الوقف» وقال )۸١/١(‏ : «والصحيح : أن هذا 
الحديث موقوف» ونبه عليه الحُذاق» كما هو محرر في موضع آخر» . 

(۱) آخرجه : ابن خزیمة (۲۹۰) وابن حبان (۱۳۷۹ » ۱۳۸۰) والدارقطني (۱/ )٠۲١‏ 
والبيهقي (4۷/۲). 


(۲) أخرجه : أبو عوانة )٤٤/١(‏ . 


قال الحافظ “: وقد ورد الأمرٌ بفركه من طريق صحيحة رواها ابنُ 
الجارود في «المنتقى » عن محمد بن يحيى › عن أبي حذيفة › عن سفيالَ » عن 
ا E a‏ : « كان عند عائشة ضيف 

قعل يسل ما أصاة قال عانقة ‏ كان رسرل الله 2 يامرنا 

. قال : وأمًا الأمرٌ بخسله فلا أصلٌ له‎ r 

وحدیتُ ابن عباس أخرجة أيضا البيهقي والطحاوي مرفوعًا» وأخرجة 
أيضًا البيهقَي موقوفًا على ابن عباس وقال : والموقوف هو الصَحيح . 

قول : «أفرك» أي : أدلك . قرله : «بعرق الإذخر» هو حشبش طيْبُ 
البح . قوله : « كنت أغسلهة» أي : أثرَ الجنابة أو اا قوله : بقع الماءِ» 
E‏ الخسل» . 

نقد ما بنا في الاب حن أ نن في إا انين من اتوب بالغسل 
أو الفرك أو الحتٌ . وقد اختلفَ أهل العلم في المنيّ فذهبت العترةٌ وأبو حنيفة 
ومالك إلى نجاسته إلا أن أبا حنيفةً قال : يكفي في تطهيره فرك إذا كان يابسّا 
وهر روايةٌ عن أحمدَ» وقالت العترة ومالك : لا بد من غسله رطبًا وياسًاء 
وقال اللْيتٌُ : هو نجس ولا تعادُ منه الصَلاةٌ . وقال الحسنُ بنْ صالح : لا تعاد 
الصّلاءٌ من المنيّْ في التّوب وإِنُ كان كثيرّا » وتعادُ منةُ إِنُ كال في الجسدِ وإِنْ 
قل“ . قال ابن حزم في «(المحلى» : وروينا غسلهُ عن عمرَ بن الخطاب» 
واي هرر وأنس» وسعيِ بن المسيب . 

قال الشّافعن وداود - وهو ر أصح ا بطهارته » ونسبه 
الئووي إلى الكثيرينَ وأهل الحديث - قال : وروي ذلك عن علي بن 


(۱) «التخليص» )٠١/١(‏ . © ج ان ازرد( . 


ابواب تلهير التجاسة ۲۱۹ 


أبي طالب › وسعڍِ بنِ آبي وفَاصِ» وابن عمرَ › وعائشة » قال : وقد غل من 
أوهم أن الشافعيّ منفر د د بطهارته . 

احتج القائلو بنجاستي بما روي في غسلو والغسلٌ لا يكوق إا لشيء 
نجس » وأجیبٌ باأنهُ لمْ يثبت الأمرُ بغسلهِ من قوله يه في شيءِ من أحاديثِ 
الباب» وإنّما كانث تفعلةُ عائشةٌء ولا حجْةّ في فعلها إلا إذا ثبت أن 
رسول الله ية علمَ بفعلها وأقرّهاء على أن علمة بفعلها وتقريرهُ لها لا يدل 
على المطلوب ؛ لأ غاية ما هناك أنه يجوز غسل المنيّ من الوب › وهذا مما 
لا خلاف فيه »› بل يجوز غسل ما کان متفقا عل طهارته کالطیب 2 
فکیف بما کانٌ مستقذرًا . 

وأمّا الاحتجاجٌ بحديثِ عمّار مرفوعًا بلفظ : «إنما نغسلٌ الثوبَ من 
الغائط › والبول › والمذي › والمنيّ › والدّم والقيءِ» أخرجه البرَارٌ وأبو يعلى 
الموصليّ في «مسنديهما وابن ن عدي في «الکامل» والدارقطنی › والبيهقيٰ › 
والعقيل في «الضعفاء» » وأبو في TT‏ فأ جيب عله بان 
الجماعة المذكورينٌ كلهم ضعَفوه اغا لأن في إسنادهِ ثابتَ بن حمَادِ 
اهمه بعضهم بالوضع › وقال اللالكائي : أجمعوا على ترك حديثه . وقال 
البرَارٌ : لا نعلمٌ لثابتٍ إلا هذا الحديك . وقال الطبراني : انفرد به ثابتُ بن 
حمّاد» ولا يُرویٰ عن عمار إلا بهذا الإسناد. وقال البيهقيٰ : هذا حديتُ 
باطل » إِنّما رواهٌ ثابتُ بن حماد» وهو متهم . 

قال الحافظ ‏ : قلت : ورواءُ البرَارٌ والطبرانيْ من طريتي إبراهيم بن 


۲٤۸( وأبو يعلى (۱111 والبزار‎ »)٥۹٦۳( ا الطبراني في الأوسط‎ (WD 
. )۱۷١/۱( والعقیلي‎ »)۱۲١ /۱( وابن عدي (4۸/۲)ء والدارقطني‎ »٤فشک«‎ 
. «باطل لا أصل له»» وقد تقدم‎ : )٠٤/١( وقال البيهقي‎ 

(۲) «التلخيص الحبیر» )٤۹/۱(‏ . 


زکريًا» عن حمَّادِ بن سلمة» عن علي بن زيِ» لكنٌ إبراهيمَ ضعيف › وقد 
غلط فيه »› إلّما يرويه ثابت بن حمّاد . انتهى . 


فهذا مما لا يجوز الاحتجاح بمثله. 


واحتج القائلونً بالطهارة برواية الفرك› ويجاب عنه بمثل ما سلف من أنه 
من فعل عائشة ٠‏ إا أله إذا فرض اطلاع الي لا على ذلك أفا5 المطلوبَ وه 
الاكتفاء في إزالة المنيّ بالفرك ؛ لأنٌ الثوبَ ثوب ابي اة وهو يُصلي فيه بعدَ 
ذلك » كما ثبت في الرٌواية المذكورةٍ في الباب» ولو كان الفرك غير مطهر ء 
لما اكتف به ولا صلى فيه » ولو فرضً عدم اطلاع ابي ئة على الفر ك فصلاتة 
في ذلك الوب كافية ؛ لاله لو كان نجسًا لبه عليه حال اللا بالوحي » کما 
نة بالقذر الذي في التعل . 

وأيضًا ثبت السَلتُ للرّطب والحك لليابس من فعله بيه كما في حديث 
الات و ار ال وال ا كك أن سن وة ار اة 
وأجيبَ بأل ذلك لا يدل على الطّهارةء وإّما يدل على كَيفيّة الطهير » فغاية 
الأمر أنه نجس حفَّفَ في تطهيره بما هو أخفٌ من الماء » والماء لا يتعيَنُ لإزالة 
جميع الجاساتِ » كما حررناء في هذا الشُرج سابقا» وإلا لزم طهارة العذرة 
تي في التعل ؛ لأ لني ب أمرَ بمسحها في الراب » ورتب على ذلك 
الصلاةَ فيها . 

قالوا : قال بل : ١١‏ إنّما هو بمنزلة المخاط والبزاق والبصاق» كما في 
الحديث السّابق » وأجيبًّ باه موقوفٌ كما قال البيهقي . 

قالوا : الأصلٌ الطهارة فلا يقل عنها إلا بدليل » وأجيبَ بان اللَعبْدَ 
hE PNET RS‏ 


و ء۶ 


أبواب تطهير النجاسة ۲۱ 


فالصَوابٌ أن المني نجس يجوز تطهيره بأحدِ الأمور الواردة» وهذا 
خلاصةٌ ما في المسألة من الأدلّة من جانب الجميع » وفي المقام مطاولات 
ومقاولات » والمسألة حقيقةٌ بذاك ولككَهُ أفضى الام إل تلفيتي حجج 
واهية ا بتكرمة بني وبکون الآدميّ طاهرًا من جانب القائل 
E‏ وكالاحتجاج بأنهُ فضلة مستحيلة إلى مستقذر› وبأنٌ الأحداتٌ 
الموجبةً للطهارة نجسة والمني منهاء وبکونه جاریًا من مجری البولِ من جانب 
القائل بالجاسة » وهذا الكلامٌ في مني الآدميّ » وأمّا مني غير الآدميٰ فيه 
وجوه وتفصيلاتٌ مذكورةٌ فى ي الفروع فلا نطول بذكرها . 

فائدة : ص الحافظ في «الفتى»: نه لا معارضة بينَ حديثِ الغسلِ 
والفركٍ ؛ لان الجمعَ بينهما واضح على القولِ بطهارة المنيّ بان يحمل الخسلَ 
على الاستحباب للئنظيفِ لا على الوجوب» قال : وهذه طريقة الشافعي 
راخ راجب الت راا ال م عا ال جات ن بر 
الع غل ما كاد رطا وار غل ما كه اا وهل طط الح 
فال وال ت الأول أرجح ؛ لأنٌ فيها العمل بالخبر والقياس معَّا؛ لأنهُ لو 
کان نجسا لکان القیاس ووب دا چون الاكتفاء بفركه کالدم وغيره فيما 
TS‏ ا بقةٌ اللانيةٌ أيضًا ما في رواية ابن خزيمة 
من طريتي أخرىٰ عن عائشة : «كان يسلتُ المنيّ من ثوبه بعرق الإذخر» ثي 
بصلي فيو ويحتةُ من وبل يابسا» ثم يُصلي فيه » "فة تضمْنَ ترك الغسل في 
e‏ نتھی کلامةُ» e‏ . 


۴۳ وآ خر ان رول ا ٣‏ قال : إ5 ا وع ابات في 


(1) «فتح الباري» (۱/ ۳۳۲ - ۳۳۳) . 
(۲) أخرجه : أحمد ۴/7). وابن خزیمة .»)۲۹٤(‏ والبیهقي (۲۱۸/۲) . 


' المجلد الأول‎ YY 


ب احم فمن كله م ليطرخة؛ إن في أَحدِ جَاحيه ِء في 
دا٤‏ . روه أ والبخاريٰ› وان داود» واب ماه . 


وَلأخحمَدَ وابن ماجه من حخحدیث أي سعید د توه . 


حديتٌ أبي سعيبٍ لفظه : «في أحدِ جناحي الذباب سم وفي الآخر شفاءء 
فإذا وقعَ في الطعام فامقلوة فيه ؛ فة يُعَدّمٌ لسم ويُؤخر الشفاء» . وأخرجة ضا 
الاي > وابن چان والبيهقيٰ . وفي الباب من حديثِ ان نحوه عند ابن 
أبي خيثمةً في «تاريخه الكبير » » قال الحافظ : وإسناده صحي . 


توله : «فليغمسة» هذا لفظ البخاريّ» وعند أبي داود وابن خزيمة وابن 
حبًان : «وإِلَهُ ينّقي بجناحه الذي فيه الدَاءُ فليغمسة كله » ثم لينزعة» . ورواه 
أيضًا الذّارمي وابنْ ماجة » ولفظٌ بن السّكنِ : «إذا وقعَ الذبابُ في إناءِ أحدكم 
N‏ جا د ی ار ا 
سما ) . 


(۱) أخرجه : البخاري )۱٥۸/٤(‏ (۱۸۱/۷)ء وأحمد (۳۹۸/۲)» وأبو داود »)۳۸٤٤(‏ 
وابن ماجه .)٠۰٠١(‏ وابن حبان .)٥۲٥۰( )۱۲٤٩١(‏ والدارمی (۲/ )۹٩ - ٩۹۸‏ . 

(۲) أخرجه : أحمد (۳/ ٤۲ء‏ 1۷)» والنسائي (۷/ ۰۱۷۸ ۱۷۹)» وال ماجه »)۳٣۰۴٤(‏ 
والبیهقي )۲٥۳/۱(‏ › وابن حبان )۱۲٤١(‏ . 

(۳) إنما صحح E‏ 
ولفظ الحافظ في « التلخيص » )١۷ /١(‏ : «(وروى عن ثمامة» عن ابي هريرة» قاله ابن 
آبي حاتم» عن أبيه» وأبي زرعة . وقال الدارقطني وة غك الله بو المش ٤‏ عن 
ثمامة» عن أنس» ورواه حماد بن سلمة» عن ثمامة» عن بي هريرة» والقولان 
محتملان قلت : ورُوى عن قتادة» عن أنس عن كعب الأحبار» أخرجه ابن أبي خيثمة 
في تاريخه الكبير» في باب من حدث من الصحابة عن التابعين وإسناده صحيح) . 


آبواب تطهير النجاسة YY‏ 


وال بالخديت عل إن الما الفلل ل تج وتا لا ف ل سا 
فيه ؛ إذ لم يفصل بين الموتِ والحياةء وقد صرح بذلك في حديث الذباب 
ا ء اللذينِ وجدهما َة مين في الطعام فام بإلقاتهما والسمية عليه 
والأكل منةٌ. 

ویدل على جواز قتلِ الذباب ا لصیرورته بذلك عقورًا» وعلى 
تحریم أكلِ ال للأمر E‏ ورواية : « إناء أحدكمْ» تشملٌ إناء 
الطعام والشّراب وغيرهما فهِيّ أعمٌُ من رواية : شراب أحدكمْ» » والفائدة في 
الأمرٍ بغمسو جميعًا هيّ نيصل ما فيه من الدّواءِ بالطعام أو الشراب» كما 
اصل به الدَاءُء فیتعادل الصارٌ والنَافعٌ فيندفعٌ الصررَ . 


باب في أن الَآَدَمِيّ الْمُنْلِمَ لا ینُس بالْمَوْتِ 
ولا د ا وا بالانفِصًال 


د نفا وله 4: «لمَذلم ا ينل؛ خو ام في الْحَى وَالْمَيّتِ . 
ٿال البخاري : وقال ابن عباس : «المْسْلِم لا بن يلجس حيًا ولا مَينّا»" . 


- وَعَنْ انس بن مَالِك : yT‏ لْجَمرَة وَنَحَرَ نُسُكهُ 


)١(‏ لم أجده في المرفوع » وقد أخرج الدارقطني (۱/ ۴۳) والبيهقي (۱/ )٠٠۳‏ عن إبراهيم 
النخعي ٠‏ أنه كان يقول : «كل نفس سائلة لا يتوضاً منهاء ولكن رخص في الخنفساء 
u‏ والجراد والجدجد» إذا وقعن في الركاء فلا بأس به» . 
قال البيهقي : «ورينا معناه عن الحسن البصري وعطاء وعكرمة) . 
قلت : انظر «مصنف ابن أبي شيبة» )٦١/١(‏ . 
« باب في الخنفساء والذباب يقع في الإناء» . 

(۲) «صحيح البخاري» (۲/ 4۲) . 


ص 


ولق او الْحَلاق شقَهُ الأَيْمَنَ فَحلَقَهُ ء ثم دَعَا e‏ َأعْطَاءُ 
ِء َم اول الشَقَ الأيْسَرَ » فَقَال : قَحلَمَهُ قاطا أا طَلْحَةَ 


و 


وَقّال : a‏ مف ا 


ول ي قال : لما أَرَاد رَسول الله له أن يَخلِقَ الْحَجُامُ راه 
اَذ أبُو طَلَحَةَ بذ شغر أَحِ شِفَيٰ رَأصِهِ پیډوء اا قَجَاءَ به إلى أم 


سيم قال : وَگائث أ سيم تَدُوفهُ فِي طِيبها E:‏ 

5 - وَعَنْ ئس بن مَالِكِ : أن أ م سیم کان سط لني لاء طعا ؛ 
يقل عندها على َلك انطع » إا ام أحَذّث من عَرقهِ وَشغره فَجَمعَنُ في 
ڦارُورَة ٿم جَعَلَنةُ في سك > قال : قَلَمّا حضَرَث انس ب مَالِك الْوَفَاةء 
أوصَى أن يُجْعَلَ في حَنُوطه» . أخْرَجَة الْبْخَاريٌ 0 


۷- وفي حَدِيثِ صلح الحديبية من رِوَاية مِسْوَرِ بن مَحْرَمَة وَمَروَانَ 
ابن ا کم : أ عروة ين E‏ رَسول الله ل وقد 1 
ما يصع به حاب ولا يسن بُسَاا إلا ابتَدَرُوهُ ولا يَسْمَط من شَعْرهِ شىء 


ص 


2 


E‏ ۶هر 
لا أخذوه . رَوّاه آحمد 


۸- وَعَن عُْمَانَ بن عَبْدِ الله بن معب ل سني هلي إلى 
م لم بدح من مَاءِ» َجَاءث بِجُلْجُلِ من َة فضة فيه شَعْرّ من شُعْر 


eeu 


(۱) آخرجه : البخاري (۱/ ۰)٥٤‏ ومسلم /٤(‏ ۰)۸۲ وأحمد (۳/ ۱۱۱). وأبو داود (۱۹۸۲)ء 
) والترمذي ›»)٩۱۲(‏ والنسائي ذ في «الکبری» »)٤۱۱١(‏ وابن خزيمة (۲۹۲۸) . 

(۲) «المسند» (۳/ (TT) ۹ ١٤١‏ صحيح الببخاري» (۸/ ۷۸) . 
)٤(‏ «المسند» »)۳۲١ /٤(‏ وأصله في «الصحيحين» . 


أبواب تطهير النجاسة Yo‏ 


رَسولِ الله #* e‏ ا بَعَتَ e‏ ياء 
حمرًا) i.‏ 
- وَعَن عَبْدِ الله ن رَد وَهُوَ صَاجِبُ الان : أ سهد الل 4ة 


۾ م 


عَنْدَ الْمََْر» وَرَجُل من فرش وهو يفم أضَاجي» لم ِب ُء 


ولا صَاحبه› ُحَلَقَ رَسُول الله لا رَأسَهُ في تُؤبه فَأعْطاهُ منة» وكسم من 
على رجال» رقل أظمَارَه قأغطیٰ صَاحبهٌ » قال : ون شعرَه عندتا 
حضوت بالجنَاءِ ء والكتم TE‏ 

أحاديث الباب يشهد بعضها لبعض › وقل ا خد کا ات جا 
من طرق . 

توله فى ترجمة الباب : قد أسلفنا قولة َه : «(المسلم لا ينجس» › إلخ : 
قد تقدَمَ الحديتٌ في باب طهارة الماءِ المتوضَإ به » وتقدم شرحه هنالك . 

توله : : «وعن أنس» سيأتي هذا الحديتُ بنحو ما هنا في «الحجّ» في « باب 
الحر والحلاق»» وقد روي بألفاظ منها i‏ ذکره الضف a‏ ا 
ما أخرجه أبو عوانة فى «(صحيحه» بلفظ E‏ الله علا أمرَ الحلاقَ 
فحلقَ رأسة ودفعَ إلى آبي طلحة الشقّ الأيمنَ » ثم حلق الق الآخرَ › فأمره أن 
يقسمة بين الاس»" ". ولمسلم من روایةٍ : أنه قسمَ الأيمنَ فيمن يليه» وفي 
أفظ : «(فورعه بین ا ك والشعرتين › وأعطى الا م ا وفي ) 


(۱) ( صحيح البخاري » (۷/ ° ¥( . 
(۲) أآخرجه : أحمد »)٤١ /٤(‏ وابن خزيمة (۲۹۳۱) . 
(۳) «مسند أبى عوانة» (۳۲۳۲) . 


[ نيل الأوطار ‏ ج ١‏ ] 


۷۲٦‏ المجلد الأول 


لفظ : «فأمًا الأيمنْ» فورّعة أبو طلحة بأمره ية وأمًا الأيسٌ» فأعطاءُ 
لام سليم زوجت بأمره کل لتجعلةُ في طيبها» . 

قال التّووی “ : فيه استحبابُ البداءةٍ بالشَقٌ الأيمن من رأس المحلوقٍ 
وهو قول الجمهور » خلافا لأبي حنيفة ء وفيه طهارة شعر الاك وبه قال 
الجمهورٌ» وفيه التَرأُك بشعرهِ بء وفيهِ المواساةٌ بين الأصحاب بالعطيًة 
E E ET‏ وفيه أن المواساة لا تستلزمٌ المساواةًء وفيه تنفيل 
من يتولى اللَفرقةً على غيره . 

واختلفوا في اسم الحالق ؛ فالصحيح أنه معمرٌ بن عبدِ الله » كما ذكرهُ 
البخاري » وقيل : أبو خراش بن أميهٌ > والصَحيح أنه كان الحالق بالحديبية . 

وذهبَ جماعة من الشّافعية إلى أن الشّعرَ نجس » وهي طريقةُ 
وأحاديث الباب ترذ عليه » واعتذارهم عنها بأد الي بلا مكرَْ لا يقاس 
غيره اعتذار فاسد؛ لان الخصوصيًاتِ لا تثبتُ إلا بدلیل › قال و : فلا 
یا ا مب مما بُخالفٌ القول بالطهارة» فقد 
استقرً القول من أئمُتَهِمْ على الطّهارة . 

هذا كله في شعر الآدميّ » وما شعرٌ غيره من غير المأكول ففيه خلاف مبنىٌ . 
عل أن الشعر هل تحلّةُ الحياء فينجس بالموتِ أو لا؟ فذهبَ جمهور العلماء 
إلى أنه لا نجس بالموتِ» وذهبت الشّافعيةُ إل أنه جس بالموت> واسخذل 
للطهارةٍ بما ذكرة ابنٌ المنذرٍ من أنه أجمعوا على طهارة ما بجر من الَا وهي 
EE LO‏ 
) بين الشعر وغيرهِ من أجزائهاء وعلى التسوية بين حالتي الموتِ والحياة . 


,)٥٤ - ٥۲ /۹( «شرح مسلم»‎ )۱( 
. )۲۷٤ /١( «فتح الباري»‎ (۲( 


أبواب تطهير النجاسة ۷ 


قوله : «تدوفةً» الذوف : الخاد والبلٌ بماءِ ونحوه› فت المسك فهر 
مَذوفٌ ومَذوُوف أي : مبلول أو مسحوق › ولا نظيرَ له سوىٰ مَصوُون كذا في 
« القاموس»» ومثله في «النّهاية» . ) 

ترله : : «نطعًا بكسر التو وفتحها مح سكونِ الطاء وتحريكها : اا 
8 الجمع أْطاعٌ وثطوع . قوله : « في سكڭ» بمهملة مضمومة فكاف 
مشددة » وهو طيتب ال من الرامك مدقو قا e‏ معجونًا بالماء 
شديڌا» ويُمسځ بدهن الخْيْريّ ؛ للا يصق بالإناء » ويترك ليلة » ثم يسح 
اليسك ويْعرك شديدًا ويترك يومين » ثم يقب بمسلَة » ويْنْظمْ في خبط قب 
ويترك سنةّء وكلَّما عَتَنَ طابت رائحتة » قالهُ في «القاموس» . والرًامك - 
بالرًاءِ - كکصاحب : شيءُ اسر اط الك وال الكتان . 
N a,‏ ا منه اة قري لام سايم » وهو 
فت ا من الادمي . 

تولہ : « بجلچل | ات بین شون ا EE‏ قال 
الكرماننٰ : وحمل على أله كان مموَهًا بفصة لا أله كال كله فصةً . قالَ 
الحافظ ": وهذا ينبني على أن آم سلمة کانث لا تجيرٌ استعمال آنية الفضة في 
اا والشرب» ومن أينَ له ذلك فقد أجارَ ذلك جماعة من العلماءِ. 

: والحق الجوارٌ إلا في الأكل والشُرب ؛ لأنٌ الأدلّةٌ لمْ تدلٌ على غير 
هاتينَ الحالتين . ترله: «فخضخضتث» بخاءين وضادين معجماتِ › 
اا فر الماء. ترله: «والكتم» ت خا بالحئًاءِ » 
وسيأتي ضبطهُ وتفسيره . 


(1( لس « قال » في لک م٠‏ 
(۲) «فتح الباري» (۱۰/ )۳٠۳‏ . 


e‏ المجلد الأول 


باب النّهي عَن الانتقاع بجلدِ ما لا يُوْكل لَحَمُُ 

-٠‏ عَنْ أبي الْمَليح بن أَسَامَة » عَن أبيه : أن رَسُولَ الله ية هى عَنْ 
جود السَباع . روه أحمَدُ وأو داد وَالسائئ » وَالَرْمذِي وراد : «أن 
a‏ ۳ 

۱- وَڪَن مُعَاوِيَةَ ن اپي سيان : أنه قال لتر من أضحاب اللي بيا : 
تغْلَمُونَ أ رَسُول الله ي هى عَنْ جُلُودِ اللُمُورِ أن يُرْكَبَ عَلَيها؟ الوا : 
الله َعَم . روَا خمد وَأبو داوة ٠.‏ 

ولأخمَد : «أنشدْكُمْ الله > أنه رَسُول الله ي عَنْ ركوب صْمَفٍِ 
اللمُورٍ؟ قالوا: َعَم . قال : ونا أشْهدُ»". 

0۲ وعَن الِْقْدَام بن مَغْدِي کرب نه قال لِمُعَاوِيَة : نشد الله › هَل 


تَغلَمٌ أن رول الله اة هى عَن لبس جُلُوِ السَباع وَالرُكُوب عَلَيهَا؟ قال : 


a e E a 
: نعم . رواه ابو داود» والنسائیٰ‎ 


(۱) آخرجه : أحمد .)۷١ ۷٤ /٥(‏ وأبو داود (۱۳۲٤)ء‏ والترمذي (۱۷۷۰» ۱۷۷۱)» 

الا (۷1/۷(. ) ) 
ورجح الترمذي أنه مرسل» وحكى عن البخاري في «العلل الکبیر» (ص ۲۹۱) آنه 
توقف فيه ولم يقض فيه بشيءِ . ) 
وقد روي موقوفا أيضاء أخرجه الترمذي كذلك في «الستن» . 

(۲) آخرجه : أحمد ۰۹٩ ۰۹۲ /٤(‏ 4٩4)ء‏ وأبو داود )۱۷۹٤(‏ . 

(۳) أخرجه : أحمد )۹1/٤(‏ . 

. )۱۷۷ »۱۷٦/۷( والنسائي‎ .)٤۱۳۱( آخرجه : أبو داود‎ )٤6( 


أبواب تطهير النجاسة ۲۲۹ 


-o‏ وعن المقَدام بن معي کرب تال : : هى e‏ الله ا عن 
الخرير› اذهب » وَمَياثِر النمُورِ . yT‏ وَالنَسائي ‏ 
e‏ وَڪَن آي هُرَيْرَةَ» عن التَبيّ لا قال : iia‏ 
فيا جلد مرا . روه بُو و e.‏ 

حديتٌ أبي المليح قال الترمذي : لا نعلمْ قال عن آبي المليح > عن آبيه 
غير سعی E E O ET E E‏ 
وهذا أصح . وحديتُ معاويةٌ أخرجة أيضًا ابنُ ماجة . وحديتٌ المقدام الأول 


ea. 


رواهُ بو داودَ عن عمرو بن عثمان بن سعيدِ الحمصيّ › ا عن بجير › 
عن خالد قال : وقد المقدام» وذكرَ فيه قصةَ طويلة › الفا 
مشهورٌ . e‏ . وحديتٌ أبي هريرةٌ في إسناده آبو العوام 
عمرانٌ القطانُ » و عفان ن e‏ واس د البخاري › وتلم فيه 
غير واحل.. 
E OS‏ 
الميم »> ويجوز ال کر وک ی ا 
من الأسد» بز نا بان با را وف O‏ 
أصغرٌ من > ورائحة فمه طيَبةٌ بخلاف الأسكٍ» وبينة وبين الأسلِ عداوة» وهو 
بعيد الوثبة فربّما وثبَّ أربعينَ ذراعا . وإِنّما نهى عن استعمال جلد ؛ لما فيه 
من الرّينة والخيلاءء ولال زي العجم . قرله : «صَقَّفٍ» بالصًَادِ المهملةء 
كصْرَدِ» جمع صُمَة» وهي ما يُجعلٌ على السّرج . 
(۱) أخرجه : أحمد »)١١۲ /٤(‏ والنسائي )۱۷٦/۷(‏ . 
(۲) «السنن» .)٤١١١(‏ 


۳۰ المجلد الأول 


تول : «ومياثرٌ النُمورٍ» المياثر جممٌ ميثرة» والميثره جر ا 
وسكون اُحتية » وفتج المثلثة » بعدها راء ثم ها ولا همزة فيهاء وأصلها 

من الوثارة » وقد روئ البخاريٰ عن بعض الرُواة أنه فسّرها بجلودِ السباع » قال 
الئّوويّ : هو تفسيرٌ باطل لما أطبق عليه أهلْ الحديث . قال الحافظ : ليس 
بباطل بل يمكن توجيهه » وهو ما إذا كانت الميثرةٌ وطاءَ وصنعث من جل ثي 
حشيث » والتّهيٰ حينثلٍ عنها إمّا لأّها من زي الكمَار» وما لأنها لا تذكى 
غالاة :وقل 2 إن الما مراكبٌ تنخ من الحرير والذيباج » وسيأتي الكلاءُ 
على الحرير في كتاب اللباس . 

توله : « لا تصحبٰ الملائكة ر فقة» إلخ . فيه أنه بُكره اخاد جلودِ التمور › 
واستصحابها في السّفرِ » وإدخالها البيُوت ؛ لأ مفارقة الملائكة للرْفقة التي 
فيها جلد نمر تدل على أنها لا تجامع جماعةٌ أو منزلا وُجدَ فيه ذلك 
ولا يكو إلا لعدم جوازٍ استعمالها > كما ورد أن الملائكة لا تدخل بيا فيه 
تصاويرٌ › وجعل ذلك من أدلَة التصاوير وجعلها في البيوت » وهذا 
الحديث والّذي قبلة يدلان على قَرّة د تفسير الميثرة بجلود السباع . 

وأحاديتُ الباب E e‏ 
السباع ار الانتفاءٌ بها» وقد اختلفَ في حكمة النّهي فقال البيهقي : 
i E‏ ؛ لأنّ الدّباع لا يتر فيه . وقال 

ا ر ا و ا 

ات أهل السّرفي والخيلاءِ . 

وآمّا الاستدلال بأحاديثِ الباب على أن الدّباعٌ لا يُطْهَرُ جلود السّباع بناء 
عل نها EY‏ للأحاديث القاضية ا الدباغ مطهڙ على العموم فير 
ظاهر ؛ لان غاية ما فيها مجرَدُ الّهي عن الركوب عليها وافتراشها» ولا ملازمة 
بين ذلك وبين الجاسةء کہا لا ملازمة بين بين النهي عن الذهب والحرير 


أبواب تطهير النجاسة ۳۱ 


ونجاستهماء فلا معارضة > بل يُحكمْ بالطهارة بالدّباغ معَ منع الركوب عليها 
ونحوهِ» مح أنه يُمكنْ أن يقال : إن أحاديكٌ هذا الباب اعم من أحاديثِ الباب 
الذي بعدهُ من وجهٍ؛ لشمولها لما كان مدبوغا من جلود السباع » وما كان 
E‏ 
قال المصتّف لو : 
هَذِهِ الْصَوص تَمَْعُ اسَيِعْمَال جلد مَا لا اا لَخْمُهُ في الياسَاتِ › 


وتمْنَع i‏ هزه زا كاةٍ أو دِبَاغ . | 
اب مَا جَاءَ فى ا 

› عَن ابن عَبّاس قال : و فُماتث‎ -٥ 
فْمَرّ بها سول الله لل قَقَالَ : «هاد أحَذبْ إهابها ؛ فدَبَغْتّموه فانتفعتم‎ 
قال : : تا ڪھ حرم كلهَا» . روه الحَمَاعة إل‎ ٬ به ؟ ) ًالوا : إن إنها نها مَيْنَةَ‎ 
. ابن مَاجَه َال فيه : عَنْ يمول جَعَلَه من مسد‎ 1 

ولیس فيه فيه ل للبخاريّ والنسائي ذک لبا بخال . 

رفي آفظ لِأحمَدَ : : إن داجئًا لِمَيمُوئَة مَاّث» كَقَال رَسول الله كل : 

قان وو ق ( 
1 انتفَعْتَمْ بإهابها ء > ألا دَبَغْتْمُوه ؛ فإِنهُ ذكاتة». 

ذا تنبية می ا she‏ 

(1) زيادة من (المنتقى » . 
(۲) أخرجه : البخاري »)٠١۸/۲(‏ ومسلم OECD SO /١(‏ 


وأبو داود ( ۰ ° C(1‏ والترمذي c(\VYTY)‏ والنسائی (۷/ «(1Y۲‏ وابن ماجه ( ۰ * 11( ۹ 
(۳) «المسند» )۲۲۷/١(‏ . 


2 المجلد الأول 


وَفي رواية لِأخمَدَ وَالدّارَقُطنى : «يُطْهَرْمَا الْمَاء وَالْقَرَظٌ»“. روَا 
الدَارقطنيٰ مَعَ عَيرءِ وَقَالَ : هَذِهِ أسَانِيدُ صِحَاح . 

في الباب عن آم سلمة عند الطبرانيّ في «الأوسط؛ lS‏ 
إسناده ه فرج بن فضالة وهو ر وعن ميمونة عند مالك » وأبي 
والنّسائيٌ » وابن حبَان » والذارقطني لفغ أنه هم رمل الله که رال 
یجرُولّ ل ل لحار فقال ا إهابها . فقالوا: إِنّها ميته . 
فقال : يُطهّرها الماءُ والقَرَظ ‏ . وصحُحة ابن السّكن والحاكِمْ . 

قرله : «أخذتم إهابها» الإهابُ ککتاب : الخلا أو ما لم يدبع » قاله في 
«القاموس» . قال أبو داو في «سننه» : قال النَضرٌ بن شميل : إِلّما يُسمّى إهابًا 
مالم دغ فإذا دبع لا يقال له: إهابٌ» e RR‏ 
الف فاي > وفي الصحاح» : والإهابُ : الجلد ما لم يدبع › وبقية 
الكلام على الإهاب تأتي في حديثِ عبدِ الله بن عكيم . 

توله : « أن داجتًا» الداجِنْ : المقيمُ بالمكان » ومنه السَاهٌ إذا ألفت البيتَ . 
توله : «فإِنَهُ ذكاتة» أراد أن الدباعٌ في التطهير بمنزلة الذكاةٍ في إحلال الاد 
وهو تشبيه بليعُ . وأخرجة أبو داود» والئّسائيْ » والبيهقى ٠‏ وابنٰ حبَان من 
دوت الجونٍِ بن قتادةً» عن سلمة , بن المحبّي بلفظ ب الأديم ذكاتة» ‏ 


(۱) «المسند» (۹/ )۳۳٤‏ من حديث ميمونة» والدارقطنی (۱/ r. - ٤۱‏ من حديث ابن 
عباس» وقول الدارقطني المذكور» هو فى «السنن» .)٤٤/١(‏ 

(۲) أخرجه : الطبراني في «الأوسط»  )›),۰ .( )٤۱۷(‏ والدارقطني )٤۹/۱(‏ . 

(۳) اخرجه : آحمد ١/۳۳۳)ء‏ وأبو داود »)٤۱۲١(‏ والنسائي (۷/ »)۱۷٤‏ وابن حبان 
(۱۹1). والدارقطني (۱/ .)٤٥‏ والبيهقي (۱۹/۱). والطحاوي )٤۷۱/۱(‏ . 

)٤(‏ أخرجه : أحمد »)1/١(‏ وأبو داود »)٤۱۲١(‏ والنسائي (۷/ ۱۷۳ - .»)۱۷٤‏ وابن 
حبان »)٤٥۰0(‏ والبيهقي (۲۱/۱). 


أبوات تطهیر النجاسة ۳ 


قالٌ الحافا : وإسنادة صحيح › ل ا ا ا وھ 
الأثرم» قال الحافظ : وقد عرَفةُ غيرةٌ » علي بن المدينيّ > وروى عنه > يعني : 
الجون - الحسن وقتادةٌ» وصخح ابن سعد وابن > وغيرٌ واحد و 
A i Sk‏ 


وفي الباب أيضًا عن ابن عباس عند الدارقطني وابنِ شاهينَ من طريقِ 
فليح » عن زي بنِ أسلم > عن أي وله“ عنهُ بلفظ : دباع كل إهاب 
E‏ ا في«مسلم “٤‏ من حديث آبي لر E,‏ 
رافظ : «دباغة طهوره» و في «الکنیٰ »”“ من حديثِ ابن عباس 
بلفظ سمعتُ رسول الله يه يقول : دذكاءٌ كل مسك دباغة» . ورواه البرَارُ» 
والطبراني » والبيهقي عن فال : قال رسو الله = في شاة ميموتة < ٠ا‏ 
استمتعتم باهابها ؛ فإِنٌ دباغ الأديم طهورةٌ» " وفي إسناده يعقوب بن عطاءِ» 
ضعَفةُ يحي بنْ معين وأبو زرعة › وأخرحَ أحمدذ» وابنْ خزيمة › والحاكم › 
والبيهقئٰ من حديثه أيضًا « أن رسو الله اة أراد أن يتوضًاً من سقاء فقيل له : 
ا ا ا ا 
RE O‏ 


) . )۸١* /١( التلخيص الحبير»‎ « )١( 

(۲) الصواب : «ابن وعلة»» واسمه: «عبد الرحمن؟؛ ترجمته في «عہذيب الكمال» . 

(۳) أخرجه : الدارقطني )٤٦/١(‏ . 

. )۹1/۱( ١ «(صحيح مسلم‎ )٤( 

. )0٦۷( «الكنى» للدولابي‎ )٥( 

(0) آخرجه : الطبراني »)۱۷٦/١١(‏ والبيهقي )۱١/۱(‏ . 

(۷) أخرجه : أحمد »)۳٠٤/١(‏ وابن خزيمة »)١١١(‏ والحاكم »)۱١١/١(‏ والبيهقي 
(۷/۱). 


والبيهقيٰ بلط : «دباغ جلود الميتة طهورهاء . وعن المغيرةً بن شعبةٌ عند 
الطبراني ٩‏ . وعن زي بنِ ثابتِ عند الطبرانيّ أيضًاء وعند الحاكم أبي أحمدَ 

في «الکنی؛ في «تاریخ نيسابور» , . وعن أبي أمامةً عنده أيفًا . وعن ابن 
2 أيضًا ٠‏ وعندَ ابن شاهينٌ . وعن بعض أزواج الَبنّ ية عند 
ال > عن آنسي عند ابن مندة . وعن جاب عندة أيشا . وعن ابن مسعوو 


الحديتٌ المذكورٌ في الباب يدل على طهارة أديم الميتة ة بالدباع > نص في 
الشَاةٍ المعينة اله ا أو وغه عل الخلا وطاه فا عدا لان 

: «إِنْما حرم من الميتة أكلها» بعد [ قولهم] إنها ميت » يعم كل ميتة . 

والأحاديتٌ المذكورةٌ في هذا الباب تدل على عدم اختصاص هذا الحكم 
من آنواع الميتة » وقد اختاف ا العلم في ذلك عل آقوال سبعة 
ذكرها التّوويٌ E‏ مسلم» ٠‏ وسنذكرها ها هنا غير مقتصرينَ على 
المقدار الذي ذكره ٠‏ بل نضم إليه حججٍ الأقوالِ مع نسبة بعض المذاهب إلى 
جماعاتٍِ من العلماءِ لم يذكرهمْ » فنقول : 

المذهب الأول : أنه يطهرٌ بالدباع جميع م جلود الميتة إل الكل والخنرير 
ولرل ف ادا بالدّباغ طا الجلك واطا > و اتا 


)١(‏ أخرجه : النسائي (۷/ ٠)۷١‏ والطبراني في «الصغیر» (۱۸۹/۱ - ١۱۹)ء‏ وابن 
حبان (۱۲۹۰)» والدارقطني .)٤٤/۱(‏ والبیهقي (۱۷/۱) . 

(۲) «المعجم الکبیر» .)۳٦۸/۲۰(‏ 

(۳) أي : عند الطبرانی (۱۹۹/۸) . 

. (0/۱۲) آي : عند الطبراني‎ )٤( 

(۵) في الأصل : «قولها» . والمثبت من «ك»› «(م) . 

7( «(شرح مسلم ١‏ (/0). 


أبواب تطهير النجاسة o‏ 


فى الأشياء اليابسة والمائعة » ولا فرق بين مأكول الحم وغيره» وإلى هذا 
ذهب الشافعي » واستدل على استثناء الخنزير بقوله : «قإِنَمٌُ رحس [الأنعام: 
] وجعل الضميرَ عائدا إلى المضاف إليه » وقاس الكلبَ عليه بجامع 


و 


اة وال لاه لا جلد . قال التّووى : وروي هذا المذهبُ عن عليّ 
ابن ابي طالب وابن مسعوڊِ . 

المذهبٌ الثاني : أنه لا يطهرُ شيءُ E‏ بالدباغ ‏ قال التّوویٌ : 
وروي هذا القولٌ عن عمرَ بن الخطاب » وابنه عبد الله › وعائشة ET‏ 
الرّوايتين عن أحمد » وإحدى الروايتين عن مالي . ونسبة في «البحر إل 
أكثر العترة » واستدلوا بحديثِ عبد الله بن عُكيم التي رافظ : « لا تنتفعوا من 
الميتة بإھاب ولا عصَب» وکانٌ ذلك قبل موته بء بشهر فکانَ اشا لسائر 
الأحاديث . وأجيبَّ باه قد أعل بالاضطراب والإرسال كما سيأتي» فلا 
يته لنسخ الأحاديثِ الصحيحة » وأيصا الّاريحٌ بشهر أو شهرين كما سيأني 
مع ؛ لاله من رواية خالد الحدًاءء وقد خالفة شعبةٌ وهو أحفظ منه› 
وها واحد ومع إعلال الّاريخ يكونُ معارضًا للأحاديث الصحيحة وهي 
أرجح منةُ بكلٌ حال ؛ فإلةُ قد روي في ذلك - أعني : : تطهير الدباغ للأديم - 
سه غ دا : عن ابن عباس حدیثانِ › وعن آم لهه لا وعن انس 
حديثان » وعن سلمة د وا وعائشة » والمغيرة»› وأبي أمامة » وابن 
مسعود »› زان e‏ وجابر» وأثران عن سودة وابن مسعود . 


i 


على أنه لا حاجة إلى الترجيح بهذا ؛ لان حدیت ابن 2 ا 
واحاديت التطهير خاصة ء ينن العام عل الخاص » أا عل مذحب من يني 
العام على الخاص مطلقًا - كما هو قول المحققينَ من أئمَةٍ الأصول - فظاهر › 
وأمًا على مذهب من يجعل العام المتأخْرَ ناسحا فمعَ كونه مذهبًا مرجوخًا 


(۱) انتهى كلام النووي . 


لا نسل تا خر العام هنا ؛ لما ثبت في «أصول و« التجريد» من كتب 
أهل البيتِ أن عليًا قال : قال رسو الله كل : لا تنتفع من الميتة بإهاب 
ولا عصب › SSE‏ 
فقال : ما کان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها؟ فقلت : E‏ 
قولك بالأمس؟ فقال :ينتفع منها بالشّيءِ» . 

ا سلٌمنا تأحرَ حديث ابن عكيم لكان ما أسلفنا عن اضر بن شميلٍ من 
تفسير الإهاب بالجلد الذي لنم يدبع وما صرح به صاحب «(الصحاح» ورواه 
صاحبٌٰ «القاموس » افا ا التعارض ؛ إذ لا نزاع في نجاسة 
إهاب الميتة قبل دباغه . 


فالحق أن الدباع مطهَرٌ» ولمْ يُعارض أحاديثة معارض من غير فرق بين 
ما يؤكل لحمه وما لا يُؤكل » وهو مذهبٌ الجمهور ". قال الحازميٰ : وممَنْ 
قال بذلكڭ - , : و جوا اا بجلودٍ الميتة - ابن مسعود» وسعید ن 
اليب وعطا: بن آبي رباح » والحسنُ بن بي الحسنِ» والشعبيٰء 
وسال - يعني : : ابن عبد الله - وإبراهيم الخعيْ » وقتادة» والصحا » وسعيدُ 
ابن جبير » ويحيى بُ سعيدِ الأنصارى» ومالك والليتُ والأوزاعي › 
باو وأبو حنيفة » وأصحابة » وابنُ المبارك» والشّافعي » وأصحابة» 
وإسحاق الحنظلي » وهذا هو مذهبُ الظاهريّة كما سيأتي . 

المذهب الثالت أل طهر بالدّباغ جلد مأكول الحم ولا يطهرٌ يره قال 
النووى : وهو مذهت الأوزاعيّ ء وابن المبارك › وأبي ثور» اسان بن 
راهويهِ . واحتجوا بما في الأحاديثِ من جعل الدّباغ في الأهب كالدّكاءء وقد 


0v 


a حاشية بالأصل : ينظر في کونه مذهب الجمهور › فسيأتي أنه مذهب آهل‎ )١( 
ورواية عن آبي أت‎ 


أبواب تطهير النجاسة ) e‏ 


تقدمَ ا و ر بعص . قالوا : والذكاة ال بھا ا يحل بها غير 

المأكول > فكذلك المشبّهُ لا يُطْهَرُ جلد غير المأكولٍ . وهذا إن سل لا ينفي 

E ERE‏ وقد تقرَرَ في الأصول أن العام 
يقصر علي سببه › فلا يصح تمسُكهمْ بكونِ السّبب شاةً ميمونة . 


ا الراب : تطهرٌ جلود جميع الميتات إلا الخنزيرً » قال em‏ 
وهو مذهبٌ أبي حنيفة › واحتجٌ بما تقدّمّ في المذهب الأول . 

المذهبُ الخامس يطهرٌ الجميعٌ إلا أنه طهر ظاهرهُ دون باطنه » فلا ينتفع 
به في المائعاتِ » قال التّوويّ : وهو مذهبُ مالك المشهورٌ في حكاية أصحابنا 
عنهٌ . انتهى . وهو تفصيل لا دليل عليه . 

المذهبُ السّادس : يطهرٌ الجميمٌ والكلبُ والخنزيرٌ ظاهرًا وباطنًا» قال 
الئوويّ : وهو مذهبٌ داود وأهلٍ الظاهر » وحکيّ عن بي يُوسف. وهو 
الوا جح كما تقدمَ ؛ لان الأحادیت الواردة في هذا الباب لم يرق فيها بين 
الكلب والخنزير وما عداهماء واحتجاج الشافعيّ بالآية على إخراج الخنزير 
وقياس الكلب عليه لا يم إلا بعد تسليم أن الصّمير يعودٌ إلى المضاف إليه دون 
المضاف واه محل نزاع » ولا قل“ من الاحتمال إن لم يكن رجوعه إلى 
المضافِ راجحًاء والمحتمل لا يكونُ حجْةٌ على الخصم » وأيضًا لا يمتنعٌ أن 
يقال رجسيّة الخنزير على تسليم شمولها لجميعه لحمًا وشعرًا وجلدًا وعظمًا 
مخصصة بأحاديث الذّباغ . 

ا أنه ينتفع بجلود الميتةٍ ون لم تدبغ » ويجوز استعماله 
في المائعاتِ والیابسات › قال اللووي : وهو مذهب ال هری وهو وجه شاد 
لبعضٍ أصحابنا لا تعريجَ عليه ولا التفات إليه . انتھی e‏ 
الشَاةٍ باعتبار الرّواية ای ل بتر یپا الدع ۲ ولعلَهُ لم يبلغ الرهري بقيهُ 
الرّواياتِ وسائ الأحاديثِ » وقد رده في «البحر» بمخالفة ا 


YTA‏ المجلد الأول 


- وَعَن ابن َبّاس قال سَمِعْتُ رَسَول الله ل بُو ل : «أيْمَا إقاب 
دبع فَقَّذ طهر » ا ومسْلِم › وابنڻ ماجۀ › والتزمذی › قال : 
ال ساق ء َنِ التَضرٍ بن شَمَيْل : إنّمَا يقال الإمَابُ لِجلدِ ما يوك لَحمُهُ . 

۷- وَعن ابن عباس عَن سَودَةَ - رَوْج التب - قالّث : مَاتَث لا شاه 
فدہغتا مَسکھاء ثم ما زلا نتب فيه حى صَارَ سنا . روه خمد 
وَالنسَابِيْ وځار u‏ قال : «أنّ e‏ «(عنْ) . 

ا أن الي ية أمَرَ أن يُنَمَعَ بجُلَودِ المَيَة إا دبع 
روَا الحُمْسَةٌ إلا اذى . 
٠‏ وللشسائي: سُيِل التي بي عَن جلو المَيَةِ قال : «وبَاعُها 
ذکاتھا»* . 


وللدَارَفطني عَنْهَا عن الب لا َال : «طهُورٌ کا" ديم اة » © . قال 
الدَارَفُطنى : اساد كلَهُمْ مات 


الحديتُ الأول : قال الترمذيٰ : حسنّْ صحيح » ورواهُ الشافعي» وابنْ 


(۱) أخرجه : مسلم (۱۹۱/۱)» وأحمد (۲۱۹/۱» ۲۷۰). والترمذي (۱۷۲۸)ء وابن 
ماجه (1۰4) . 

(۲) أخرجه : البخاري »)۱۷٤/۸(‏ وأحمد (۲۹/7٤)ء‏ والنسائي (۱۷۳/۷) . 

(۳) أخرجه : أحمد (١/۷۳)ء‏ وأبو داود »)٤۱۲٤(‏ والنسائي (۷/٨۱۷)ء‏ وابن ماجه 
(۳۱۲)» وابن حبان )۱۲۸١(‏ . 

. )۱۷٤ /۷( «الستن»‎ )٤( 

. )٤۹/۱( «السنن»‎ )٥( 

(0) بعده هو في « السنن » : (حسن). 


أبواب تطهير النجاسة ۳۹ 


حبًانَ » والدّارقطني بإسناد على شرط الصَحة. وقال : إِلَهُ حسنٌْ» وروا 
الخطيب في «تلخيص المتشابه» من حديثِ جابر. 
[ والحديتٌ الثاني قد تقدم الكلامُ على ألفاظه وطرقه في أول البابَ]. 
Ee Eo E‏ 
ترله : «لجلدِ ما يُوكلٌ لحمة» هذا يُخالفٌ ما قذّمنا عن أبي داود أن اللَضرَ 
ابن شميل فر الإهابَ بالجلدٍ قبل أن يُدبعٌ ولم يخصّةُ بجل المأكولٍء E‏ 
بي داود عله رجح ؛ لموافقتها ما ذکره هل الع کصاحب اوو 
E r GE‏ ولم 


الحم کا زوا رمد عنه . 
قوله : «(مسكها» بفتح الميم ‏ وإسكانِ السّين المهملة : ترله : 
«شئًا» بفتح الشْينِ المعجمة بعدها ن اَی TE‏ : «(دباغها 


ذکاتھا» استدل بهذا من قال إنَهُ يطهرٌ بالدبغ جلد ميتةٍ المأكول ا وقد تقد 
الجوابُ عليه . قرله : «طهورٌ كل آديم» وكذا قوله : «أيُما إهاب دبع » يشملانِ 


)١(‏ كذا عزا المؤلف هذا الإسناد الذى على شرط الصحة إلى الشافعي وابن حبان مع 
الدارقطني» وسياق كلامه يوهم أنه أيضًا من حديث ابن عباس ؛ وليس الأمر كذلك› 
والصواب أن الحديث الذي عند الدارقطني (١/۸٤)ء‏ والذي إسناده على شرط 
الصحة إنما هو من حديث ابن عمر لا من حديث ابن عباس كما في «التلخيص 
الحبير» )۷٦/١(‏ . 

۳( المثبت من «ك)ء «م» وضرب عليه بالأصل وكتب حاشية : المتقدم حديث . 
عباس عن ميمونة »> وهذا حديثه عن سودة»› فيحقق . 

(۳) ابن حبان (۱۲۸۷)» والطبراني في الصغير (۲۳۹/۱)» والبيهقي (1۷/1). 


المجلد الأول 
3 


جلود ما لا يكل لحمه کالکلب والخنرير وغيرهما شمولا ظاهرًا» وقد تقدم 
الببحتُ في ذلك . 


۹- عن ان اس ال : مَاقّت اء لِسَوة بت رَمْعَةَ فقالث : 
ا رَسولَ الله » مَاتَتْ فَلَانَه - تغني : الشاة - فقال: «فَلَولا أخذتم 
مها » الوا : اتاد مَك 


٤ س‎ 


مَك شاق قَذ مَاتثْ؟! فَقّال لها رَسول الله لك : 
اواو : قل ا ا ELC EG‏ 
ادت ماو ا ا حم زر )4 د [to‏ وَأ 
موت 8 ن ق تنَفِعُوا به»» فَأرَسَّلّث إلَيهاء فَسَلَّخّث مَنكها 


فَدبَعَنهُ » اڏت منهۀُ قرب حت ترق عندهَا . روَا خمد پإِستَاِ 


ا يدل على تحريم أكلِ جلو الميتةء وأدٌ الداع وإ أوجبَ 
طھار نها لا نجار اها ء وممًا يدل عل تحريم الأكلٍ أيضًا قول ية في حديثِ 
ابن عباس المتقدم : ا و 
وندل أيضًا على طهارة جلود الميتة بالذي ؛ وقد تقد الكلام عليه 


ياب ما اء في تشخ ؟ تطهير اللَبَاع 
۰- ڪن عبد الله بن عُكيم َال : كَمَبَ إلَيتا رَسول الله لا قَبْلَ 


٠. )۱۸/1( والبيهقي‎ »)۱۲۸١( أحمد (۱/ ۳۲۷ - ۳۲۸)ء وابن حبان‎ E) 


أبواب تطهير النجاسة ا 


واه بشهُر «أن لا تَنْتفعُوا من المَيَةَ پإگاب ولا عَصَب» . روَا 
N‏ وَل کر م متهم اله ير احم ا داو . قال التَرْمذِى : 
هذا حَدِيٹٌ حَسَنْ . 

وشا eel‏ ل رون الله باز كب إل جُهينة «إلي كت 
اقاب رلا ب 

وللبار في «تاريخه» عن عَبْدِ الله ن عُكم قال ٠‏ حًا مشتخة 
لتا من جُهية : اکى کل كنب لبه «أن لا لتوا من اله بيب . 

وأخرجه أيضا الشافعىُ » والبيهقي › وابن ا وال عبد الله ی 
عكيم شهد كتابَ رسول الله َة حيثُ قرئ عليه في جهينة » وسمع مشايخ 
جهينة يقولونَ ذلك . وقالّ البيهقَيُ والخطابي : هذا الخبرٌ مرسل . وقال ابن 
أبي حاتم فى «العلل » عن أبيه : ليست لعب الله بن عكيم صحبة» وإنما 


(۱) اخرجه : أحمد »)۳۱۱/٤(‏ وأبو داود .)٤۱٤٩۸(‏ والترمذي (۱۷۲۹)» والنسائي 
»)۱۷٩ /۷(‏ وابن ماجه »)۳٣۱۳(‏ وابن حبان (۱۲۷۷)» وابن شاهین في (ناسخه 
)0٤(‏ . | ) ۰ 
وانظر : «المسائل» لعبد الله بن أحمد (۳۹) »)٤۲(‏ ولصالح أیضّا (۷۳۳)» 
و«التمهيد» لابن عبد البر ۱٦۹/٤(‏ - ١۱۷)ء‏ والتعليق على «مسند الطيالسي » 
(۸۹) . 

(۲) كما في «عهذيب السنن» لابن القيم (1۸/7) . 

)۳( » التاريخ الكبير» (۷/ )١١۷‏ . 

. )۱۲۷١ »۱۲۷۴٤( وابن حبان‎ »)۱٤ /۱( البيهقي‎ )( 

(9) لیښ في «العلل» بل في «المراسيل » )ض OOS‏ 


روایته کتارة . وخالفة الحاكم فأثبت لعب الله صحبةً . قال الحافظ " : 
وأغربً الماورديٰ فزعم م آنه تقل عن علي بن المدينيّ أن رسول الله ڳلا مات 
ولعبدِ الله بن عڪيم سنة. وقال صاحبٌ «الإمام» : تضعيفُ من ضعَفةُ 
ن ال ف ا ق إا ي ا س ا ع 
الاضطراب كما نقل عن أحمدَ . 

ومن الاضطراب فيه ما رواهُ ابنْ عدی”" والطبرانیٰ من حدیث شبيب بن 
E E‏ > عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى » عنهُ ولفظةُ : : (جاءنا كتات 
رسول الله ل ونحنُ بأرض جهيةً : : إثي كنت رحْصتٌ لكمْ في إهاب 
الميتة وعصبها فلا تتتفعوا بإهاب ولا عصب» قال الحافظً : إسنادة ثقاتٌ > 
وتابعةٌ فضالة بن المفضل عند الطبرانيّ في sS kD‏ 
من حديثِ خالدٍ» عن الحكمء > عن عبد الرّحمن”“ أنه انطلق هو وأناس معهُ 
إلى عبدِ الله بن عكيم » فدخلوا وقعدت على الباب » فخرجوا إلى وأخبروني 


(1) لم آقف على كلام للحاكم في ذلك ولا ذكر الحافظ في «التلخيص الحبير» ما يدل 
على ذلك » ولعله أخذه من أن الحاكم خرج في «المستدرك» )۲۱۹/٥(‏ حدیتًا آاخر 
لبد الله بن عكيم > على أن ا « إتحاف المهرة» (۸/ )۲٠١‏ أنه 

مرسل» واللّه أعلم . 

(۲) «التلخيص الحبير» )۷۷/١(‏ . 

. )۳۱/٤( «الکامل»‎ )۳( 

. )٠١٤( «المعجم الأوسط»‎ )٤( 

. )٤۱۲۸( «السنن»‎ )٥( 

0( کا ٤‏ ول في « سنن بي داود» في هذه الرواية )٤۱۲۸(‏ دک لعبد الرحمن بن 
أبي ليل » بل الذي فيها : «عن الحكم بن عتيبة ء أنه انطلق هو وناس إلى عبد الله بن 


وراجع : «تحفة الأشراف» )١١۷ - ۳۱٣/٥(‏ . 


أن عبد الله بن عكيم أخبرهمْ - الحديك . فهذا يدل على أن عبد الرحمنِ 
ما سمعة من ابن عكيم » لكنْ إن وجد الأصريح بسماعه من حمل على أله 
هغه هه عد ولا 

وفي لباب عن ابن ء رواهُ ابن شاهينَ في «التاسخ والمنسوخ» وفيد 
عدي بن وهو ضعيف . وعن جابر » رواه ابن وهب › وفيه زمعة› 
وهو ضعيف » ورواهُ أبو بكر الشافعيٌ في «فوائده» من طريق ائ ل 
اسي الموفقٌ : إسناده 

قال الحازميُ في «التّاسخ والمنسوخ»"" : في إسناد حديثِ ابن عكيم 
الات ورا الك م عن عد الر جين ون آي لن غق ان عك 0 
a ONE EE‏ 
عکیم » ولكنْٰ من آناس دخلوا عليه ثم رجو ولولا هذه العلل 
لکا آولی الحدیثین ان بُوحدٌ به حديتٌ ابن عکیم . ثم Ns‏ 
E‏ میت ای مکی زاو ي ال لزع رک وز 
الاضطراب لا يقاوم حديك ميمونةً في الصَحَة . ثم قال : فالمصيرٌ إلى حديثِ 
ابن عباس أولى لوجوهِ من الترجيح › وحمل حدیثُ ا علیٰ م 
الانتفاع به قبل الذباغ »> وحينئلٍ بُسمّى إهاباء وبعدَ الباغ يُسمّى جلا 
ولا يسم إهابا› وود وليكون جمعًا بين الحكمين › 
وهذا هو الطريق في نفي التَضادٌ . نتهیٰ . 

ومحصّل الأجوبة على هذا الخدذيث الإرسال ؛ لعدم سماع عبلِ الله بن 
عکيم من التي اء ثي الانقطاعٌ ؛ لعدم سماع عب الرّحمنِ بنِ أبي ليل من 


. )۹١ - ٩۲ «الاعتبار» (ص‎ )۱( 


ا کو ق ق 


ي وتارة : عن مشيخۀ من - جهينة » وتارة : عمَنْ قراً الكتاب » ثم الاضطراب 


في متنو فرواه الأكثرٌ من غير تقييدٍ» ومنهمْ من رواهُ بتقييٍ شهر » أو شهرين › 
و آربعينّ یوما » أو ثلاثة إا يام تم م الترجيح بالمعارضة بأد أحادیت الدباغ 
أصح » ثم القول بموجبه بأنْ الإهابَ اسم للجلدٍ قبل الدّباغ لا بعدهُ» حملةُ 
على ذلك ابن عبد البرٌّ والبيهقيّ وغيرهماء ثم الجمعُ بين هذا الحديث 
والأحاديثِ السَابقة بأنٌ هذا عام وتلك خاصَةٌ› E‏ 


باب ما جاء في تطهيرٍ الدّباغ مستكمل . 

قال المصتف كل : 

وَأكتَرٌ اَل العِلْم عَلَى أن باع مُطَهَرّ في الجُْلَة لصحة اللَصوص 
به َر ابن كيم لا بقاربُها في الصحة والقوة لينسُهاء فال 
إلى هَذا الحَدِيثِ لما در فيه : قبل واه بشْهَرَيْن. وكا يفول : هَدًا 
اك مر رَسول الله كلل . م ترك أخمَدٌ هَذًا الحَدِيت لما اضطرَبُوا في 
إادهِ حَيْتُ رَوَی بَعْصَهُمْ قَقَال : عَنْ مَبْدِ الله بن عُكم حَن أَشيَاخ مِنْ 


ت 


قال الخلال : لما رأى أبو عبد الله تزلرْل الرواة فيه توفّف . 


(1) أخرجه بهذا اللفظ : الطبراني فى «الأوسط» (۷١۲٤۲)ء‏ وابن شاهين فى «ناسخه» 
(0) . 


أبواب تطهير النجاسة iê‏ 
بُ َجَاسَة لخم الْحَيوَان الي لا ؤل إا ذب 

عن سَلَمَةٌ ن ن الأكوع قَالَ : لما أ مس الوم الّذِي فيَحَث عَلَيهِمْ 

فيه خيبر ˆ أوَْدوا یراتا كير ۰ َال رول الله ا : »ما مده التَار › ) 

على أي شيٰءِ توقدونه ؟ » الوا : على لخم . قال ؛ « على أ لخم؟) 

ًالوا ا الْإنْسِيَة . فال : «أَهُريفُوما وَاكسروهَا» . فَقَالَ 

ر ارول الله أو تُهُريقَها وَنَغْسلًها؟ قَقَالَ : « أو دَاك» . وَفى لَفْظ : 


ر 


قال ٠:‏ «(اغسلوا» . 


۲- وَعن ل انس َال : صتا ِن لخم الْحْرٍ- يني يم خير فاد 
متادي رَسولِ الله لا : لن الله ورول ينْهَيانِكمْ عَن لْحُوم الحُمُر ؛ نها 
رخس أو َجَّسٌ» e‏ 


وأخرجاه أيضا من حديثِ على بلفظ 1 a e E e‏ 
وعن لحوم الحمر الأهليّة» . وهر متف عليه أيضا من حديثِ جابر» وابنِ 
عمر »› وابن عباس »› والبراء› وأبي عل ونك الله : بن أبي أوفى ل 
البخاري من حديثِ زاهر a‏ والتّرمذيٰ عن أبي هريرة والعرباض بن 
شاو وار بن الوليدِ» وعمرو بن شعیب › عن أبيه › 


(۱) أخرجه : البخاري (۱۷۸/۳)ء (٥/٦٦۱)ء‏ (۷/ ۱۱۷( (۸/ ۳ء 04۰ (4/۹)ء 
ومسلم (/ »)1٥ /١( .)۱۸٥‏ وأحمد /٤(‏ ۷٤ء‏ ۸٤)ء‏ وابن ماجه (۳۱۹۵)» وابن 
حبان )6۲۷٦(‏ . ) 

O Ds OO as OF N 0 ¥76) a 
وعبد الرزاق (۸۷۱۹)» وابن‎ »)۳۱۹٩١( وابن ماجه‎ »)٥٩/1( والنسائي‎ .)٤ 
) . )٥۲۷٤( حبان‎ 


٦‏ المجلد الأول 


عن جده» وأبو داود والبيهقيٰ من حديث 0 بن معدي کرب » 0 
الذارمي من طريت مجاه » عن ابن عباس قالّ : « نه رسول الله َة يوم خيبرً 
عن لحوم الحمر الأهليّة»""“. وفي «الصحيحين» من رواية الشَعبيّ : 
« لا آدري انه عنها من أجل أنّها كانت حمولة الاس أو حرمٽٿ» ۰ وفي 
«البخاريّ» عن عمرو بن دينار : قلت لجابر بن زيدٍ : يزعمونَ أن رسول الل 
نه عن لحوم الحمر الأهليةٍ ل : قد كان يقول ذلك الحكمْ بنُ عمرو 
الغفاري عندنا بالبصرة» ولكنْ أبى ذلك البحرٌ- يعني : ابن عباس . 

والحديثان استدل بھما عل تحریم الحمر الأهليّة» وهو مذهبُ الجماهير 
من الصحابة والتابعينَ si a.‏ وقالٌ ابن عباس a‏ . وعن 
مالك ثلاث روایات > وسيأتي تفصيل ذلك وط الحجج في باب لهي عن 
الحمر الإنسيّةٍ من كتاب الأطعمة إن شاءَ الله تعالى . 

E e ee GT 

لا يُؤكل ؛ لأن الأمرَ بكسر الآنية أوّلاء ثم الغسل ثانيّاء ثم قوله : «فإنها 
رجس أو نجس» ثالنًا ؛ يدل على اللجاسة » ولكلّه نص ذ ا الإنسة » 
وقياس في غيرها مما لا يُوَكل بجامع عدم الأكل » ولا يجب اسيع إذ أطلقّ 
ال ولم بيده بمشل ما فيد في ولو الكلب» وقالَ أحمدٌ في أشهر 
الروايتين عن : إِنهُ يجب النَّسبيعُ . ولا أدري ما دليلة » فان كان القياس على 
لعاب الكلب فلا يخفى ما فيه » وإ كان غيره فما هر . وقرله : «الإنسية» 
بكسرٍ الهمزةٍ وفتحها مع سكونِ الثُونٍ» والإنسي : الآنسُ من كل شيء . 


م ز۳ 
جد کډ ڳڍ 
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)۱( وستأتي ۰ هذه الأحاديث في « کتاب الأطعمة» باب النهي عن الحمر اللإانسية 


أبواب الأوانى ۷ 


نوات لاني 
بَابُ ما جَاءَ في آنية الذهَب وَالْفِْصّةٍ 

۳- عَنْ حُلَيفَةَ قال : سَمعْتُ رَسول الله كله يمول : «لا لبسو 
E‏ 
صحَافها ؛ فَإِنها لَهُمْ في الدُنيا وَلَكمْ في الآخرَة» . ممق عَلَيهِ » وَهُوَ لبقية 
لْجَمَاعَة إلا حْكم الأكل نة حَاصة“. 

قال ابن مندة : مجم على صته . 

وله : «في صحافها» الصّحافٌ : جم صحفة » وهي دود القصعة › قال 
الجوهريً : قال الكسائي : أعظمْ القصاع الجفنةء ثي القصعة تليها تشبع 
العشرةًء ثم الصحفةٌ تشب الخمسةًء ثي المثکلة ت تشبعٌ الرَجلينِ واللاثة . 

والحديتُ يدل على تحريم الأكلٍ والشرب في آئية الأهب والفصة ء أمّ 
اشرب وو وما الأكلُ فأجازه داود» والحديتُ يرذ عليه ا لم 
يبلغة . قال التّوويّ : قال أصحابنا : انعقدً الإجماع على تحريم الأكلِ والشُربٍ 
وسائر الاستعمالاتِ في إناءِ ذهب ب أو فة إلا روايةٌ عن داودً في تحريم اشرب 
فقط ٠‏ ولعلَة لم يبلغةُ حديتُ تحريم الأكل » وقول قدي للشافعيّ والعراقيَْ 
فقالّ بالكراهة دود الحريم » وقد رجع عن » وتأؤلة أيصًا صاحبٌُ «التقريب» 
ولم يحمله على ظاهرهِ› فشبتث صحةٌ دعو الإجماع على ذلك› وقد نقلّ 


(۱) آخرجه : الببخاري (۷/ ٩٩)ء‏ ومسلم (/۱۳۹ء ۱۳۷)ء وأحمد )٠٠٤/٥(‏ . وانظر 


۸ المجلد الأول 


الإجماعَ أيضًا ابن المنذرٍ على تحريم الشرب في آنية الڏهب والفضة إلا عن 
a UES NSE Na‏ 
بدليل «إنها لهم في الذُنيا ولكمْ في الآخرة» ورد بحديثِ : «فإّما يُجرجرٌ في 
بطنه نار جهنم" وهو وعد شديدٌ ولا یکون إلا عل محرّم . 

ولا شك أن أحاديتٌ الباب ۽ تدل على تحريم الأكلِ والشرب» وما سائ 
الاستعمالات فلاء والقياس على الأكل والشرب قياس مع فار ؛ فان عله 
المي عن الأكل والشُرب هي لشب بأل الجئة حيتُ بُطاف عليه بائية من 
فضة › 
من ذهب . : «ما لي أرى عليك حليةً آهل الحلَة ؟» أخرجه الّلاثة 
حديث بريدة"» وكذلكٌ في الحرير وغيره وإلا لزم تحريمْ الكَّحلّي العا 
والافتراش للحرير ؛ لأر ذلك استهتال: وقد جوْزهُ البعض من القائلينَ بتحريم 
الاستعنال . وأمّا حكاية التوويّ للإجماع على تحريم الاستعمال فلا تتم مع 
مخالفة داود والشّافعيّ وبعض أصحابه » وقد اقتصرَ الإمامٌ المهديّ في «البحر» 
على نسبة ذلك إلى أكثر الأمَة على أله لا يخفى على المنصفِ ما في حجَية 
الإجماع من الزاع والإشكالاتِ التي لا مخلص عنها. 

والحاصل أن الأصلَ الحل» فلا تثبتٌ الحرمة ا 
ولا دليل في المقام بهذه الصفة› فالوقوف على ذلك الأصل المعتضدِ بالبراءة 
الأصليّة هو وظيفة المنصف الذي لم يُحْبَط بسوط هيبة الجمهور لا سيّما وقد أيدَ 
هذا الأصلَ حديتُ : «ولكن عليكمْ بالفضة فالعبوا بها لعبًا» " › أخرجه أحمدٍ 


(۱) أخرجه : البخاري »)۱٤٩/۷(‏ ومسلم )٠١١/٦(‏ من حديث أم سلمة 

OW) والترهني‎ »)٤۲۲۳( وأبو داود‎ .)۳٥۹/۰۵( اخرجه : احمد‎ )۲( 
. (IVY /AN) 

(۳) آخرجه : أحمد (۲/ »)۳٤٤‏ وأبو داود »)٤۲۳١(‏ من حديث أبي هريرة . 


Q4 اا‎ 


Gg ¢ 


واب داو » ویشهد له ما سلف أن آم سلما جاءث بجلجلي من فة فيه شع من 
شعر رسول الله اة فخضخضت ٠»‏ الحديتُ في «البخاريّ» وقد سبق . 
ا ا 
والفشة » ا وقد تقل ابن باغ ؛ في «الشامل» الإجماء 
على الجواز › وا ال اف و ا وقیل ١‏ العلة : التشبه بالأعاجم . . وفي 
ذلك نظ ؛ لثبوتِ الوعيدٍ لفاعله » ومجرَد اللَشبهِ لا يصل إلى ذلك . 
وأمًا اتاد الأواني بدونِ استعمال ؛ فذهت الجمهور إل منعوء ورخصث 


فيه طائفةٌ . 


ر 


-٤‏ وَعَن آَم سَلَمَةَ أن الى ب َال : «إِنّ الْذِي يَشْرَبُ في آيية 
الفضة » إِمَا يُجَزجرٌ في بطو ار جَهنم» . ممق عليه . 
ولمسلم : ن ِي اكل e‏ َه بشرّبت في إتاءِ الأب والفشة) . 


: وعَن عائشة» > عن الي ي ا في ِي يشرب في لاء فش‎ - ٠ 
E RC انما يُجَزجرٌ في بَطنه ارا‎ « 

حديت أمٌ سلمةً أخرجة أيقا الَبراني وز : إلا أن توب وقد تفرد 
علي بن مسهر بزيادة : « إناء الأهب» التابتة عند مسلم . 

وحديث عائشة رواه أيضًا الدارقطني في «العلل» من طريق شعدة 


() اجه : البخاري c(۱€1/۷(‏ ومسلم )7% 1۳€(« واخ Telo (° ٣١‏ 
°( . 


. (T€ /Y» ١ الصحيح‎ « (۲( 


(۳) أخرجه : أحمد (۹۸/7)ء وابن ماجه )۳٤٠٥١(‏ . 


والٿوريٰ > عن سعكِ بن إبراهيمَ » عن نافع »> عن امرأةٍ ابن عمرَ- سماها 
ر ف دوا چ ااا مر فی اسیا بط ٣نی‏ 
يشرب في الفصّة إِلّما يُجرجرٌ في جوفه نارًا» وفيهِ اختلاف على نافع » فقيل : 
عنه» عن ابن عمرَ» آخرجه الطبراني في «الصغير»› راع أنى ززع 
وأبو حاتم وقيلٌ : عنه » عن أبي هريره › E‏ 
أيضصًا» وخطأه من رواية عب العزيز بن أبي رواد قال : والصحيح فيه 

نافع » عن زي بنِ عباِ الله بن عمرَ » كما تقد - يعني : Ist‏ 
E E‏ عن ام سلمةً- قال 
الحافظ ” : فرجعَ الحديتُ إلى حديث أ سلمة 


قوله : «يُجرجرُ» الجَرْجَرةٌ: صب الماءِ في الحلق كالتَجَرْجرء 
وال آل عة غا متداركا جرج الراب صت 
وجرْجَرَهٌ : سقاهُ على تلك الصَفة . قالهُ في «القاموس». وقوله: «نار 
جهنم» يروی بالرًّفع وهو مجاز ؛ لأنٌ الثَارَ لا تجرجرٌ على الحقيقة » ولكئه 
جعلَ صوت جرع الإنسانِ للماءِ في هذه الأواني المخصوصة لوقوع النهي 
عنها» واستحقاق العقاب عليهاء كجَرْجُرة نار جهنم في بطنهِ على طريتقٍ 
المجازِ » والأكثرٌ الذي عليه شرًاح الحديثِ وأهلٌ الغريب واللغة اا 
والمعنى AGE‏ تجرَع نار جهنم . قال في «الفتح»": وقوله : «(يجرجرٌ) 


. لفظ «التلخيص» : وحديث شعبة في «الجعديات» و أبي عوانة» إلخ‎ )١( 
. )۸٤٥٤( «مسند أبي عوانة»‎ )۲( 
. )٠٠٠٦١( )٤۳( «العلل» لابن أبي حاتم‎ )۳( 
. )٠١١ /١١( «علل الدارقطني»‎ )٤( 
. )۸۳ /١( «التلخيص الحبير»‎ )٥( 
. )4۷ /٠١( «فتح الباري»‎ )( 


أبواب الأوانى ۲٥١‏ 


بضمٌُ التحتانيّة » وفتح الجيم » وسكونِ الرَاءِ » ثم جيم مكسورة» وهو صوتَ 
ردد ا ثم حکی الخلات في ضبط هذه اللفظة في 
كتاب الأشربة » والحديتُ قد تقدَمّ الكلامٌ عليه 

- وَعَن البَرَاءِ بن عَازِب فال : هاا رَه شون الل ا ن الشزٍ في 
الفصة ؛ فإِنةُ مَن شرب فيها في اليا لم ب يشرب فيها في الآخرَة . مَخْتَصر 


من ملم . 


الحديتُ قد تَقَدَمَ الكلامُ عليه 


۶ o © ٤ 


۷- عن ابن عُمَرَ٬‏ أن التب لاء َال : وروي 
فة أو إناءِ فيه شَيءَ من دَلِكَ› نتا جز ڙ في بطي ٿار هئم . روه 


الدارقطنع ‏ . 
الحديثُ أخرجه أيضًا البيهقيٌ كلاهما من طريتق يحيى بن محمَلٍ الجاري › 
عن زکريًا , ن راح بن بد الا بن مط ٠٠‏ عن يیو عن اين عمر پهڏا 


(۱) «(صحیح مسلم » ۳/0 . 

(۲) اخرجه : الدارقطني في «السنن» )٠١ /١(‏ . 
وهو حديث ضعيف» وزيادة : «أو إناء فيه شيء من ذلك» منكرة» كما بينته في 
«الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات» (ص ٠. .)1٤6۹ - ۱٤۸‏ 

(۳) حاشية بالأصل : قال في «الفتح» )٠١٠١/٠١(‏ :فهو معلول بجهالة حال إبراهیم بن 
عبد الله بن مطيع وولده» قال البيهقي : الصواب ما رواه عبيد الله العمري عن نافع » 
عن ابن عمر موقوفا «أنه كان لا يشرب في قدح» إلخ . اه 


اللفظ » وزاد البيهقَيْ في رواية له «عن جدُه» وقال : إِلّها وهي » وقال الحاكمُ 
e‏ الحديث» : لم نكتب هذه الأفظة : « أو إناءِ فيه شيءَ من ذلك» إلا 
ا . وقال البيهقيٌ : المشهورٌ عن ابن عمرَ في المضبّب موقوفًا عليه . 
E‏ 
فضَة ولا ضبةٌ فضة» . ثم روى النَهىَ في ذلك عن عائشة ة ونس . وفي حرف 
الباء الموحدة من «الأوسط » للطبرانيّ من حديث أمٌ عطيّةَ «نهانا رسول الله بلا 
عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح “قال : تفرد به عمرٌ بن يحيى بن معاوية 
ابن عبد الكريم . ويحيى بن محمد الجاري راوي تلك الرّيادة قال البخاري : 
ھون تق ابڻ عدې : هذا حدیت منكر . كذا في «الميزانٍ» وفي 
«الكاشف» : ليس بالقويّ . وفي «الميزانِ» أيضًا : راويه يحي عن زكريًا بن 
إبراهيم » وليس بالمشهور . 
والحديتٌ استدل به من قال بتحريم الأكل والشرب في الآنية المذهُبة 
والمفصضة» وقال أبو حنيفةً : يجوز إذا وضع الشَّاربُ فمةُ على غير محل 
الذهب والفصة واستدل له بما سيأتي » وأجيبَ عن حديث الباب بما سلف من 
المقال فيه . ا 


ص 


۸-- َعَنْ انس : أن قَدَح التي ا اَكَسَرَ قان مَكَانَ الشُعْب سَلْسَاة 
من فضة . رواه الخاري 0 . 


)0( « المعجم الأوسط» (۱١۳۳)ء‏ بزيادة وهي : «فكلمه النساء في لبس الذهب» فأب 
عليناء ورخص لا في تفضيضص الأقداح» . 
والظاهر أن هذه الزيادة ساقطة من النساخ» وإلا فإنا ثابتة في «التلخيص الحبير » 
(۸۹/1). ومنه يأخذ المؤلف . 

. )۱٤۷/۷( ›)۱١١1/٤( «صحیح البخاري»‎ )۲( 


أبواب الأواني ۰ : o‏ ۲ 


) ولأخمَدَ عناصم الول قال : «رَأيْتُ عند نس ع اللي ل فيه 


وفي لفظ للبخاريٰ من حديث عاصم الأحول : «رأيت قدح رسول الله 
ية عند أنس بن مالك »› وکان انصدعَ › فسلسله بفضة» . وحكى البيهقَى عن 
موسی بن هارو آو عیره أن الذي جعل السلسلة هو اتر لان مضه ٠‏ 
«فجعلتٌ مكاد الشعب سلسلة»"“ وجزم بذلك ابن الصلاح . قالّ 
الحاف وف لأنّ في الخبرٍ عند البخاريّٰ عن عاصم فال وقال 
ا es‏ ا و و 
یدل عل ا 

الحديتُ يدل على جواز اثخاذ سلسلة أو ضبَةٍ من فضَة في إناءِ الطعام 
والشّراب » وهو حجْةٌ لأبي حنيفةً > والحديتُ السَابق الذي فيه « أو إناء فيه شيء 
من ذلك» - على فرض صخت - لا يُعارض هذا؛ لأنٌ «شيئًا» عام وهذا 
مخصَص له » وكذلك حديتُ النّهي عن تفضيض الأقداح السّابتي مخصصض 
بهذا فلا تعارض . قوله : «الشَعبٌ» هو الصدعٌ والسَىٌ . وقرله : «سلسلة»ء 
ال بفتح الفاء المراد بها إيصال الشّىء بالشىء 


. )۲٥۹ ۱٥۵ ۱۳۹ /۳( «المسند)»‎ )۱( 

(۲) حاشية بالأصل : قال في «الفتح» )٠٠١ /٠١(‏ : قلت hE‏ 
قال هذا وهو i SSPE HE‏ 
للمجهول› فتساوي الرواية التي في الصحيح . | 

. )۲۱١ /١( «الفتح»‎ )۳( 


Yo‏ المجلد الأول 


باب الرْخَصَة في آنِية الصفر وَنَخومًَا 
ر ا سول الله ل قَأخْرَ رجا له مَاءَ في 


ر من صفر› تَوَصاً . روه النخارِيّء و داود» وابنْ rey‏ 


ah‏ دعن رَيْنَبٌ بشت جحش : : أ رول الله ا کان توًا في 
: : 2 أ ٠‏ 

قوله : «في تور الور بفتح المثلاة الفوقية - يُشبةُ الطست › وقيل : هو 
الل والطْستٌُ بفتح الطاء E‏ وباسقاط التاء لغات . توله : (من 
صفر» الصَفرٌ- بصادٍ مهملة مضمومة-: نوع من الحاس . قول : «في 
مخضب' العخضب - - بکسر الميم ٠‏ وسکون الخاء المعجمة › و الضاد 
ا بعدها مو دة - اليا أنه الإناء الذي تغسل فيه اللات من ای 
جنس کان › وقد يطلقٌ على الإناء صعْرَ أو كبر . 

الخد ساف الضف للاستدلال به عل جواز استعمال آنية الصفر 
للوضوء وعیره › وهو كذلك› وله فوائد محلها الوضوءٌ . 

باب اسْتَخبّاب تَخمير الأواني 

۱- عن جار بن عَبْدِ الله فى حديث لَه أن التب ية َال : «أؤك 
سقاءَك وَاذكر اسم الله › ومز ناء وَاذْكر اسْمَ الله » وَلَو أن تَعْرض عَلَيهِ 
عودا» . ممق عليه" . 
(۱) اخرجه : البخاري »)٥۹/۱(‏ وأبو داود »)۱٠۰۰(‏ وابن > ماجه )٤۷1(‏ . 
(۲) «المسند» .)١۲٤/٣(‏ 


)۳( أخرجه : البخاري / 10۰( (۷/ ۱€ 40\(« ومسلم ۰/0 (1٩‏ اخ 
(۳/ ۰۳ ۳۸۸). واین حبان (۱۲۷۲) . 


أبواب الأواني ) 00 


ولنم : : أن رَسول الله يي قال : «عَطوا الإنَاء ‏ وَأَوكوا السَمَاءَ ؛ 
إن في الستة ل يله زل فِيها وَبَاءَ لا مر پِتاءِ ليس عَلَيهِ غْطاء› أو سِمَاءِ 
لس ه عليه وکاءٌ» إل رل .و فيه من ذلك الْوَبَاءِ» . ) 

الحديت أيضًا أخرجة أبو داو » والترمذيّ » والسائي » ولفظ أبي داود : 
«أغلق بابك واذكر اسم اللّهِ؛ فن الشيطانَ لا يفت بابا مغلقًاء وأطفئ 
مصباحكٌ واذکر اسم الله ء وخم إنءك ولو بعود تعرضة علب واذكر اسم الله ء 
وأوك سقاءك واذکر اسم 0 في أخری من حديث جابر : «فإِنٌ 
a ESE Go EA AS‏ 
على الاس بيتهمْ » أو «بيوتهم» › وأخرجها أيضًّا بل ٤‏ والتّرمذی › وابن 
ماجة » وفي رواية له أيضًا عن جابر قال : ت ا فقال 
رجل من القوم : ألا نسقيك نبيذًا؟ قال : بل . فخرج الرّجل يشتد» فجاء 
بقدح فيه نبيذ» فقال رسول الله ك4 : «ألا خمُرتة ولو أن تعرض عليه 
عودًا»“» وأخرجها أيضًا مسل . 

قول : « أوك سقاء» الوكاء- ككساء - : رباط القربة ء وقد وَكأها وَأوْكَأها 
أن : ربطها . قرله : «وخمُر إناءك» التَّحميرٌ : التّغطية . ترله : « ولو أن تعرض 
عليه عودا» آي : تضعة على العرض » وهو الجانبُ من الإناءِ » من عَرَض العود 
على الإناء والسّيف على الفخذ»› يعرضه ويعرضه فيهما . ترله: «وباء» 
الوباء- محرّكة- : الطاعونُء أو کل مرض عام » قال في «القاموس» . 


)۱( صحيح مسلم ‏ (/ ۷( . 
(۲) أخرجه : آبو داود »)۳۷۳٣(‏ والترمذي »)۲۸٥۷(‏ والنسائي في ا اليوم Cs‏ 


. )۷€7( )۷£0( 
. )۳۷۳١( «السنن»‎ )٤( . )۳۷۳۲( «السنن»‎ )۳( 


ل0 المجلد الأول 


والحديتُ يدل على مشروعيّة البرك بذكر اسم الله عند إيكاء السقَاء 
وتخمير الإناءِ » وكذلك عند تغليتق الباب وإطفاءِ المصباح » كما في الرُواياتِ 
الى ذكرناهاء وقد أشعرَ التعليل بقوله : «فإِنٌ الشيطانَ» إلى آخره أن فى 
ال حررًا عن الشيطان » وا ول بینه وبين مرأده » والتعليل بقوله : 
«فإِنٌ في السّنة ليلة» كما في رواية مسلم يُشعرٌ بان شرعيَةً الخمير للوقاية عن 
الوباء» وكذلك الإيكاءء وقد تكلْفَ بعضهمْ لتعيين هذه الليلة ولا دليل له 
على ذلك . | | 
۴ ف So‏ 4 
باب أنِيَةٍ الكفار 
۲- عن جاپر بن عَبْدِ الله َال : کا نعو مَعَ رَسُولِ الله ية قَنْصِيبُ 
مِن آيية الْمُفرٍكِينَ وَأسْقِييِهِمْ » فََسْتَمِْعُ بها ولا يَِيبُ ذلك عَلَيِهِمْ . روَا 
امد › وأو دَاود . 
كتاب » فكل في بيهم ؟ قال : «إِنْ وَجَذْيْمْ عَيرَمَا فا تَأكَلوا فيها» وَإِنْ 
لم تجدوا فَاغيلوها وكلوا فيها» . ممق عليه" . 
وَلأخمَدَ وَأبي داو : إن أرْصَتًا أزض آهل الكتاب » وَإِنْهُمْ يَأكلونَ لحم 
(۱) آخرجه : أحمد (۳۷۹/۳)ء وأبو داود (۳۸۳۸) . ) 
(۲( أخرجه : البخاري )111/۷ 1€ c(۷‏ ومسلم )7/ «o^‏ 04(« وأحمد(٤/‏ 


.)٥۵ 
. )٥( وتقدم برقم‎ 


أبواب الأوانى a‏ 


الخئزير » وَيَشْرَبُونَ الحُمْرَ » فكيف تَصَعُ باتهم وَقذُورِهمْ؟ قال : « إن لم 
جوا عَيرَمَا فَازْحَضُوما بالمَاءِ »> وَاطبخځوا فيها واشرَبوا ٠.‏ 
ولِلتريِيّ : فال : سیل رَسُول الله ية عَن فُذُورِ المَجُوس» فقَال : 
نوما سلا وَاطبُخُوا فيا 6 ) 
حديتٌ جابر أخرجة أيضًا ابن أبي شيبةٌ بمعناهُ > واستدل به من قال بطهارة 
و e E e E‏ - لا 
ae‏ مۇذلٌ الطهارة . 


وخديث ا ا و بنجاسة ة الكافر› E‏ الهادي › 
واا والتاصر»› ومالك › وقد نسبه القرطبي في ا E‏ آل 
الشافعىٌ » ال في « افع »7 : وقد أغربٌ . 


و 


ووجة الدّلالة أله لم يأذنُ بالأكل فيها إلا بعد غسلها . ورد بان الغخسل لو 
کان لأجلِ الجاسة لم يجعله مشر وطا بعدم الوجدان لغيرها؛ ِد الإناء 
لمتنجُسٌ لا فرق بين وين ما لم يتدج بعد إزالة المجاسةء e‏ 
ثبت في رواية ابي ثعلبةَ عند أحمدَ وأبي داود انهم يأكلودَ لح ر 
ع في م ا حرمت 
منها ملبوسا ا والعادة في مثل ذلا تق قتي الاستفاضة e‏ 


)0 الخرجه: E‏ وأبو داود (۳۸۳۹) . 
(۲) «السنن» )۱۷۹٩١( )۱٥٦۰(‏ . 
(۳) انظر : «فتح الباري» )٦٠۰٦/۹(‏ . 
7 نيل الأوطار ‏ ج ١‏ ] 


) المجلد الأول 


وأيضًا قد أذنٌ الله بأكلِ طعامهمْ > وصرَحَ بحلّهء TT‏ 
في الغالب . 

وقد استدل من قال بالئجاسة بقوله تعالى : #إنَمًا کے التق € [التوبة : 
۸ وقد استوفينا البح في هذه المسألة وصرَّحنا بما هو الح في باب طهارة 
الماء المتوضإ به » وهو البابٌ التاني من أبواب الكتاب » فراجعة . 

- وَعَن أئس : أن يَهوديًا دََا ابي بيا إلى حبر شَمِير وإمَالة 
و 


و الإهَالة » الوَدَك» ا الأنخة نة المَعَبرةٌ. 


زذ صح عن الي ية الؤضُوء ِن مرادة رة ون عُمَرَ الؤضوء 


قال في «النّهاية» في حرف السّين : «السنخةٌ» : المتغيّرةٌ الرّيح » يقال 
بالراي» وقال في حرف الرّاي : «إنٌ رجلا دعا الب ييه فقَدَمَ إليه إهالة 
E‏ فيها (عَرْفٌ)“» آي : متخبرة الرائحة› ونقال : دة السا 
انتهیٰ . 

قال المصنّفٌ - رحمة الله تعالى : 

وَقذڏ ذَهَبَ بَعْض ُهل لملم إلى المع مِنَ اسْيِعْمَالِ آنية الكَقًار حى 


(۱) «المسند» (۳/ ۲۱۰ .)۲٣۲‏ 
(۲) كذا بالأصول » وفي «النهاية» : عَرْقٌ . 


أبواب الأواني ۲0۹ 


r‏ وكذلك مَنْ كان مِنَ الَصَارَى بمَؤضع 
يه فيه بأكلٍ لخم الخذزير مكنا فيه أو يَذْبحُ بالسنٌ وَالظفر ولخو 
ذلك › e‏ ن بآِية من سِوَاهُمْ جَمُعَا لِك بَينَ الأَحَاوِيثِ› وَاستَحب 


بغْضْهُمْ عسل الكل لِحَدِيثِ الحَسَنِ بن عَلِيّ قال حفظت فن رسشول :الله 
ا : «دَع ما يريك إلى ما لا ريبك . روه ا والنَّسَائى › والترمذئ 
وَصَححهُ . انتهى . 

وصحَحة أيصًا ابنُ حبَانَ والحاكمْ . 


اد اد ي 


AS AS ® 


)۱( أخرجه جيل (۱/ ۰ والترمذي )¥01۸(« والنسائي )۸/ ¥(« والدارمي 
«(Yor'o)‏ وابن خزيمه (YTEA) ã‏ . 
وراجع : «(جامع العلوم والحكم ١‏ لابن رجب (۷/۷) بتحقيقي . 


a‏ المجلد الأول 
واب أخكام النَحُلّي ٍ 
باب ما يفول المُنَخلي عند ذُخُوله م 


Vo‏ عن انس ِن مَالِكٍ قال : كان التب ية إذا دَحَلَ الخلا 
«اللَهُمَ إِنّي أعُودُ بك مِنَ الْحُبِْ وَالْخَبَائِثِ» . روَا لاا ٠‏ 


cC 


ر 


ولِسَعِيدِ بن مَلْصور في «ستَنه» : کان قول : «پشم الَو الا هم إني 
أعُودُ بك من الْخْبْثِ وَالْخُبائث » ” 

قرله : «إذا دخلٌ الخلاء» قال في اش آي : کان قول هذا الذكرّ 
عند إرادة الدخول لا بعدهُ» وقد صرح بهذا البخاريّ في «الأدب المفرد»ء 
قال : حدثنا أبو النعمان» حدتنا سعيد بن زيد» حدثنا عبد العزيز بن صهيب 
قال : حدّثني أن » قال : « كان لبن بي إذا أراد أن يدخلَ الخلاء قال <“ 
وکر مثل حديثِ الباب » وهذا في الأمكنة المعدة لذلك › وأمًا في غيرها 


فیقوله فی اول الشروع عند تشمير الثياب » وهذا مذهبت الجمهور . 


(۱) اخرجه : البخاري )٤۸/۱(‏ (۸/ ۰)۸۸ ومسلم (۱/ ٩۱۹)ء‏ وأحمد (۳/ ۹٩۹4ء‏ ۲۸۲)ء 
وأبو داود »)٥(‏ والترمذي .)٥(‏ والنسائي (۱/ »)٠١‏ وابن ماجه (۲۹۸). والدارمي 
(٩0۷)ء‏ وابن حبان »)۱٤١۷(‏ والبیهقی )٩٥/۱(‏ . 

(۲) ذكر الحافظ في «الفتح » (۱/ )۲٤٤‏ أنه رواه أيضًا المعمري - يعني : في كتاب «اليوم 
والليلة» له - بزيادة التسمية» وقال الحافظ : «ولم أرها في غير هذه الرواية» . 
وراجع : «نتائج الأفکار» لابن حجر (۱/ ۱۹۰ - .)۱۹٩‏ 

(۳) «فتح الباري» )۲٤۲/۱(‏ . 
)٤(‏ «الأدب المفرد» (1۹۲) .. 


آبواب أحکام التخلى ٧۹1‏ 


ترله : «الخُبُثْ» بض المعجمة والموحدةء» كذا في الرّواية > وقال 
الخطابى و ور غه و تاه وز إسكان الاء الموحدة كما 
ي ا مما جاءَ على هذا الوجه کب وکنثب» قاله في «الفتح» . قال 
ار وه جا رال لوا اها ا ن ار 
إلا أن يقال إن ترك التخفيفِ أولى ؛ لعلا يشتبةُ بالمصدر. والخبتُ: جمع 
خبيث والخبائك : جمع خبيثة . قال e‏ وان حبًّان وغیرهما: رید 
ذکرانّ الشياطين وإناثهم . 

قال في «الفتح»" : قال البخاري : ويْقالٌ : الخبتُ . أي : بإسكانِ 
الباءء فإن كانت مخف عن المحرّكة فقد تقدَمَ توجيهة » وإِنُ كانت بمعنى 
المفردٍ فمعناهُ كما قال ابنْ الأعرابيّ : المكروةٌء قال : فان كان من الكلام فهو 
الشَتَمُ» وإنْ كان من الملل فهو الكفْرٌ » وإ كان من الطعام فهر الحرامُ ٤‏ وان 
کان من الشراب فهو الصا » وعلى هذا فالمرادٌ بالخبائث E‏ أو مطل 
الأفعال المذمومة ليحصل الثناسبٌ» قال : وقد روئ المعمريّ هذا الحديتٌ 
من طريت عبد العزيز بن المختار› عن عب العزيز بن صهيب بلفظ الأمر› 
قال : «إذا دخلتم الخلاءَ فقولوا : بسم الله » أعودُ باللّه من الخبث والخبائثِ» 
NB SN LN E‏ 


ا 1 | 
وه الرواية تشهد لما في حديثِ الباب من رواية سعيلِ بن منصور . 


کے ال ای و 
(۲) انظر « الفتح» 6/۷( . 


: وَعَن عَائشة بطع قالث : كان النَىْ بي إذا حَرَحَ مِنَ الحلاءِ قال‎ -۷١ 
e و‎ E 
.  ءفاسَشلا «غفراتك» . رَوَاهُ الحُمُسَة إلا‎ 


الحديتُ صححة الحاكم وأبو حاتم قال في «البدرٍ المنير» : ورواه 
الدارمى » وصححة ابن خزيمة وابنُ ا . وترله : «غفرانكٌ» إمّا مفعول به 


منصوبٌ بفعل مقدرٍ » أي : أسألك غفرانك أو أطلبُ ‏ أو مفعول مطلق › أي 


تر 


اغفز غفرانك » قيل إل استغفر لتركه الأكر في تلك الحالة ؛ لما ثيك أله كان 
a a oe a A a‏ 
الحالة تقصيرا وذتبا يستغفر منةء وقيل : استففر اتقصيرء في شكر تعمة الل 
عليه بإقداره على إخراج ذلك الخارج » ا التي في 
الحمل . 


«الحَمْدُ لِلّهِ الذي أب ق الال ايء 5 ا ماج . 


(۱) آخرجه آحمد (1/ .)٠٥١‏ وأبو داود (۰)» والترمذي (۷)ء وابن ماجه (۳۰۰)» وابن 
خزيمة (٠۹)ء‏ وابن حبان )۱٤٤٤(‏ . 
وقال الترمذي : «حسن غريب» . 

(۲) أخرجه : ابن ماجه (۱ o‏ عن 

الحسن وقتادة› ع اه به . 
قال الحافظ في «نتائح الأفکار» (۱/ )۲٠۹‏ : «هكذا أخرجه ابن ماجه» ورواته ثقات 
إلا إسماعيل» . وصرح بضعف إسماعیل في موضع آخر (۱۹۹/۱) . 

- وعندي - واللّه أعلم - أن هذا الحديث بهذا الإسناد خطأً؛ إنما الذي يرو بهذا 

الإسناد حديث آخر فى القول عند دخول الخلاء وليس عند الخروج منه » ولفظه : 
«بسم الله الهم اني أعوذ بك من الرجس النجس» الخبيث المخبث»› ا 


الرجيم؛ . = 


الحديتُ رواهٌ ابن ماجة عن هارونً بن إسحاق» حدثنا عبد الرّحمن 
المحاربي » عن إسماعيل بن مسلم » عن الحسن وقتادة > عن أنس › فهارون 
ابن إسحاق و النسائي › وقالَ في «النّقريب» : صدوق . الرٌحمن 
المحاربيٌ هو ابن محمْدٍ» وله ابن معين واللسائيّ »> وقال في «التقريب» 
ا قاله أحمد E‏ 


وثقهُ أبو حاتم» وإِنُ كان البصريّ فهو ضعيفٌ» وکلاهما يروي عن 
الحسن“. وقد رواهُ أيضًا اللّسائي وابنْ السْنَيّ عن أبي ذر» ورمز السيُوطي 
= أخرجه الطبراني في «الدعاء» )۳٠۵(‏ و« الأوسط » (۸۸۲) وابن ا 
والليلة» (۱۸) من طريق عبد الرحيم بن سليمان» عن إسماعيل بن مسلم» عن الحسن 
وقتادة» به . وليس عند الطبراني في «الدعاء» ذكر «قتادة» . وذكر الطبراني آنه تفرد به 
ارم عن اال ن م 
فالظاهر - واللّه أعلم OE EE TT‏ أو أنه 
من تخليط إسماعيل بن مسلم ؛ فإنه ضعيف الحفظ» كما تقدم؛ لأن اللفظ الذي جاء به 
إنما يعرف من حديث أبي ذر» وهو حديث مشهور وقد اختلفوا في رفعه أيضا. 
راجع : «العلل» للدارقطني ٦(‏ /رقم: ١۹٠٠ء .)١٠١١‏ 
ومما يؤكد هذا ويقويه : أن المحاريي روى أيضا عن إسماعيل بن مسلم بإسناده؛ 
حديث القول عند دخول الخلاءء أشار إلى ذلك الحافظ في «نتائج الأفكار» 
۱۹۹/۷0)» وهذا يرجح أن الراوي دخل عليه إسناد متن فجعله لمتن آخر؛ لأن 
المتنين كانا عنده . والله أعلم . 
وراجع : «العلل» لابن أبي حاتم (۱۳) . 
هذا؛ وحديث القول عند دخول الخلاءء قد رواه أبو داود في اا 0 
وجه آخر عن الحسن مرسلا؛ وكأنه أشبه من الموصول . واللّه أعلم . ) 
)١(‏ حاشية بالأصل : وقد حقق المناوي في شرحه الجامع أن إسماعيل الذي في هذا 
الحديث متروك الحديث ونقله عن كثير من الحفاظ . 


2T‏ المجلد الأول 


وفي حمده 4لا إشعار بأل هذه نعمة جليلة وملة جزيلة ؛ فد انحباس ذلك 
الخارج من أسباب الهلاك » فخروجه من اللعم اي لا تتم الصحةٌ بدونهاء 
ا OORT‏ 
صځته وقوتهۀ › ثم لما قضی منه وطر طره » ولم يبق فيه نفع ؛ e‏ 
الصفة الخبيثة المنتنة › و بسهولة من مخرج معد لذلك ؛ ان کر من 
محامدِ الله جل جلاله » الله أوزعنا شكرَ نعمك . 


باب ترك اسشْتضحاب ما فيه ذْكَرٌ الله 


۸- عَن أئس قال : كان الي 4ة إذّا َل الْخُلَاء تَرَعّ حَانَمَهُ . روَا 
الَْمْسَةٌ إلا أَحْمَدَ وَصَحُحَة التَرْمِذِي . 

قد صح : أن فش حَاتّمه كان : محمد سول الله . 

الحديتُ أخرجة أيضًا ابنُ حبَانَ والحاكمْ » قال السائى : هذا حديتُ غير 
محفوظ . وقالً أبو داود : منكرٌّ . وذكرّ الذّارقطني الاختلاف فيه » وأشارَ إلى 
شذوذه» وأمًا الترمذيٰ فصححه » قال النوويٌ : هذا مردود عليه » ذكرهُ في 
«الخلاصة»ء وقال المنذرى : الصوابُ عندي تج فان ورواته قات 
أثبات » وتبعه أبو الفتح القشيريٰ في آخر «الاقتراح» . 


(۱) آخرجه : أبو داود (۱۹)»ء والترمذي »)۱۷٤١(‏ والنسائی (۱۷۸/۸)» وابن ماجه 
(۳۰۳)» وان حبان (۱۳٤۱)ء‏ والحاکم (۱/ ۱۸۷)ء والبیهقي (۱/ >٩٤‏ ۹۵). 
والحديث؛ فيه علة خفية» قد بينتها في «الإرشادات » (ص )۳٤١ -۳٤١‏ وبتوسع في 
«فقه الإإسناد» يسر الله إنجازه» فلا حاجة للإعادة. 
ثم إني رأيت بحنًا ماتعًا للإمام ابن القيم في «تہذيب السنن» (۲۹/۱ - »)۳١‏ شرح 
فيه علة هذا الحديث شرحًا وافيّاء ورد على من صحح الحديث ردا كافيًا . وبالله 
التوفيق . ) 


وعلتةُ ات من رواية هماع عن ابن جريچ ٤‏ واب جريج لم يسم من 
الوهريّ » وإِنّما رواهٌ" “ عن زيا بن سعلٍ عن الرهريٰ بلفظ آخرَ » وقد روا مع 
مرفوعًا يحي بن الضريس البجلىٌ ويحيى بن المتوكل » أخرجهما 
الحاكمْ والدّارقطني . وقد رواهُ عَمْرُو بن عاصم - وهو من التَقَاتِ - عن همام 
موقوفًا على نس » وأخرجَ له البيهقىٌ شاهدًا وأشارَ إلى ضعفه› ورجا 
ثقات› .ورواه 2 EE E N Î‏ 

محمد رسول الله » فكانً إذا دحل ألخلاءَ وضعة”" 
عباس رواه الجوزقانيٰ في «الأحاديث ا وينظرُ في سنده ؟ فان 
رجالة ثقاتٌ إلا محمد بن إبراهيم يم الرَازيّ فإلَه متروك ؛ قالة الحافظ . 


وله شاهد من حديث ابن 


توله: «وقد صح أن نقش خاتمه» أخرجه البيهقيُ والحاكم . 
الحافظ : ووه ووي والمنذريٰ في كلاميهما على «المهدب» فقالا : هذا 
من كلام المصنّفِ لا من الحديثِ» ولكلّةُ صحيح من طريق أخرى في أن نقش 
الخاتم كان كذلك . 

والحديتُ يدل على تنزيه ما فيه ذكرٌ الله تعالى عن إدخاله الحشوش » 
والقرآنٌ بالأولى » حى قال بعضهمُ : يحرم إدخال المصحفِ الخلاءَ لغير 


)١(‏ حاشية بالأصل : عن الزهري › عن أنس» ورواته ثقات لكن لم يخرج الشيخان رواية 


(۲) حاشية بالأصل : يعني : همام » عن ابن جريج » عن زياد بن سعد» عن الزهري » عن 


أنس «أن النبي بيا اتخذ خاتمًَا من ورق» هذا هو اللفظ الآخر الذي . .. والوهم فيه 
(۳) «المستدرك» )۱۸۷/١(‏ . 
)٤(‏ «الأباطیل والمناکیر» )۳٤٤(‏ . 


۲ المجلد الاول 


ضصرورة › وقل خالف في ذلك المنصور بالل فل : لا یندب نزع ع 
الذي فيه ذکر الله لتأديته إلى ضياعه » وقد نهي عن إضاعة المال. 
والحديث يرده . 
باب کف | لمتخلي عن الكلام 

۹ عَنِ اڼن عَمَرَ: ان رجلا مَر وَرَسُول الله ل يبول فَسَلمَ ليو 
فلم يرد عَلَيهِ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا البْخاريّ | 

لی ر و اوران شرن ای ررر ا ین م د 
رد على الرّجل السلا . ورواه أيضصًا من طريتي المهاجر بن فْمَلٍ بلفظ « أنه ا 
لبي ية وهو يبول » فسلَمَ عليه » فلم يرد عليه حن توضًاًء و 
فقال : إني كرهتٌ أن أذكرَ الله عر وجل إلا على طهر - أو قال : على 
طهارة»"» وأخرج هذه الرواية أيضا اللسائي وابن ماجه 

وهو يدل على كراهة ذكر الله حال قضاءِ الحاجة» ولو كان واجبًا كرد 
السّلام » ولا يَستحق المسلَّمٌ في تلك الحا جوابًا . قال لوي : وهذا منَفقٌ 
عليه . وستأتي بقيّة الكلام على الحديث فى باب استحباب الطهارة لذكر الله . 

فيه أنه ينبغي لمن سَلَمَ عليه في تلك الحال أن يدع الرَدّ حى يتوضًاً أو 
يتيمُمَ ثم يرد وهذا إذا لم يخش فوت المسلّم » أمًا إذا خشى فونَةُ فالحديتُ 
لا يدل على المنع ؛ لأدٌ اللي ي تمكنَ من الرَدٌ بعد أن توضًاً أو تيمم على 
(۱) آخرجه : مسلم »)۱۹٤/۱(‏ وأبو داود .)۱١(‏ والترمذي »)٩۰(‏ (۲۷۲۰)» والنسائي 


)1/ 0(« وابن ماجه )٥۳(‏ . 
(۲) آبو داود (۱۷) . 


أبواب أحكام التخلي ا e‏ 


اختلاف الرّواية". فيْمكنْ أن يكو تركة لذلك طلبًا للأشرف وهو الرّذ 
حال الفيارة: 


ویبقی الكلامٌ في الحمدِ خال العطاس › فالقياس على السليم الاكرري 
حديثِ الباب » وكذلك التعليل بكراهة الذكرٍ إلا على طهر يُشعرانِ بالمنع من 
ذلك » E‏ ١إذا‏ عطس أحدكمْ فليحمدِ الله يُشعرٌ , رغه فی 
جميع الأوقاتِ الي منها وق قضاء الحاجة » فهل يُخْصْص عمومٌ كراهة الذكر 
المستفادة من المقام بحديث العطاس ٠»‏ أو يُجعلٌ الأمرُ بالعكس » أو يكونْ 
بينهما عمومٌ وخصوص من وجه فیتعارضان؟ فيه ترددّ» وقد قيل : إلَهُ يحمد 
بقلبةء: وهو البتاسب لتشري مل هذا الذكر وتعظيمه وتنزيهه . 


e ون آپي سَمِيدِ ٿال : سَمِعْتُ اني ي يفَو‎ ٠۰ 
الرَجُلَانِ يَضْربَانِ العَائط كاشفين رها يمَخَدَنَانِ ؛ فن الله يَمْمُتُ عَلَى‎ 
0 لك روا اد واا‎ 

الحديتٌ فيه عكرمة بُ عمارٍ العجليّ» وقد احتجّ بو مسلمّ في 
«(صحيحه)» وضعّف بعض الحمَاظ حديتٌ عكرمة هذا عن يحي بن 
أبي كثبر » ولكئةُ لا وجة للضعيفب بهذاء فقد أخرج مسلمم حي عن يحي 
واستشهدَ بحديثه البخارى عن يحي أيصًا» وفي «التّرغيب والتّرهيب» أن في 


)١(‏ حاشية بالأصل : الأولى عن ابن عمر كما في السنن ؛ لأن الطريق من جهة الراوي 
لا من جهة المروي عنه . والشارح كثيرًّا ما تراه يصنع هكذا وهو خلاف ما عليه 
اصطلاح أهل الحديث » فليكن هذا على ذكر .منك حتى لا تحتاج إلى تنبيه بعد هذا. 

(۲) أخرجه : أحمد (/ ۷)» وأبو داود )٥۰۳۱(‏ . 

(۳) آخرجه : أحمد »)۳٣/۳(‏ وأبو داود »)۱٠١(‏ وابن ماجه »)۳٤۲(‏ زان رة ۷7ء 

وابن حبان )۱٤۲۲(‏ . وأشار الإمام أبو داود إلى أنه روي مرسلا . 


٣۹۸‏ المجلد الأول 


إسنادهِ عياض بن هلال أو هلال بنّ e‏ وهو في عدادِ المجهولينَ › 
وأخرجه ابن السكن وصخځحه › وان اقطان من حديثِ جابر بلفظ : «إِذا تغوط 
الرجلانِ فليتوار كل واحدِ منهما عن صاحبه ولا يتحدثا» قال الحافظ ابنُ 
ا EET‏ 

والحديتُ يدل على وجوب ستر العورة وترك الكلام ؛ فاد اللّعليلَ بمقتِ 
الله تعالیٰ ذل على حرمة الفعلِ المعلَلِ ووجوب اجتناره ؛ لان المقت هر 
البغخض كما في «القاموس »› وروی أنه أشد البغض ٠‏ وقيل : إن الكلامّ في 
تلك الحالِ مكروة فقط » والقرينةٌ الّارفة إلى معنى الكراهة الإجماعٌ على أن 
و الحال » ذكره الإمام المهدي في « الغيث» › فان صح 
الإجماع صلح للصّرف عند القائلِ بحجُيتو ولكلهُ بعد حمل الّهي على 
الكراهة ربطة بتلك العلَة . 

قوله : «يضربان الغائط » يقال : ضربثُ الأرض إذا أتيتَ الخلاءَ > وضربت 
في الأرضٍ إذا سافرت » روي ذلك عن ثعلب"". والمرادٌ هنا يمشيانِ إلى 
الغائط . قول : « کاشفین» قالّ النّووىٌ : کذا ضبطناءُ في كتب الحديث » وهو 
منصوب على الحال » قال : ووقعٌ في كثير من نسخ «المهذب» : «(كاشفان» » 
وهو صحي أيضا › خبرٌ مبتدإ محذوف أي : وهما كاشفان » والأول أصوبُ› 
وذكرٌ الرّجلين في الحديث خر مخرحَ الغالب وإلًا فالمرأتانِ والمرأءُ والوّجل 
أقبحٌ من ذلك . 


)١(‏ حديث جابر» أخرجه ابن السكن» وهو في كتاب ابن القطان /٥(‏ ١٠۲)؛‏ لكنه 
معلول» كما ذكر الحافظ ابن حجر في «البلوغ» (۱/ ۲۲١ - ۲۲٢‏ / رقم : ۷ - مع 
«السبل» ) بتحقيقي» وأيضا في «إتحاف المهرة» (۳/ )٠٠‏ . 
وانظر : «بلوغ المرام» )۹١(‏ بتحقيقي » وتعليقي عليه . 

(1) حاشية بالأصل : ينظر فإن الذي في الترغيب أنه صاحب ثعلب لا أنه ثعلب نفسه . 


باب الَإبَعَادِ وَالاسْيتار لِلمُتخلي في الفضَاءِ 


۸۱- عَنْ جار قال : خرجتا مَحَ الي لا في سَفَرء كان لا يأتي 


البرَارً حن ييب فلا ير . رَواه ابن ماجه . 


ص 


لاي دَاوُدَ : كان إذّا أَرَاد البرَارً انلق حن لا يرا و 

الحديتُ رجالةُ عند ابن ماجة رجال الصحيح إلا إسماعيل بنّ عبدِ الملكِ 
الكوفيٌ » فقال البخاريٰ : يكتبٌ حديثه . وقال أبو حاتم الس بالرى. قال 
في « التقريب» : صدوق كثيرُ الوهم . وقد أخرجه أيضا الائ وابو داود 
والتّرمذيٰ » وقال : حسنٌْ صحيځ E‏ المغيرة بلفظ : «كان إذا ذهب 
أبعد »» وأخرجۂ أبو داود من حديثِ جابر بلفظ : «كانًّ إذا أراد البرارً انطلق 
حت لا يراه أحد»» وفي إسناده إسماعيل بن عبد الملكِ الكوفي نزيلٌ مكةء 
وقد تكلم فيه غير واحدٍِ. 

تول : «لا يأتي البرارًّ» البرارٌ- بفتح الباء- : اس لل للفضاءِ الواسع من 
الأرض ٠»‏ كى به عن حاجة الإنسانِ» كما كثى عنها بالغائط والخلاءِ . 

ا ع ر ااا لاي اا وا ا ا 
إخفاء المستهجن من الخارج » فيقاس عليه إخفاء الإخراج ؛ لأن الكل 
مستهجن . ) 


۲- وَعَن عبد الله ِن جَفر قال : کان أَحَبَّ ما استَتَرَ ر به رسو ل الله 


)۱( أ a‏ ۳ (۲)» وابن ماجه )۳۳٣(‏ . 
(۲) آحمد »)۲۸٤ /٤(‏ وأبو داود (۱)» والنسائي A‏ ا ۰( 


۷۰ المجلد الأول 


لِحاجَتهِ دف أو حائِش تخل . روا أحمَدُء وَمُسْلمّْ »> وان 
ea‏ 

و« خائش تخل» أي : جَمَاعتۀ › ولا وَاجدَ له من لفْظه . 

ترله : «هدف» الهدف - محر كة- : کل مرتفع من بناءِ» أو ثيب رمليء 
آو جبل . ترله : «أو حايش نخلٍ» بالحاء المهملةء فألفِ » فياءٍ مثا تحتية » 
فشین معجمة» هو في كتب اللَعةٍ كما ذكرهُ المصئفُ . 

والحديتٌ يدل على استحباب أن يكو قاضي الحاجة مستترًا حال الفعل 
بما يمنعٌ من رؤية الغير له وهو على تلك الصفة » ولعل قضاءه بيا للحاجة في 
حائش الخلٍ في غير وقتِ اللّمرة ؛ لما عند الطبرانيّ في «الأوسط » من طريقٍ 
ميموِ بن مهرانَ عن ابن عمر : «نهی رسو الله لا أن يتل الرَجل تحت 
شجرة مثمرة أو على ضمَة نهر جار»" › ولک لم يروءِ عن ميمونِ إلا فرات 
ابن السائب » وفراتٌ متروك › قالهُ البخاري وغيره. 

۳- وعن آي هريره له › عن النبىّ ا ال : «( من تی العَائط 
تيز » إن لم جذ إا أن َجْمَعَ كيا من رمل يتيز ؛ ِن سيان 
يِلعَبُ بمقَاعِدِ بني آَم > من فَعَلَ فَقَّذ اخسن › وَمَنْ لا فلا حَرَحَ» . روه 
أخْمَدء َا داود» وابنْ ماج ٩‏ . 


(۱) أخرجه : أحمد(۱/ )٥۵ ۲٠٤‏ ومسلم (۱/ .»)۱۸٤‏ وأبو داود »)۲٣٤۹(‏ وابن ماجة 
(۳۰)» والدارمي ۰)۷٦ ۰ 1٦۹(‏ وان خزيمة (0۳). وابن حبان )۱٤۱۲ »۱٤۱۱(‏ . 

(۲) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» (۲۳۹۲). وكذا في «الكبير» كما في «مجمع 
الزوائد» »)۲١٤/١(‏ وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في «البلوغ» (۸۹) . 

(۳) اخرجه : أحمد (۳۷۱/۲)» وأبو داود »)٠(‏ وابن ماجة (۳۳۷) . 
وانظر «السلسلة الضعيفة» )٠١۲۸(‏ . 


الحديتُ رواهُ أيضا ابن حبار » والحاكم » والبيهقيٰ » ومداره على 
أبي سعيلٍ الحبرانيّ الحمصيّ وفيه اختلاف » وقيل : إِنهُ صحابي ولا يصح › 
والرّاوي عنه حصين الحبرانيُ وهو مجهول . وقال أبو زرعة : شيخ . وذكره 
ابن حبَانَ في «التقاتِ» وذكرَ الذارقطني الاختلاف فيه في «العلل» . 

والحديتُ فيه الأمرٌ بالستر معلَلَا بأل الشيطانَ يلعب بمقاعدِ بني آدم ‏ 
وذلكَ أن السيطادٌ يبحضرٌ وق قضاءِ الحاجة لخلوهِ عن الذكر الذي يُطردُ به 
فإذا حضرَ في ذلك الوقت أمرَ الإنسان بكشف العورة» وحسّنَّ لهُ البول في 
المواضع الصابة ال هي مظكة رشاش البول» وذلك معن قوله : «يلعبُ 
a a o as‏ 
للشيطانِ » ودفعًا لوسوسته ل يتسبْبٌ عنها النَظْرٌ إلى سوءة قاضي الحاجة 
المفضي إلى إثمه . 

ترله : «إلا أن يجمعَ كيا من رمل» الكثيبُ - باللاءِ المثأثة- : قطعة 
مستطيلة تشبة البو" . أي : فإِن لم يجذ سترة فليجمع من التراب والرّمل 
قدرّا یکونٌ ارتفاعة بحیتٌ یستره . قوله :«فلیستدبره» آي : يجعلة دبرَ ظهرهِ . 
وفيه أن السّاترَ حال قضاءِ الحاجة يكونُ خلفَ الظهر . 


باب نهي المُتَحُلي عن استقَبًال القَبْلة ا 


-٤‏ ڪَنْ اپي هُريرَةَ ته » عَن رَسول الله ي قال : «ٳدا جَلَسَ 
أَحَذكْ لِحاجُته ء َا يَسْتَفبل القبلَةَ وَلا يَسَْذبرهَا» N.‏ ومسْلِم . 


وفي روَاية الْحَمْسَة إلا الترْمذِىّ قال : «إنَمَا أا کْ بِمَنْرْلَة الوَالِدِ 


. «الكثيبُ : الرملٌ المستطيل المُخدووبُ»‎ : ٠ فى «النهاية‎ )١( 


المجلد الأول 
أعَلّمْكمْ » إا تى أَحَذُكُمْ لاط فلا يستفبل الْقبلَةَ وَلّا يَسْتَذبزهاء 
ولا يَسَْتَطِبٰ بیمینه ) . کان يام لان أخجَار» وينه عن الرَونةَ ٬‏ 
وَالرمة . ولیس لأخمَدَ خمد فيه الْأَمْرٌ بلجار 


الخذنف اخرجا اسامالكي وف الاب قن ا آرت ف وال 
کما سيأتي » وعن سلما في مسلم » وعن عبد الو بن الحارثِ بن جزء في 
«ابن ماجة» و«ابن حبًانّ»» وعن م بن بي معقل في أبي داو5 ۰ 
وعن سهل بن حنيف في «مسند الذارمي 5 

وزيادةٌ : الايخت ا ار عليه" من حد يث آبي 
قتادة رافظ : «(فلا يمسن ذکره بیمینه › واا أل الخلا فلا تمش بيميد) قال 
ابن ا مجم على صحته . 

وناد «(وکانّ يأمرُ بثلاثة أحجار » أخرجها أيضا ابنْ خزيمة » وابن 
حال » والدارمیٌ› وأبو عوانةً في «صحيحه»» والشافعي م خذیت 
أبي هريرةً بلفظ : «وليستنج أحدكم بثلاثة أحجار» . ا 
وأبو داود» والنسائيٰ › وابن ٠‏ ماحهة» والذارقطنيٰ وصححها من حديث عائشة 


(۱) أخرجه : مسلم (۱/ »)٠٥٤‏ وأحمد (۲/ »)۲٤۷‏ وأبو داود (۸). والنسائي (۳۸/۱)» 
وابن ماجه (۳۱۲» ۳۱۳)» وابن حبان )۱٤۳۱١(‏ . 

(۲) «صحیح مسلم» )۱٥٤/۱(‏ . 

(۳) «سنن ابن ماجه» (۳۱۷) و« صحیح ابن حبان» )۱٤۱٩١(‏ . 

. )٠١( «السنن»‎ )٤( 

. )۱۷۸/۱( «سنن الدارمي»‎ )٥( 

. وسيأتي‎ »)٠٥١ /۱( ومسلم‎ »)۱٤٩/۷( »)٥۰۸( البخاري‎ )0( 

)۷( الشافعي في «(المسند» »)٠٠١ - ۲٤ /١(‏ وابن خزيمة (٠۸)ء‏ وابن حبان »)۱٤۳١(‏ 
وأبو عوانة (۱/ )۲٠١‏ والدارمي (۱۷۲/۱ - ۱۷۳) . 


أبواب أحكام التخلي V۳‏ 


رافظ : «فليذهب معه بثلاة حجار ؛ ؛ يستطب بهن › فإتها تحزئ ۽ عة 
وأخرجها مسلمٌ من حديثِ سلمانً» وأبو داو من حديث خزيمة بن ثابتِ 
ظ : «فليستنج بثلاثة أحجار»”" وعند مسلم من حدیث سلمان بلفظ : 
«أمرنا e‏ الله لله أن لا نجتزئ بأقلَ من ثلاثة أحجار» . 

والحديث يدل على المنع من استقبال ال القبلة واستدبارها E‏ والغائط › 
وقد اختلف الاس في ذلك على أقوال : 


الأول : لا يجورٌ ذلك لا في الصحاري ولا في البنيان. وهو قول 
أبي ايوب الأنصاري الصحابيّ > ومجاهد» وإبراهيم و والّوري؛ 
وأبي ثور » وأحمد في رواية » كذا قال الووي في «شرح مسلم“ ‏ وا 
«البحر» إلى الأكثر » ورواءٌ ابن حزم في «المحُلى» عن أبي هريرةٌ» وابنِ 
مود وسراقة بن مالك » وعطاء» والأوزاعيٌ › وعن اسلف من الصحابة 
والانتن : 

المذهب لاني : اا 7 والبنيان وهو مذهب عروة بن 
الزبير ٠‏ وربيعة مالك » وداود الظاهريّ › کذا روا اللوي في ار 
مسلم» عنهمْ» وهو مذهبٌ الأميرٍ الحسينِ . ) 

المذهبُ اللَالتُ : أنه يحرم في الصحاري لا في العمرانِ» وإليهِ ذهب 
مالك والشافعىٌ› وهو مرویٰ عن العبّاس بن عب المطلب» وعيد الله بن 
ر والشعبىّ › وإسحاق بن راهویه وأحمد بن حنبل » في إحدى الروايتين 


(۱) أخرجه : أحمد ۰۱۰۸/7 ۱۳۳)ء وأبو داود »)٤١(‏ والنسائي (۱/ ۰)٤۱‏ وابن ماجه 
(٤٤)ء‏ والدارقطني )٥٤/۱(‏ . ) 

() ابو داود )٤۱(‏ . 

(۳) «شرح مسلم» (۳/ 0£( . 


٤‏ المجلد الأول 
د9د ن 


عنه»' و بذلك الّووى في «شرح چ أيضا » وزاد في «البحر» : 
عل الله 4 بن العباس . . ونسبه في «الفتى ٠»‏ إلى الجمهور . 
ا : أنه لا يجو الاستقبال لا في الصحاري ولا في العمرانِء 
ويجوز الاستديار فيهما » وهو از الروايتين عن أبي حنيفة وأحمدَ . 
المذهبٌ الخامل : أن اللي زيه فيكون مكروهًاء وإليه ذهب الإماءُ 
القاسم ر بن إبراهيم ۽ واش إليه 4 في e‏ وحصله القاضي فل لمذهب 
الهادي » ونسبه في « البحر» إلى المؤيد باللّه » وأبي طالب »› والتاصرء 


والٽخعىٌ › > وإحدى الرٌوايتين عن أبي حنيفة ء وأحمدٌ بن حنبلء وبي ثور 
وأبي أيوبَ الأنصارىّ . 


المذهب السادس : جوار الاستديار فى البنيان فقط » وهو قول 
r e‏ 
المقدس › rS‏ ك سیرینٌ › ك ایشا فی الفتح» . 
وفد ذهب إلى عدم الفرق بين القبلتين الهادوية ولكَهمْ صرَحوا باه مكروهُ 
المذهب اللَامنْ : : أن الٌحريمَ مختص بأهل المدينةٍ ومن كان على سمتها 
ئا من كات قيفي جية المشرق أو المغرب فيجو ل الامتقال ولادرز 
حتجٌ أهلٌ المذهب الأول بالأحاديث الصحيحة الواردة ذ في اهي ا 
کحدیث الباب » وحدیٹث ائ يوب » وت ا ورا ع د ی کا ) 


(۱) «فتح الباري» )۲٤۹/۱(‏ . 


ابواتب احکام التخلي Vo‏ 


تقذَمّ > قالوا : لان المنعٌ ليس إلا لحرمة القبلةء وهذا المعنى موجودٌ في 
الصحاري والبنيان » ولو كان مجرَدُ الحائل كافيًا لجار في الصحاري ؛ لوجود 
الحائلِ من جبل أو واد أو غيرهما من آنواع الحائل . 

وأجابوا عن حديثِ ابن عمرَ « أنه رأى الى ية مستقبل الشام مار 
الكعبة»“ بأنّهُ ليس فيه أنه كان ذلك بعد النّهي » وبأتة موافقٌ لما كان عليه 
الاس قبل الي فهو مسو » صرح بذلكٌ ابن حزم » وعن حديثِ جابر الذي 
قال فيه : «نهى الَبنْ بل أن نستقبل القبلةً بول » فرأيتة قبل أن يقبض بعام 
يستقبلها»"'' بن فيه بان بن صالح › ولیس بالمشهور › اله ابن حزم وفيه أنه 
قد حسَنَ الحديث الترمذی › و و صخحه البخاري واین السكن . 
والأولى في الجواب عن أن فعلة ئل لا ُعارض القول الخاص بنا كما تقرَرَ في 
الأصول” وعن حديث عائشة قال : «ذكر لرسول الله ل أن ناسا 
يكرهودً أن يستقبلوا القبلةً بفروجه » فقال : أو قد فعلوهاء حولوا مقعدتي 
قبل القبلة» بأنّةُ من طريق خالدِ بن أبي لت وھ مرن ل ری 
هو › اله ابنٌ حزم . وقالّ لهب في ترجمته : إل حديك : «حؤلوا مقعدتي» 
منکرٌ . وفيه نه قالَ التووي في «شرح مسلم؟.: إن إسنادهة حسنْ . 

حتج آهل المذهب الثاني بحدیث ابن عمرَ وجابر وعائشة › وسياتي ذکرُ 

E N E ا‎ AR 


(۱) سيأتي قريبًا . 
(۲) حاشية بالأصل : قد عرفت أن دعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل ؛ إذ الأصل أن آقواله 
وآفعاله تشريع › فالأولىى أن فعله لبيان الجواز إلا أن يقوم دليل ذلك e‏ 
yy (Yo)‏ 
بالاحتمال . 
(۳) حاشية ا الحافظ : والحق عدم النسخ . 


واحتح آهل المذهب الَالثِ بحديث ابن عمرَ وعائشة ؛ لأنٌ ذلك كال في 
البنيان . قالوا: ٠‏ وبهذا حصل الجمعٌ بين الأحاديثِ» والجمع بينها ما أمكنّ هو 
الواجب . قال الحافظ في «الفتح» : وهو أعدل الأقوال ؛ ؛ لإعماله جميع 
الأدلة . انته . ويره حديتٌ جابر التي ؛ فاته لم بيد يُقَيّد الاستقبال فيه بالبنيان » 
وقد يُجاب بأنها حكاية فعل لا عموم لهاء وسيأني تحقيق الکلام في الباپ 
الذي بعد هذاء وما روي عن ابن عمر أنه قال : «إنما نه عن ذلك في 
الفضاء» كما سيأتي ؛ يويد هذا المذهت . 


آهل المذهب E‏ بحدیث لااد الذي في و و 
ولیس فيه فيه إلا لهي عن الاستقبال فقط . . وهو ر باطل ؛ لان لهي عن الاستدبار 
ورد في الأحاديث الصحيحة › وهو زيادة يتعينْ الأخذ سا 


واحتج أهل المذهب الخامس بحدیث عائشة » وجابر» وابن چ 
ذلك › م اا ۰ لهي من معنا الحقيقي _ 
i NANETTE‏ 
e‏ : لا تستقبلوا القبلة» خطابُ ب للأمَة» نعم إل صح 

٣‏ المذهب iE e‏ ابن عمر ؟ لأ فره أ راه مستدير 

اعت أل المذعب الاب بما روا أب داو قا : «نهى رسول الله کل أن 
نستقبل القبلتين بول أو غائط» رواهُ أبو داود وابنُ ماجة» قال الحافظ في 
«الفتح»" : e e‏ وعلیٰ تقدیر 


(۱)( آبو داود )۰ (١‏ ت ماحه (۳۱۹( ۴ )۲( «فتح الباري » ۲/۷( ۴ 


أبواب أحكام التخلي 0 


صت فالمرادُ بذلكٌ أهلْ المدينة ومن على سمتها؛ لأ استقبالهم بيت 
المقدس يستلزمٌ استدبارهم الك فالعلة اسعديار الكهة ٠لا‏ استقبال 
ان 

وقد اع الخطَابيْ الإجماعٌ على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن 
لا يستدبرٌ في استقباله الكعبة » وفيهِ نظرٌ ؛ لما ذكرنا عن إبراهيم وابنِ سيرين . 
انتهیٰ . وقلا دة في «البحر“ إلى عطاءِ» والڙهریٌ › والمنصور ال 
والمذهب . 

واحتجٌ آهل المذهب امن بعموم قوله : «شرّقوا أو غرٌبوا» وهر استدلال 
في غاية الرَكة والصعفِ . ځَْْٗ 

إذا عرفت هذه المذاهبَ وأدلّتها لم يخفَ عليك ما هو الصوابٌ منهاء 
وسيك الثصريخ بو والمقامٌ من معارلك الا فتديرة. 

وفي الحديث أيضًا دلالةٌ على أنه يجب الاستنجاء بثلاثة أحجار ولا يجوز 
[ الاستنجاء] بدونها ؛ لنهيه لل عن الاستنجاء بدونِ ثلاثة أحجار» وأمًا 
بأكثرَ من ثلاث فلا بأسَ به؛ لأنَهُ أدخلٌ في الإنقاء . وقد ذهب الشافعيّ » 
وأحمد بن حنبل › وإسحاق بن راهويه » وأبو ثور إلى وجوب الاستنجاءِ » وأ 
يجب أن يكودً بثلاثةٍ أحجار أو ثلاثِ مسحاتِ › وإذا استنجى للقبل والدبر 
وجب ست مسحاتِ لكل واحدِ ثلاتُ مسحاتِ » قالوا : والأفضل أن يكون 
بسنَةٍ أحجار» ان ا عار حم راخدا م أف جرا وكا 
ا یا ااا ها ا ا اب 
الآخر. قالوا: وتجبٌ الريادةٌ على ثلاثة حجار إن لم يحصل الإنقاة ب ٠‏ 


(۱) من « لک ) » م 1 


VA‏ المجلد الأول 


رذعب مالك وارد إل ان الراجت الها فان حف ج أحراف 
وهو وجه لبعض أصحاب الشَافعي . وذهبت العترة وأبو حنيفة إلى أله ليس 
بواجب» وإئّما یجب عند الهادوّة على المتيمُم إذا لم يستنج بالماء لإزالة 
النجاسة » قالوا : إذ لا دليل على الوجوب . كذا في «البحر»» وفيه أله قد ثبت 
الأمرٌ بالاستجمار والنّهيٰ عن ترکه بل اهي عن الاستجمار بدون الثّلاث › 
فكيفَ يقال : لا دليلٌ على الوجوب؟. 

وفي الحديثِ أيضا اهي عن الاستطابة باليمين» قال الئووي“: 
وقد أجمعَ العلماء على أنه منهيٌ عنهء ال عل ب ورای 
اش تحریم وذهبَ بعض أهلٍِ الظاهر إلى أله حرام » قال : وأشار إلى 
ا و اص ا اقل وهر الخ لأن النهيّ يقتضي 
التٌحريج ولا صارف له فلا وجه للحكم بالكراهة فقط . 

وفي الحديث أيضا دلالة على كراهة الاستجمار بالرّوثة » وقد ثبت عنه کل 
عند البخارىّ أنه قال : «إِنّها اکن رلم سجر یا للق ازا رم 
العظمُ ؛ ؛ لأنها من طعام الجن » وسيأتي الكلامٌ على ذلك في باب النّهي عن 
الاستجمار بدون الثلاثة ة الأحجار . 

-٥‏ وَعَنْ بي أيُوبَ الأْصَارى ء عن الي ل قال : «إذا أتَيْمْ العَائِطً 
لا تستفبلوا القبلة ولا تَستَذبروهاء وَلَكن شَرفُوا أو عَرَبُوا» . قال 
ا ا > تخرف 
َلْهَا ونَسْتَعْفِرٌ الله تَعَالى . متَفقٌ عَلَيهِ" . 


(۱) «شرح مسلم» )۱٥۹/۳(‏ . (۲) تقدم . 
(۳) أخرجه : البخاري »)۱٠۹ ٠٤۸/١(‏ ومسلم »)٠١١/١(‏ وأحمد »٤١١/١(‏ 1۷١٤ء‏ 
۱). ) 


قوله : «إذا أتيتمْ الغائط » هو الموضعٌ المطمئن من الأرض › كانوا ينتابونه 
للحاجة » فكوا به عن نفس الحدثِ كراهية منهِمْ لذكرهِ بخاص اسمه . قرله : 
«ولكنٰ شرّقوا أو غرّبوا» محمول على محل يکود التّشريق والتّغريبُ 
مخالمًا لاستقبال القبلة واستدبارها كالمدينة وما في معناها من ۰ 
ولا يدخلٌ فيه ما كانت القبلة فيه إلى المشرق أو المغرب. قو 
«مراحیض »- به بفتح الميم وبالحاء المهملة› وبالضادِ المعجمة - : جمع 
مرحاض : : وهو المغتسلٌ » وهو أيضًا كناية عن موضع القَخلي . 

ترله : «(ونستغفر الل قيل : يراد به الاستغفارٌ لباني الكئف عل هذه 
الصفة الممنوعة عنده» وإنّما وجب المصيرٌ إلى هذا التأويل ؛ لأنٌ المنحرف 
لا يحتاج إلى استغفار . 


الحديث استدل به على على المع من استقبالي القبلة » واستدل بقول أبي أيوبَ 
م فرق بين الصحاري والبنيان › وقد تقدمَ e‏ الحديثِ في 
الذي قبله. 


باب جَوَاز ذلك بَينَ الان 
-٦‏ ڪن ابن عُمَرَ قال : رَقِيتُ يَوْمًا على بيت حَفَصة فَرَأيْتُ التب 4لا 
لن اجو تفيل الام منتنير الكغبة . روه الجَمَاعةٌ ٠.‏ 
e e‏ «مستقبل القبلة مستدبر الشام) » قال الحافظ : 


(۱) آخرجه : البخاري »)٠٠١ /٤( )٤۹ ۰٤۸/۱(‏ ومسلم .)٠٥/۱(‏ وأحمد  ۱۲/۲(‏ ` 
1۳ ¢3 وأبو داود c(1۲(‏ والترمذي (۱1()› والنسائي )7/1 «(YT‏ وابن ماحه 
(۳۲۲) وابن الجارود (۳۰). وابن حبان (۱۸٤۱ء )۱٤٩۱‏ . 


۸۰ المجلد الأول 

توله : «(رقیت») رقي إلى الشيءِ- کو ا 
Eya US Ng E gs‏ 
ومسقاة » ومثناة ومثناة للحبل › ومَبناة ومبناة للحَيبة أو التطع - يعني بفتح الميم 
وکسرها فیها › قاله ابن سيد اناس في «شرح التّرمذيّ» . 
وله : «علیٰ بیت حفصة ) وقع في رواية : « عل ظهر بیت لنا» وفي 
أخرى : «علٰ ظهر بیتنا»“ وکلها في الصحيح › وفي رواية لابن خزيمة : 
«دخلتٌ على حفصة بنتِ عمرَّ فصعدث ظهرَ البيتِ»“ وطريق الجمع أن 
يقال : ضاف البيت إليه على سبيل المجاز ؛ لكونها أختةُ وأضافةُ إلى حفصة ؛ 
لاله البيتُ الذي أسكنها فيه رسو اله اة » أو أضافةُ إلى نفسه باعتبارِ ما آلَ 
إليه الحال ؛ لأنّهُ ورت حفصة دود إخوته لكونه شقيقها . 

الحديت يدل على جواز استدبار القبلة حال قضاء الحاجة » وقد استدل به 
من قال بجوازٍ الاستقبالِ والاستدبار » ورأى أنه ناسخ » واعتقد الإباحةٌ مطلقًا . 
وبه احتڄّ من خص عدم الجواز بالصحاري كما تقذَم» ومن خص المنعَ 
بالاستقبالِ دود الاستدبار في الصحاري والعمرانِ» ومن جور الاستدبار في 
البنيانِ » وهي أربعةٌ مذاهبٌ من المذاهب اللّمانية التي تقدّمث › ولككَهُ لا يخفى 
أن الدليلَ باعتبار التّلاثة المذاهب الأول من هذه الأربعة أخص من الذعوى › 
اد و لاني ؛ فلأدٌ المدّعى جوار الاستقبال والاستدبار 
في البنيانِ » وليس في الحديث إلا الاستدبار . وآمًا اللَالتٌ؛ فلادٌ المدعى 
جوا الاستدبار في الصحاري وفي العمرانِ » وليسً في الحديثِ إلا الاستدبار 
في العمرانِ فقط . 


)١( ٠‏ حاشية بالأصل : وفي رواية : «على ظهر بيت حفصة أي أخته كما صرح به في رواية 


مسلم وأابن خزيمة) . «فتح ١‏ . 
(۲) ابن خزيمة )٥۹(‏ . 


ابواب احکام التخلي ) ۲A1‏ 


كن ا لزل من الأ رة بان فار خضرض كرة فن الان وضف 
و ودف الا فاع وئه يفْب في عضدِ هذا 
التَأييدِ أ الواجبَ أن يقتصر في مخالفة مقتضى العموم على مقدار الصرورةء 
ويبقی العام عل مقتضى عمومه فيما بقيّ من الصورِ ؛ إذ لا معارض له فيما 
عدا تلك الصُورً المخصوصة تي ورد بها الدّليل الخاص » وهذا لو فرض أن 
حدیت أبي آیوب وغیره ورد بصيغة واحدةٍ تع الاستقبال والاستدبار > فكف 
وهو قد ورد بصیغتين : : صيغةٌ دأّث على منع الاستقبال وصيغةٌ دلت على منع 
الادبار فغايةٌ ما في حديِ ابن عمرَ تخصيص الصيغة الَانية ؛ ا 
البنيانٍ» وهي عامَة لکل استدبار . 


ااا المذهب e‏ لأريعن ان الاستقبال في البنيال 
O PDE‏ 
وبأل شرط القياس مساواةٌ الفرع للأصل › أو زيادةٌ عليه في المعنى المعتبرٍ في 
E SR E E TS‏ 
اجا e‏ وإذا کال EN‏ ازيد في القبح من الاستدبار» فلا یاز 
ف إلغاء اة الات : في القبح في الجواز إلغاءٌ المفسدة الرّائدةٍ في 
القبح في حكم الجواز . انتهى . 

وفيه أن دعو الزيادة في ي القبح ممنوعة e ES Ea‏ 
على منع الاستقبال ليس لکونه شد 1قبځا]“ بل لاله لم يقم دليل على 
جوازه › کما قام عل جواز الاستدبار» والتخصيص بالقياس مذهت مشهور 


(۱) من «ك»» «م. 


o 


راج » وهذا على تسليم آنه لا دليلٌ على الجواز إل مجر القياس ولیس 
ك سیک جا ااي e Sl‏ 
نص في محل التزاع » لولا ما أسلفناهُ في الباب الأول من أن فعله كلا 
لا يُعارض قولة الخاص بناء» كما تقَرَرَ في الأصول . 

ویمکنْ تأیید المذهب التالث من الأربعة بأل الاستدبار في الفضاء 
يلحق بالاستدبار في البنيانِ ؛ أن الأمكنة أوصاف طردية ملغاة» ويقل- 
فيه ماسلفَ . 


E ‌ 


وأمًا المذهبٌ الرَابعٌ فلا مطعنٌ فيه إلا ما ذكرناةُ أنه لا تعارض بين قوله 
الخاص بنا وفعله» لا سيّما ورؤية ابن عمرَّ كانت اتفاقَيّةَ من دون قصب منه 
ولا من الرسول بء فلو كان يترئبُ علي هذا الفعلٍ حك لعامةٍ الاس ليه 
لهم ؛ فن الأحكام العامة لا بد من بيانهاء > فليس في المقام ما يصلح للنَمسَكِ 
به في الجواز إلا حديت عائشة الآتي إن صلح للاحتجاج . ومن جملة 
المستدلْينَ بحديث ابن عمرَّ القائلولً بكراهة التنزيه » وفيه ما مر . 

و بقية الكلام على الحديث تقدمث في الباب الأول . 


۷- وعَنْ جًابر بن عَبْدِ اللهِ طه قال : هى النَبن لا أن تَستَفبلَ القَبلة 


يؤل 6 َرَأيِهُ قبل ن قيض بعام َسْتفبلهَا . روه | اة إل السا 


وأخرجه أيضا البرار» وابن الجارود»› وان خزيمة »› وابن ا 


(۱) آخرجه : أحمد (۳/ .)۳٣۰‏ وأبو داود (۱۳)» والترمذي ۰)٩(‏ وابن ماجه »)۳۲٣(‏ 
وابن خزيمة .)٥۸(‏ وابن حبان »)۱٤١١(‏ والحاكم »)٠٠١١/١(‏ والدارقطني 2 
٠)04 ۸‏ وابن الجارود ۳١(‏ «غوث») . 
قال الترمذي : «حديث حسن غريب» . 

(۳) حاشية بالأصل : زاد ابن حبان : «ونستدبرها» ذكره في «التلخیص» (۱/ ۱۸۲) وبه = 


والحاكم » والدارقطنى › وتخا الترمذی › ونقلَ عن البخاريٰ تصحیحه » 
وحسّنةُ أيضًا البرَارُ » وصحُحهة أيصًا ابن السكن » وتوقفَ فيه اللوي لعنعنة ابن 
اسخایء وقد صرح بالتحديثِ في رواية أحمد وغيره › وضعفه ه ابن عبد البرٌ 
بأبانَ بن صالح القرشيْ » قال الحافظ "“ : ووه في ذلك فإِلَهُ ثقة بالاتفاتي» 


واڏعیٰ ابن حزم أنه ٤ ITS‏ | 

الخدت ادل به من قال بجواز الاستقبال والاستدبار في الصحاري 
والراة وح اا روند ما ل ا الال ا ف 
الاستدلالِ بحديث ابن عمرَ ؛ لأ فيه التصريح بتأخْره عن اللي » ولا تصريح 
في حديث ابن عمرَ › ولعدم تقييده بالبنيانٍ كما في حديث اغا ولعدم 
ET O TEY‏ 
NNE o OLEN‏ 


ل 


كما ذهب إليه آخرودً» وقد سبق ذكرهمْ في الباب الأول . 

ويرد أيضًا على من قَيّدَ جوارّ الاستقبال والاستدبار بالبنيانِ ن لعدم اله ميد من 
جابر» وقد يُجابٌ بأنّها حكاية فعل لا عمومٌ لها ان رة لتر راا 
يکود في بيان » هکذا أجابَ الحافظٌ ابنْ حجر » ذكرّ ذلك في «التلخيص » › 
اکل ا کی کا ا کا ا0 ا ت اع 
E Na ale ga‏ 
تقدّمّ الكلامٌ على الحديثِ في الذي قبله وفي الباب الأول . 


= يتم استدلال من قال بالجواز فيهما . ولفظ حديث جابر عند أحمد : «كان رسول الله 
ية ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء . قال : ثم رأيته قبل 
موته بعام مستقبل القبلة» . 

. )۱۸۲/١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


A“‏ المجلد الأول 


۸- وَعَنْ عَابِشَة عه اث : ذكرَ لرسول الله ل أن اسا يَكَرَهُونَ أن 
يستفبلوا القبلة روجهم فقال : «أو ُذ فعَلومَاء خولوا مَفْعَدَتي قبل 
القبلَة» . رَوَاهُ أحمَدُ» واب مَاجٌَ . 

الحديتٌ قال ابن حزم في «المحلى» ا لاد روالد لخدا 
وهو ثقة » عن خالدِ , بن بي الصَلتِ وهو مجهول لا يدري مَنْ هو » وأخطا فيه 
ع ا ع کر و 
لال خالا الحذَاء لم يدرك كثير بن الصلتِ» ثم لو صح لما كائث فيه حك ؛ 
لار لأ نصَه ي بين آنه اما كان قبل اللّهي ؛ لأنٌ من الباطل المحاب أن يكونّ 
رسول الله ل نهاهمْ عن استقبال القبلة بالبول والغائط» ثي ینکر عليه طاعتهُ 
في ذلك » هذا ما لا يظنةُ مسلم ولا ذو عقلىٍ» وفي هذا الخبر إنكارٌ ذلك 
عليهم > فلو صح لكان منسوخًا بلا شك» ثم لو صح لما كان فيه إلا إباحة 
الاستقبال فقط لا إباحة الاستدبار أصلاء > فيطل تعلَقهم به هى > وقال 
الذهبيٌ في «الميزانٍ» في ترجمة خالل , ا : إن هذا الحديكٌ منكرٌ . 
وقال الئّوويٌ رچ مسلم ' e E‏ 

ا استدل به من ذهب إلى 2 وقد عفنا أنه لا دليل تذل 
على الجواز إل هذا الحديتٌ ؛ لاه لا يصح دعویٰ اختصاصه بالنّبیّ لا ؛ 
لقوله : دأو قد قد فعلوها) »› وأمّا حديثٌ ابن عمرَ وجابر فقد قَرٌرنا لك أن فعلهُ 
لا يُعارض القول الخاص بالاَمَّة . وتوله : «لا تستقبلوا ولا تستدبروا» من 


(۱) آخرجه : أحمد (۲۲۷/۲)» وابن ماجه (۳۲۶)ء وراجع «الضعيفة» )۹٤۷(‏ . 
حاشية بالأصل : في هذا شبه مجازفة ؛ فإن الظاهر من هذا الحديث أنه أنكر عليهم 
اعتقاد هم التحريم مع كون النهي ليس إلا للكراهة التي لا تنافي الجواز » كما جاء في 
e‏ 


واللّه أفلم. 


بوا احکام التخلي YA0O‏ 


الخطابات الخاد بهن > فيكو فعله بعد القول دليل الاختصاص به؛ لعدم 
شمول ذلك الخطاب له بطريتي الظهور ‏ ولا صيغة تكونٌ فيها الأصوصية 
aged‏ في الاضول ولم يذهب إلى خلافه أحذ من ته 
الفحولٍ» ولكنٌّ السَأنَ في صحَة هذا الحديث وارتفاعه إلى درجة الاعتبار » 
وأينَّ هو من ذاك؟ 6 الحكمْ بالمنع 4 والجزم بالتحريم حت 
ينتهض دليلٌ يصلخ للخ أو التخصيص أو المعارضة» ولنم نقفٌ على شي: 
من ذلك إلا أنه يُوْنس بمذهب من خص المنعَ بالفضاءِ » ما سيأتي عن ابن عمرَ 
من قوله : «إنّما نه عن هذا في الفضاء» بالصيغة القاضية بحصر النّهي عليه › 
اا ۰ ا 


۹- وَعَن مواق الأضفّر َال : رابت ابن مُمرَ أا راجلتَه مُستقبل 
a e‏ 
بان . ما تي عَنْ هذا في القصاء» إا كان بيئك وبين الله شي 
e‏ رَو ب داو . 


لاحتجاج ركذل كت عة لتر ولم يكلم علو في «تخريج لشن 
ودکره الحافظ ابن حجر في « التلخيص » #0 ولم يتكلم عليه بشيءِ ودكرَ في 
«الفتح » أنه أخرجةُ بو داو والحاكمْ باسناو حسن . 


)١(‏ حاشية الأصل ا فان النبي ي يي في منصب الاقتداء والتشريع › وتوجه 
الخطاب منه للأمة لا يمنع دخوله فيما خاطبهم به وإلا عاد عليه بالنقص » اللهم إلا أن 
يقوم دليل الخصوصية مثل إباحة الوصال في حقه فقط . واللّه أعلم . 

(۲) آخرجه : أبو داود »)۱١(‏ والحاکم )٠١٤/۱(‏ . 

(۳) «التلخيص الحبیر» )٤( . )۱۸۳/١(‏ «فتح الباري» )۲٤۷/۱(‏ . 


o‏ المجلد الأول 


وروی البيهقي "“ من طريق عيسى الخْيَاط قال : قلت للشُعبيّ : إنّي 
لأعجبٌ لاختلافِ أبي هريرةٌ وابن عمرَ ؛ قال نافع عن ابن عمرَ : «دخلث إلى 
بيت حفصة فحانث مني التفاتةٌ > فرأيتُ كنيف رسول الله بيا مستقبل القبلة»» 
وقال أبو هريرةً : «إذا أت أحدكم الغائطً فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها» » قال 
الشعبيّ : صدقا جميعًا ء أمّا قول أبي هريرة فهو في الصحراء ؛ فن لله عبادا 
ملائكةٌ وجنًا يُصلونَ » فلا يستقبلهِمْ أحدٌ بول ولا غائط ولا يستدبرهم» 6 
كنفكمْ هذه فإنما هي بيُوتٌ بُنيت لا قبلة فيها . وأخرجة ابن ماجة" مختصرًا . 
وقول ابن عمرَ يدل على أن التي عن الاستقبال والاستدبار إنّما هر في 
الصحراء مع عدم الساترٍء ره يصلخ ليلا لمن فرق بين الضحراء والبنبانء 
ولكلّةُ لا يدل على المنع في الفضاءِ على كل حال كما ذهب إليه البعض» بل 
معَ عدم الساترء وإنّما قلنا بصلاحيّته للاستدلال ؛ لان قول : e‏ 
هذا في الفضاءِ» يدل على أنه قد عل ذلك من رسول الله ية ويُحتمل أله 
قال ذلك استنادًا إلى الفعل الذي شاهدهُ ورواءُ > فكأئةُ لما رأى ابي بايا في 
a E Ci i CE‏ 
ححةة .و يصلح هذا القول للاستدلال به › وأقاٴٌ شىء الاحتمال» فاا 
a‏ 
وو يها في شرح أحاديث هذا الباب واي قبل من الكلام عل هذ 
المسألة المعضلة أبحانًا لا تجدها في غير هذا الكتاب » ولعلّك لا تحتاج بعد 


إمعانِ الّظر فيها إلى غيره . 
فائدة : قال المنصورٌ باللّه والغزالن والصيمَرى : إِلهُ يكره استقبالٌ القمرين 
(1) «السنن الكبرى» )4۳/١(‏ . 


)۲( « سنن ابن ماجە» (۲۳) . 


أبواب أحكام التخلي iv.‏ 


والتَيّراتِ . قالوا : لشرفها بالقسم بها» فأشبهت الكعبة . كذا في «البحر»› 
وقد استقوىٰ عدم الكراهة . وقد قيلَ في الاستدلالِ على الكراهة بأنّهُ روى 
الحكيمُ الترمذيّ عن الحسن قال : حدّثني سبعةٌ رهط من أصحاب رسول الل 
ية وهم : أبو هريرةً» وجابر» وعبد الله بن عمرو› وعمرانٌ بن حصين › 
ومعقل بن يسار » وعبدٌ الله بن عمرَ» وأنس بن مالكٍ يزيد بعضهمْ على بعض 
في الحديثِ : «أنْ التَبيّ ية نهى أن يبال في المغتسل › ونه عن البولِ في 
الماء الرّاكدِ» ونهى عن البولِ في الشّارع » ونهى أن يبول الرَّجلٌ وفرجة باد 
إلى الشمس والقمر» فذكرّ حديتًا طويلا في نحو خمسة أوراقِ على هذا 
الأسلوب » قال الحافظ ‏ : وهو حديت باطل لا أصل ل» بل هو من اختلاقِ 
عبَادِ بن کثير» وذكرَ أن مدارهُ عليه يه . وقال التّووي في« شرح المهذب» : هذا 
حدیتٌ باطل ااا ت NE‏ أنتهئ . 


بَابُ ارتيا الْمَكان الرّخو» وما يكره اللي فيه فيه 
۰- ڪن أي مُوسی قال : مال رَسول الله اة إلى دَمَّثِ إلى جَنْب حاط 
بال » وَقَال : «إدًا بال أحَدُكم ليرد لبؤل» . رَو ا 
الحديتُ فيه مجهول ؛ لأنٌ أبا. داوة قال في «سننه» : حدَّثنا موس ا 
إسماعيل » حدثنا حمَّاد» أخبرنا أبو الاح › حڏثني شيخ قال : لما قدم 
عبد الله , بن عباس البصرةٌ فان يُحدثنا عن أبي موسی › فكتتَ عبد الله إلى 
آبي موس يسأله عن أشياءَ » فكتبٌ إليه أبو موسى «إني كنت مع رسول الله 


. )۱۸١/١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 
. )۳( وأبو داود‎ c(1 44 «<41 /4) EE أخرجه‎ () 
. )۱۹( ٠ وراجع : ضعبف الجامع‎ 


AA‏ المجلد الأول 


ذات يوم » فأراد أن يبول فأتى دمتًا في أصلٍ جدار فبال ء ثم قال ية : إذا 
أراة أحدكمْ أن يبول فليرتذ لبوله موضعًا» . 

توله : «إل دمثِ» هو بدالي مهملةٍ فميم مفتوحتينِ ‏ فثاء مثلّثة » ذكر معنا 
ف في «المصباح» . . وفي «القاموس» : دمت المكان وغيرهء كفرح سل 
انتھی ا i a KE‏ ذال مفو ة6 لأن الأكثرَ في 
الصفة المشبّهة من فعلَ - بكسر العين - أن يکود على فَِل بكسر عينو أيضًا إلا 
ا الاح ام لارو فا ا وندس وخر 
وحَذر» وعَجل وعَجْل» بالضم والکسر فيها» وجاءَ أيضا قعل - بسكونٍ 
العين - نحو شكس بوزنِ فلس » وحُرٌ بوزنِ فُلْكٍ» وصِفر بوزنِ جبر» والكل 
من فمل بسر العين كما تقر في اصرف » فينظر هل تأتي منة الصفةُ على عل 

بفتح العين » كما ذكره صاحبٌ «المصبا الى ر انی مف راوص د 
المكان مالغ وقد ضبطة ابن رسلانً في «شرح السَننٍ» بكسر المي > عل 
ما هو القياس كما ذكرنا قوله : «فليرتذ» أي ل خا هاا 

والحديتُ يدل على أنه ينبغي لمن أراد قضاءَ الحاجة أن يعمد إلى مكان 
ليّن لا صلابة فيه ؛ ليأمنَ من رشاش الول ونحوهِ» وهو وإِنُ كان ضعيمًا 
فأحاديث الأمر بالنره عن البولِ تفيد ذلك . 


۹- - وَعَنْ فاده » شن قب اله ن سجس قال هى رَسُول الله كل 
e .‏ . الوا لقتَادة : ما يكره م هن ابول في الجخر؟ فال : 
: نها مساکن الحنٌ . روّاه ا والنَّسابى »› واب E‏ 


(۱) آخرجه : آحمد /٥(‏ ۰)۸۲ وأبو داو (۲۹)ء والنسائي (۱/ ۳۳)ء والحاكم (۱/٦۱۸)ء‏ 


والبيهقي (۱/ )۹٩‏ . 
وراجح لاإرواء» )00٥(‏ , 


وأخرجة الحاكمُ والبيهقي » وقيل : إن قتادة لم يسم من عبد الله بن 
سرجس » حكاه حربٌ عن أحمد» وأثبت سماعه منه على بن المدينيّ › 
وصخُحه ابن خزيمة وابنُ ن السكن . ا ) 
ترله : في الجحر ) هو - E LT E‏ 2 
السباع والهوام لأنفسها» کالجحران › والجمع جڪرة كعلَبّة » وأحجارٌ 
کأقفال . ترله : «قالوا لقتادة : ما ُکرة» هو بض أله مبنيّ لما لم يسم فاعلة» 
قاله ابن ا السننٍ» . ) 
yT )‏ قتادهٌ او انه E‏ 


۲- وَعَن ل آي مةن الى با قال : «اتة موا اللاعِئين › الوا : 
وما اللاعِتان يا رَسُولَ الله ؟ قال الي بَځُلى في طرِيقِ التاس› أو في 


ر 


ظلهمْ» ا وَمُسْلِمْ» E‏ 

وفي لفظ مسلم : «اتقوا اللَعَانَين . قالوا : وما اللَعًانانٍ» الحديث . قال 
الخطابي : المرادٌ باللاعنين الأمرانِ الجالبانِ للْعن » الحاملانِ الاس عليه 
والداعيان إليه » وذلكڭ أن من ا وشت - يعني . عادة الاس لخن 
فلمُا صارا سببًا أسندَ اللْعنَ إليهما على طريتق المجاز العقليّ » قال : وقد يكونٌ 
اللاعنُ بمعنى الملعونِء أي : الملعونُ فاعلهماء فهر كذلك من المجاز 
العقلنٌ . وقرله : «الّذى يتخلى فى طريق الاس » على حذف مضاف وتقديره : 


(۱) أخرجه : مسلم »)۱١۹/۱(‏ وأحمك )۲/ «(YY‏ وأبو داود )۲١(‏ وابن خزيمة e(Y(‏ ` 
الجارود 0 وان اة 067 . 
(۲) «معالم السنن» )۳١/۱(‏ . 


نيل الأوطار - ج ١‏ ] 


تخلي الذي تخل . قوله : «أو في ظلَهمْ» المرادُ بالظلٌ هنا- على ما قال 
الخطابيٰ وغيره - مُنْتَظل الاس الذي يتّخذونة مقيآا ومنلا ينزلونة واو 
فيه »> وليس كل ظل يحرم قضاءُ الحاجة فيه » فقد قضى ابي يي حاجته في 
حائش الئل - كما سلف - وله ظلٌ بلا شك . 

والحديتٌ يدل على تحريم التخلي في طرق الئاس وظلَهمْ ا 
أذية المسلمين بتنجيس من يمر به › ونتنه واستقذاره . 


۴۳- - ون آڀي سمي الجميرِي» عن معا ن جب ڪي لال : قال : 
رَسولٌ الله کي : «اتقوا المَلَاعِنَ اللات : البَرَارَ في المواردء وَتارعِة 
الطريق » والظل» . روه أبو دَاودء وابنْ مَاجَة» وقالّ : شر ر 

ااا و ا 
ل NY‏ لأن أبا سعيلِ لم يسمع من معاذِء ولا يُعرف بغیر هذا 
الإسنادء قال ابن القطان“ . 


وفي الباب عن ابن عباس نحوةٌ رواهُ أحمد “» وفيه ضعفٌ لأجل ابن لَهيعة ‏ 
6 و ۹ . َ1 = (Oru‏ 
والرّاوي عن ابن عباس مبهمُ . وعن سعدِ بنِ أبي وقاص في «علل الدارقطنيّ  »‏ . 


(۱) أخرجه : بو داود »)۲١(‏ وابن ماجه (۳۲۸) . 

(۲) «التلخيص الحبير» )۱۸٤/١(‏ . 

(۳) وهذا معن إعلال بي داود له باللارسال . 
وقال المزي في «تحفة الأشراف » (۸/ a aT )٤٠۹‏ 
وضعقه ابن حجر في «البلوغ» (۸۷) . 

. )۸۸( «المسند» (۲۹۹/۱) . وضعفه ابن حجر في «البلوغ»‎ )٤( 

. )۳۷۹ - ۳۸۷ /٤( «علل الدارقطني»‎ )٥( 


أبواب أحكام التخلي ۹1 


وعن ابي هريرة روا مسل في «صحيحه ٤‏ بلفظ : «اتقوا اللاعنين . قالوا: 
وما اللاغتان يا رول الله؟ فال : الذي يتخلى في طريتِ الاس أو في ظلَْهمْ» › 
وفي رواية لابن حبَانً : «وأفنيتهم» وفي رواية ابن الجارود : «أو مجالسهمُ» 
وفي لفظ للحاكم : «من سل سخيمتة" على طريتق عامرة من طرق المسلمينَ 
فعليه لعنةٌ الله والملائكة والنّاس أجمعينَ»" وإسنادة ضعيفٌ » قالّه الحافظ 
ابن حجر“ . وفي ابن ماج“ عن جابر باسناو حسن مرفوعًا : «إيِاكمْ 
والتعریس على جواد الطريق ؛ فإنها مأوىٰ الحيات والسباع ‏ وقضاءَ الحاجة 
عليها ؛ فإنها الملاعن» . وعن ابن عمرَّ : «نهى أن يُصلى على قارعة الطريق › 
أو يضربَ عليها الخلاء أو بال فیها» ” وفي إسناده ابن لهيعة » وقال 
الدارقطني : رفعه غير ثابتِ . 

وقال في «التقريب»: إن أبا سعيدِ الحميري شام مجهول. ورو 
عبد الررَاي» عن ابنِ جريج» عن الشعبيّ مرسلا أنه بي قال : «اتقوا الملاعنَ › 
وأعدوا البّلٌّ» . وروا ار غ آخرَ عن الشعبيّ > عمَنْ سمح الَبيّ 
ل . فال ابن حجر : وإسنادةُ ضعيفٌ » ورواءُ ابنْ أبي حاتم في «العلل»*“ 
ee‏ مرفوعًا» وصحَح أبوهُ وقفه . 

والبَلٌ- بض اللُونِ وفنحها- : الأحجارٌ الصغارٌ التي يُستنجى بها . 


(۱) آخرجه : مسلم (۱/١١٠)ء‏ وأحمد (۲/ ۳۷۲). وأبو داود .)۲١(‏ وابن خزيمة 
(1۷). وابن الجارود (۳۳)» وابن حبان )۱٤١٥(‏ . 
وفي حاشية الأصل : هذا هو حديث بي هريرة السابق قبل الحديث المشروح › 
فالأولى عدم إعادة ذكره وذكر اختلاف الرواية في شرحه السابق . 

(۲) حاشية بالأصل : يعني الغائط والنجو . «نباية» . 

. )۱۸١ /١۱( «التلخيص»‎ )٤( . )۱۸١/١( «المستدرك»‎ )۳( 

(۵) ابن ماجه (۳۲۹) . (0) ابن ماجه (۳۳۰) . 

(۷) «التلخیص» (۱/ ۱۸۹ - ۱۹۰) . (۸) «العلل» ..)۷٥(‏ 


والحديتُ يدل على المنع من قضاءِ الحاجة في المواردِ والظلٌ وقارعة 
الطريق ؛ لما في ذلك من الأذيَةَ للمسلمينّ . والبراز قد سبق ضبطةُ في باب 
الها راا مره ايرا لمر ارد اناري ولط ال آلا و كنس 
ر الماد قارع الط اعا ا لك ٠‏ لان الارن ها 
يقرعونة بنعالهِمْ وأرجلهمْ » قالةُ ابن رسلا . والمرادٌ بالظل الموضم الذي 
يستظل به الئاس ويتّخذونه مقيلا وينزلونة لا كل ظلٌ . 

-٤‏ وَعَن َبْدِ الله ن الْمُعَفَّل » عن اتن ل قال : «لا يبون خد 
في مُْعَحَمّه» م بصا فيه ؛ ِن امه اشاس ينة» . روَا الْكُمْمَةٌ“ 
َك قَوْلَهُ : «تُمُ يَوَصَاً فيه» » لِأَحمَدَ وَأ اود قَمَطُ . 


(۱) أخرجه : أحمد .»)٥٩/٥(‏ وأبو داود (۲۷)ء والترمذي (۲۱)»ء والنسائي (۱/٤٣)ء‏ 

وابن ماجه »)۳۰٤(‏ وعبد الرزاق (4۷۸)» وابن حبان »)٠۲٠۵(‏ والحاکم (۱/ 
۷( والبيهقي )۹4۸/١(‏ من طريقق أشعث بن عبد الله » عن الحسن» عنه. 

قال الترمذي : «(حديث غريب› ا ق ق 
ويقال له : أشعث الأعمى» . 
وقال في «العلل الکبیر » (ص ۲۹ - )١‏ : «سألت محمدًا عن هذا الحديث» فقال : 
لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه ويرون أن أشعث هذا هو ابن جابر الحداني» 
وروی معمر فقال : عن أشعث بن عبد الله» عن الحسن». ٠‏ 
قلت : ورواه الحسن بن ذكوان أيضا عن الحسن» لكنه لم يسمعه منه كما صرح هو 
فی روایته عند العقیلی (۲۹/۱) وقال العقيلى : «لعل الحسن بن ذكوان أخذه عن 
أشعث الحداني» . ۰ ) 
ثم رواه العقيلي من طريق شعبة» عن قتادة» عن عقبة بن صهبان» عن ابن مغفل› 
موقوفا عليه» بلفظ : «البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس). ۱ 
قال العقيلي : «حديث شعبة أولى» - يعني : الموقوف . 
وهذا الموقوف؛ رواه البيهقي )۹۸/١(‏ عن ابن مغفل من غير طريق . 


أبواب أحكام التخلي 6 


الحديتٌ قال التّرمذى : حديتٌ غريب . وأخرجة الضياءُ فى «المختارة» 


ر 

ترله : اي مسْتَحَمه» المَسْتَحم : المغتسل› > سمي باسم الحميم وهو 
ل ا وأطلق على كل موضع بُغتسلٌ فيه وإ لم يكن 
الماءُ حاراء وقد صرح في حديث خر بذکر المغتسل ولفظة قال : «نهى 
زول الله ية أن يمتشط أحدنا كل يوم أو فل في مغتسله » أخرجه آبو داود 
والساتنْ “» وراويه عن الَبيّ ية مجهولٌ» وجهالةُ الصحابيّ لا تضرٌ. 
توله : «عامَةٌ الوسواس» هو بكسر الواو الأول : حديتُ التفس والشّيطانِ 
بما لانفعَ فيه » وأمًا بفتحها فاس ۾ للشيطان . ۰ 

والحديتٌ يدل على المنع من البول في محل الاغتسال ؛ لاله ببق أثرةُ 
فإذا انتضح إلى المغتسل شيء من الماء بعد وقوعه على محل البولِ نجس 
فلا يزالٌ عند مباشرة الاغتسال متخْيّلا لذلك» فيفضي به إلى الوسوسة التي 
علَلَ ل اهي بها ء وقد قيل : اله إذا كان للبولِ مسل ينقد فيد فلا كراهةًء 
وربْط لهي بعل إفضاء المنهيّ عنه إلى الوسوسة بصلح قرينه لصرفِ اهي عن 
التحريم إلى الكراهة . 


-٥‏ - وَعَنْ جَابر» عن ابي كلا لتقن أن ال في العا اراد 
روه أ ومسلم › وَالسسَابنٰ › واينْ ما 


(۱) آخرجه : أحمد /٤(‏ ۱۱۰ ۱۱۱) (۳۹۹/۰)» وأبو داود (۲۸)» (۸۱)ء والنسائي 
(1/ ۳°( . 

(۲) الوسوسة : هي حديث النفس والأفكار . وقد وَسْوَسّت إليه نفسه وَسوسة ووسواسًا 
بالكسر» وهو بالفتح : الاسم» والوسواس أيضا : اسم الشيطان . «النهاية» 

(۳) آخرجه : مسلم (۱/ ۱۹۲)ء وأحمد(۳/ »)٠١‏ والنسائي (۱/ ۰)۳٤‏ وابن ماجه )۳٤۳(‏ . 


قد تقدَمّ الكلامٌ على الحديثِ في باب بيانِ زوالٍ تطهير الماءِ وفي باب 
حکم الماءء فلير جع إليهما . 


Al a 4 ٢ 
باب البَؤْلِ في الأواني لِلحاجة‎ 
اا م‎ ci IT ٌه و‎ OTE » ت ا‎ 
عن مها قالث : كان لبي ب قَدَح مِن‎ ٬ عَنْ أَمَيمَة بلْتِ رقَيْقَة‎ -1 
(Dae U ا ر ا > 7 ہاو قو اوہ‎ 
: عیدان حت سريره یبول فيه باللیل . روه آبو داود » اسای‎ 


الحديتُ أخرجه أيضا ابن حبَانً والحاكة ”» ورواه أبو ذرٌ الهرويٌ في 


(مستدركه) . 


وأخرح الحسنْ بن سفياد في «مسنده» والحاكم » والدارقطني› 
والطبران » وأبو نعیم ٠‏ من حدیٹث أبي مالك اللخعىّ › عن الأسود ی 
فیس > عن تيح العَنزِيّ » عن آم أيمنَ قالث : قا رسول ال ل من اليل إلى 
فځًارةٍ له في جانب البيتِ» فبال فيها» فقمتُ من اليل وأنا عطشانة فشربتُ 
ا اا ا ا ان قوفي اهي 
ما في تلك الفُخارة ا ت و ا 
حت بدثٿ ا ثم قال : أما واللَه > يَبْحعَنٌ بطئك أبدا» . ورواه 
آبو أحمد العسكریٌ بلفظ ااا ی ا ی ويح 
YS‏ 


(۱) أخرجه : أبو داود .)۲٤(‏ والنسائي (۳۱/۱)ء وابن حبان »)۱٤٩١(‏ والحاکم (۱/ 
۷) والبیهقي )4٩۹/۱(‏ . 
(۲) ابن حبان »)۱٤۲۳(‏ والحاكم (۷/1) . 
(۳) أخرجه: الحاكم .)٠٤١ - ٦۳/٤(‏ والطبراني .)4١ - ۸4۹/٠١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (۲/ 1۷) . 


أبواب أحكام التخلي ٧40‏ 


وله طرق أخرىٰ رواها عبد الرَرّاق عن ابن جريج أخبرث « أ الي 4لا 
این کن ی 0 ت ر کا ا د 
فيه شيءَ › E e hee ES‏ 
أرض الحبشة - : أينَ البولٌ الذي كان في القدح؟ قالث : ل 
ف . وکانث تکئی ام يُوسفَ› RS‏ 


ا 
والحديتٌ يدل على جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل » وهذا ممّا لا أعلم 
فيه خلافا . 


N TR 
طوال اللخل « الواحدة عيدانةً » وفي ا : کان للسى يي قدح ص‎ 
. عيدانة ل فيها باللْيل» انتهیٰ‎ 
وَعَن عَائِشة غ قالث : يَقولونَ : إن الي بي أَوْصَى إلى‎ -۷ 
على » َد دَعَا بالطّسْت ليبُول فيها » فانْخُمَكَث نفسْةُ وما شَعَرْتُ› فال مَنْ‎ 
. " رواهُ التائ‎ e 


« انْحُنَنَّت » : أي : انْكسَرَتْ وَتَنَنّتْ . 
PT TO‏ 
عند عائشة وآ علا کیہ کان وصيا لرسول NR‏ مت آوصیٰ 
وما شعرت آنه مات » فمتی آوصیٰ إليه؟! »7 . 
قوله : «انخنّت » هر - كما ذكره المصئّفٌ - : الانثناء والانكسارٌ . والمراد 


(1) راجع : «الإصابة» (۷/ )٥۳١‏ ترجمة بركة الحبشية . 
(۲) «السنن» (۱/ ۰۳۲ ۴۳) . (۳) البخاري (۱۸/7)»› ومسلم )۷٥ /٥(‏ . 


۹1 المجلد الارل 


بقوله في رواية «الصحيحين» : «انخنتٌ» أي : استرخى فانثنث أعضارؤه . 
والحديتُ ساقةُ المصّفُ للاستدلالِ به على جواز البو في الانبة موَيدًا به 
الحديك الال لما كان فيه ذلك المقال» ولكئهُ وقعَ في حال المرض» ولم 
يذكر المصئّف الحديكٌ هذا في الوصايا كغيرهِ حى يُحيلَ الكلام عليه إلى 
هنالك » والإنكارٌ لوصاية على للا المفهومٌ من استفهام أمٌ المؤمنينَ لا يدل 
على عدم بوتها » وعدم وقوعها من ابي يا في ذلك الوقتِ الخاص لا يدل 
على العدم المطلق . 

وقد استوفينا الكلام على ذلك في رسالةٍ مستقلَةٍ لما سألَ عن ذلك بعضَ 
العلناك: 

باب مَا جَاءَ في الْبوْلِ قَائِمَا 

- عن اة الث : مَن حَدَنَكَمْ أن رَسُول الله بل بال قَائِمَا 
فلا ثَصَدَقُوهُ ؛ ما كان يبول إلا جَالِسًا . رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا أا داو وَقَالَ 
التَرْمذِيٌ : هُوَ اخسن شيْءِ في هَڌا البَاب اصح . 

قال الترمذيٰ : وفي الباب عن عمرَ وبريدة» وحديتُ عمرَ إِنّما روي من 
و م اکن نر ای یر ان کو سا کن 0 
«رآني النَبنْ بيه وأنا أبول قائمًا فقال : يا عمرُ» لا تبل قائمًا . فما بُلتُ قائمًا 
بعد" قال التّرمذي : وإنّما رفعَ هذا الحديك عبد الكريم بن أبي المخارق» 
e‏ آهل الحديث » ضعفه أيوبُ السختياني وتکلّمَ فيه وو 


(۱) اأخرجه : أحمد ۰۱۳٣/۲۳‏ ۱۹۲ ۲۱۳)» والترمذي (۱۲)» والنسائی (۲۹/۱)ء 
) وابن ماجه (۳۰۷)» وابن حبان »)۱٤۳١(‏ والبیهقی (۱۰۱/۱» ۱۰۲) . 
(۲) آخرجه : ابن ماجه (۳۰۸). والحاکم (۱/ »)۱۸١‏ والبیهقي (۱۰۲/۱) . 


عبيدٌ اللو عن نافع » عن ابن عمرَ : «ما بلك قاتمًا من أسلمتٌ» » وهذا صح 
من حديث عبد الكريم . وحديث بريد في هذا غير محفوظ وهو بلفظ : قال 
رسول الله بل : «ثلاتٌُ من الجفاء : أن يبول الرَّجلٌ قائمّاء أو يمسح جبهته 
قبل أن يفرع من صلاته › أو ينف في سجوده» . ورواه البرار. 

وفي إسنادِ حديثِ الباب شريك بن عب الله » وقد أخرج له مسل في 
المتابعاتِ» وقد روىّ عن عبد الله بن مسعود أنَهُ قال : «من الجفاءِ أن يبول 
الرجل قائما»". ۰ 

والحديتُ يدل على أن رسو الله يله ما كان يبول حال القيام » بل كالّ 
هديةُ في البول القعود» فيكونُ البو حال القيام مكروهًا . ولك قول عائشة 
هذا لا ينفي إثبات من أثبت وقوعَ البولِ منهُ حال القيام كما سيأتي من حديب 
حذيفة « أن اللي ية انتهى إلى سباطة قوم فبال قافا » " . 

ولا شك أل الغالب من فعله هو الو والطاه :أن ول قافا لبان 
الجواز › وقيل : إِنّما فعله لوجع کان بمأبضه › ذکره ابن الأئير في «النّهاية» . 
وروی الحاكم والتٌرمذیٰ“ من حديثِ آبي هريره فال : ١‏ إنما بال قائما لجرح 
كان في مأبضه» » قال الحافظ : ولو صح هذا الحديتُ لكان فيه غتّى » لكنْ 
ضعَفة الدّارقطنيٌ والبيهقي . «والمأبض» : باطنْ الرّكبة . 

وقيل : وای وقيل : شا 


(1) أخرجه : البزار e ٥٤۷(‏ وأيضًا البخاري في اا ا الکیی» /1( 
والطبراني ف «الأوسط» (044۸) . 
وراجع : ١‏ الفتح » لابن رجب الحنبلي (0/ °1 - °۲( . 
(۲) «مستدرك الحاكم» )۱۸۲/١(‏ . (۳) سياتي . 
)٤(‏ كذا والصواب «والبيهقي» وهو الواقع في «فتح الباري» لابن حجر e‏ 
)٥(‏ سياتي أيضًا . 


يعخللها البول فلا يرتذ إلى البائلِ من شيء . وقيل : لما بال قاثما لكونها حال 
يؤمن معها خروج الرّيح بصوتِ › ذلك لکونه قريبًا من الذيارِ » ويؤيده 
ما رواهُ عبد الرَرّاق عن عمرَ يه قا : «البول قائمًا أحصنْ للدبر» . 

قال ابن الق WO REG‏ 
إصابة البولٍ» فِنة إئما فعلَ هذا لما أتى سباطة قوم - وهو ملقى الكناسة 
وتسم المزبلةٌ- وهي تكونُ مرتفعةٌ » فلو بال فيها الَرْجلٌ قاعدًا لارتدٌ عليه 
بوله » وهو يه استترَ بها وجعلها بينة وبين الحائط» فلم يكن بذ من بوله 
قائما . ولا يخفى ما في هذا الكلام من التَكلّفِ . 


ر 


والحاصل أنه قد ثبت عنه البول قائمًَا وقاعدًا والكل سنه » فقد روىّ عن 
عبد اله بن عمر أله كان يأتي تلك السباطة فيبول قائمًا» هذا إذا ام يمح في 
الباب إلا مجرَدُ الأفعال » أمّا إذا صح النْهيُ عن البولِ حال القيام كما سيأتي من 
حدیث ۳ « أنه ا نه أن يبول الرٌجل قائمّا» وجب المصيٌ إ ليه والعمل 
بموجبه» ولکتّه یکول لذي صح عنهُ صارقا للئهي إلى الكراهة على 
فرضٍ جهل التاريخ أو تأخر الفعل ؛ لأنْ لفط «الرّجل» یشملة ية بطريق 
الظهور» فيكو فعلةُ لله صالسا للصرف ؛ لكونه وقعَ بمحضر من الئاس »› 
فالظاهرٌ أنه أراد الّشريع » ويعضده نهيه لله لعمرَ » وإِنُ كال فيه ما سلف . 

وقد صرح بو عوانة في «صحيحه»”“ وابنُ شاهينٌ بان البول عن قيام 
منسوځ » واسخدلا عله دوت عائشة السّابق وبحديثها أيضًا : «ما بال قائمًا 
ا زل عليه القرآنٌ» رواه أبو عوانة في « صحيحه ) e‏ قال 
الا 2 اوتا غير منسوخ . . والجوابُ عن حديث عائشة أنه 
مستند إلى علمهاء فيْحمل على ما وق منة في البيُوتِ» وأمًا فى غير البيُوتِ 


(۱) «مسند أبي عوانة» )٠٠٤(‏ . (۲) «الفتح» (۱/ ۳۳۰) . 


ہراب أحکام التخلى ۲۹۹ 
فلم تطْلعْ هي عليه » وقد حفظه حذيفة وهو من كبارِ الصحابة » وقد بيا أن 
ذلك كان بالمدينة > فتضمَنَ الرَدٌ على ما نفتةُ من أن ذلك لم يقعْ بعد نزول 
القرآنِ » وقد ثبت عن عليّ » وعمرَ» وزيدِ بن ثابتِ» وغيرهمْ أنه بالوا 
قيامًا » و ا إدا أمنّ الرتاش ولم يثبت عن 
۹- ا ا الله َل أن يَبُول الرَجُل َائِمَّا . رَوَاه 
اا و ) ) 


ا إسناده عي 5 وهو e‏ وقد 2 ما قاله 
E E FS‏ 
2 ی ل و ی ی ا ي 
وابن ۾ ماجه وغیرهما› فان فيه بال رسول الله ية جالسّا ‏ فقلنا : انظروا إليه 
يبول كما تبولٌ المرأةٌ»"ء وما في حديثِ حذيفة بلفظ : «فقام كما يقومُ 
أحدكمْ » وذلك يُشعرٌ بان اللَبيّ ية كان يُخالفهمْ ويقعد ؛ لكونه أسترٌ وأبعد من 
مماسّة البول » قال الحافظ في «الفتح» : وهو - يعني : حديك عبد الرٌحمن - 
صحيح › صححه الدارقطنئ وغيره . 

ويدل عليه حديتٌ عائشة الذي رواهُ أبو عوانةً في «صحيحه» والحاكة ‏ 
بلفظ : «ما بال رسول الله ية قائمًا من أنزل عليه القرآنُ» . ويدل عليه أيضًا 


(1) «السنن» (۹٠۳)ء‏ وإسناده ضعيف جدًاء وقال الحافظ في «الفتح» )١۳١١ /١(‏ : «ولم 
يثبت عن النبي يه في النهي عنه شيء» . 

(۲) أخرجه : أحمد »)۱۹1/٤(‏ وأبو داود (۲۲)» والنسائي »)۲٣/۱(‏ وابن ماجه )۳٤٩١(‏ . 

- (۳) «مسند أبي عوانة» »)٠٠٤(‏ و«المستدرك» )۱۸١/١(‏ . 


»۰ المجلد الأول 


حديثها السّالف » وقد روي عن أبي موسى التشديد في البولِ من قيام » فروي 
e‏ رخا ول فائمًا فقال" ويحك› فاد قاعا|؟ نئم ذکر قَصة 


بني إسرائيل من أنه كان إذا أصابَ جسد أحدهم الول قرضه o‏ 


وقد ذهبت العترة والأكثرٌ إلى كراهة البو قائمّاء وذهبَ أبو هريره 
والشعبي وابنْ سيرينَ إلى عدم الكراهة» والحديث لو صح وتجرَّدَ عن 
الصوارف لصلح متمسكًا للشحريم ولكلهُ لم يصح » كما قال الحافظ » وعلى 
فرض الصْحَة فالصارف موجود » فيكونٌ البول من قيام مكروهًا» وقد عرفت 
َيه الكلام في الحديث الأول . 


٠-وَعَن‏ حذيِفة : أن الب بلا انى إ إلن اة ؤم بال قايناء 


ر ي ع 


فتَحځَيت فقال : «اذْنهُ»» قَدَنَوْتُ حى فَمْتُ عند عَقَبيه › ََوصًاً وَمَسَحَ عل 


حقيه . رَوَاهُ الجَمَاعَة" . 
والسَبَاطة : ملق التراب والقَمَام : 


توله : «سباطة قوم» السباطة - بمهملة مضمومة بعدها موحدةٌ- هي : 
المزبلة والكناسةٌ تكو بفناء الدور مرفقًا لأهلهاء وتكونٌ في الغالب سهلة 


(۱) اخرجه : احمد »۳۹٦/٤(‏ ۳۹۹ ٤۱٤)ء‏ وأبو داود (۳) بنحوه . 
(۲) هذه رواية بي داود » وفي البخاري : «ثوب أحدهم» وفي مسلم : «جلد أحدهم» قال 
القرطبي : مراده بالجلد واحد الجلود التي كانوا يلبسونها› وحمله بعضهم عل ظاهره 
وزعم آنه من الإصر الذي حملوه . قال في «الفتح» : ويؤيده رواية أبي داود لکن 
رواية البخاري صريحة في الثياب . ) 
(۳) آخرجه : البخاري )٦٦/۱(‏ (۳/ ۱۷۷)» ومسلم »)٠٥۷/۱(‏ وأحمد (۵/ ۳۸۲ 
۲( وأبو داود (۲۳)» والترمذي (۱۳)» والنسائي (۹/۱. »)۲١‏ وابن ماجه 
(0 ۰ 064( . ) 


أبواب أحكام التخلي ا 


لا يرت فيها البول على البائل » وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك ؛ 
لأنها لا تخلو عن الئجاسة› وبهذا يندفع ا ا و ا 
فيها الجدار قائلا : إن البول يُوهي الجدارَ ففيه إضرارً ر 
أو نقول : إنّما بال فوق السباطة لا في أصل الجدارِ » وهو صريح في رواية 
بي عوانة في «(صحيحه)» وقيل : يُحتملٌ أن يكون علي إذنهم في ذلك 
بالتصريح أو غيرهِ» أو لكونه مما يتسامح الناس به أو لعلمه بإيثارهم إياه 
بذلك» أو لكونه يجوز له الَصرْف في مال أمّته دون غيرهِ؛ لاأنهُ أولى 
ا ا و و ا 
ذلك من سيرته وان أخلاقه علا . 

ترله : «فقال : ادنة) استدل به عل جواز الكلام في حال البول › وفيه أن 
n‏ في رواية البخاريّ أن قولةُ : «ادنة» كان بالإشارة لا 
باللّفظ فلا يتم الاستدلال » قالةُ الحافظ . 


وقد اکل أن وت TTT‏ ويفهم إشارته ؛ 
ا ا عرف من عادته من الإبعادِ عند قضاءِ الحاجة عن أعيْن 
الأاظرينَ » وقد أجيبٌ عن ذلك بأنهُ ية كان مشغولا بمصالح المسلمينَ › 
فلعلّةُ طالّ عليه المجلس حى احتاَ إلى البولِ فلو أبعدَ لتضرَرَ . وقيل : فعلَ 


. (f * ٠ /١( «الفتح»‎ )١( 

(۲) حاشية : صوابه : قد عورضت بما ثبت في «صحيح البخاري» بلفظ : «فأشار لي“ 
إلخ . وقد ثبتت رواية «ادنه» في «صحيح مسلم» و«خ» فالمصير إلى الترجيح 
متعين › ولعل ما في «صحيح البخاري» أرجح لوجود المرجح وهو ما ثبت عند أبي 
داود من حديث أبي سعيد يرفعه : «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن 
عورتیهما یتحدثان» وحدیث : ذا آراد البراز انطلق حت لا يراه أحد» فهذا کله فيه 
دلالة على كراهة الكلام حال قضاء الحاجة . واللّه أعلم . ) | 

(۳) «الفتح» (۳۲۹/۱) . 


i‏ المجلد الأول 


ذلك لبيانِ الجواز . وقيل : إِنَهُ فعلَ ذلك في البول- Ea‏ 
لاحتياجه إلى زيادة تكشفي ولما يقترن به من الرّائحة . وقيلَ : إل الغرض من 
الإبعادِ التَستّرُ» وهو يحصل بإرخاء الذيل والدنو من السّاتر . 
والحديتُ يدل على جواز البول من قيام » وقد سبق الكلام على ذلك . 
قال المصنّف كذ : 


E SO 

عَن أي هُرَيرَةَ «أنُ الب ي بال اما مَنْ جز کان بمَأبضه» 
وَيُْحْمَلٌ قؤل عَائِشة طا على عير حال العُذرِ . والمَأبْض : ما تخت الركبة 
he‏ 
لوجع الصَڵْب الول فَابِما ء َير أنه لَعلهُ كان به إذ داك وَجَعٌُ الصَلْب . 


س 
انتهیٰ . 


وقد عرفت تضعيف الدارقطنى والبيهقی لحديث ابی هريره فی الحديث 
الأول من هذا الباب . 


(۱) وکذا أخرجه الحاكم /١(‏ ۱۸۲١)ء‏ والبيهقي (۱/ ۰۱ ۰). 
وفي إسناده : حماد بن غسان» وهو ضعيف»› وبه ضعفه الذهبي في «تلخيص 
المستدرك)» ا 
وقال البيهقي : ل شتا نله . 
وذكر الحافظ في «إتحاف المهرة» (١٠/١۱۸)ء‏ أن الدارقطني رواه في «غرائب 
مالك ».» وضعفه بحماد هذا. 

) وقال في «فتح الباري» )۱/ ۰"( : «ولو صح هذا الحديث کان فيه غی عن جمیع 
ما تقدم ؛ لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي» . 


أبواب أحكام التخلي e‏ 


° ا‎ O 
باب وجوب الاسَيِنْجَاءِ بالحجر أو المَاءِ‎ 
عَائِشة صا » أن رَسول الله کل قال : «إذا ذهب أحَذكم‎ ْنَع-١‎ 
إلى العَائِط فَليسْتطب بلائة أخجَار ؛ ِلها زئ عَنه» . رَوَاهُ أخمَدء‎ 
. وَاللّسَائِيٰ › وَأبُو دَاود » والدارقطنئ وَقال : إِسْتَادهُ صَجيح حسَن‎ 
الحديث آخرجه أيضا ابن ماج › وخر نحوه آبو داود والنّسائيٌ وغيرهما‎ 
. من حديثِ أبي هريره‎ 
وه ل غل وت الا ا ا خر وة اة اف‎ 
فى باب نهى المتخلى عن استقبال القبلة ء قال فى «البحر»: والاستجمار‎ 


بثلاثة حجار مشرو إجماعًا. 


وقوله : «فإِنّها تجزئ عنهُ» أى : تكفيه . وهر دليل لمن قال بكفاية 
الأحجار وعدم وجوت الاستنجاء بالماء › وإليه دهبت الشافعكة والحنفة › وبه 
قال ابن الزبير ء ال ن ا فاص › واين المسيْب › وعطاءٌ» وسيأتي 
الكلامٌ على ذلك في باب الاستنجاءِ بالماء» إن شاءَ الله تعالى . 


)١(‏ أخرجه : أحمد ۰۰۸/0 ۳۳( وأبو داود »)٤٤١(‏ والنسائي )٤٤/١(‏ والدارمي 
(1۷7)ء والدارقطني (١/٤٠)ء‏ والبيهقي (۱/ ١١٠)ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» 
.)۲۷/۱/٤(‏ ) 
وفي «التنقيح» لابن عبد الهادي ٩۲ /١(‏ - 4۳) : «ذكر' الدارقطني الاختلاف فيه في 
«العلل»» ثم قال : وحديث أبي حازم عن مسلم بن قرط - يعني : هذا - ليس 
بالمشهور» هو حجازي» . ونقل عن ابن حبان آنه قال فی «الثقات» : «يخطئ»» وكذا 
نقل الحافظ في «التهذيب» »)١١١ /٠١(‏ ولم أجد هذا القول في «الثقات» المطبوع» 
ثم قال الحافظ : «هو مقل جداء وإذا كان مع قلة حديثه يخطئ» فهو ضعيف» . 
وراجع : «التمهید» لابن عبد البر (۲۲/ ۳۰۸ - ١١)ء‏ و«إرواء الغليل» )٤٤(‏ . 


2T:‏ المجلد الأول 

۲-وَعَن ابن عَبّاس : أن اللي ي مَرّ رين » فقا : «إنَهُمَا 
Pe E EET‏ 
لاخر کان يَمُشى بالنَميمَة » : روَا الجَمَاءَة © 1 


في رِوَايَةٍ للبْځَاريّ وَاللَسَائِیٌ : «وَمَا يُعَذْبَان فی کبیر»» ثم قال : 
«بلى »› کان أَحَدهُمَّا» - وَذكر الخديث : 


توله : «فقالٌ : إِنّهما يُعذّبان» أعاد الصْميرَ إلى القبرين مجارًا والمراد من 
فيهما . قوله : « لا يستترٌ» بمثئاتين من فوق » الأولى مفتوحة واللّانية مكسورةٌ 
وهو هكذا في أكثر الرْواياتِ› قال ابن حجر في «الفتح ٠‏ . وفي رواية 
لمسلم وأبي داود : يستنزه) بنونٍ ساكنة بعدها زاي ثم هاءٌ . وفي رواية لابن 
عساكرّ : «يستبرئ» بموحدةٍ ساكنة » من الاستبراء . 

فعلى الرّواية الأول معنى الاستتار أن لا يجعل بينه وبين بوله سترةٌ- 
يعني : لا يتحمَظ منة - فتوافق الرّوايةً اللَانيةً ؛ لأنّها من التَنرهِ وهو الإبعادٌ. 
وقد وقح عند آبي نعيم : « کان لا پتوقی » وهو مفسْرٌ للمراد» وأجراهُ بعضهمُ 
عل ظاهره› فقال a‏ لا فن غورنه) وضحف ؛ لان ت 
عل كشفِ العورة لاستقإ الكشف بالسبينة تة واطرح اعتبارٌ البولِ . 

وسیاق الحديثِ يدل على أن للبول بالتّسبة إلى عذاب القبر خصوصية ‏ 


(۱) آخرجه : البخاري (۱/ »)۱۲٤ ۰۱۱۹/۲( )٦٥‏ (۸/ ۰۲۰ ۲۱)» ومسلم »)۱٦۳٩/۱(‏ 
وأحمد »)۲۲٣/۱(‏ وآبو داود (۲۰)» والترمذي (۷۰)» والنسائي (۲۸/۱) /٤(‏ 
)٩‏ وابن ماجه .)۳٤۷(‏ وابن خزيمة »)٥٥(‏ وابن حبان (۳۱۲۸» ۳۱۲۹)» 
والبیهقي )٤۱۲/۲( )۱۰٤/۱(‏ . 
(۲) «فتح الباري» (۳۱۸/۱) . 


أبواب أحكام التخلي ۳.0 


فالحمل على ما يفتضه الحديث المصرّح هذه الخصوصة أولى › وقد ثبت 
من حديث أبي هريرة مرفوعا : «أكثرٌ عذاب القبر من البولي»“ آي : بسہبب 
ترك التحرٌّز مه٤‏ وقد ا ابن خزيمة . وات حديث : «تنرهوا من 
البو ؛ فان عامَة عذاب القبر منهٌ) قال ابنْ دقیق العيد : وأيضًا فان لفظةَ « من“ 
لما أضيفت إلى البو وهي لابتداء الخاية حقيقة » أو ما يرجم إلى معن ابتداء 
الغاية مجارًا تقتضى نسبة الاستتار الذي عدمةٌ سببٌ العذاب إلى البولِ» 
يعني أن سبب عذابه من البول»› وإدا لاه على کشف العورة J‏ 
قلت هن لها هذه الرواية ترد عذهت من جمل البول على العموم » 
E A‏ ا ا ی ا 


اش باب قال النووی : هيّ تقل كلام الغير لقص الإضرار 
وهيّ من أقبح القبائح وتعقَبةُ الكرمان فقالّ : هذا لا يصلح على قاعدة 
الفقهاء ؛ فإِنَهِمْ يقولودً : الكبيرة هيّ الموجبةٌ للحد» ولا حد على المشي 
ال ر لاف ٠‏ باه س درل ج ل كلا الرافي خر 
ر ترجیحه حيتٰ حکی في تعریفِ الکبیرة وجهين : أخدهما هذا والثاني : 
ما فيه وعيدٌ شديد . قال : وهم م إلى الأول أميل » والتاني أوفق لما ذكروه عند 

تفصیل الكبائر . انتهى . وللبحثِ في ذلك موضع غير هذا الموضع 
ا : بلى» ای TE‏ وقد صرح بذلك البخاريٰ في 


.)۸/۷( واللار‎ (1۸۳ /۱( PET 
رفعه.‎ )۱٠۸١( وأنكر بو حاتم في «العلل»‎ 
. )۳۱۹/۱( «فتح الباري»‎ )۲( 


۳٦‏ المجلد الأول 


«الأدب» من طريتي عبيدة بنِ حميٍ» عن منصور» عن الأعمش› ولم 
e‏ . وهذه الرّیادةٌ ترد ما قالة ابنْ بطّالٍ من أن الحديتَ يدل على أن 
e ENO‏ 
أبي بكرةٌ عند أحمد والطبراني 
kn‏ : «وما يُعذَّبانِ في کبیر» فقالً 
أبو عبد الملك ُحتمل أله ل ظنّ أن ذلك غير كبير » فأوحيّ إليو في الحا 
أنه بير فاستدرك . وتعقَبَ بأنه يستلزم أن یکو نسخا والس لا یدخل 
الخبر » وأجيبَ بأل الخبرّ بالحكم يجوز نسخة . وقيل : يُحتمل أن الضميرَ في 
«وأنَهُ» يعودٌ عل العذاب ؛ لما ورد في «صحيح ابن حبًان» ‏ من 
بث بي هريرء : «يُعدًبانِ عذابا شديدًا في ذنپ هين» i‏ الضف خود 
حل الذنبين وهو الّميمة ؛ ؛ لأَنّها من الكبائر » بخلافِ كشفِ العورةء 
وهذا مع ضعفه غير مستقيم ؛ لان الاستتار المنفيّ ليس المراد به كشفَ العورة 
کما سلف . 
وقالّ الود إن الكبيرّ المنفيّ , بمعنى أكبرّ والمثبت واحدٌ الكبائر » أي : 
ليس ذلك بأكبرٍ الكبائر - كالقتل مثلا- - وإ كاد كبيرًا في الجملة. وقیل : 
الف ا كير الوت لأنٌ تعاطيّ ذلك يدل على الدّناءةٍ والحقارةء 
و ق اا وقيل : ليس بكبير في اعتقادهما أو في اعتقا 
المخاطبينَ » وهو عند الله كبر . وقيل : إل ليس بكبير في مشفَة الاحتراز 
أي : كأد لا شق عليهما الاحترار من ذلك» وهذا الأخيرٌ جزم به البغوي 
وغيره » ورجُحه ابن دقيق العيدِ وجماعة . وقيل : ليس بكبير بمجرّدوء وإنّما 
صارَ كبيرًا بالمواظبة عليه » ويُرشدٌ إلى ذلك السياق ؛ فة وصفَ كلا منهما بما 


(۱) «(صحیح ابن حبان» )۸۲٤(‏ . 


يدل على تجدَّدِ ذلك منهُ واستمراره عليه ؛ للإتيان بصيغة المضارعة بعد كان » 
ذكرَ معناه ؤ ي 

الخ دل 0 نجاسة البولٍ من الإنسانِ ووجوب خا و 
إجماع» ويدل أيضًا على عظم أمرهِ وأمر اللّميمة » وأنّهما من أعظم أسباب 
عذاب القبر . قال ابن دقيتي العيٍ E TE‏ 
اک ا ا اها ا ا ا د 
بتركها لم تكن ممنوعةٌ» كما نقولٌ في الغيبة إذا كانث للأصيحة و لدفع 
المفسدة لم تمنغ» ولو أن شخصًا اطلعَ من آخرَ على قول يقتضي إيقاع 
ضرر بإنسانِ» فإذا نقلَ إليه ذلك القول احتررّ عن ذلك الضررٍ لوجبٌ ذكره 
له .انتهی . 

والحديتُ أيضًا يدل على إثباتِ عذاب القبر وقد جاءت الأحاديثُ 
المتواتر إثباته » وخلاف بعض المعتزلة في ذلك من الأباطيل اي لا مستت 
لها إلا مجر الهو . 

فائدة : لم يُعرف اسم المقبورين ولا أحدهماء والظَاهرٌ أن ذلك كان على 
ون ا اف ار اا و فل ر 9 

في الفحص عن : Co GS os‏ 
«التّذكرة» وض أن أحدهما سعد بن معاذ فقالَ الحافظ : نه ول باطل 
لا ينبغي ذکره إلا مقرونًا ببيانه » وممّا يدل على بطلانِ الحكاية المذكورة أن 
الي ية حضرَ دفنَ سعد بن معاذٍ كما ثبت في الحديثِ الصحيح › واا 
المقبورين ففي حديثِ أبي ETE‏ أنه ية قال لهي : «من دفنتم 
اليوم ها هنا؟» فدل على أنه لم يحضرهما. 


. )۲٣٣/١( «المسند»‎ )۱( 


وقد اختلف في المقبورينِ فقيل : کانا كافرين» وبهِ جزم آبو موس 
المديني › واستدل بما وقح في حديثِ جابر أنه بيه : « مر عل قبرين من بني 
الجار» هلكا في الجاهلية» وفي ااه ان ل > وجزم ابن العطار في 
(شرح العمدة» بأنهما کانا مسلمین قال : لاما لو کانا کافرین لم یدع لھما 
بتخفيفِ العذاب ولا ترجاه لهماء ولو كان ذلك من خصائصو ليه كما في 
قصةٍ آبي طالب . 

قال الحافظ ‏ : الظاهرٌ من مجموع طرق حديثِ الباب أنّهما كانا 
مسلمين » ففي رواية ابن ماجة : «مرٌ بقبرين جدیدین» فانتفی کونهما في 
الجاهلة ء وفي حديث ۴ E‏ بي مر بالبقيع فقال : من 
دفنتم اليوم ها هنا؟» كما تَقدّمّ » فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين ؛ لان 
البقيعَ مقبرة المسلمينّ . قال : ويُوَيّدهُ ما في رواية أبي بكرةً عند أحمدَ 
ل سناو صحیح : «يُعَبانِ وما يعدبا في كبر » وبل وما يُعذَبان 
إلا في الغيبة والبول» ° فهذا الحصرٌ ينفي كونهما كانا كافرين ؛ لأ الكافرَ 
کل کرو با لای قال : وأمّا ما احتح به أبو موس فهو 
ضعیف كما اعترفٌ به وقد روا أحمد بإسناو صحيح على شرط مسلم» 
ولیس فيه ذكرٌ سبب التعذيب فهو من تخليط ابن لهيعة . انتهی ملتقطًا من 


«الفتح » 


/١( روىٰ هذه الرواية أبو موسي المديني نفسه» كما في «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك»‎ )۱٤١( وروى البيهقي نحوه في «عذاب القبر»‎ . ٠ 

(۲) «فتح الباري» (۳۲۱/۱) . 

(۳) أخرجه : أحمد /٥(‏ ۳۹) . 


أبواب أحكام التخلي ۳۰۹ 


٣-وَعَن‏ آئس » عَنِ الي بي قال : «تتَرَهُوا من البَؤْلِ ؛ فان عا م 
داب الَبْرِ مِنهُ» . روَا الذّارقطنع “ . 


الحديتُ روا الدارقطنيٰ من طريتق ابي جعفرِ الرازيٰء عن قتادة » غه 
وصخُح إرساله . ونقل عن أبي زرعة ER‏ او E‏ 
من حدیث ا عن نس والصحيح 1 ا 
إو (TT)‏ ا ٍ 
ورواهٌ الدّارقطني من حديثِ أبي هريره E‏ وابن 


مر 


ماجة» وأحمد : «أكثرٌ عذاب القبر من البولٍ» قال الحافظ في «بلوغ 
المرام» °“ وهو صحيح الإسناد . انتهى . وأعلهُ أبو حاتم 8 


باطلُ . 


)١(‏ «السنن» )۲۷/١(‏ . وقال الدارقطني : «المحفوظ مرسل». وكذا أعله أبو حاتم 
بالإرسال - كما في «العلل» لابنه »)٤۲(‏ وفيه أيضا عن أبي زرعة ترجيح الوصل . 
(۲) حاشية بالأصل : قال ابن كثير : رواه الدارقطني بإسناد حسن » وقال أبو حاتم : رواه 
ثمامة مرسلا ؛ من غير ذكر أنس» وهو أشبه عندي » ورجح أبو زرعة وصله . 
(۳) «سنن الدارقطني » (١/۱۲۸)ء‏ وقال : «الصواب مرسل» . 
)٤(‏ « سنن ابن ماجه «(TAA - ss »)۳٤۸( ٩‏ و« المستدرك) (۱۸۳/۱). 
(0) «بلوع المرام ۸ (4A)‏ . ) 
وقال الدارقطني في «السنن» : «(صحيح)› ثم ذكر في «العلل۲ (۰۸/۸) الخلاف 
في رفعه ووقفه » وقال : يشبه أن يكون الموقوف أصح». ٠‏ 
وہذا يعلم أن ا الذي في «السنن» e‏ التصحيح النسبي › والذي 
لا یعارض کونه معلولا . 
ومثله ؛ صنيع البخاري » حيث ذكر له الترمذي في «العلل الكبير» (ص )٤١‏ الخلاف 
في إسناده » ثم حكى عن البخاري أنه قال في هذا الوجه : «هذا حديث صحيح» › 
آي صحیح ن الا ع الذي وقع الخلاف عليه » وهذا وحده لا يفيد تصحيح 
الحديث مطلقًا . E‏ 


۳۱۰ المجلد الأول 


وفي TT‏ عباس » رواهُ عبد بن حمي في «مسنده» والحاكم › 
والطبران وغيرهم ؛ وإسناده حسنٌ ليس فيه غير أبي يحيى القتَّاتِ وفيه 
لر ولفظةُ : إن عامَةَ مة عذاب القبر بالبول فتنهوا منه» . وعن عبادةٌ بن 
الصّامتِ في مسن البرار»“ ولفظةُ اسالا وسل ل 0 غ الول قال 
a a‏ أظنُ أنٌ منة عذابَ القبر» وإسنادة حسنْ . وقال 
سعید بن منصور : حدثنا خالد ء عن يونس بن عبيِ› عن الحسن قال : قال 
رسول الله علا : (استنزهوا من البولٍ ؛ فان عامةَ عذاب القبر من البول» ورواتة 
ثقاث إرساله» ویؤید الحديث ما ثبت في الصحيحين » وغيرهما في 
الحديث الذي قبل هذا. 

قوله : «تنرّهوا من البول» السنره : البعذ. قرله : «فإِنّ عامَةَ عذاب القبر 


و ېو 


منه» عامة ال معظمه » والمراد أنه أكثرٌ أسبابه . 

والحديتٌ يدل على وجوب الاستنزاءِ من البولِ مطلقًا من غير تقييلٍ بحا 
الصلاة » وإليه ذهب أبو حنيفة » وهو الحى» لکن غير ميد بما ذکره من 
استثناء مقدارِ الدرهم » فاه تخصيص بغير مخصص . وقالّ مالك : إزالتة في 
غير أوقاتِ الصلاة لیسٹ بفرضٍ . واعتذرَ له عن الحديث بان ا القبر 
إا ا د الود بل غل فى ر ور 0 الت 
لا يصح محَ وجودهِ» وهو تقييدٌ لم يدل عليه دليل » وقد أمرَ الله بتطهير الثياب 
۴ يقيده بحالة مخصوصة . 


= وقد E‏ أبي حاتم في «العلل » )٠٠۸١(‏ أباه عن هذا الحديث» فقال أبو حاتم : 
«هذا حديث باطل - يعني : مرفوع» . | 
فالأشبه الوقف . واللّه أعلم . 
(۱) عبد بن حمید »)٦٤۲(‏ والحاکم (۱۸۳/۱ - .)۱۸٤‏ والطبراني e‏ 
(۲) البزار ۲٤۳(‏ - كشف) . 
ا / 


أبواب أحكام التخلي ۳۱ 


کے ۱ے 
ب 
e‏ 


بُ اهي عن الاسْيِجِمَارِ دون اة اجار 


-٤‏ َنْ عَبْدِ الرَخمَّن ُن يَزِيدَ قال : قيلَ لِسَلْمَانً : عَلْمَكمْ بيك 
کل شَيءِ حى الخرَاءة » فقَال سَلْمَانُ : أجل هاا أن نَسْتَفَبلَ القَبلةَ عاط 
أو بول » أو أن نجي بالْيمِين › أو أن ينجي أَحَدُنا بأ من َة 
أخجَار» أو ن سلجي برجیع أو بعَظم . رواه مسلم › وا داود› 
وَالترْمِذِی . 

م الاستقبال بالبول والغائط فقد قم الكلام علي في باب نهي المتخاي 
عن استقبال القبلة » وأمًا الاستنجاء باليمين فقد تقدَمَ أيضا طرف من الكلام 
عليه في ذلك الباب SSA.‏ ع ي 
الجماهيرٌ على أنه نهيّ تنزيوٍ وأدب لا نهي تحريم ء وذهبَ بعض أهل الظاهر 
إلى أنه حرام . قال : وشار إل تحريمه جماعةٌ من أصحابنا ولا تعويل عل 
إشارتهْ . 

قال : قال أصحابنا : ويُستحبٌ أن لا يستعينَ باليدِ اليْمنى في شيءِ من 
أمورِ الاستنجاء إلا لعذر» فإذا استنجى بماءِ صبَهُ باليمنى ومسح باليُسرى» 
وإذا استنجى بحجر فان كان في الدبر مسح بيسارءِ » وإِنُ كان في القبل وأمكنهُ 
وضع الحجر على الأرض أو بين قدميهِ بحيب يتأت مسحة أمسك الذكرَ بيساره 
ومسحه على الحجرٍ » وإن لم يُمكنه واضطرً إلى حمل الحجر حمل بيمينو › 
وأمسك الذكرَ بيسارهِ ومسح بهاء ولا يُحرّك اليّمنى» هذا هو الصَوابُ . 


(۱) أخرجه : مسلم (1/ 0£( اخم ETA «E۳۷ /٥(‏ 4( وأبو داود 0 
والترمذي .)۱١(‏ والنسائی (۳۸/۱)› وابن ماجه »)۳۱١(‏ وابن خزيمة ›۷٤(‏ ۸۱) . 
وقواه الإمام أحمد» كما في «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (رقم : ..)۱١١١‏ 


1 المجلد الأول 


Ca ig Nh a O a 

ويحرك اليسرى › وهذا لیس بصحبح ؛ لاله يمس ن الذكرّ من غير ضرورةء وقد 

هي عن » ثم إل في التي عن الاستنجاء باليمينٍ تنبيها عل إكرامها وصيانتها 
عن الأقذارٍ ونحوها ا ) 


رالحاصل EA‏ لی عن سل 8 امین في الحديث e‏ 


استعمال ا الأمرين › دعت الور إلى تفاع بها في 
REE EE E‏ ۰ 

وأمّا اهي عن الاستنجاء ۽ بأقلٌ من ثلاثة أحجارِ ؛ فقد ذكرنا في باب نهي 
المتخلّي عن استقبال القبلة الرُواياتِ الواردة في هذا المعنى › وذكرنا هنالك 
طرفًا من فقهِ هذه الجملة فليرجع إليه . وقد قال بعض أهل الظاهر e‏ 
الاستجمارَ بالحجر متعيْنْ ؛ لنصه ييه عليهاء فلا يجزئ lS‏ 
الجمهورٌ إلى أن الحجرَ ليس متعيًاء بل تقوم الخرقة والخشبٌ وغيرٌ ذلك 
مقامة . قال الئّوویُ : فلا یکول له مفهومٌ كما في قوله تعالی : ولا شلوا 
آرکدَڪُم يِن لمي [الأنعام: »]٠١١‏ ويدل على عدم تعينِ الحجرٍ ‏ نهيه ڪل عن 
العظم والبعر والرًّجيع » ولو كان متعيتا لنهى عمّا سواه مطلقًا . 

وعلى الجملة كل جام جما طاهر مزيل للعينِ ليس له حرمةٌ يُجزئ 
الاستجمارٌ به» وأمًا اهي عن الاستنجاء برجيع أو بعظم فقد ثبت من طرق 
متعددةٍ . والرَّجِيع : الروت . وفيه تنبية على النّهي عن جنس الئجس › فلا 
يُجزئ الاستنجاء بنجس أو متنجُس » وقد ذهبت العترةٌ والشافعيٌ وأصحابة إلى 
عدم إجزاء العظم والرّوثِ» وقالّ أبو حنيفة : يكره ويُجزئ ؛ إذ القصد تخفيف 
الجاسة وهر يحصل بهما. ويدل للأول ما أخرجه الارقطن وصخځحه من ` 


حدیٹث ا هريرة › وفيه : « إنھما لا بُطهّران»' 0 وات لکرنہه 
طعا الجن كما سيأتي » وفيه تنبية على جميع المطعوماتِ› ويلحق بها 
المحترمات » كأجزاءِ الحيواناتِ وأوراق كتب العلم وغير ذلك . 
قوله : «الخراءة» هى العَذِرةٌء قال في «القاموس»: خرئ كسَمِعَ » خر 
2 وس و‌ e E aE‏ ا (WOE‏ 
وخرَأءة- ویکسر - و سلح . والخرءُ- بالضم- : العذرة ۰ 
٥-وَعَنْ‏ جار أن انب ب : قال : ١‏ إِذا و 
َلانًا» . رَوَاهٌ خمد" . 


- ون ابي هُرَيرَة» ڪن اللي ل ال : «مَن اشَجْمَرَ وتز 
من فَعَلَ َد اخسن › ومن لا قلا حرج . روه ا ا داود » وان 
٠ e‏ . لãAَََْ‏ 

الحديتُ الأول فيه ابن لهيعةً > وقد أخرجة أيضًا EE‏ 
ورواه النسائيُ في شيوخ الرهریٌ › وابن منده في «المعرفة» › والطبرانیٰ من 
E‏ 
ابن شهاب » أخبرني خلادٌ بن السّائب » عن أبيه أنه سمح الي يا يقول : «إذا 


0 و 

(۲) قال ابن الأثير : الخراءة - بالكسر والمد - : التخلي والقعود للحاجة . قال الخطابي : 
وأكثر الرواة يفتحون إلخاء . وقال الجوهري : : إغها الخراءة - بالفتح والمد - يقال : 
خریٰء خراءة» مثل کره کراهة ا E‏ 

. )۷١( وابن خزيمة‎ .)٤٠٠١ /۳( أخرجه : أحمد‎ )۳(٠ 

€3 خر جه «(TV1 /۲) EE‏ وأبو دأود ›(۳٥(‏ وابن ماجه (TY)‏ . 

راجع «(الضعيفة» : )۱١١۸(‏ . 


1£ ) ) المجلد الأول 


تغوط الرّجل › فلیتمسح ثلاث مرّات ۲“ وله طريقَ أخریٰ عن خلاد بن بن 
السائب › عن آبيه في حديث البغويّ عن هُدبة ء وأعلَ ابنٌ حزم الطريق الأولى 
بأل محمُدَ بنَ يحي مجهول » وأخطأً بل هو معروفٌ» أخر له البخاريء 
وقال التّسائي : ليس به بأ ؛ قالةُ الحافظ "° . 

وما الحديث الثاني فأخرجة أيضًا ابنْ حبَانَ والحاكمْ والبيهقئ ٠‏ ومداره 
ا ا ر ا و و 
الحافظٌ : ولا يصح والرّاوي عنة. حصين الحبراننٰ وهو مجهولٌء وقالً 
بو زرعةً : شيخ › وذكره ابن حبَان في «التّقاتِ ٠»‏ وذكرَ الدارقطني الاختلافَ 


E‏ الأول يدل على شر عي الاستجمار بثلاثة أحجار ووجوبه» وقد 
تقدمَ ذكرُ الخلافِ فيه في باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة » والحديث 
الثاني يدل على الإيتار وعلی E‏ و وجوبه ؛ لقوله : «ومن لا فلا 
حرج قال الحافظ في «الفتح ٠»‏ : وهذه الزيادة حسنة الإسناد . وقد أخذّ 
بظاهره القاسميّةٌَ وأبو حنيفةً ومالك فقالوا : لا يعتبر العدد بل المعتية الإيتار » 
وخالفهم الشافعي وأصحابه وغیرهمْ کما تقذمَ › وقالوا: لا يجوز الاستجمار 
بدون ثلاث » ويجورٌ بأكثرَ منها إن لم يحصُل الإنقاءُ بها تا 

وقد أشارَ المصتّف کو الل تعالن - إلن ما هو الح وهو الذي لاح 
لي » فقا : 


. )٠۹١/۱( التلخيص الحبیر»‎ « )۲( . )1٦۲۳( «الطبراني الكبير»‎ (٠ 


(۳) ابن حبان .)۱٤۱١(‏ والحاکم »)۱٥۸/۱(‏ والبیهقي )۱۰٤/۱(‏ . 


. )۲٥۷ /۱( «الفتح»‎ )( 


أبواب أحکام التخلى ۰ 10" 


وَهَذَا مَخمُول على أن القَطْعَ عَلّى ور سََةٌ فيا ذا راد عَلّى تََاثِ جَمُعَا بَيْنَ 
اللْصوص . ان 

والأدلَةُ المتعاضدة قد دلّث على عدم جواز الاستجمارِ بدونٍ ثلاث 
وليس لمن جور دليل يصلح لللّمسْكٍ به في مقابلتهاء وقد تقدمٌ الكلامٌ عليه ء 
وسيأتي أيضًا . 


باب في إِلْحَاق ما كان في مَعَْى الأخجَار بها 


: عن حُرَبِمَةٌ بن تابب : أن الي ية سُيْل عن الإسَبَطابة › فَقَال‎ -١ 
. اکآ جار َيس فيها رجي » . رَوَاه خمد » وأبُو اود وان ماج‎ 
يعني انى با - ن لا نتفي ٻِدُونِ‎ E ۸-وَعَنْ سَلْمَانَ قال‎ 
. اة خجًار لَيْسَ ذ فيا رجي ولا عَظمٌ . رَو أَحمَد وَابمْ ماه‎ 
الحديتٌ الأول رجال إسناده ثقاتٌ› فإِنَهُ أخرجة أبو داو عن شيخه‎ 
عبد الله بن محمد الثفيليّ » عن ابي معاوية » عن هشام بن عروة» عن عمرِو‎ 


ابن خزيمة › عن عمارة بن خزيمة › E‏ والحديتٌ النّاني هو 
أيضًّا في ا E‏ 


(1) أخرجه : أحمد )٤ ۱۳ /٥(‏ وأبو داود »)٤١(‏ وابن ماجه )۳٣٣(‏ والدارمي 
(1۷۷). والدارقطني )٥٤/۱(‏ . ) ) 

(۲) أخرجه : أحمد »)٤۳۷ /٥(‏ وابن ماجه )۳۱١(‏ . والحديث تقدم برقم )٠١٤(‏ بأطول 
من هذا . 
أخرجه : البخاري )٥۹ /٥(‏ من حديث أبي هريرة› ومسلم (۳۹/۲) من حدیٹ ابل ˆ 
مسعود؛ انان برقم ›11١(‏ 1۲). 


٦‏ ۳۹۱ | المجلد الارل 


وقد عازرضت الحنفية هذا الحديتٌ الذَالٌ على وجوب الّلاث بحديث ابن 
مسعود الذي سياتي » وفيه : «فأخذ الحجرين وألقى الرَوثةَ»» قال 
الطحاوئ: هو دليل عل أن عدد الأحجار لیس بشرط ؛ لاه قعد 
اا و ؛ لقوله : «ناولني» ٠‏ فلمًا ألقى الرّوثة دل على 
أن الاستنجاء بالحجرين يُجزئ » إذ لو لم يكنْ ذلك لقال : ابغني ثالنًا . وره 
الحافظ وقال ": قد رویٰ أحمدٌ فيه هذه الريادةٌ بإسناد رجالةُ ثقاتٌ› قال في 
و إنھا رکس » > ائتني بحجر» . قال e‏ 
فیما ذکر استدلال ؛ لاله مجر د احتمال . وحدیث سلمان نص في 
الاقتصارٍ على ما دونهاء سلمان تر وحدیٹ ابن مسعود فعلٌ ٬‏ 
وإذا تعارضا دم القول . 
اشاي اة ا الَا على وجوب اللاث زيادةٌ يجب المصيرٌ 
إليها م عدم منافاتها بالاتّفاق › ولم تقع هنا منافيةً » فالخل بها متحي » وقد 
ا ا و 


) قال المصئّف ا : | 
وَلَولا ل ارا الحَجَرَ وَمَا كان تَخوَهُ في الإنقاءِ» لَمْ يكن لاسيناء 
العقظم والروث مَعْتَّى › ولأ > ا 
الجن وَقڏ صح عله ه التغليل بلك . 
وهذا الكلامٌ هو وجه ترجمة الباب ۹ الترجمة» وهو حسنٌ . 


(1) «شرح معاني الآثار» )٠١۲/۱(‏ . 
(۲) «فتح الباري» (۱/ )۲٥۷‏ » و« التلخیص الحبیر» (۱/ )٠۹١‏ . 


اب التي عَن الاسْيَجْمَار بالرّؤث والرّمّة 


۹- عن جار بن عَبْدِ الله قال : هى ال بي أن يتَمَسَحَ بعَظم أو 
بَعْرَة . روه خمد وَمُسْلِمْ » و 

a : وَعَنْ آي هُرَيْرَة‎ -٠ 
. " وَقال : «إِنَهْمَا لا يُطْهَرَانِ» . رَوَاهُ الذارَفُطنى وال : سناد صَحيخ‎ 

اهي عن العظم قد تقدَمَ في أحاديتُ متعددة في المتنِ والشرح» والنهيُٰ 
عن البعرة ثابتٌ في رواية جابر وغيره . 
وقد أخرجَ الحديك اللَانيَ ابن خزيمة" بهذا الأفظ» ورواه البخاريّ 

بلفظ : «( ولا تأتني بعظم ولا روث ) 0 وزاد في باب المبعث : : «إتهما من 

٣‏ الحنْ) › وهو عند مسلم من حديثِ ابن مسعود . وعنل اف داود» 


والدارقطنيٌ » والنسائي ي » والحاكمٌ من حديثه ٠‏ وأخرجة البيهقي ° مطولا . 
وهو عند الطبرانيٰ من حديثِ الرْبير » بسن ضعيف . وعن أحمد بإسناد 


(۱) أخرجه : ا 0/۷( وأحمد (۳/ ۹٦۳۳ء .)۳۸٤ ۳٤۳‏ وأبو داود (۳۸) . 

(۲) «السنن» (6/1) . 
وزيادة :إعبما لا بطهران اء قذ أشار الدارقطني في « العلل » )۳۸/۸ - 4 إلى 
أنه وقع الخلاف بين الرواة في ذكرها في هذا الحديث . واللّه أعلم . 

(۲) «صحيح ابن خزيمة» )۸١(‏ . 

. فتح)‎ - ٠٠۵ /۱( «صحيح البخاري»‎ )٤( 

/۲( ا‎ (TA - ۳۷ /۱( والنسائي‎ »)۸٥( وأبو داود‎ .)٠٥٤/۱( » «مسلم‎ )٥( 
. وهو الآتي بعده‎ ۳ 

(1) «السنن الكبرى» للبيهقي «.1°A/1)‏ 1°۹4( . 

. )١١١ - ۱۲١/۱( «المعجم الکبیر»‎ )۷( 


۳1۸ المجلد الأول 
)۱( 1 
واه من حديث سهل بن حنيفف 
رويفع . وعند الدارقطني ““ عن رجل من الصحابة . 

وفي الحديثين دلیل عل وجوب اجتناب العظم والروثِ وعدم 
الاجتزاء بهما. وتوله : «إنهما لا يُطهّران» یرد ل أبي حنيفة الذي أسلفناه 
ا تیل e E E‏ 
وقي“ : لکرنه ا الجن › E‏ ر الس به » فلح به 
ساثرٌ المطعومات » وآمًا الروت فعلةٌ النّهى عنة الجاسة » والئجاسة لا تزالٌ 


۶ : ود بي داود والنسائيّ 3 من حديث 


باب الي أن : دست تنج بِمَطعُوم أؤ بمّا لَه حر 


۱- عَن ن مَنْعُووٍ» أن الل بل قال : کيا داعي الجن ء 
ذََبْتُ مَعَه فَُرَأتُ ت عَلَيهِمْ الْقَرَآنَ» . قال انلق پئاء اراتا رُم واتار 
نیرًانهم » ا الرّاد » فُقّال E E‏ 
ديم اور ما يكون لَخمَا ‏ وَكُل بغرة عَلَف لِدوَابكمْ» . قا رول اله 
ل : «قلا د تستَنجُوا بها ؛ فإِنهُمَا طعَامُ 4 روَا أحمدء 
e‏ 


. )٠۹٤/۱( فى الأصل : «رواه»» والتصویب من «التلخیص»‎ )١( 
. (AY /Y) ال‎ (۲( 

(۳) ابو داود (١۳)ء‏ والنسائی (۸/ )۱۳١ - ۱۳٣‏ . 

٠ .)0٦/1( «الستن»‎ )8( 

.)٤٥۸/١( وأحمد‎ »)۳١/۲( أخرجه : مسلم‎ )٥( 


أبواب أحكام التخلي 1۹ 


الحديثُ روا أيضًا أبو داود » والدارقطني » واللسائي » والحاكم ‏ . وفي 
الباب عن الزبيرٍ بن العوًام روا الطبرانيٰ بسن ضعيف . وعن سلما روا 
مسلم . وعن جابر عند مسلم وغیرهِ كما سلف » وقد ورد في الباب أحاديث 
متعددةٌ مصرّحة بالنّهي عن العظم والرّوثِ قد ذكرنا بعض طرقها في الحديثِ 
الذي قبل هذا. ) 

دوا ضا أو عدا الحاكم في «دلائل اة قال : إن ستول الله 
قال لابن مسعود ليل الجن : اولعف چئ تصسپي » جاءوني فسالوني الرّاد › 

فمتعتهم بالعظم والرَّوثِ . قال : وما يغتي عنهم ذلك يا رسول الله؟ قال : 

إتهم لا يجدونّ عظمًا إلا وجدوا عليه لحمة الذي کان عليه يوم م أخذ» 
ولا يدون روا إلا وجدوا ى 2 ه الذي کان يوم م أل › فلا يستنجي أحد 
لا بعظم ولا بروث» وفي رواية بي داو عن عبكٍ الله بن مسعودٍ قال : «قدم 
وفدٌ الجن على اَن بيا فقالوا : يا محمد » انه امك أن يستنجوا بعظم أو روثة 
أو حُمَمَةٍ ؛ فن الله تعالى جعل لنا فيها رزفًا . قال : فنهى اتن بيا عن 
ذلك» وفي إسناده إسماعيل بن عيًا 

والحديتٌ قد تقدَمٌ الكلامٌ على فقههِ في مواضعَ . 

قال المصنّف كاه : 

وَفِيهِ نبي على النّهْي عَن إِطَام الذَوَاب اللَحَاسَة . انتهى . 
لأ تعليلّ الّهي عن الاستجمار بالبعرة بكونها طعامَ دوابُ الجن 


(۲) الحمم LE‏ الواحدة حممة امخار المساح». 


-۲٠‏ ووَعَن آپي هُرَيِرَة أنه كان يحمل مَعَ الب لا داو لِوضوئه 
وحَاجَته » فبيتَمَا هُو يَنبَعهُ بها ال : «مَن هَدًا؟» قال : أنا أو هُرَيْرَةًء 
قال : ابغني ا ارا أسْتَنفض بها » ولا تأي بعَظم ولا برَوْثة» » اَن 
أخجار خملا في طرف ؤبي حى ضعت إلى جنيو فم الصَرَفتُ حن 
إذا قرع مَشَيْتُ» فَقَلْتُ : ما بال العقظم والرَوثةٍ نَة؟ قال : او 
الجن ء وإِلَهُ اني وقد جن َصِیبینَ - وَنِعْمَ الجن - سلون الرّاد › 

دعوت اله لهم أن لا يروا بعظم ولا رة ة إلا وَجَدُوا عَلَيها طَعَامًا» . 
رَوَاهُ البخاری” . 

الحديثُ هكذا ساقه البخاريٰ في باب ذكر الجن وهو أتم مما ساقه في 
الطهارة » وأخرجة البيهقي من الوجه الذي أخرجه منهُ مطولا. 

ترله : «ابغني أححارًا» بالوصل من اللائ » ا اطلب 0 يقال : 
غيتك الفُيء أي : طلبتة لك ٠‏ وفي رواية بالقطع » يقال : أبغيتك ايء ي : 
أعنتك على طلبه» والوصل نسب بالسّياقٍ . كذا في «الفتح» . توله : 
«أستنفض» بفاءِ مكسورة وضاد معجمة» مجزومٌ لأنةُ جوابُ الأمر » ويجورٌ 
الرَفْعُ على الاستئنافِ » ومعنى الاستنفاض : التفض وهو اغ ال اط 
غباره» وفي «القاموس» استنفضة : استخرجة» وبالحجر : استنجی . قال 
الا و را اناف و و 


. )٥۹ /۰( «(صحیح البخاري»‎ )١( 
0 ( 
. )۲٠١ /۱( «فتح الباري»‎ )۳( 


أبواب أحكام التخلي ۳۲۹ 


تول : «ولا تأتني » قال الحافظ : كانه ية خشىَ أن أبا هريرة فه من 
قوله : «استنجي» أن كل ما يُريلٌ الأئرَ وينقي كاف » ولا اختصاص لذلك 
بالأحجار » به باقتصاره في ي لهي على العظم والرّوثِ على أن ما سواهما 
يجزئ › ولو كال ذلك مختصًا بالأحجار- كما يقولة بعض الحنابلةٍ 
والظاهرية - لم یکن لتخصيص هڏين لهي معنّى » وإلّما خص الأحجار 
بالڈکر لکثرة و وجودها. ترله : «هما من طعام الجن فال الخاف اللا هة 
هذا التعليل اختصاص المنع بهماء والحديتٌ قد تقد الكلام على فقهه . 


باب ما لا يُسْتَنْجی به لِتَجَاسَته 


۳- عن ابن مَسْعُودِ قال : أتى الب با عاي َأمَرَني أن آنه َلانة 
أخجَار» قَوَجَّذْتُ حَجَرَبِن ومست الاك َل جذ » أذ رَونة فاي 
بها » قَأَخَد الْحَجَرَبن وَألقّى الوه › َال : «هَِهِ ركس» . روه أخمَدٌ» 
والخاري » وَالزيِي والئتايي ٠.‏ 


وراد فيه أخمَدُ في رواية له : «اثيبي بحجر»" . 


ترله فلن أجذ» في رواية للبخاريّ : «فلم أجده» والضمير للحجر . 
ترله : : «فأخذت روثة» زاد ابن خزيمة في رواية له في هذا الحديث انها كانت 
روث حمار» ونقل التّيمىٌ أن الوت مخض بها بكرن من الخيل والبغال 
والحمير . 

(1) «فتح الباري» )۲٠٠٦/۱(‏ . 
(۲) أخرجه : البخاري .)٥۳/١(‏ وأحمد (١/۱۸٤ء »)٤۲۷‏ والترمذي (۱۷)» والنسائي 

(۳۹/۱)» وابن ماجه )۳۱۶١(‏ . 
(۳) «المسند» .)٤٥١/١(‏ 


¡ نيل الأوطار س ج ١‏ ] 


ترله : «وألقئ الرّوثة» استدل به الطحاوي على عدم وجوب اللّلاثِ» وقد 

سبق الرّد عليه برواية أحمدَ المذكورة ها هنا في باب إلحاق ما كان في معنى 
الأحجار . 

قرله : « هذه ركس» الرّكس » بكسر الرّاءِ » وإسكانٍِ الكافِ قيلٌ : هي لغ 
في جس › ودل عليه زواة ابن ماجه وابن خزيمة في هذا الحديث HE‏ 
a‏ وقالٌ ابن بطال : لم أر هذا الحرقَ في اللغةٍ يعني «ركس ٤ء‏ 
وتعقّبةُ أبو عبلِ الملكِ بأل معناءٌ الرَدُ من حالةٍ الطّهارةٍ إلى حالة التجاسة » قالّ 
الله تعالى : #أركسا فا [الساء: ]۹١‏ أي : رذُوا. قال الحافظ : ولو ثبت 
ما قال لكان بفتح الرَاءِ » يقال : أركسة ركسا إذا ردَهُ» وفي رواية التّرمذيّ : 
«هذا ركس» يعني : نجسّا» وأغربً النّسائيٌ فقال : الرّكس : طعام الجن . 
قال الحافظ : وهذا إن ثبت في اللغة فهو مُري للإشكال » وفي «القاموس» 
الركس : رذ الشّيءٍ مقلوبًا » وقلبُ أوّله على آخرهِ» وشد الرّكاس» وهو حبل 
شد في خطم الجملٍ إلى رسغ يديه » فيضي عليه فيبقى رأسة معلقًاء 
ار ET‏ نتهین . 

ر ا ف الت ا . sS‏ 
التدليس بأخفی منۀ» وقد رده فی ي «الفتح ٤‏ فلير 

والحديتُ يدل على المنع من الاستجمار ثة وقد الكلامُ عليه . 


باب الاسَيِنْجَاءِ بالْمَاء 
- عَنْ أتّس بن مَالِك تال : كان رَسول الله ي يذل الْخَلاءَ ء 


(۱) «فتح الباري» )۲٥۸/۱(‏ . (۲) بالقاموس (ركس ) : الرّجس . 
)۳( « الفتح » )1/ ^0( . 


فَأخملٌ آنا وَغلام تخوي إداوة مِن مَاءِ وَعَتَرَةَ فيستنجي بالمَاءِ . متفق 
اى ° 


وله : «إداوة» هي بكسر الهمزة : ناء صغيرٌ من جللِ . قوله : «وعنزة) 
هي بفتح الونٍ: عصا أقصرُ من ا لها سان » وقيل : هي الحربة 
القصيرة . توله : «(فيستنجي ) قال الأصيلئ متعقَّبًا على البخاريّ استدلاله بهذه 
الريادة على الاستنجاء أنها من قول أبي الوليدِ أحدِ الرُواة عن شعبة لا من قول 
نس » قال : وقد رواه سليمان بن حرب عن شعبة فلم یذکرها» وقد رده 
الحافظ ٩‏ بأنّها قد ثبتث للإسماعيليٰ من طريق عمرو بن مرزوق » عن شعبة 
بلفظ : «فانطلقتث آنا وغلام من الأنصار معنا إداوة فيها ماءٌ يستنجي منها 
النبى يي › وللبخاري من طريق a E‏ عن عطاءِ ی ا ميمونة 
بلفظ : إذا تبرَرَ أتيته بماء فتغْسّلَ به» »› و الا عن 
عطاءِ » عن نس بلفظ : «فخرج علينا رسول الله له وقد استنجى بالماءِ) 
قال : وقد بان بهذ الرّواياتِ الرَدُ على الأصيلى » وكذا فيه الرَدُ على من زعم 
آل قولةٌ : يستنجي بالماءِ مدرج من قول عطاءِ الراوي عن آنس » كما حکاهُ ابن 
الّين عن أبي عبدِ الملكِ > فإِنٌ رواية خالدٍ الحذاءِ السابقة تدل على أنه قول 
نس . 

والح دل عل و لاء و مالف وا ان 
يکود اَی ب استنجى بالماء» وقد روئ ابنٌ أبي شیةً ”“ بأسانيد صحيحة 
عن حذيفةً بن اليمانِ « أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقالً : إذا لا يزال في يديّ 


(۱) أخرجه : البخاري (۱/ ٤۹‏ › ۰ ۳ ومسلم »)۱٥۹/۱(‏ وأحمد(۳/ ۰۱۷۱ ۰۲۵۹ 
)٤‏ والدارمی (1۸۱)ء وابن خزیمة ۰۸٦ ۰۸٥(‏ ۸۷). وابن حبان )۱٤٤١(‏ . 
(۲) انظر «الفتح» )۲١۱/۱(‏ . ` (۳) انظر«المصنف) (۱/ )۱٤۳ - ۱٤٩‏ . 


Y€‏ المجلد الاول 


سّ٠‏ . وعن نافع «آنْ ابنّ عمرَ كان لا يستنجي بالماءِ» » وعن ابن الزبير قال : 
«ما كنا نقعله» . 

وذكر ابنٌ دقيتي العيدِ أن سعيدً بن المسيّبٍ سل عن الاستنجاء لاال 
إلّما ذلك وضوءُ التّساء . قال : وعن غيره من السّلف ما يُشعرٌ بذلك› والسكة 
دلت على الاستنجاء بالماءِ في هذا الحديث وغيرهِ› فهيّ ول بالاتباع » قال : 
ولعلَ سعيدًا كله فهَ من حي غلوا في هذا الباب بحيتُ يمنعٌ الاستنجاء 
بالأحجار › فقصد في مقابلته أن يذكرَ هذا الفط لإزالة ذلك الغلوّء وبال 
بايرادهِ ياه على هذه الصيغة» وقد ذهب بعض من أصحاب مالك إلى أنّ 
الاستجمار بالحجارة إلّما هو عند عدم او ال اا 
يبعدٌ أن يقح لغيرهمْ ممَنْ في زمانِ سعيد که ا 

وقد اختلفَ العلماء في الاكتفاء بالأحجارٍ وعدم تعيْنِ الماءِ» فذهبت 
اا ا إلى عدم وجوب الا ران ل ا ر تكفي إلا إذا تعدث 
الأجاسة الشرج » أي : حلقةٌ الذبر وقالّ بقولهِمْ سعد بنْ أبي وقُاص › وابنُ 
الربير “ وابنُ ا وعطاءٌ › ادا تخد وا قت أحدکْ إلى 
الغائط فلیستطبٰ بثلاة أحجار › فانّها تحزئ عنه» كما تقذَمَ » وبنحوهِ من 
أحاديث الاستطابة . 

وذهبت العترة » والحسنْ البصرى › وابن N‏ ل 
وأبو علي الجِبًائيٌ إلى عدم الاجتزاءِ بالحجارة للصلاة »> ووجوب الماءِ وتعينه ء 
اخ تعالید : 9 دوأ ما [المائدة: ]٦‏ وأجيبَ بأ الاآيةً في 
الوضوءِ› ولا شك أل الماء متعيْنٌ له › ولا يُجزئ امم إلا عند عدموء وما 
محل التزاع فلا دلالةٌ في الأية عليه . 
قالوا حديف البابٍ ونحوة مصخ بان الي إل اتنج بالماء . قلتا: 
اللّراعٌ في تعينه وعدم الاجتزاءِ بغيره» ومجرَدٌ فعل الَبىّ بي له لا يدل 


ابواب احکام التخلي Yo‏ 


على المطلوب وإلا لزمكم القولٌ بتعيْن الأحجار ؛ لأن التي ية فعلةُ وهو 

قالوا : أخرح أحمد والتّرمذيٰ وصخحه › والسائىٌ من حديث عائشة نها 
قال للتّساءِ : «مرنّ أزواجكنٌ أن يستطيبوا بالماءِ ؛ فإِنّي أستحييهمْ » وإن 
رسول الله ية فعلة»' » قلنا : صرحت بالمستندِ وهو مجرَدُ فعل النَبيّ له 
ولم يقل عنة الأمرٌ به ولا حصرَ الاستطابة عليه . ۰ 

قالوا : حديتُ قباء وفيه اللناء عليه ؛ لأنّهِمْ كانوا يستنجودً بالماء » كما 
سات : قلنا : هو حجْة عليكمْ لا لكي ؛ لان تخصيص أهل قباءَ بالتّناءِ يدل 
e CE E SCD a‏ 
لاء لا يدل على الوجوب المدّعى » وغاية ما فيه الأولويَة لأصالة الماءِ في 
التطهير » وزيادة تأثيرء في إذهاب أثر الجاسة» على أن حديك قباء فيه كلا 
سيأتي في هذا الباب . 

قال المهديّ في «البحر» رادا على حجَة أهل القول الأول ما لفظه : قلنا : 
ل فأينَ سقوط الماء؟ انتهى . r‏ الماء حت 
يطلب دلیل سقوطه؟ ثم إل السلَهٌ باعترافك قد وردث بالاستطابة بالأحجار › 
وها مجزئة فأينَ دليلٌ عدم إجزائها؟ . 

6- وََنْ مُعَاَةَ > عَنْ عَائشَة #هط نها الت : «مُرنَ ازوَاجَكنَ أن 
يسلوا عَنْهُمْ ر الَائط وَالبَولٍ ؛ فنا جي مِنْهُمْ » وَإِنّ رَسول الله 4ل 
كان َفْعَلَه» . روه أحمَدُ» وَاللَسَاِن › والترمِذِيٌٰ وَصَححَةٌ . 


) . هو الحديث الاتى‎ )١( 
والترمذي (۱۹)» والنسائي‎ )۲۳٣ ۱۷١ ۱۲۰ ٤ ء١۱١١‎ /١( أخرجه : أحمد‎ )۲( 
.)6/۱( 


الحديتُ يرد على من أنكرَ الاستنجاء بالماء من اة » والكلامٌ عليه قد تقد 
في الذي قبلةُ . 

- ون بي ُرَيرَةٌء عَنِ اللي لل قال : «َرَلّث هَذء الاَيةُ في اهل 
اء : فيه رال ميو أن بتطه ا واه ميب اير إلرة: ٠١۸‏ 
قال : «کانوا يَسْتَنْجُونَ بالماءِ فَنرلّٹ فيه هذه الآيةٌ» . رَوَاهُ بو داود» 
والترمذیٰ › وان مَاجَه . 

الحديتُ قال الترمذى : غريب » وأخرجه الر اة فى («مسنده» من 
حدیث ابن عباس بلفظ : «نزلت هذه و اليه في هل قہاءَ ا ورس أن 
a,‏ ا له ميب رد4 [التوبة: ٠ ٠۸‏ فسألهمْ رسول الله ل فقالوا : إنًا 
تيع الحجارة الماء» قال البرَارٌ : لا نعلمُ أحدًا رواهُ عن الْهريّ إلا محمد بن 
عبدِ العزيز » ولا عنةُ إلا ابن . قال الحافظ ": ومحمَدٌ بن عب العزيز ضكفة 
آبو 2 فقال : ا لأخويه عمرالٌ وعبد الله حديٹ مستقيمْ » 
وعبدٌ الله بنٌ شبيب الذي روا البرَارُ من طريقهِ ضعيف أيضًا . 


وقد رو ال ها اله ول ا الا بالماء 


e 


فحسب » وهكذا صرح الئّوویٰ وابنْ E‏ 
يجمعول بين الأاحجار والماءِ» ولا پوجد هذا في كتب الحديث › وکذا قال 
المحبٌ الطبرى» ورواية البرّار واردةٌ عليهِمْ وإ كانت ضعيفة EE‏ 
قال الحافظ : هو بسند ضعيف . 


(۱) أخرجه : أبو داود »)٤٤(‏ والترمذي »)۳۱٠۰۰(‏ وابن ماجه »)۳٣۷(‏ والبيهقي 
(0/۱). | 
قال الترمذي : «حديث غريب من هذا الوجه» . 

(۲) «کشف الأستار» (۱/ ۱۳۰ - ۱۳۱) . (۳) «التلخیص الحبیر» (۱۹۹/۱) . 


وروی أحمد» وابنٌ خزيمة› والطبرانٰ » والحائ ٩‏ عن عويم بن 
ساعدةٌ نحوهٌ . وأخرجةُ الحاكمٌُ“ من طريتق مجاهدِ قال : «لمّا 2 
بعت الب بيا إلى عويم بن ساعدة فقالّ : ما هذا الطْهورٌ الذي ثنى الله عليكم 
به ؟ قال : TT‏ ق ااا غا وة فقال ٤ة‏ : هو 
هذا) . وروا ابن ماجة والحاكم “ من حديث أبي سفيانَ طلحةً بن نافع قال : 
ا و ق 
ورواهٌ أحمدٌ» وابن أبي شيبة “ واب بنُ قانع من حديثِ محمَّلِ بن عبد الله بن 
0 وحکیٰ آبو ن في ۳ الصحابة» الخلاف فيه على شهر بن 
e‏ وروا الطبراني”“ من حديثِ أبي أمامة . وذكرهُ الشافعيٌ في 
«الام» بغير إسنادِ . 

والحديتُ يدل على ثبوتِ الاستنجاءٍ بالماء » والناءِ على فاعله لما فيه من 
كمال التّطهير » وقد تقدمَ الكلامٌ عليه في أوَل الباب . 


باب وَجُوب تَقَدِمَة الاسْيِنْجَاءِ على الوضوء 
۷- ڪن سُلَيمَانَ بن يسار قال : أَرْسَلَ على بْنْ آبى طالب الْمقْدَاد 


(۱) «مسند احمد» (۳/ ›)٤۲۲‏ و صحیح ابن خزيمة » (۸۳) و «المعجم الكبير» للطبراني 
.)٠٤١ /۱۷(‏ و«المستدرك» )٠١١/١(‏ . 

. )۱۷۸/١( «المستدرك»‎ )۲( 

(۳) ابن ماجه .)٠۵(‏ والحاکم (00/۱) . 

.)١٤١ - ۱٤١ /١( و«مصنف ابن أبى شيبة)‎ »)1/٦( «مسند أحمد»‎ )٤( 

.)ه٣‎ ٣٣ - ٥۳۲۲( «معرفة الصحابة»‎ )٥( 

. )۷٥٥١( الطبراني‎ )( 


۳۲۸ المجلد الأول 


إلى ر سول الله لل يال ء عن الرَجُل يَجد الْمَذْيّ » َال رَسُول الله بل : 
وشا د كر لوصأ روَا ق 

الحديتٌ قال ابن حجر ' “: منقطعَ . وقد ساقةُ المصنّف للاستدلالِ به على 
وو تقديم الاستنجاءِ على الوضوءِ› وترجم البابٌ بذلك لأنُ لفظة ثم ١‏ 
تشعرٌ بالترتيب » ويشكل عليه ما وقحَ في البخاريٰ من تقديم الأمر بالوضوء 
على الخسل . قال الحافظ ” : ووقعَ في الصا ن لن ال ار 
العكس  .‏ 

قال ابنٌ دقيتي العيدِ : قد يُؤخدٌ من قوله اة في بعض الرّواياتِ : «توصًاً 
وانضخ فرجكٌ» جوا تأخير الاستنجاءِ عن الوضوءِ» وقد صرح به بعضهم . 
قال : وهذا يتوفّفُ على القول بان الواو للترتیب › وهو مذهت اف 
انتهی . 

وأنت خبيرٌ بان صحْة استدلالِ ذلك البعض لا تتوففٌ على ما ذكره ابنْ 
دفي العيد من كون الوا لريب » بل يصح عاين المالحب المشهور وهر آل 
الوا لمطلت الجمع من غير ترتيب ولا معيَةٍ ؛ لأنٌ الوا على هذا تدل على 
جواز تقذّم ما قبلها عل ما بعدها وعكسوء وإيقاع الأمرينِ معا فيما يُمكن فيه 
ذلك وليس مطلوبٌ ذلك المستدل إلا جوا التقديم » والعطفٌ بالواو 
الجامعة ة يدل عليه من دونِ توففِ ذلك على القولٍ بكونها للترتيب . 

ويْمكنْ أن يقال في جواب ذلك الإشكالِ على حديثِ الباب بأن رواية 


.)۲٠٤/۱( «السنن»‎ )۱( 


(۲) «التلخيص الحبير» )۲٠١١/١(‏ . 
(۳) «فتح الباري» (۱/ )۳۸۰١‏ . 


آبواب أحكام التخلى ۳۲۹ 
حديث الباب مقبّدةٌ » والرّوايات الواردةٌ بالواو مطلقة » فيُحمل المطلق على 
المقَيّدِ» ويصح استدلال المصنف كا . 


وقد تقدَمَّ الكلامٌ على المذي في باب ما جاءَ في المذي من آبواب تطهير 
التجاسة . 


۸- وڪن ی ن کعْٰب نه قال : يا رَسُول الله إا جام 
الرَجل الْمَرْأةَ د لم يُنْزل؟ َال : «يَغْسل ما مَس الْمَرأةَ مه م و ۾ بَتَوَضاً 
و ارجا . 

الكلامٌ على الحديثِ محلَةُ الغسل وسيأتي الخلاف في نسخه وعدمهِء 
والمصتف ناه أوردهُ ها هنا للاستدلالِ به على وجوب تقديم الاستنجاءِ على 
الخسل » لترتيبه ا ی ا 


قال اة : 


وَحُکم هَذًا الحَبّر في ترك العُنل من ذلك مَنْسُوځ › وَسَهْذكرٌ في مَوْضِيه . 


2 « 2 
د 2 $ 


(1) أخرجه : البخاري »)۸۱/١(‏ ومسلم (۱/ )۱۸١‏ . 
(۲) في «المنتقى» بتحقيقي هنا زيادة باب مشتمل على ثلاثة أحاديث › لم تقع للشارح › 
فرأيت أن أثبتها ها هنا بتخريجي عليها . 
باب الي عَن مَس الذكر باليمين وَعَن الاسَيِنْجَاءِ به 
-٩‏ عن َد الله , اي اة » عن أيه » قال : قال رسول الله اة : «إذا 
بال ادگ لا يمس ا بیمینه › ودا أت لاء قلا مسح يوين وَإِذا 


سے اا سے « چچ سے ہے 


رت فلا برت قا واحدا»: 


المجلد الأول 


u“ a@aG@®GG BEH GO DBD GOG GH OH GO GG SESE BSD 4G GOG 4G CG SG EGO DBD GD GG $È GG aQ hd dG GG 4 5B GCG 4G gg 4G 6 4 فض 4 ث‎ 4 


أخرَجه البخارى ومسل والترمذي والسَائیُ وَأبو دَاودَ وابنْ ماجه مُطوَلا 
hl‏ 
ور . 

سے ص و یلاله ۰ 3 ت ll‏ قو 2 e‏ 
-وَعَن حَمصَة روج الى ب : 1 أن النبي 1" کان يَجَعَل يميه لِطعَامه 
وَشَرَآبه وَثيابهِ » وَيَجْعَلٌ شِمَالَةُ لِمَا سَوى دَلِكَ . 
۰ ا ۶ ۳ E:‏ 3 وھ ت 2 ES A‏ 2 )۳ 
في إِسَادِه « أبو أيوبً الإفريقي عبد الله بن عَلِىّ» » وفيه مَقَال . روَايَة أبى داود" . 
-١‏ وَعَن إِبْرَاهيمَ بن يزيد اللَحْعِى » عن عَائِشَة الت : كَانَّثْ يد رَسُول الله 
“r‏ 0 : رر ٤‏ ري ٩‏ رد وو 1ے 2 E A‏ ەه 2% ر 
َه المت إِطهوره وَطعَامِه » وَكائّٺ يده اليْسْرَى لِخلائه وَمَّا كان مِنْ أذى . روَا 
ar E. Ec DT‏ ور و ك 
بو اوه“ . و«إبرَاهِيم» لم يَسْمَع من «عَابِشَةً» ؛ فهو مُنْفْطِعُ . 
۶ رو 3 e‏ ر ھت و PEO ST‏ ( 
واخرجه ابو داود ايضا من حديث الاسود عن عائشة ا 8 
E‏ ۰ 2 ب م مو ip o Sror Ra‏ 
واخرَّجه أيضا فى «اللباس» من حديث مسرْوق عن عائشة بمعتَاه . من ذلك 
الوجه أخرَجَة البُخاري ومُسلِمْ والتّرمذيٰ والتَسَائيٌ وابنُ مَاجه” . 

# ¥ 


(1) أخرجه : البخاري »)۱٤١/۷( )٠٠/١(‏ ومسلم )٠٠١/۱(‏ وأبو داود (١۳)ء‏ والترمذي 
»)٠٥(‏ والنسائي (۱/ .)۲١‏ وابن ماجه (۳۱۰) . | ۱ 


(۲) زيادة من «(سنن بي داود» . 

(۳) أخرجه : أبو داود (۳۲) . 

. )۳۳( «السنن»‎ )٤( 

. )۳٤( «السنن»‎ )٥( 

»)٠٥١/۱( ومسلم‎ »)۲۱۱ ۰۱۹۸ ۰۸4 /۷( )۱۱٩ ۰٥۳ /۱( أخرجه : البخاري‎ )0( 


وأبو داود )٤٤٤١(‏ » والترمذي )٥۰۸(‏ » والنسائي (۷۸/۱) (۸/ »)۱۸٩‏ وابن ماجه 
.)٤١١(‏ ) 


أبواب السواك وسنن الفطرة ۳۱ 


أبوَابُ السوَاك وسن الفطرَة 
بَابُ الْحَت عَلّى السوَاك وَذْكر ما يتَأكدُ عنْده 


ا م 4 م 5 سا“ o 2 a‏ و e‏ 
۲- عن عائشة فة أن النبيّ قال : «(السْوّاك مطهَرَة للفم › 
مَرْضَاة لِلوَبْ»› . رَوَاهُ أحمَد» وَالنَسائن › وهو لأبْخارى تغليق " . 


وأخرجة أيضًا ابنُ حبّانَ موصولا من حديث عبد الرّحمن بن ابي عتيتي» 
سمعتٌ أبي » سمعت عائشة بهذا . قال ابن حبًانَ : بو عتيق هذا هو محمد بنْ 
عد ار جن ی ای کر ن ان فان برقال الخاف ماك م رورا ات 
عبد الله عنها . قال : ورواةُ أحمد بن حنبل عن عبد الله عنها. وقد طول 
الكلامَ عليه في «التلخيص »"" . 

قوله : «أبوابٌ السّواك وسنن الفطرة» قال أهل اللَعة : السّواك بكسر 
السين › وهو يُطلق على الفعل » وعلى العودِ الذي يتسوك به وهو مذكرٌ» قالَ 
اللْيتُ : وتؤئثةُ العربُ . قال الأزهری : هذا من أغاليط الليث القبيحة » وذكرَ 
صاحبُ «المحكم» اه يُوْنْتُ ويْذكَرُ › والسواك فعلك بالمسواك› ويقال : 
ا ا ی ا د و ارا 
ا بضمتین ککتاب وكثب . وذكرَ صاحبٌ «المحكم» EER‏ 
بالهمزة . ۰ 

)١(‏ علقه البخاري (۳/ »)٤١‏ ووصله : أحمد 0 ۲ (۳٢ ١‏ والنسائي 


(۱/ وابن خزيمة .)٠۳١(‏ وابن حبان (۱۰۹۷) والبيهقي (1/). 
(۲) «التلخيص الحبير» )۹۹/١(‏ . 


۷ الممجلد الأول 


قال التّووي ”": ثم قيل : إن السواك مأخوذٌ من ساك إذا دلك› وقيل : مِن 
جاءت الإبل تستاك د أي : تتمايلٌ هزالا . وهو في اصطلاح العلماء : استعمال 
عودٍ أو نحوءِ في الأسنانٍ ليّذهبَ الصُفرة وغيرها عنها. . 

وأمّا الفطرةٌ فقد اختلفَ العلماء في المرادِ بها ها هناء قال الخطابنٰ ذهب 
أكثرٌ العلماءِ إلى أنّها السَنّةٌ . وكذا ذكرّه جماعةٌ غير الخطابّ » وقيل : هي 
الدين . حكاه في «الفتح» عن طائفة من العلماءِ وبه جزم أبو نعيم في 
« المستخرج ٠‏ وقال الرّاغبُ : صل الفطرة الشقٌ طولا ویطلق على الوهي 
وعل الاختراع . وقال أبو شامة : أصل الفطرة الخلقة المبتدأةٌ» ومنه لطر 
الكموت راض الأنعام: ]٠٤‏ أي : المبتدئ خلقهنٌ . 

والمراد بقوله بي : «كلٌ مولو يولد على الفطرة»“ أي : على 
ما ابتدأ الله خلقةُ عليه . وفيه إشارةٌ إلى قوله تعالى : «فِطرت آله ألّى فَطر 
الاس َا [الروم : ]۳١‏ والمعنى أن كل أحدِ لو ترك في وقتِ ولادته وما يديه 
إل نظرة لاأدَاُ إلى الذينِ الحقٌ وهو الوحيد ‏ وده أيضا قوله تعالى : ار 
وھک لل حَيِيًا فطرت اَل [الروم: ]۳١‏ وإليه يشير في بقية الحديثِ حيث 
عقَبةُ بقوله : «فأبواه بُهودانه ويْنصرانه» . 

والحديتٌُ يدل على مشروعيًة السّواك ؛ أنه سب لتطهير الفم ‏ و 
لرضا الله على فاعله» وقد أطلق فيه السواك» ولمْ يخصًّهُ بوقتِ معيّن 
ولا بحالة مخصوصة » فأشعرَ بمطلتق شرعيته » وهو من السُنن المؤكدة وليس 
بواجب في حال من الأحوال ؛ لما سيأتي في حديث ابي هريرة : «لولا أن 


0 «(شرح مسلم» )۱٤۲/۳(‏ . 
(۲) آخرجه : مسلم (۸/٤٥)ء‏ وأحمد (۲/ »)٤٦٤ ۰۲٤٤‏ وأبو داود )٤۷۱٤(‏ . 


أبواب السواك وسنن الفطرة ) سس 


أشقٌ على أمّتي لأمرتهم بالسواك»'“ ونحوه» قال الئوويّ ": پإجماع من يعت 
وحكى أبو حامكٍ الإسفراييني عن داود الظاهريّ أنه أوجبة في الصلاة 
وحکی الماوردیٌ عنه أنه واجِبٌ لا تبطلٌ الصلاه بتركه » وحكىّ عن إسحاق بن 
زاهوية أله بواجت بطل الصلاة بتركة عمدا. قال اللووى :+ وقد أنکہ 
أصحابنا المتأخرودً على الثّيخ أبي حامبٍ وغيره نقلَّ الوجوب عن داودء 
وقالوا : مذهبة أنه سنه كالجماعة » ولو صح إيجابة عن داود لم تضرٌ مخالفته 
E E E‏ قال :وما 
إسحاق فلم يصح هذا المحكي عن . | ن 
وعدم الاعتداد بخلاف داوة مع علمه وورعه وأخذ جماعة من الأئمة 
الأكابر بمذهبه من اللَّعصْباتِ ّي لا مستندَ لها إلا مجرَدَ الهوى والعصبية ء 
وقد كثرَ هذا الجنس في أهل المذاهب» وما أدري ما هر البرهانُ الذي قَامَ 
لهؤلاء ا علماءِ المسلمينَ » فن كان لما وقعَ 
من من المقالاتِ المستبعدة فهىّ بالنسبة إلى مقالاتِ غيره المؤسسة على 
محضٍ الرَأي المضادّةٍ لصريح الرّواية في حي القلَّة المتبالغة » فد التعويل على 
لري وعدم الاعتناء بعلم الأدّة قد أفضى بقوم إلى التمذهب بمذاهبً لا يُوافق 
السريعةً منها إلا القليلٌ اللّادر › وأمًا داودٌ فما في مذهبه من البدع اا أوقعه 
فيها تمسكةُ بالظاهر وجُموده عليه هي في غاية الندرة ولكنْ : 


) لهری النفوس سريرة لا. تعلم 
قال او وال NY‏ فی جمیع الأوقات لک فى خمسة 


(۱) سياتي . ا (۲) «شرح مسلم» )۱٤٩/۳(‏ . 
(۳) «شرح مسلم» (۳/ ۲( . 


أوقاتِ أشد استحبابا : أحدها : عند الصلاة سواء كان متطهُرًّا بماء أو بتراب أو 
غير متطهر » کمن لا يجد ماءَ ولا تراب . لاني : عند الوضوء . اللَالتُ : عندً 
قراءة القرآن . ي . الخامس 
وتغيُرةُ يود بأشياء منها ترك الأكل والشُرب» ومنها أكل ما را کی 
ومنها طول السكوتِ» ومنها كثرة الكلام . وقد قامت الأدلَةٌ على استحبابه في 
جميع هذه الحالات ال ذ کر » وسيأتي ذکر بعضها في هذا الباب . 

قال : ومذهبٌ الشافعيٌّ أن السّواك يكره ه للصائم بعد زوال الشمس ؛ لعلا 
تزول رائحة الخلوف المستحبّة » وسيأني الكلامٌ عليه في باب السواك للصائم 
إن شاءَ الله . 

ويستحبٌ أن يساك بعودٍ من أراك» وبي شيءٍ استاك مما يُزيل التَغيرَ 
حصل السواك كالخرقة الخشنة والأشنانِ . وللفقهاء في السّواك آدابُ وهيئاتُ 
لا ينبغي للفطن الاغترار بشىء منها إل أن یکول موافقًا لما ورد عن 
الان ٠‏ بات رن اراو ران ات ا حى كاد يفضي ذلك إلى ترك 
هذه الس الجليلة وإطراحهاء وهي أمرٌ من أمورِ الشريعة ظهرَ ظهورَ اللّهار ء 
وقبلۀُ من سکان البسيطة أهلٌ الأنجادِ والأغوار . 


: «مطهرة للفم» المطهرةٌ , بكسرِ الميم وتفتح › فال في «الديوانِ) : 
الفتح أفصح . 

-٣‏ وَعَن رَيدِ بن حَالِدِ قال : قال رَسول الله كل «لولا أن أشي 
لى أمتي لأحزث صا اليقاء إلى تل اليل» وَلَأمرهم ۾ بالسوَاك عند 
كل صَلَاة» . رَوَاهُ خمد » وَالتَرمِذِیٰ وَس . 


. )۲۳( والترمتې‎ »)٤۷( وأبو داود‎ .)۱۹۳/٥( (۱۱١ ۰٤/9 أخرجه : أحمد‎ )١( 
. ٦ قال الترمذي : ( حسن صحيح‎ 


a‏ زو من حديث أبي هريرة بلفظ : «لفرضتُ عليهم 
السواك مح الوضوءء ولأخرت صلاة العشاء إلى نصفِ الليل». وروى 
السارة " الجملة الارل . ورواهٌ العقيلى » وأبو : N‏ 
أخرىٰ عن سعيد به . ورواه بو داود » NO‏ «لولا اَن اش عل 
المؤمنينَ لأمرتهم بتأخير العشاء › والسواك عند کل صلاة) . ورواه أيضا 
أو اود غ زك بو الد باللفظ .الى فى الات :ورواة البراز» 
وا من حدیٹث علي نحوه . وروی اللا الأولى أيضًا الترمذیٰ › 
وأخفا وأبو داود» وابنْ ماجه »› وابن ا من حديث أبي هريره i ٬‏ 
الترمدى.: « إلى ثل اليل أو تا و اج وابن حبًان : «إلى ثلث 
الليل» ولم يشك ET‏ إالخياة اتانيه النسائيُ › وأحمد» وابن ية من 

)4( 

حديثِ أبي هريرةَ وعلقها البخاري” . وروی ابن حبَالَ في « صحیحه» من 

حدیث عائشة أن وشل الله ا قال : «لولا أن اش عل آمتی لأمرتهم 


. )١٤١/١( «المستدرك»‎ )١( 

(۲) «سنن النسائي» )۲٣٦/۱(‏ . 

(۳) «السنن الكبرى» للبيهقي (١/٠۳)ء‏ و«الحلية» لبي نعيم (۸/ )۳۸١‏ و« الضعفاء» 
للعقيلي (۲/). 

. )٤٩( وأبو داود‎ »)۱١۱/۱( مسلم‎ )٤( 

. )٤۷( آبو داود‎ )٥( 

.)/۱( واکشف الأستار»‎ ء)۸١‎ /١( «مسند» أحمد‎ )٦( 

(۷) «مسند» أحمد (۲/ »)۲٠٥۰ ۲٤٠٥‏ وأبو داود »)٤٨(‏ والترمذي (۲۲( وابن ماجه 
(۲۸۷). وابن حبان )۱۰٦٥(‏ . 


(۸) أحمد (۲/ ۰۲۸۷ ۳۹۹)ء والنسائى »)۱۲/١(‏ وابن خزيمة )٠٤١(‏ وعلقها البخاري ٠‏ 


. فتح)‎ - 10۸/٤( 
. )۱۰۹٩١( ابن حبان‎ )۹( 


۳۳٦‏ المجلد الأول 


بالسواك معَ الوضوء عند كل صلاة» . وروی ابنْ أبي خيثمة في «تاريخه» بسند 
و ا ق على متي لأمرتهم eee‏ 
کما یتوضئونً) . 

وال ل ع ية خير العشاء إلن ثلث اليل لأ دلولا لاتا 
الثاني لوجود الأول » فإدا وجود د الأول ت الثاني وبقيٰ الّدتُ» 
وا الكلام على هذه الجملة الصادة إن شاءَ اله تعالی › ودل أيضا على 
ا ل فا ا و و ا و عا ل ی 
السواك للصلاة . وقد نسب فى «البحر»“ إلى الأكثر » ويرد ا الظاهرية 
القائلينَ بالوجوب إن صح عنهمْ » وقد سبق كلام التّوويّ في ذلك . 

‰-وَعَنْ آبی هُرَيْرَة » عن الب يل قال : «لَولًا أن اى عَلَى أمَتى 
َأَمَرنّه بالسواك عند كل صَلَاةٍ» . رواهُ الجُمَاعَةٌ" . 

وَفي روَاية لأخمَدَ : «لَأَمَرهِمْ بالسواك مَعَ كل وضوي»“ . 

وللْْځارىّ تعْليقا : «لَأمَرْنه بالسواك عند کر ضوع . قال ` 
وټُرری نوه عن جَابر وزيدِ بن خالدِ» ء عن النبى يي . 

الحديث قال اب مندة: إسنادة مجمع عل صخت . وقال التّوويّ : غلط 
بعض الائمةٍ الكبار فزعم أن ا ET‏ وقد أخرجه 


(1) «البحر الزخار» (۷۳/۲) . 

(۲) أخرجه : البخاري »)٠٠١/۹( )٥/۲(‏ ومسلم »)٠١١/١(‏ وأحمد (۲/ ٥٠٤۲ء‏ 
۸“ ۲۸۷ ۳۹۹). وأو داود »)٤٩(‏ والترمذي (۲۲)» والنسائي (۱۲/۱› 
.))٩‏ وابن ماجه )٦۹۰(‏ . 

. )٤٦١ /۲( «المسند»‎ )۳( 

. )٤١ /۳( «صحيح البخاري»‎ )٤( 


أبواب السواك وسنن الفطرة _ ۷ 


من حديث مالكٍ» عن أبي الرّنا» عن الأعرج » عن آبي هريرة» وليس هو 
في «الموط» من هذا الوجه بل هو فيه عن ابن شهاب » عن حمي» عن 
أبي هريره » قال : «لولا أن يشقٌ على أمَته لأمرهة بالسواكٍ مع كل وضوءِ) 
ولم يُصرّځ برفعه » قال ابن عب البرٌ : : وحكمه الرَفع . وقد رواهُ الشافعىٌ » عن 
مالك مرفوعًا . 


وفي الباب عن زيب بن خالدِ عند الرمذي وأبي داو“ . وعن علي عند 
e‏ ا . وعن عبد الله بن عمرو» وسهل 
ابن سعدٍ» وجابر» وأنس عند آبي نعيم. . قال الحافظ 7 : وإسناد بعضها 


ال . وعن آَم حبيبة عند أحمد 


حسن . وعن ابن عند الطبرانيّ . وعن ابن عمر» وجعفر بنِ 
أبي طالب عند الطبرانيْ 

والحديتٌ يدل على أن غير واجب » وعلى شرعيته عند الوضوء 
ge N E O os,‏ 
للوجوب ؛ لأ كلمة «لولا» تدل على انتفاء السّيءِ لوجودِ غيره» فتدل على 
انتفاء الأمر لوجودِ المشقَة» والمنفي لأجل المشقَة إلّما هو الوجوبُ 
لا الاستحبات» فإ استحبات الراك ثابتٌ عند كل صلاة » فيقتضي ذلك أن 
الأمرَ للوجوب» وفيهِ خلاف في الأصول على أقوال . 

ويد الحديتُ أيضصًا على أن المندوبَ غير مأمور به ؛ لمثل ما ذكرناهُ» 
وفيه أيضا خلاف في الأصول مشهورٌ . ۰ ) 


(۱) بو داود (۷٤)ء‏ والترمذي (۲۳). (۲) «المسند» .)٠١١ »۸٠/۱(‏ 


. )٠٠٤/١( «التلخيص الحبير»‎ )٤( ) . )۳۲٣/٣( «المسند»‎ )۳( 
) | ) . )۱۳٣۹۲ »۱۳۳۸۹( الطبراني‎ )۵( 


ويدل أيضًا على أن لبي ب أن يحكمَ بالاجتهادِ » ولا يتوفْفٌ حكمة على 
الل لجعله ؛ المشقَةٌ سيا لعدم الأمر منة» ولو كان الأمرٌ موقوفًا على اللَص 
لكان سب عدم الأمرٍ من عدم لَص لا مجرَدَ المشفَّة» وفيه احتمالٌ للببحث 
والتّأویل كما قالةُ ابنُ دقيتق العيدِ . 

وهو أيضا يدل بعمومهِ على استحباب السواك للصائم بعد الروالٍ ؛ لان 
الصلاتين الواقعتينِ بعده داخلتانِ تحت عموم الصلاةء فلا تتم دعو الكراهة 
إل بدلیل یخصص هذا ا وسيأتي الكلام على ذلك . 

: عَنْ أيه قَالّ : قلت لعَائشة‎ > e a 
أي شيٰءِ کان ينْدَاً الى ا إذا دخل َيه ؟ الت : بالسواك . روه‎ 
٠١ الَمَاعَة إا الُخاري والترمذي‎ 


الحديت رواءٌ ابن حبانَ في « صحيحو)ء وفيو بيان فضيلة السواك في جميع 


م 


الأوقات › وة الاهتمام بو وتکراره 2 تفده ه بوقت الصلاة والوضوء. 
-٩‏ وَعَنْ حذيْمَةَ قال : کان رَسُول الله ية إا قَامَ من اللَيل يشو 

اه بالسّواك . رَوَاهٌ الجَمَاعَةٌ إلا الترْمِذِى” . 
والشوْص : ۱ 


(۱) آخرجه : مسلم (۲/۱١٠)ء‏ وأحمد (7/ ۱٤ء‏ ١۱۱۰ء‏ ۱۸۲۳ء ۱۸۸ ۱۹۲ ٣۳۷‏ 
)٤‏ وآبو داود .)٥۱(‏ والنسائي (۱۳/۱)ء وابن ماجه 1 ۰). وابن خزيمة 
(۶)» وابن حبان (۱۰۷۴) . 

(۲) أخرجه : البخاري »)1٤ ۵ /۲( )۷۰ /١(‏ ومسلم .)٠٥۲/۱(‏ وأحمد (۵/ ۳۸۲ 
»)٤٤۷ ۲‏ وأبو داود »)٥٥(‏ والنسائي (۰)۸/1 واین ماجه »)۲۸١(‏ والدارمي 
(۰)1 وابن خزيمة ۱۳۳)» وابن حبان (۱۰۷۲» ۱۰۷۵) . 


أبواب السواك وسن الفطرة ۳۳4 


وللئسائ “ عَن حْدَيِفَةَ قال : كا نُؤْمَرُ بالسواك إذّا فما مِنَ اليل . 

الحديتُ متف عليه من حديث حذيفة بلفظ : «كان إذا قام من الوم 
وف فاه بالسواك »› E a‏ : «كان إذا ا فاه 
بالسواك» واستغرب اين منده هذه الد وقد رواها الطبرانيٌ من وجه خر 
بلفظ : «كنًا نومر بالسواك إذا قمنا من لليل» . ورواه أيضًا التسائيّ كما في 
حديثِ الباب CEC ag‏ من حدیث 
ابن عباس في قصة نومه عند الي ڳلا قالَ : «فلمًا استيقظ من منامه أت طهوره 
فأخدٌ سواكة فاستاك» › وفي رواية أبي داود التَّصريح بتكرارٍ ذلك . وفي رواية 
ا ا . وفي رواية له عن الفضل 
ابن عباس" “: «لم يكن التي َة يقم إلى الصلا ة باليل إلا استنّ» . ورواه 
أو داود من حديث عائشة بلفظ : « كاد يوضع له سواكة ووضوءة » فإذا قا 
من اللَيلٍ تخلى» ثي استاك»» وصححة ابن مندة. ورواهٌ ابن ماجة" 
e a‏ 
السكن د اة ا داو ٠‏ عن عائشة أيضًا بلفظ : «كانٌ لا يرقد من ليل 
ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضًاً» وفيوِ علي بُ زي ۰ 


وفي الباب عن ابن عمر عن أحمة . وعن معاويةٌ عند الطبراني e‏ وإسناده 


(۱) «السنن» . 

(۲( سل »)٥۴/۱(‏ وأبو داود (5۸)» وابن ماجه (۲۸۸) والحاكم (۳/ 0 (o‏ . 
(۳) الطبراني 0( 

() الطبراني (۱۸/ ۲۹۷) . 

. )٥٩( أبو داود‎ )٥( 

(1) ابن ماجه )۳١۱(‏ . ) ) 

(۷) أبو داود )٥۷(‏ . (۸) الطبراني )۳٤۹/۱۹(‏ . 


6٠‏ المجلد الأول 


و وعن آنس عند البيهقيٰ “ . وعن أبي أيُوبَ عند بي نعيم . . قال 
0 

توله : «يشوص» بض المعجمة» وسكونِ الواو» شَاصَهُ يَشوصةء 
ومَاصَهُ يَمَوصة إذا غسلهة . والشوص - بالفتح - : الخسل والتنظيف » كذا في 
«الصحاح»» وقيل قيل : الغسل . وقيلّ : الكنقية . وقيل : اللك . وقيل : الإمرار 
على الأسنانِ من أسفل إلى فوق . وعكسه الطاب فقال : هو دلك الأسنان 
الا الأصابع عرضًا. 

والحديتُ يدل على استحباب السواك عند القيام من ا ؟ لاه 
مقتضٍ لتَغيرٍ الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدةء والسواك ينظفةٌ ولهذا 
أرشد إليه > وظاهرٌ قوله : «من الليل» و من الوم" ا 
قال ابن دقيق العيدِ : : ويحتمل أن يُخص بما إذا قام إلى الصّلاةٍ . قال الحافظ : 
ویدل عليه رواية البخاري بلفظ : «إذا قام للتهجِدٍ»» ولمسلم نحوه . انتهى . 

فيُحمل المطلق على المقيّدِ» ولكئه بعد معرفة أن العلةَ الثّظيفُ لا يته 
ذلك ؛ لاه مندوبٌ إليه في جميع الأحوال . 

۷- وَعَن مابش ك : أن لنب ب كان لا يرد ليلا وَلّا تارا 
َيْسْتَيقظ إلا تسوك . روَا خمد rE‏ 

الحديتُ أخرجة أيضًا ابن أبي شيبةٌ » وقد تقدّمٌ الكلامٌ عليه وعلى فقهه في 
الذي قبلة . 


ا 00 « السنن الكبرى» (1/ 6° .)6١‏ 
(۲) «التلخيص الحبير )٠١١/١( ٠‏ . 


)۳( أخرجه : أحمد ۱۲۱/۷ء ١٦١)ء‏ وأبو داود )۷٥(‏ . 


0 ٍ 6 
م 2 م 4ى ا اض 2 الد مو 
تاتب ك المتو ء ياصعه علد المضمضة 
باب سو صیى باص , 


۸- ڪن َل ن ابي طالب أنه دما پکوز من مَاءِ» فَعَسَلَ وَجَهَهُ 
وكَفَه تلاا » وَتَمّضْمَّض تًا > اذل بض أصَابعه في فيه » وَاسنْشَقَ 
ثاثا › عسل ذراعیه ناء ومسح ا واحدَة- وذکر باقيّ الحدِيث 
وَقال : کا کان وصوء تبن الله 4لا N‏ 

الحديث ياتي الكلام على أطرافه في ا وقد ساقه ال 
للاستدلال بقوله : «فادخل بعض أصابعه في فيه» عل آنه یجزئ اتسوك 
بالأصبع . 


وقد رویٰ ابنْ عدیٌ » والدارقطنی › والیهق ‏ من حديث عب الله بن 
المثلى» عن الضر بن أنس» عن أنس مرفوعًا بلفظ : «يُجزئ من السوالكٍ 
e‏ قال اا : وفی إسناده نظر . وقال الضاءُ : ٥‏ آریٰ دسنده 
سا . وقال البيهقي و ع ا ن ا ق 
e ۴ 3 ۰‏ والطبران » وابن عدیٰ من حدیٹث عائشة› وفه 
المثتى بن الصباح وروا آبو نعيم يشا من حديثِ کثير بن عب اله ب عمو 
ابن عوف › عن أبيه › عن جدو» وکثیر ضعفوه . 


قال الحافظ *: وأصح من ذلك ما رواةٌ أحمدٌ في «مسندو» “ من حدي 


(۱) أخرجه : أحمد »)۱٥۸/١(‏ وعبد بن حمید »)٩۹٥(‏ ا د 
)۲( «الين الكبرى» للبيهقي ٤٠٠ /١(‏ › 1 و«الکامل) لابن عدي (۲۹/۷) . 
(۳) «التلخيص الحبير» )١١۸/١(‏ . ) 


. )١۱١۸/١( «التلخيص الحبير»‎ )٤( 
. )۱۳۹ المسند (۱/ ۷۸ء‎ )٥( 


E‏ المجلد الأول 


علي بن آبي طالب » وذكرً حديك الباب . وروی أبو عبيلٍ في «كتاب الطهور» 
عن ان ا کان ا وا د و ا و الطبران في 
«الأوسط»"" من حديثِ ا ول ا وول الل ال جا اه 
أيستاك ؟ قال : : نعم . . قلت : a‏ : بُدخل أصبعةُ في فيه» . روا 
اساد فيه عيسیٰ بن عبد الله الأنصارى › وقال : لارو إل بهذا 
الإسناد .قال الحافظ : وعيسى ضعفة ابنْ حبَانَ » وذكرَ له ابن عدي هذا 
الحديتٌ من مناكيره. 


باب السوَاكِ لِلصائِم 


۹- عن عار بن رَبيعَةَ قال : رَأيْتُ رَسُول الله ي م ما لا أخصِي 
سوك وهو صَائُِم . روَا أحمَدُء أب داد » والتزيڊِيٰ وَقال : حَدِيتُ 
ا 
حسں 

ال الان روأ أصحاب المنن واي خزي" وعلق ابخاري ل 


E 


(۱) «الطهور» (رقم ۲۹۸) . (۲) المعجم الأوسط )٦1۷۸(‏ . 

() «التلخيص الحبير» )۱١۱۸/١(‏ . 

(6) أخرجه : أحمد (/ )٤٤١ ٤٤‏ وأبو داود .)۲٣٣١(‏ والترمذي (١۷۲)ء‏ وابن 
خزيمة )۲۰١۷(‏ . 
راجع «لإرواء» (1۸) . 

) . )١١۳/١( التلخيص الحبير»‎ « )٥( 

(0) آبو داود .)۲۳٣١(‏ الترمذي .)۷۲١(‏ وابن خزيمة (۲۰۰۷) . 

. )٤١ /۳( البخاري‎ )۷( 


ادرف یدل عل استحباب السواك للصائم من غير تقييلٍ بوقتِ دون 
وقتٍ» وهو يرد على الشّافعيّ قولَةُ بالكراهة بعد الرّوال للصائم مستد لا 
فحایک: الخلرف الذي سياتي » وقد نقلَ الترمذى ُن الشافعيّ قال : لا باس 
بالسواك للصًائم أو التّهار وآخرةٌ. واختارة جماعة من أصحابه منهمْ: ‏ 
بو شامة » وابنْ عبد السّلام » والّوويّ » والمزنيُ 

قال ابن عبد السلام في « قواعدو الكبرى» : وقد فصل الشافعي تحمل 
الصائم مشفَةً رائحةٍ القع ا ا ا و ا م 
ريح المسكِ» ولا يُوافَق الشّافعيُ على ذلك ؛ إذ لا يلرم من ذكر ثواب العمل 
أن يكو أفضلَ من غيره؛ لألهُ لا يلزمٌ من ذكر الفضيلة حصول الرجحانِ 
بالأفضليّة » ألا ترى أن الوتر عند الشافعيّ في قوله الجديدِ أفضلٌ من ركعتي 
الفجر مح قوله اا : «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»“ وكمْ من 
عبادةٍ قد أثنى الشّارعٌ عليها وذكرّ فضيلتها» وغيرها أفضلٌ منها» وهذا من باب 
تزاحم المصلحتين اللّتين لا يُمكنُ الجمعٌ بينهما ؛ فن السواك نوع من التَطهُر 
المشروع لأجل الرَبُ سبحانةُ ؛ لأنّ مخاطبة العظماءِ مع طهارة الأفواءِ تعظيمْ 
لا شك فيه» ولأجله شرع السواكٌ» وليس في الخلوفِ تعظيمٌ ولا إجلال 
فکیف يقال إن فضيلة الخلوف تربي على تعظيم ذي الجلال بتطيبب الأقواو- 
إلى أن قال - : والّذي ذكرة السّافعي كله تخصيص للعام بمجرَدِ الاستدلال 
المذكور المعارض بما ذكرنا. 


قال الحافظ فی « التلخرص ٩‏ استدلال أصحابنا بحديث «خلوف فم 
)١(‏ أخرجه : أحمد (1/ »)۱٤١۹ »٠١‏ ومسلم (۲/ ١١٠)ء‏ والترمذي (١۱٤)ء‏ والنسائي 


. )۱۱١۷( وابن خزيمة‎ .»)۲٠۲ /۳( 


(۲) «تلخيص الحبير» )٠١۲/١(‏ . 


الصائم» على كراهة الاستياك بعد الرّوالِ لمن يكونُ صائمًا فيه نظ » لكنْ في 
زوا للدارقط ٠‏ عن ا هري قال لك ا2 إل الضر ادا صك 
فألقه ؛ فاي سمعتُ رسول الله بي يقول : لخلوف فم الصًائم »- الحديتٌ . 
قال : وقد عارضه حدیتث عامر بن ربيعة يعني حديتٌ الباب» وال وفي 
الباب حديث علي : «إذا صمتمْ فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشيّ ؛ فاه 
جس من مائ یس با ا إلا کانتا له نورا بين عينيهِ يوم القيامة » 
أخرجة البيهقي ٠"‏ قال الحافظ : وإسنادهة ضعيفٌ . انتهى . 

وقول أبي هريرةً مع كونه لا يدل على المطلوب لا حجْةٌ فيه » على أن فيه 
عمرَ بن قيس وهو متروك › وكذلك حدیث علي مع د ضعفه لم يُصرَح فيه 
بالرّفع › فالحی أنه تخب السواك للصائم اول الّهار واخرهُ» وهو مذهت 
جمهور الاأئمة. 

۰-وَعَن عَائشة 7سا قات : قال رَسول الله بل : «من خير خصَال 
لقان : السواك» . روه ابن مَاجَة" . 

قال الْځَاریٌ : وقَال ابْنْ عَمَرّ : يَسَْاك أولَ النّهار وَآخرَه . 


الحديتٌ قال في «التلخيص »: هو ضعيفٌ » وروا أبو نعيم من طريقين 
أخريين عنها . وروی اللسائي في «الكنى» › والعقيلى . وابن حال في 
) ال ٠‏ وال هق 9 من طريق عاصم عن أنس : «يستاك الضائم أوّل 


(۱) سنن الدارقطني (۲۰۳/۲) . (۲) السنن الكبرى للبيهقي )۲۷٤ /٤(‏ . 
(۳) «السنن» )۱٦۷۷(‏ وقال الحافظ في «التلخيص» )١٠٤/١(‏ : «(وهو ضعيف) . 
€3 ( صحیح البخاري» (۳/ ۳۹) . 
)٥(‏ «الضعفاء الكبير» للعقيلي »)٥۷ - ٥٦ /١(‏ و«المجروحين» لابن حبان 9 
و«السنن الکبرى» للبيهقي /٤(‏ ۲۷۲) . ) 


النّهار وآخره برطب السواك ويابسه»» ورفعه» وفيه إبراهيم بن بيطار 
الخوارزمي » قال البيهقي : انفرد به إبراهيمُ بن بيطار» ويال : إبراهيم بنْ 
عبد الرّحمن قاضي خوارزم وهو منكرٌ الحديثِ . وقال ابنُ حبًان : لا يصح 
ولا صل له من حديث الب بيه ولا من حديثِ آنس . وذكره ابن الجوزيّ في 
«الموضوعات »“» قال الحافظ : قلت : ادا من حديث معاد رواه 
الطبرانيٰ في «الكبير “"» وقالَ أحمد بن منيع في «مسنده» : حدَّثنا الهيث 
خارجة : حدّثنا يحي بن حمزةٌ» عن اللُعمانٍ بن المنذرٍ » عن عطاء وطاوس 
ومجاهكٍ» عن ابن عباس : أن الي ية تسوك وهو صائبٌ» . ۰ 

الحديتٌ يدل على أن السّواك من خير خصال الصائم من غير فرتي بين قبلِ 
الرّوال وبعدو» وقد تَقدَّمّ الكلامٌ على ذلك في الحديث الأول . 


۱- وَعَنٰ أبى هُرَبْرَة» عن التب ل ال : «لَخُلْوف فم الصائم 
أطَيبُ عند الله 4 ِن ريح المسك» . متف عليه" . 


r ورواهُ مسل من حديث أبي سعيد'‎ e 
واا‎ N eg من حدي علي ۾‎ 


() «الموضوعات» ا الجوزي )٥٥۸/۲(‏ . 

(۲) الطبراني في «الکبير» (۲۰/ ۷١ ۷٠‏ رقم )١۳۳‏ . 

TTD وأحمد‎ »)۱٥۸/۳( أخرجه : البخاري )/ £( )1۷0/4( ومسلم‎ )۳( 
. (AT «YT 

. )٤١ »٤٥ /۸( مسلم‎ )٤( 

. )۹٠١( «البحر الزخار» للبزار‎ )٠( 

(7) «صحیح ابن حبان» )٦۲۳۳(‏ . 

(۷) «مسند الإمام أحمد» .)٤٤1/١(‏ 


- قرله : «لخلوف» بض الخاءِ» قال القاضي عياض : قَيّدناهُ عن المتقنينَ 
بالصَمٌ > وأكثر المحدثينَ يفتحون خاءءُ وهو خطأًء وعدَةُ الطاب في غلطاتِ 
المحدثينَ » وهو تعيرُ رائحة الفم . وقد استدل الشَافعيّ بالحديثِ على كراهة 
الاستياك بعد الرّوالٍ للصائم ا الذي هر أطيبُ عند الله من 
ريح المسك» وهذا الاستدلال لا ينتهض ؛ لتخصيص الأحاديث القاضية 
ااب عل اترم رل عل ار ال الات > ر 
سبق الكلامٌ على ذلك في حديثِ عامر بن ربيعةٌ . 


قال المصنّف كاش 
وه اختَځّ مَنْ کرهَ السوَاك للصًائِم بَعدَ الرَوَالِ . انتهى . 
باب سنن الفِطرَة 
-٣‏ ڪن آپي هُرَيرَةَ قالَ : قال رَسُولٌ الله ل : : مس و من الفطرَة : 


الاستخداد› وَالْخَانُ › رقص الشارب› وَتَنْفُ الط وتقلِيم الأظْمًار » 
رَوَاهٌ الحَمَاعَة . 

توله : «خمس من الفطرة» قد تقد الكلامُ فيه في اول أبواب السواك»› 
والمرادٌ بقوله : «خمسل من الفطرة» فى حديث الباب أن هذه الأشياءَ إذا فعلت 
اصفَ فاعلها بالفطرة التي فطرَ الله العباد عليهاء وحَهِمْ عليهاء» واستحبًّها 
لهم ليكونوا على أكمل الصفاتِ وأشرفها صورة . وقد رد البيضاويّ الفطرة في 
(۱) أخرجه : البخاري »)۸١/۸( )۲٠٠۹/۷(‏ ومسلم .)٠٥۳ ».٥۲/۱(‏ وأحمد (۲/ 


«(۷0 ٦) والترمذي‎ )٤۱۹۸( وأبو داود‎ c(EAA c1 CYA cT 4 
. )۲۹۲( والنسائي )1۳/1( وابن ماجه‎ 


أبواب السواك وسنن الفطرة ۷ 


حديثِ الباب إلى مجموع ما ورد في معناءُ مما تقد فقال : هي السّة القديمة 
أي اختارها الأنبياء واتفقث عليها الشرائع » فكأنها آم جبليٰ ينطوودً عليهاء 
وسُوّغ الابتداء بالتكرة في قوله : «خمس» أنه صفة موصوف محذوفِ » 
والتقديرٌ : خصال خم - ثي فسّرها - أو على الإضافة أي : خمس خصال» 
ويجورٌ أن يكودّ خبرَّ مبتدإ محذوف » والتقديرٌ : الذي شرع لكمْ خمس . 

تله : «الاستحداد» هو حلق العانة > سمي استحدادًا لاستعمال الحديدة 
وهي الموسى» وهر سئَة بالاتفاق» ويكون بالحلق والقص والتفِ 
والنُورة”"“ . قال الئّووى: والأفضل الحلق › والمراد بالعانة السَعر فوق 
ذكر الرّجل وحواليهء وكذلك الس الذى ول فرج المرأة. ونْقلَ عن 
أبي العبّاس بن سریج أنه الشعر اللادت: ول اة ا قال الئووى : 
فتحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبلِ والذبر وحولهما. 
انتهی . 

وأقول : الاستحدادٌ إِنُ كان في اللْة حلق العانة - كما ذكرهُ الّووي - فلا 
دليل على سيه حلت الشعر اللّابتِ حول الدبر » وإِنُ كان الاحتلاق بالحديدِ- 
کا قي« الام وس۷ فا شك اه أع من لى الا ولكته وقع في مسلم 
وغيره بدل الاستحداد في حديث : «عشر من الفطرة : حلق العانة» فيكون مبينًا 
لإإطلاق الاستحدادِ في حديث : «خمس من الفطرة» فلا يتم دعوى سيه حلق 
شعرٍ الدّبرٍ أو استحبابه إلا بدليل » ولم نقفٌ على حاتي شعر الذبر من فعله ل 
ولا من فعل أحد من أصحابه. 

ترله : «والختانُ» اختلفَ في وجوبه » وسيأتي الكلامٌ عليه في الباب الذي 


. التورة من الحجر الذي یحرق ويسوئ منه الكلس› ويحلق به شعر العانة . « اللسان»‎ )١( 
. )۱٤۸/۳( «شرح مسلم»‎ )۲( 


بعد هذا . والختانٌ : قطمٌ جميع الجلدة التي تغطي الحشفةً حى ينكشفَ 
جميع الحشفة » وفي المرأة : قطع أدنى جزءٍ من الجلدة التي في على الفرج . 

ترله : « وقص الشارب» هو سنَة بالاتفاق » والقاص مخيَرّ بين أن یتو 
لك دف ا ll‏ غیره ؛ لحصول المقصود بخلاف الإبط والعانة › وسیاتن 
مقدارٌ ما يقص منةُ في باب أخذٍ الشّارب . 

قوله : «ونتفٌ الإبط» هر سَةٌ بالاتّفاق أيضًا . قال الئووىٌ: والأفضل 
فيه التف إن قوي عليه » ويحصل أيضًا بالحلق والتورة» وحكي عن يونس بن 
عبد الأعلى قال : دخلتٌ على الشافعى وعنده المرَيْنْ يحلق إبطهء فقال 
الشافعيٌ : علمت أن السنّةَ الف ولكنْ لا أقوى على الوجع . ويُستحبُ أن 
نا الا الأيمن اديت التيمن وفيه : «كانَ يُعجبه التَيمَنْ فى تنعلهء 
وتر جله »› NT‏ وفي شأنه کله » وكذلك ا أن یبدا فی قص 
الشارب بالجانب الأيمنِ ؛ لهذا الحديث . 


قوله : «تقليم الأظفار» وقح في الرّواية الأتية في صحیج مسلم) 
وغيره «قص الأظفار » وهو سه بالاتفاتقِ أيضًاء والتَقليمُ تفعيلٌ من القلْم وهو 
القطعٌ » قال الووي”" : و أن مدا ادي فز ار جلى فا ت 
يده اليْمنى » ثم الوسطى » ثم البنصر ٠‏ ثم الخنصرٍ » ثم الإبهام» ثم يعودُ إلى 
الیْسریٰ فيبداً بخنصرها» ثم ببتصرها إلى آخروء ثي يعود إلى لرجلٍ اليُمنی 
ا مرا و در ا انتهیٰ . 


. )۱٤۹ /۳( ٩ «شرح مسلم‎ )۱( 

ء٠۳١١‎ ۹٤/7 وأحمد‎ »)٠١١ - ٠٠١ /۱( ومسلم‎ »)٥۳/۱( أخرجه : البخاري‎ )۲( 

(۱٤١‏ وأبو داود »)٤٤٤١(‏ الترمذي »)٨۰۸(‏ والنسائي (۷۸/۱)» وابن ماجه 
(6۰1). 


(۳) «شرح مسلم» )۱٤۹/۳(‏ . 
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۳- وَعَنْ آئس بن مَالِكِ قال : وقت لا في فص الشارب› وتَفليم 
الأظفار » وَنَنف الإبط› وَحَلق العَاَة أن لا نرك أكَكَرَ مِن أرَبَعِينَ ليده . 
روا م ملم وابن ماجة ‏ 

ورَوّاه امك والترمذی › والشسسائٰ « وأبو داود » رالا ' وق قت لتا 
ا ا ( 
رَسول الله كيار" . 

توله : «وقتَ لا) و فى الرّواية الأولى على البناء للمجهول › وقل وقع 
خلاف في علم الأصول والاصطلاح هل هي صيغةٌ رفع أو لا وا أا 
صيغة رفع إلى اللي اة إذا قالها الصحايي e‏ ا 
فارتفعَ الاحتمال » لكنْ في إسنادها صدقة بن موس أبو المغيرة» ويقال : 
اوا الي ال ا قال یحییٰ بنُ معین TT E‏ 
و ل 
آبو حاتم الرَازيٰ : لين الحدیث› يُکتبُ حدیثة » ولا بُحتج به » ليس بالقويّ . 
وقال أبو حاتم ابن حبًانٌ : كان شيا صالخا إلا أن الحديتٌ لم يكنْ صناعتة ء 
فکانٌ إذا روی قلبّ الأخبار حى خرجَ عن حدٌ الاحتجاج به . 

و أخرح ۰ ا في ي 0 عن یحی بن 


(۱) آخرجه : مسلم »)۱٥۳/۱(‏ وابن ماجه (۲۹۵) . 

(۲) أخرجه : أحمد 0 ۳ ). وأبو داود .)٤٤٠١(‏ والترمذي »۲۷٥۸(‏ 
۹(« والنسائي .)٠١ /١(‏ وقد ساق العقيلي و «الضعفاء» )۲٠١۸/۲(‏ هذه 
الرواية الصريحة في الرفع› وأعلها بالأولى› وقال : «والرواية في هذا الباب متقاربة 
في الضعف» وراجع : «الکامل» لابن عدي )۱۳۹٩٤ /٤(‏ . 


e‏ المجلد الأول 


ابن مالك بذلك اللفظ › قال القاضي عياض : قال العقيلىْ : في حديث جعفر 
ا ا ع ا ا 
بحجْة ؛ لسوءِ حفظه وكثرة غلطه . قال ل وقد وثقَ كثيرّ من الأئمُة 
المتقدمينَ جعفرَ بن سليمانً > ويكفي في توثيقه احتجاجٌ مسلم به » وقد تابعهُ 
غیره . انتهیٰ . 

قوله : «أنْ لا نترك» قال النّووی : معناهٌ : ترکا نتجاورٌ به أربعينَ لا أنه 
وقْتَ لهم اترك أربعينَ » قال : والمختار أنه يُضبطٌ بالحاجة والطولٍ » فإذا طالَ 
حلق . انتهى . قلت : بل المختار أنه يُضْبط بالأربعينَ التي ضبط بها رسول الله 
ية > فلا يجوز تجاوزهاء ولا يُعد مخالًا للسنّة من ترك القص ونحوهُ بعد 
الطولِ إلى انتهاء تلك الخاية . 

٤-وَڪَن‏ زكرا ن أي رَاِڌة٬‏ عَنْ مُضعَب بن شيب » عَن علقي ن 
خبیپ » عن ابن الربّير» عَن عَائِشَة كط الث : قال رَسُول الله لاء : 
«عَشْرّ مِنَ الفِطْرَة : قَص الشارب » وإِعفًاء اللْحَية › والسّوَاك› واسينشاق 
الماء » وفص الأظقَار » وَعَْسْلْ البراجم » ونَنْفٌ الإبط»› وحَلقّ العَانة » 
وانيِقَاص المَاء» - يعني : الاسْيِنْجًاء - فال رَكريًا : قال مُصَعَبٌ : وتيت 


والترْمِذِی" . 


(۱) «شرح مسلم» )٠٥۰/۳(‏ . ) 

(۲) أخرجه : مسلم »)٠٥٤ »۱٥۳/۱(‏ وأحمد /١(‏ ۱۳۷)» وأبو داود .)٥۳(‏ والترمذي 
»)۲۷٥۷(‏ والنسائي (۱۲۹/۸ - ۱۲۸)» وابن ماجه (۲۹۳)» وابن خزیمة (۸۸) . 
ورجح النسائي وقفه على طلق بن حبيب» وقال : «(ومصعب منكر الحديث» . 
ورجح الوقف أيضًا الدارقطني كما في «العلل » /٥(‏ 1۹ ب)ء و«التتبع » (ص )٥٠۷‏ . = 


اراتا ا ت ا e‏ 


الحديتٌ أخرجة أيضًا أبو داودً من حديثِ عمّار وصخحهة ابن السّكن . 
قال الحا وهو معلول . ورواهُ الحاكم N‏ من حديثِ ابن عباس 
موقوفا في تسیر قوله تعالیٰ : #وَلِذ آہ إرکهخر ریو بم بکلنت 4 [البقرة : 14[ 
قال ٠‏ : خمس فی في الرس وخمس في الجسدِ» فذكرهُ» وقد تقد الكلامٌ على 
قص الشارب» ال وقص الأظفار › ونتف الإبط› وحلق العانة . 

قوله : «وإعفاءُ اللحية» إعفاء اللَّحية : توفيرهاء كما فى «القاموس»› 
وفي رواية للبخاريٰ : «وفروا اللحى» وفي رواية أخرى لمسلم : «أوفوا 
اللحى » وهو بمعناه. وکانٌ من عادة الفرس قص اال فنهی الشارع عن 
ذلك » وأمرَ بإعفائها . قال القاضى عياض : يكره حلقٌ اللْحية وقصّها 
وتحريقها › وأمًا الأخذ من طولها وعرضها فحسنٌ »› وتکره الشهرة 
تعظ مها › کما تکرہ فی قصْھا وجڑّها» وقد اختلفَ السّلف في ذلك فمنهمْ من 
لم يَحدّ بحد بل قال : لا يتركها إلى حد الشهرة ويأخذ منها. وكرةَ مالك 
طولها جدا . ومنهمْ من حدٌ بما زاد على القبضة فيزال› ومنهمْ من كرهَ الأخذ 
منها إلا في حجٌ أو عمرة. قوله : «واستنشاق الماءِ» سيأتي الكلامٌ عليه في 

توله : «وغسل البراجم» هي بفتح الباء الموخدة ا > جمع برجمة 
i PO E‏ وضلها سا سا 
الأذن , وقعر الا ف el‏ ونحوه. 


= وحكى العقيلي ۱۹٦/٤(‏ - ۱۹۷) عن الإمام أحمد أنه أنكره أيضًاء وأنه قال : 
«(مصعب بن شيبة أحاديثه مناكير» منها هذا الحديث» . 

(۱) بو داود )٥٤(‏ . (۲) « التلخيص الحبیر» )١١۲ /١(‏ . 

() المستدرك »)۲٦٦/۲(‏ والسنن الكبرى للبيهقي )۱٤۹/۱(‏ . 


"oY‏ المجلد الأول 


توله : «وانتقاص الماءِ» هو بالقافِ والصَادِ المهملة » وقد ذكرَّ المصئّف 
تفسيره باه الاستنجاء» وكذلك فسَره وكيعٌ . وقال أبو عبيدٍِ وغيرهٌ : معناهٌ : 
انتقاص البول بسبب استعمال الماء فى غسل مذاكيره . وقيل : هو الانتضاح . 
وقد جاءَ في رواية بدل «الانتقاص» «الانتضاح» » والانتضاح : نضح الفرج 
بماءِ قليل بعد الوضوء لينفيّ عنةُ الوسواس . وذكرَ ابن الأثير أنه روي انتفاص › 
ا ا ی e‏ یل e‏ 3 
قال الئّوویٌ TE‏ 

قوله : «ونسيتٌُ العاشرة إلا أن تكو المضمضة» هذا شك منهٌء قال 
القاضي عياض : ولعلها الختانُ المذكورٌ معَ الخمس الأولى» قال التوويّ : 

وقد استدل الرّافعى بالحديث على أن المضمضة والاستنشاق سنه . وروی 
الحديتٌ بلفظ : «عشرٌّ من السّْةَ» وردّهُ الحافظ في « التلخيص ۲“ بان لظ 
الحديث : «عشرٌ من الفطرة» قال : بل ولو ورد بلفظ «من السْنَةَ» لم ينتهض 
دلیلا عدم الوجوب ؛ 8 ر به السفء آي : es‏ ل ت 
المضيفة والاستنشاق َة ) اروا رة ارق ee‏ 


بَابٌ الْخنَانِ 
- عَنْ آي هُرَيِرَةَ أن الى بي قال : «اختََنَ إِبْرَاهيم خليل 


(۱) «التلخیص الحبیر» (۱۳۱/۱ - )١۳١‏ . 
(۲) أخرجه : الدارقطني )۸٥ /١(‏ . 
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الرّخمَن بَعْدَ ما أتث تٺ ڪَليه تَمَانونَ سَنَةَ › وَاختتَنَ تن بالقَدوم» . . ممق عَلَيْهِء إلا 
E‏ 

قوله : «الختان» بكسر المعجمة وتخفيف المثاة : مدر خن 4 اى 
قطعَ . والختنٌ- بفتح ثم سكونِ-: قطع بعض مخصوص من عضر 
مخصوص» والاختال عا الختا اسم قعل الخانن» ولموضع الختان كما في 
حديث عائشة : «إذا التق الختانان» . 

قال الماوردي : خان الذّكر : قطمٌ الجلدة التي تغطي الحشفةًء 
والمستحبُ أن تستوعبَ من أصلها عند أوّل الحشفة» وأقلء ما يُجزئ أن 
لا یبقی منها ما یتش بو . وتال إمام الحرمين : المستحق في الجا قطن 
القلفة » وهي الجلدة التي تخطي الحشفة حن لا يبق من الجلدة شيءٌ يتدلى . 
وقالّ ابن الصَبّاغ : حى تنكشفَ جميعٌ الحشفة . . وقال ابن كج فيما نقل 
الرٌّافعيٌ : يتاذ الواجبٌ بقطع شيء ما فوق الحشفة وإِنُ قل » بشرط أن 
يستوعبَ القطع تدويرَ رأسها . قال اللوي : وهو شاذ» والأولُ هو المعتمد. 
قال الإمامٌ : والمستحق من ختانِ المرأة ما ينطلق عليه الاسم . وقال 
الماورديٌ : ختانها قطع جلدة تكونٌ في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر» 
كائواة او كرفي الذيكِ ٠‏ والواجبٌ قط الجلدة المستعاية من دون استعصال " 

قال لوي : ويسم ختانُ الرّجل : إعذارًاء بذال معجمة» وتان 
المرأة : خفضًاء» بخاءِ وضادِ معجمتين . . وقالَ أبو شامة : كلام أهل اللعْة 


يقتضي تسمية الكل إعذارًاء والخفض يختص بالنّساءِ . فال اغد عدوت 


(۱) اخرجه : البخاري (6/ 1۷۰ (۸۱/۸)» ومسلم )4۷/۷( وأحمد (۳۲۲/۲» 
(fo (۷‏ 
وفي مسلم ذكر السنين › كما سيأتي في کلام الشارح »› ml,‏ 
[ نيل الأوطار - ج ١‏ ] 


"of‏ المجلد الأول 


الجارية والخلام وأعذرتهما: ختنتهما واختتنتهماء وزنًا ومعتّى . قال 
الجوهري : والأكثرٌ خفضتُ الجاريةٌ . قال : وتزعمُ العربٌ أ الولدَ إذا ولد 
في القمر اتسعث قلفتة فصارَ كالمختونِ . 

وقد استحبٌ جماعةٌ من العلماءِ فيمن ولد مختونًا أن يمر بالموسى على 
موضع الختانٍ من دونِ قطع . قال أبو شامة : وغالبُ من يكونُ كذلك لا يكونٌ 
ختانة تاما. بل يظهرٌ طرف الحشفة » فن كان كذلك وجب تكميلة . 

توله : : «بالقدوم» وه القاف وضم م الذالي وتخفيفها : آله اللجارة › 
وقيل : ا الموضع الذي | ختتن فيه إبراهيم › وهو الذي في «القاموس» . 
ترله : إلا أن مُسْلِمَّا لَمْ يكر السَبِينَ» يقال : قد ذكرّه في باب من فضل 
إبراهيم يم الخليل من رواية بي هريره مع ذكر السنينٌ . 

وأورد المصنّفٌ الحديتَ في هذا الباب للاستدلال به على أن مد الختانِ 
لا تختص بوقتِ معين » وهو مذهبُ ار ولیس بواجب في حال 
الصغرٍ» وللشافعيّة وجه أنه يجب على الوليّ أن يختنَ الصُغَيرَ قبل بلوغهء 
ویرد حدیتُ ابن عباس التي » ولهم أيضا وجه آنه يحرم قبل عشر سني » 
ويرد حديتُ «أنٌ النبى ية ختنَ الحسنَ والحسين يوم م السابع من ولادتهما) 
أخرجة الحاكمُْ والبيهقي “ من ۾ حديث عائشة» وأخرجه ال ن دت 
جابر . قال التُوويّ بعد أن ذكرَّ هذين الوجهين : E‏ 
يختتن في اليوم السابع من ولادته» وهل يُحسبٌ يوم الولادة مر من السبع أو 
یکو سبعةٌ سواءٌ؟ فيه وجهانِ » آظهرهما بحسب . ا 


واختلف في وجوب الختان فروى الإمامٌ يحي عن العترة والشافعيّ وکثیر 
من العلماء أنه واج في نى الرّجال والتساء» وعند مالك وأبي حتيفة 


() البیهقي (۹/ ۲۹۹ ۳۰۳) . 
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| r e 


احتح الأوّلون بما سيأتي من حديثِ غيم بلفظِ : «ألق عنك شعرَ الكفر 
واختعن » وهر لا ينتهض للحجِية ؛ لما فيه من المقال الذي سنْبينة هنالك > 
وبحديث أبي هريرة أن النَسيّ بي قال : من أسلحم فليختتن» وقد ذكرهة الحافظ 


في « التلخيص » › ولم يُضعفهٌ "۰ و تعق تعمَبَّ بقول ابن المنذرٍ : ليس في الختانٍ 
خب يرع إليهِ ولا سه تيع . وبحديثِ أمٌ عطيةٌ- وكانث خافضة- بلفظ : 


١‏ أشمّي ولا تنهکي » عند ا والطبرانيّ » والبيهقيٌ › وأبي 2 من 
حديث الصحاك بن قيس فاخا عل عبد اتلك ن عبر فيل : 
عنه» عن الضخاك . وقيل : عنه› عن عطي القرظىٌ » رواه أبو نعيم . وقيل : 


2 


عن » عن آَم عطبَة رواه أبو داو في «السّنن»» وأعلَةُ بمحمُدِ بن حسّان » 
فقالٌ : إِلهُ مجهول ضعيفٌ . وتبعة ابن عدي في تجهيله » والبيهقي » وخالفهم 
عبد الغنيّ بن سعيلٍ فقال : هو محمد بن سعيلٍ المصلوبٌ في الزندقة . ورواه 
ابن عدی“ من حديث سالم بنِ عبد الله بن عمرَء والبرٌار من حديث نافع 
كلاهما عن عبد الله بن عمرَ مرفوعًا بلفظ : «يا نساءَ الأنصار » اختضبنَ غمسًا 


واختفضنَ › ولا تنهكن › وِيّاكنّ وكفرانَ اللّعم» قال الحافظ ” : وفي إسنادِ 


(۱)( اھ أحمد (۳/ .)٤٠١‏ وأبو داود .)١١(‏ والبيهقي )0/۸( . 

(۲) عزاه في فى «التلخيص» )٠١١ /٤(‏ لحرب بن إسماعيل» وهو عنده من مرسل الزهري› 
وليس عن أبي هريرة› ف تحرف إلى «أبي هريرة» ولعل سكوت الحافظ 
عليه لظهور اال أعلم . 

(۳) أخرجه : الحاكم (۳/ »)٠٥١١ - ٠۲٠١‏ والطبراني (A1۳۷)‏ واليهقی )۲/۸( . 

. )۳١ /۳( «الکامل»‎ )٤( 

. (100/6 » «التلخيص‎ )٥( 


o‏ المجلد الأول 


ا مندل بن علي وهو ضعيفٌ› وفي إسنادِ ابن عدي خالد بن 
عمرو القرشي وهو أضعفٌ من مندل» ورواهُ الطبراني وان عدي" من 
حدیث آنس نحو حديثِ بي داود » قال ابن عدیٰ : تفرد به زائدة وهو منکرٌ . 
قالهُ البخاريٰ عن ثابتِ» وقالّ الطبران : : تفرد بو محمد بن سلام . 

داح القائلو بأنهُ سنه بحديث : (الختانُ سلَة في الرّجالِ» مكرمةٌ في 
النساء» " راء أحمد والبيهقي من حديث الحجًاج بنِ أرطاةء عن أبي المليج 
ابن أسامةٌ» عن أبيهِء والحجُاجّ فلل 6 و ا هع ا ر 
هكذا» وتارة رواه بزيادة شدادِ بن أوس بعد والدِ ا المليج » أخرجه ابن 
آبی شيبة »> وابنْ ل¿ أبي حاتم في « العلل » والطبرانيّ في «الكبير » » وتار رواهُ عن 
مكحول عن آبي أيوبَ » أخرجة أحمد وذكره ابن أبي ج «العللٍ»» . 
وحكيّ عن أيي أله خطاً من حجاج أو من الرّاوي عنةُ وهو عبد الواح بن 
زياد . وقال البيهقي : : هو ضعيف منقطعٌ . وقال ابن عب البرٌ في «التمهيد» : 
هذا الحديثُ يدور عل حجاچ بنِ آرطاةًء ول ف ي به 

قال الحاف :٠5‏ وله طريق أخرى من غير رواية حجُاج » و 
الطبراني في «الكبير ٠‏ والبيهقيٰ من حديثِ ابن عباس مرفوعًا» وضعفه 
البيهقيّ في «السنن»» وقال في «المعرفة» : لا يصح رفعةٌ . وهر من رواية 


)۱( كذا» والصواب : «البزار» » فهو الذي شارك ابن عدي فى رواية هذا الحديث . 
وانظر : «التلخيص » )٠٠١١ /٤(‏ . 

() «الكامل في الضعفاء» لابن عدي )۱۹٦/٤(‏ . 

(۳) أخرجه : أحمد »)۷١ /٥(‏ والبيهقي (۸/ .)۲٠٠‏ وابن ابي شيبة (۷) وابن ابي حاتم في 
«العلل» )۲۲۳١(‏ والطبراني في «الکبير» )۷١١۳ »۷١١۲(‏ . 

)€( « التلخيص الحبير» )٠١٤/٤(‏ . 


أبواب السواك وسنن الفطرة ا 


الوليد› عن ابي ثوبان› عن ابن عجلان › O‏ 
أن فيه تدلیسًا . انتهی 

ومع كونٍ الحديثِ لا يصلح للاحتجاج لا حجُة فيه على المطلوب ؛ لان 
لفظة السكّة في لسان الشارع آعم من اله في اصطلاح ااضوالي: 


e‏ ا ف ي الالء 
«مكرمة في الشاي . 


والحق أنه لم يقَمْ دلي صحيح يدل على الوجوب » والمتيمَنُ السَنّةٌ كما في 
حديث : «خمس من الفطرة» ونحوه» والواجبٌ الوقوف على المتيمَنِ إلى أن 
يقو م ما وجب الانتقال عنه . کک 

قال البيهقَيٰ : أحسنُ الحجج أن بُحتجٌ بحديثِ ابی و aT‏ في 
الباب أن و وقد قال الله تعالیٰ : وہ ا 
إليَّكَ أن ا E‏ ا [النحل: ]۱۲۳١‏ وصح عن ابن عباس أن 
الكلماتِ التي ابتلىّ بهنٌ إبراهيمُ فأتمُهنّ هن خصال الفطرة ومنهنَ ن الختا 
والابتلاءُ غالبا إِلّما يق بما يكونْ واجِبًا . 


چو 


تعمَّبَ بألّهُ لا يلزمُ ما ذكرَ إلا إن كان إبراهيمُ فعلة على سبيل الوجوب »› 
لمن ار اا كر فة مان سيل لدي حمق اعد لار بق 
عل وفق ما فعل › وقد تقَرَرَ أن الأفعال لا تدل على الوجوب› وأيضا فباقي 
الكلمات ال اة وقال الماوردى : إذٌ إبراهيمَ لا يفعلٌ ذلك في 


0 ا «تفسيره» )٥۲٤/١(‏ » والحاكم (۲/١٠۲)ء‏ والبيهقي 
)١۹/1(‏ وراجع : «بذل الإحسان» .)٠١١/١(‏ 


۳0۸ المجلد الأول 


مثلٍ سه إلا عن أمر من الله > والحاصل أن الاستدلال بفعل إبراهيمَ على 
الوجوب يتوفف على أنه كان عليه واجبًا فان ثبت ذلك استقام الاستدلال . 

-٣‏ وَعَن سَعِيِ بن جُبيرِ قال : سيل ابن عَبّاس : مل مَن انت جين 
بض رَسول الله ؟ قال : أا يَوْمَيِذٍ مَْنُونْ › وَكائُوا لا يَخْتثونَ الجا 
حت يُذرك . رَوَاهٌ البځارئ”' . 

وله » «حتى يدرك الإدراك في أصل اللغة : بلوعٌ الشّيءِ َه > وأراد به 
ها هنا البلوع . 

والحديت يدل على ما أسلفناءُ من أن الختا غير مختص بوقتِ معن 
وقد تدم الكلامٌ فيه في الحديث الذي قبلة > ومن فوائ هذا الحديث أ ابن 
عباس کان عند موتِ التب ية في سن البلوغ ء وسيأتي ذكرٌ الاختلافِ في 
عمرهِ عند موتِ السبيّ ية في باب ما يقطعٌ الصلاة بمروره من أبواب السترة . 

۷ وَعَنِ ان جُرَښج قال : یرٹ عن ڪتيم بن گليب» > عن آبیه 
من چام : أنه جاءَ إلى التب ية فقال : ذ أَسْلَّمْتُ. قَالَ : «ألق عَنْكَ 

: شَعْرَ الكفر»- بقول ٤‏ احلق - قال : ا آَخْرُ مَعَهُ أن لَب ب قال 
لاخر : « أل عَنْك شَعْرَ الكفر واختێِنْ» . روَا أحمَد› وأو دَاود” . 


. )۸١ /۸( » «الصحيح‎ )١( 


(۲) أخرجه : أحمد (۳/ »)٠٠١‏ وأبو داود »)٣١(‏ والبیهقي /٣(‏ ۱۷۲)» وابن عدي في 
«الكامل» )۳1/1( ترحة إبراهيم بن محمد بن ابي يحيى › وذکر الحافظ ابن حجر 
في «الإصابة» ۳٤۷ /٥(‏ ۸ ۳) أنه روي عن إبراهيم ب بن ابي یحییٰ الأسلمي عن 


عثیم › وقال الحافظ : «فکأنه شيخ ابن جریح فيه » ویجور أن یکون ابن و 
عثيما» وحدث عن واحد عنه) . = 


وأخرجة أيضًا الطبراننْ› وابنْ عدي » والبيهقي » قال الحافظ : وفيه 
انقطاع › وعثيم وأبوه مجهولانِ › قالةُ ابن القطانِ . وقال عبدانٌ : هو عثيم بن 
کثيرٍ بن كليب » والصحابيْ هو كليبٌ» وإلّما نسب عثيمم في الإسناد إلى جد 
وقد وقعَ ينا في رواية الواقديّ › أخرجة ابن مندة في «المعرفة» » وقال ابنْ 
WS RP DG TE‏ 
المهملة» ثم ثاءِ مثلثة » بلفظ التصغير . 

والحديتٌ استدل به من قال بوجوب الختانِ ؛ لما فيه من لفط الام بو 
وقد تقد الكلام عليه 


فائدة : ٠‏ اختلفَ في ختان الختلى » فقيل : : يجب خان في فرجيه قبل 
البلوغ . وقيل : لا يجوز حى يبن » وهو الأظهرُ › > قال الئووي”". وأمّا من 
له ذكرانِ فإن كانا عاملين وجب ختانهما› وإ كان أحدحما عاملا دون الآخر 
ختنَ . وإذا مات إنسان قبل أن يختتن فلأصحاب الشافعيّ ثلاث هة وجه : 
ا اهر ا ا رار هدا واي جن 
والتَالتُ : يُحتنُ الكبيرٌ دود الصغير . | 


بات آخذ الشارب ۰ ۰ 


ّ 
2 


= قلت : إن صح أنه أخذه عن الأسلي» فالحديث ساقط ؛ لأن الأسلمي تالف . 
والله أعلم . 
وراجع : « إرواء الغلیل» (۷۹) . 
(۱) «شرح مسلم» )۱٤۸/۳(‏ . 


۳ المجلد الأول 


شاربه فليس منا) . روه ee‏ وَالَسَابِنْ والترمذیٰ قال : 
ى (۷) 


۹-وَعَن آي هُرَبرةَ تال : قال رَسول الله ي : «جُرُوا الشوَاربَ ء 
وَأرْځُوا اللْحى › خالفوا المَجُوس» . ا امان وَمَسْلِمٌ . 

-٠‏ وَعَن ابن عُمَرَء عن الي بلا : «خالفوا الْمُشركين ؛ وروا 
a‏ ممق عله . راد الْبَُاريٌ : وان ابن عَمَرَ 
إا حَجٌ أو اعَتَمَرَ قَبَض على لِخيته قَمَا قَضَل أَحَدَه. 

الكلامٌ على ألفاظ هذه الأحاديثِ قد تَقدَمَ في باب سنن الفطرة. وقد 
اختلفت الاس في حدٌ ما بق من الشّارب» وقد ذهب كثيرّ من السّلفب إلى 
استفصاله وحلقه ؛ لظاهر قوله بلا : «أحفوا» و«انهكوا» وهو قول الكوفْينَ › 
ودهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستصال» وإليه ذهب مالك وکان یری 
تأديبٌ من حلقه» ا القاسم آنه قال إخفاء الشارب مثلة . قال 
اللووى 2 الهختار اه قت ت حت يبدو طرف الشَفةٍ ولا يُحفيو من أصلهء 
قال : وأمًا رواية : «أحفوا الشوارت» فمعناه ما طال عن الشفتين › 
وكذلك قال مالك في «الموطإ» يۇخ من الشارب حَ حت تبدوّ أطراف الشفة . 


قال ابن E‏ وما بو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمُد» فکانٌ ‏ 


ت 


(۱) أخرجه : احيد 1/0 ۸) والترمذي »)۲۷٣۱(‏ والنسائي )10/1( /N)‏ 
.),.۹٩‏ وابن حبان )٥٤۷۷(‏ . 

(۲) أخرجه : مسلم .)٠١۳/۱(‏ وأحمد (۲/ ١٦ء .)۳٣١‏ 

(۴) أخرجه : البخاري (۷ »)۲٠۰٦/‏ ومسلم (١/۳١٠)ء‏ وأحمد )١١/۲(‏ . 

.)۱۸۱ - ۱۸۰ /۱( «زاد المعاد»‎ )٥( . )۱٤۹/۳( «شرح مسلم»‎ )٤( 


أبواب السواك وسنن الفطرة ۳۹ 


مذهبهم في شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضل من التقصير » وذكر بعض 
المالكيّة عن الشّافعىٌ أن مذهبةُ كمذهب أبي حنيفة في حاتي الشارب . . قال 
الطحاویٌ : ولم أجدذ عن الشافعيّ شيئًا منصوصًا في هذاء وأصحايه لل 
رأیناهم المزنُ والرَبيعٌ كانا بُحفيانِ شواربهماء ويدل ذلك أنهما أخذاهُ عن 
الشّافعيّ . وروی الأثرمٌ عن الإمام أحمد أنه كان يُحفي شارب إحفاء شديدا . 
وسمعته يسألٌ عن السَةَ في إحفاء الشارب فقال : يُحفى . وقال حنبل : قيلَ 
لأبي عبد الله : تر للرّجل يأخدٌ شارب ويُحفيه م كيف يأخذة؟ قال : إل 
أحفاه فلا بأسَ » وإِنْ أخذه قصًا فلا بأس . وقال أبو محمد في «المغني» : هو 
مخير بين ان يحفيه وبين أن يقصه . ) 


وقد روى اللوي في «شرح مسلم» عن بعض العلماءٍ ء أنه ذهب إلى التخيير 
ق الافر الإحفاء وعدمه» وروى الطحاوی الإحفاءَ عن جماعة من 
الصحابة : ا سعيكٍ » وأبي أسيلٍ» ورافع بن خديج » وسهل ابن سعلٍ› 
وعبل الله بن عمرَ وجابر › وا هريرةً . ۰ 

قال ابن الق 0 واحتج ف لم ير إحفاء الشارب غا 
وأبي هريرةٌ المرفوعين : «عشرٌ من الفطرة»" فذكر منها قص الشارب » وفي 
حديثِ أبي هريرة : «إِنّ الفطرة حمس“ وذكرَ منها قص الشارب . واحتجّ 
المحفود بأحاديث الأمر بالإحفاءِ وهی صحيحة » وبحديث ابن عباس «أنْ 
ل الله بل كان بُحفي شاریة 0 ال ۰ ۰ 


والإحفاءُ لیس كما ذكره ووي من أن معناءٌ أحفوا ما طال عن الشّفتين ‏ 


(۱) «زاد المعاد» (۱/ ۱۸۰ - .)۱۸١‏ 


(۲) سبق نخریجه . (۳) سبق خریجه . 
)٤(‏ رواه الترمذىٌ »)۲۷٠١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٠٠١ /٤(‏ . 


۳۲ المجلد الأول 


بل الإحفاء : الاستتصال كما في «الصحاح و«القاموس » و« الكشّافي» ر 
كتب اللغة E‏ القص لا تنافيه ؛ لان القص ة قد يكو على جهة الإحفاء 
e‏ ورواية الإحفاءِ معينةٌ للمرادء وكذلك حديتٌ الباب الذي فيه : 
«من لم يأخذ من شاربه فليس منّا» لا يُعارض روايةً الإحفاء ؛ لألٌ فيها زياد 
يتعيّنْ المصيرٌ إليهاء ولو فرض ا لكانتْ رواية الإحفاء 
ا ؛ لأنّها في « الصحيحين»» وروی الطحاويٌ « أن رسول الله ية أخد من 
شارب المغيرة على سواك ٠٤‏ قال : وهذا لا يكو معه إحفاء. ويجاب عه 
أله محتمل » ودعوى أله لا يكون معةٌ إحفاء ممنوعةٌ» وهو وإِنُ صح - كما 
ذكرَ - لا يُعارض تلك الأقوال منه ل . 
«وأرخوا اللحى» قال الئّووي': هو بقطع الهمزة والخاء 

المعجمة » ومعناءٌ : اتركوا ولا تتعرّضوا لها بتغيير » قال القاضي عياض : وقعَ 
في رواية الأكثرينَ بالخاءِ المعجمة » ووقعَ عند ابن ماهان «أرجوا» بالجيم» 
قيلٌ : هو بمعنى الأول » وأصلة أرجثوا بالهمزة ٠»‏ فحذفت تخفيقًا » ومعناهٌ : 
أخروها واتركوها . قول : «وفُروا اللُحى» هى إحدى الرٌّواياتِ » وقد حصا 
من مجموع الأحاديث خمس و : «أعفوا» » و«أوفوا»» و«أرخوا»» 
و«أرجوا» و«وفروا» » ومعناها كلها تركها على حالها . قال ابن السَكيتِ 
ET‏ يقال في جمع اللْحية SE‏ > بكسرٍ الام وضمُها لغتانِ 
والکسرُ أفصح . قوله : «خالفوا المجوس» قد سبق أنه کان من عادة الفرس 
قص اللحية » فنهى الشَرِعٌ عن ذلك . 

توله : «فما فضل ) چ الفاء والضاد المعجمة › ویجوز كس الضاد 
كَعَلِمَ › والأشه الفتح . وفك اذل ذلك بعضص أهلٍ العلم ء والروايات 


(۱) «شرح معاني الآثار» )۲۳١ /٤(‏ . (۲) «شرح مسلم» )۱٥۱/۳(‏ . 


المرفوعة رده » ولكئَهُ قد أخرحَ الترمذي” من حديثِ عمرو بن شعيب » عن 
أبيهِ» عن جد : «أن السبيّ بي كان بأخذ من لحيته من عرضها وطولها» 
وقال : غريبٌ» قال : وسمعت محمد بن إسماعيل - يعني : البخاريّ- 
يقو : عمرٌ بن هارودً- يعني : المذكورَ في إسناده- مقاربُ الحديثِ› 
لا عرف له حديتا ليس له أصل - أو قال : ينفردُ به- إلا هذا الحديك لا نعرفة 
إلا من حديثه . انتهى . وقال في «النَقريب» : إلهُ متروك» وكانً حافظا من 
کبار التاسعة فعلى هذا إِنَّها لا تقو م بالحديثِ حجّة . 

فائدة : قال التّووي ": ا 
بعضها أشدٌ من بعض : الخضابُ بالسّوادِ لا لغرض الجهادِ» والخضابُ 
بالصفرة تشبًها بالصالحين لا لاتباع ال وها .بالکر ت او غیره 
استعجالا لاشيخوخة ؛ لأجل الرّياسة والتعظيم وایهام لقي المشايخ » ونتفها 
أولْ طلوعها إيثارًّا للمرودة وحسن الصورة» ونتف الشّيب› وتصفيفها طافة 
فوق طاقة N‏ وغيرهنٌ » والريادة فيها» والتَقص منها 
بالرّيادة في شعر العذارين من الصدغين » أو أخذ بعض العذارٍ في حلت الرَأس 
ونتف جانبي العنفقة و ذلك » a‏ اللساءِ » وتركها شعثة 
٠‏ منتفشة إظهارا للرّهادة وقلَّةٍ المبالاة بنفسهء هذه عشرّء والحاديةً عشرَ : عقدها 
وضفرها» والَانيةً عشرَّ : حلقها إلا إذا نبت للمرأة لحيّةٌ فيْستحب لها حلقها . 


بات كرَاهَة نتف الشيْب 


۱- عن عَمُرو بن شعَيْب › عن آبيه › عن جده : أن انى ل قال : 


9© »ا م و 2 ص 0 0 ok? Ee‏ 
| الشيب ؛ إن ثور المُسلِم » ما من مسْلم يَشيب شيبة في الرسلام 


(۱) رواه الترمذي (۲۷۹۲) . (۲) «شرح مسلم» .)۱٤۹/۳(‏ 


۳ المجلد الأول 


إلا كب الله لَه , ها حَسىَة › وَرَقعَهُ بها درج » lz‏ عَلْهُ بها خَطيئَة» . روه 
أ ر داو 


ET E NS,‏ وابنْ ماجه » وابنْ حبّان 
في «صحيحه» » وقد أخرج مسلمٌ في «الصحيح» من حديث قتادة ‏ عن انس 
ابن مالك قال : «كنًا نكر أن ينتف ك الشعرة البيضاءَ من رأسه ' 
e‏ وفي رواية عمرو بن شعيب › عن أبيِ ع اوهل مروف 
عند المحدثين 


3 


N‏ لاله مقتضى النهي حقيقة عند 
المحققينَ . وقد ذهبت الشافعية لمال : والسشانلةء وغيرهم إلى كراهة 
ذلك ؛ لهذا الحديث › ولما أخرجة الخلا في «جامعه ١‏ عن طارقِ بن حبيب 
« أن حجامًا أخدّ من شارب النَبيّ بي فرأى شيبة في لحيته > فأهویٰ بيده إليها 
ليأخذهاء e E‏ : من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم 
القيامة » " e 9 ٤‏ الله 
عند ذلك ا وا کا ا 2 U‏ 


ل و ا ی ا ی ا ا قال : 


(۱) اخرجه : احمد (۲/ ۱۷۹ ١٦۲۰ء ۲۰١۷‏ ۲۱۰ ۲۱۲( وأبو داود (۰۲ E‏ وابن 
حبان (۲۹۸۵) ولكنه عن أبي هريرة . 
(۲) مسلم (۷/ )۸٩‏ . ) 
() رواه الترمذي )۱٦٩۳٤(‏ من مسند کعب بن مرة وقد o‏ ن¿ الضحابة 
وراجع « الصحيحة» )۱١٤۳(‏ و ت 
() الطبراني : )۳٠٤/۱۸(‏ . 


أبواب السواك وسنن الفطرة e‏ 


ولا فرق بين که من الك وال ان وال ارت الاج والعدار ‏ + ون 
الرٌجل والمرأة . 
ترله لله نور المسلم؛ في تعايله بال نود المسلم ترغيبٌ بلي في إبقا قائه 


وترك التعرّض لاإزالته › a a a al ET‏ 
والتصريح بكثْب الحسنة» ورفع لر وط الخطيئة ؛ زدأءٌ بشرف الشيب 


وآهله › وأنةُ من أسباب كثرة الأجور› وإيماء إلى أن الافزت غ فة رغرت 
عن المثوبة العظيمة . وقد أخرح ااا ا ا و 
ال ی رل اال رل «من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا 
يوم القيامة» » وأخرجة بهذا اللَفظ من حديثِ عمرو بن عبسة وقال : حسنٌ 
باب تَغيير الشَيْب بالْجئاءِ وَالْكَنَم وَنَخوهِمًَا» وَكرَاهَة السَوَادِ 
۲- ڪن جَاپرِ ن عَبِْ الله قال : جيءَ بابي فُحَاَة يم الفح إلى 
رَسول الله ل وَكأنٌ رَأسَهُ تَعَامَةَ » فَقَال رَسول الله بي : «اذهَبُوا به إلى 
بض ائه فَلٿَعَيِرهُ ِشَيٰءِ › وَجْتَبُوهُ السَوَاد» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا البْخّارىّ 
2 ت )۳( 
والتزمڏي ۰ . 
OOD SEE NS‏ 
(۲) السنن (٤۳٦۱ء .)١١۳١‏ 
)۳( أخرجه : مسلم »)۱٥١/۹(‏ واخيل «(TYY cF13/7)‏ وأبو داود )£ c(*‏ 
والنسائي «(IA/۸)‏ وابن ماجه )۳٣۲٤(‏ . 


وفى صحة قوله : «وجَتَبّوهٌ السَوَّادَ» بحث» وانظر : ٠«جنة‏ المرتاب» (ص »)٤۷۹‏ 
و« التعليق على مسند الطيالسى» )۱۸٠١(‏ . 


7 المجلد الأول 


قرلہ ا آبي بكر الصديتي تي : «ثغامة» بثاء 
والگمرء اکا ان قب وقالّ ابي الأعرايء Ea‏ 
اتلج . قال في «القاموس» : الثغامٌ - کا نبٽ» واحدته بهاءِ» 
e‏ ۳ الوادي : أنبته » والَأسّ : صارَ كالتغامة بياضا› 

والحديث ETT‏ وأنّه غير مختص باللحية › 
وعلى كراهة الخضاب بالسّواد» قال بذلكڭ جماعةٌ من العلماءء قال 
الوويّ ": والصَحيح بل الصّوابُ أنه حرام - يعني : الخضابً بالسوادِ- 
وممن ل¿ صرح به صاحب «الحاوي» . انتهیٰ . وقد أخرج ابو داود والنّسائیٰ من 
حدیثِ ابن عباس قال : قال رسول الله كل : «(یکونُ قوم پُخضبونٌ في آخر 
الرّمان الوادت كحواصل الحمام» لا يريحونَ رائحة الجنَة»". قال 
المنذرى : : وفي إسنادهِ عبد الكريم ء ولم ينسبه أبو داود ولا النّسائيٌ . انتھرل:: 
وهو الجزريٰ كما وقعٌ في بعضٍ نسخ «السَننٍ. ٠‏ 

وقد ورد في استحباب خضاب الشيب وتعییره أحاديث سيأتي بعضها › 
منها ما أخرجه البخارى › ومسلم › والنّسائی »› وأبو داود من حديث ابن عباس 
بلفظ : «إِنٌ اليهود والتصارىٰ لا يصبغونً › فخالفوهم»" › وأخرجه الترمذيٰ 
رافظ : «غيّروا الشيب ولا تش تشبّھوا باليهوو»”“ . وأخرج ابو داود والترمذی 
وحسنه » والنسائيٰ › وابن ن¿ ماجۀ من حديث ابي ذرٌ قال : قال رسول الله كلة : 


(۱) انظر «شرح مسلم» eT‏ 

(۲) رواه آبو داود )٤۲۱۲(‏ والنسائي (۱۳۸/۸) . 

(۳) البخاري /٤(‏ ۲۰۷)»› ومسلم (/ »)٠٥١‏ وآبو داود »)٤۲۰۳(‏ ااي (/ ۳۷( . 
)<( (0۲ ۷(„ 


أبواب السواك وسنن الفطرة ) ۳۷ 


«إِنّ أحسنَ ما غير به هذا الشَيبٌ : الحلَاءُ والكَتَمْ » وسيأتي'. وعن ابن عمرَ 
«أنهُ كان يصبعٌ لحيتة بالصفرة ويقول : رأيتُ النَبيّ بء يصبعٌ بها» ولم يكن 
أحبٌ إليه منها» وكانَ يصبعُ بها ثيابه» » أخرجه أبو داود وا 

ویعارضه ما سيأتي عن آنس قال : رفا جخ ارون الله لاء وإنه لم 
يبلغ منهُ السَيبُ إلا قليلا . قال STE‏ أن أعد شمطاتِ كن في رأسه 
لفعلتٌ» . والحديتُ أخرجة الشيخانِ . وأخرَ أبو داود والتّسائي من حديث 
ابن مسعود قال : «كانَ رسول الله ية يكره عشرَ خلال : الصفرةً- يعني : 
a‏ وتغيير الشيب» الحديكٌ ٠”‏ ولكلَّهُ لا ينتهض لمعارضة أحاديثِ 
تغيير الشيب قولا وفعلا . 

قال القاضي عياض : اختلفَ السّلف من الصحابة والتّابعينَ في الخضاب 
a Ga e E Sa‏ 

في الي عن تغييرِ السيب› ولان بي لم يعر شيب › وو ر 
وا وأبي بكر » وآخرينٌ . وقال آخرون : الخضابُ أفضلٌ »> وخضبَ 
جماعة من الصحابة والتًابعينَ ومن بعدهم ؛ للأحاديث الواردة في ذلك ثي 
اختلف هؤلاءِ فكان أكثرهم يُخضبٌُ بالصفرة» منهم ابنْ عمرَ وأبو هريره 
وآخرون › وروي ذلك عن علي › وخضبّ جماعة منهم بالحتًاء والكتم : 
وبعضهم بالرعفرانِ » وخصّبَ جماعةٌ بالسّواد» روي ذلك عن عثمانًء 
والحسن والحسين ابني على » وعقبة بن عامر» وابن سيرينَ » وأبي بردة› 
وآخرینّ 
0 برقم )۱٤۳(‏ . 


.)6/( والنسائي‎ »)٤۲۲۲( 5 ۴ (۳) 


۳A‏ المجلد الأول 


قال الطبريّ : الصوابٌ أن الأحاديتٌ الواردةً عن ال اة بتغيير اليب » 
وبالنّهي عنهُ كلها صحيحةٌ » وليسَ فيها تناقض بل الأمرٌ بالتغيير لمن شيبةُ 
كشيب أبي قحافةً » واللّهِنْ لمن له شمط فقط . قال : واختلاف السَلفِ في 
فعل الأمرين بحسب اختلافف أحوالهم في ذلك معَ أن الأمرَ واللَهِيَ في ذلك 
ليس للوجوب بالإجماع » ولهذا لم بُنكر بعضهم عل بعض . 

٣-وَڪَنْ‏ مُحَمَدِ بن سِيرِينَ قال : سيل انس بن مَاَلكِ عَن خصَاب 
رَسَولِ الله ي َال : إن رول الله ل لَمْ يكن شَابَ إلا راء وَلَكِنٌ 
آبا َر وَعُمَرَ بعد حَضَبا بالئاءِ واكم . مق عليه . 

ورا خمد قال : وَجَاءَ بُو بر بابي فُحَاَة إلى رَسُول الله ي يوم نح 
مه حل حَنّى وَصَعَة بين يدي رَسُولِ الله بل قال رَسُون الله لق 


ص 
gr‏ ر 


[ ت ۳ رە - ت » ى وچ و س م KK‏ ا مه 4~ 
لأبي بكر : «لؤ أقرَرْت الشيح في بَيته لأتَيتاهُ تكرمَة لأبي بكر» . فَأسلم 
e‏ ا وسم ا ك EE‏ و‌ ت 4 و م 
ولحيته وَراسة كالثغامة بَياضاء فقال رَسول الله 5 : «غيْرُوهُمَا وجنبوه 
السّوَادَ»"' . 

قصبة ابي قحافة قد تقدم الكلام عليها › وفي هذه الرّواية زيادة الامر بتخيير 
بياض اللحبة : وحدیث انس وإنکاره لخضاب الى وة يعارضه ما سيا تي من 
حديثِ ابن عمرَّ « أن النَبيّ بي كان يُصفرٌ لحيتةُ بالوزس والرّعفران»”" . 
مات ا و ا 


(۱) أخرجه : البخاري (۲۰۹/۷)» ومسلم (۷/ »)۸٩ ۰۸٤‏ وأحمد ٠ »)۲۲۷ »۲۰٦/۳(‏ 
وأبو داود )٤۲۰۹(‏ . 
(۲) «المسند» (۳/ )۱١١‏ . 
(۳) سيأتي برقم : )۱٤١(‏ . 


أبواب السواك وسنن الفطرة ۳4۹ 


رجح مما كان خارجًا عنهماء ولكق عدم علم أن بوقوع الخضاب من 4ا 
لا يستلزم العدم › ورواية من أثبت أولى من روايته ؛ لأنّ غاية ما في روايته أنه 
لم يعلم › وقد عل غيرةٌ . وأيضًا قد ثبت في «صحيح البخاريٰ» ما يدل على 
اختضابه » كما سيأتي › عل أنه لو قُرضٍ عدم ثبوتِ اختضابو لما کان قادح 
في ية الخضاب ؛ لورودِ الإرشادِ إليها قولا في الأحاديثِ الصحيحة . 

قال ابن الق “: واختلف الصحابة في خضابه اة فقال أن : لم 
یخضب . وقالّ بو هريرةٌ : خضب E E‏ 
عن انس ال «رآیت شغ رسول الله 4ة مخضوبا» > قال حماد: 
وأخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل قال سل ا غا 
آنس بن مالك مخضوبًا) . وقالتٌ طائفة : «كانٌ رسول الله بل مما يكثر . 
الطْيبَ قد احمرٌ شعرهُ» فكانً يُظْنْ مخضوبًا ولمٌ يخضب» . انتھی . وقد أثبت 
اختضابة بل معَ ابن عمرَ أبو رمث كما سيأتي . 

توله : «والكتمُ» في« القاموس» : والكتم - محرّكة - والکتمانٌ - 
بالصَمٌ -: نبت بُخلاط بالحئاءِ ويْخضبُ به الشَعرُ. انتهى . وهو الّبت 
المعروف بالوسّمة- يعني : ورق اليل - وفي كتب الطب أنه نہ من نبتِ 
الجبال» ورقه كورق الأاس› ا e‏ 

-٤‏ ون عُْمَانَ بن َد الله بن مؤب قال : خا تا عَلّى آم سَلَمه 
فأخرَجَٺ إليتا مِن شَعَر التي 4 فإذّا هو مَحْضُوبٌ بالجناءِ والكتّم . 


رَوَاهُ خمد وَابنْ مَاجَه والُځاريٰ› وَل ذز : بالجًاءِ وإلكته . 


. )۱۷١/١( «زاد المعاد»‎ )١( 
. )٤۸( أخرجه : الترمذي في «الشمائل»‎ )۲( 
. )۳٣۲۳( وابن ماجه‎ »)۳۲۲ ۰۳۱۹ ۰۲۹٦/7) وأحمد‎ »)۲١۷ /۷( أخرجه : البخاري‎ )۳( 


۳۷ المجلد الأول 


e‏ عن ابن عمَرَ : : أن الب ب كان لبس النعَالَ 
السبتية » ويُصَفَرٌ لخي بالُوزس وَالرَعَفَرَانِ » وَكَانَ ابن عُمَرَ يَفْعَلُ لِك . 
روا اود » والنَسائه ‏ . 

الحديث الأول يدل على أن الي بيا خضب » وقد تقدَّمَ الكلام عليه ء 
وقد جيب بأن الحديتٌ ليس فيه بيان أذ اللي ية هو الذي خضبَ› بل 
یحتمل آن یکو احمرٌ بعده لما خالطة من طيب فيه صفرةًء وأيضًا كتير من 
الشعور التي تتفصل عن الجسد إذا طا العهدُ ينول سوادها إل الحمرةء كذا 
قال الحافظ . . وأيضا هذا الحديتٌ معارض لحديثِ أنس المتقدّم » وقد سبق 
الببحتُ عن ذلك . . وقال الطبريّ في الجمع بين الحديثين : : من جزم باه خضب 
فقد حکیٰ ما شاهد» وكات ذلك في بعض الأحيانِ › ومن نف ذلك فهر 
محمول على الأكثر الأغلب من حال ية . 

والحديتٌ الثاني في إسنادهِ عبد العزيز بن أبي روَاد» وفيه مقالٌ معروفُ» 
وهو في «صحيح البخاريّٰ» بأطول من هذا» ذكرهُ في أبواب الوضوءِ» ولككَّةُ 
لم يقل : «يُصفرٌ لحيتهُ» بل قال : «وأآما الصفرةٌ فإني رأيثُ رسول الله كل 
يصبغ بها فأنا حب أن أصبعٌ بها» . الحديك . وأخرجة أيضًا مسل . 

ترله ا : جلود البقر » وكل جلد مدبوغ أو بالقَرَّظ . 
ذکره في «القاموس »" TEA AE‏ 
لان شعرها قد حلق عنها وأزيل . 


آخرجه : أبو داود (۲۱۰٤)ء‏ والنسائی (۸/ ١۰٤۱ء .)۱۸٩‏ 
) البخاري »)٥۳/۱(‏ ومسلم .)۹/٤(‏ 
(۴) في «القاموس» : السّبت . . وبالكسر : جلود البقر . إلخ . 


أبواب السواك وسنن الفطرة ۳۷۱ 


وله : «ويُصفرٌ لحیتة» قال الماوردیٰ : لم ينقل عنه 4 أنه صب شعرهة . 
ولعلّهُ لم يقف على هذا الحديثِ وهو مين للصبغ المطلتي في «الصحيحين؛ ۽ 
وکذا قال ابن عبد البرٌ : لم یکن رسول الل ل يصب ا إلا ثيابه . ورده 
ابن ي 

ترله : ا والرّعفَرَان» ل بفتح الواو - -: نبت أصفرٌ يُزرع 
باليمن يصب به» والرٌّعفرانٌ معروف . . وظاهرٌ العطف أنه کان يصب لحیته 
بالرٌعفران» ويحتمل أن يکو الَقَديرٌ أنه كان يُصفرٌ لحيته بالورس وثيابه 
بالرّعفران »› وقد رویٰ آبو داو من طرق صحاح ما يدل عل أن ابن عمرَ کا 
يصيغ لحيتة وثيابة بالصفرة؛ ولفظه «أنٌ بن عمرَ كال يصبعٌ لحيتةُ بالصفرة 

حت تملاً ثيابة» فقيل له في ذلك فقال : إي رأيت رسول الله لل يصع به 


ولم يکن شيءَ أحبٌ إليهِ منهاء كان يصب ا ا 
والحديث یدل غل ان یر کن الشيب ا وقد تقدمَ الكلام عليه 


و قال رسو الله لا : E‏ 
هَذّا السَيْبَ : الجئاء وَالْكتَمْ» . N E ET‏ 

۷- وعن آي هُرَبرَةَ قال : ال سول الله كل : n‏ الْيَهُودَ 
وَالتَصَارَى لا يَصْبْعُونَ ؛ فَخَالِفوهُم . I EA‏ 


. )۱۷۷۲( السنن‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد ۱٤۷ /٥(‏ ۰٥٠۱ء‏ ٦٥٠۱ء‏ ۹٦۱)ء‏ وأبو اة »)٤٤٠٥(‏ والترمذي 
»)۱۷٥۲۳(‏ والنسائی (۸/ 1۳۹ 16° وابن ماجه »)۳٦۲۲(‏ وعبد الرزاق 
»)۲۰۱۷۴٤(‏ وابن ان (0۷€). 

۰۲٤١ /۲( وأحمد‎ .)٠٥۵ /٦( ومسلم‎ »)۲۰۷ /۷( »)۲۰۷/٤( آخرجه : البخاري‎ )۳( 
= والنسائي‎ »)۱۷٥۲( والترمذي‎ »)٤۲۰۳( وأو داود‎ )٤١١ ۳۰۹٣ ٣ 


الحديت الأول يدل على أن الحئاء والكتم من أحسن الصباغاتِ التي يعي ' 
بها اليب ٠‏ وأ الصَبِعٌ غير مقصور عليهما لدلالة صيغة التفضيل على مشاركة 
غيرهما من الصباغاتِ لهما في أصلِ الحسنِ» وهو يحتمل أن يكون عل 
التعاقب » ويحتمل يحتمل الجمع . . وقد آخرجَ مسلمٌ من حديث انس قالٌ : «(اختضبت 
أبو بكر بالحلًاء والكتم » واختضبَ عمرٌ بالحناءِ بحتًا»“ أي : منفردًا . وهذا 

بُشعر بان آبا بک کا یمم بینھما دائما . والكتمٌ : نباتٌ باليمن يُخرح الصبِع › 

سود يميل إلى الحمرة» وصبعٌ الحءِ أحمر» فالصَبِعٌ بهما معا يخر بين 
والحمرة . واستنبط ابن ا ع من قوله : «جتبوه السّواد) في 
حدیثِ جابر أن الخضاب بالسّواد کان من عادتهم . 

والحدیتث الثاني يدل عل أن العلةَ في شرعيًة الصباغ وتغییر الشيب هي 
مخالفة اليهود والتصارى» وبهذا يتأكدٌ استحباث الخضاب» وفك کان 
رسول الله ية ببالعٌ في مخالفة أهل الكتاب ويأمرٌ بها» وهذو ا 
اشتغال السّلف بهاء ولهذا ترىئ المؤرَخينٌ في التراجم لهم يقولونً : و 
يخضبٌ » وكان لا يخضبٌ . قال ابنْ الجوزىّ : قد اختضت ll‏ 
و وقال أحمدٌ بُ حنبل وقد رأی رجلا قد خضب لحيتةُ : 
إني لأر رجلا يُحيي ميا من السةء وفرح به به حينّ راه صب بها . 

قال النّوو ي : مذهبنا استحبابٌ خضاب اتيب لجل والمرأة بصفر بصفرة 
حمرة» ویحرم خضابه بالسّوادِ على الأصح . قال : : وللخضاب فائدتانِ : 
إحداهما : تنظيف الشُعر مما يعلق به . واللّانية : مخالفةٌ أهل الكتاب . 


«(A0 ATV) =‏ وابن ماجه .)۳٣۲۱(‏ وابن حبان »)٥٤٧۳ .٥٤۷١(‏ والبخوي 
(۷5)» والبیهقي (۳۰۹/۷» ۳۱۱) . 


. (A /۷) صحيح مسلم»‎ Oy 


(۲) «شرح مسلم ..)۸۰/۱٤(‏ 


أبواب السواك وسنن الفطرة ۳ 


قالَ في «الفتح »: وقد رخص فيه - آي في الخضب بالسّواد - طائفة 
من السلفِ منهم سعد بن أبي فاص › وعقبة ابن عامر» والحسنُ› 
والحسين › وجريرٌ» وغيرٌ واحد» واختاره ابن أبي عاصم في «كتاب . 
الخضاب»» وأجابَ عن حديثِ ابن عباس رفعه : (یکونُ قوم یخضبون 
باسّواد لا يجدونَ ريح الجئة» بأنّهُ لا دلالة فيه على كراهة الخضاب 
بالسّواد بل فيه الإ خبارُ عن قوم هذه صفتهم . وعن حديثِ جابر : «(جتّبوه 
السود بأئةُ ليس في حق كل أحِ» وقد أخرج الطبرانيٰ واب TS‏ 
حدیث ا الدرداء رفعة : «من خضت بالسواد سود الله يوم 
اا فل لاف وس ا 

ويُمكنْ تعمَبُ الجواب الأول بان يقال : تر : SOE SELE‏ 
بالعلية › وقد وص الوم الملکرريق باهم يخضہوة بالواوء ویمکنٰ تعقَبٰ 
الجواب الاني بأل مبنيّ على أ حكمةٌ على الواحدِ ليس حكمًا 
الجماعة › وفیه خلاف معروفٌ في الأصولِ . 

۸- وعن ابن عباس تال : مر على التب لا رَجُلّ كذ 
بألِحنَاءِ » قَقّال :«ما ا ا بالحلَاءِ الگ 


. )٥۵ - ۳٥٤ /۱۰( «(فتح الباري»‎ 8 

() خر جه آحمد ٤)۷۳ /١(‏ وأیو داود ٨)٤۲۱۲(‏ والنسائي (۱۳۸/۸)› والبيهقي 
(۱۱/۷) . 

(۳) أخرجه : ابن عدي في «الكامل» (۳/ )۱٠۷۷‏ ترجمة زهير بن محمد العنبريء 
والشجري في «الأمالي» )۲٥۰ - ۲٤۹/۲(‏ . ) 
وذکره ابن اف حاتم في «العلل» (١١١٤۲)ء‏ وقال: قال آبي: ا حدیث 
Ca‏ | 


قال : «هَڌا خسن من هَڏا» قمر خر وقد خضب بالصفرَة › قال : « هذا 
) اخسن من هَذًا كَلّه» > روه بُو داود وابن ماج e‏ 

في إسنادهِ حميد بُ وهب القرشيٌ الكوفيٰ » وهو منكرٌ الحديثِ» ومحمَدٌ 
بن طلحة الكوفي ٠‏ ردان من يخا حن خرج عن حد اللعديل ٠‏ ولم يخلب 


خطؤه صوابه حت ر يستحى التّرك »› وهو ممَنْ يحت به إلا بما انفرد» کذا قاله 
الفدرى: 


» 


والحديتٌ يدل على حسن الخضب بالحنًاءِ على انفرادهِ» فإن انض إليه 
ال ر اج :وا فل ا ا ا اج إل سول الل ا 
E Sg‏ وقد سبق حديثٌ ابن عمرَ 
« أن رسول الله 4ل خضب بالصفرة . وتقدم الكلام فيه 


» وَعَن آي رمْكَةَ قال : كان التب ب خضب بالحلَاءِ وَالكتم‎ -٩ 


وَکانَ شَعْرَه يلع يفيه أو ملکه َ0 :روا ا 
وَفي لفظ لأخمَدَ ء 4 واب داو : اتيت الي ئي مََ بي وَل 
هة بها رَذْعٌ مِنْ جناء” . 


(۱) آخرجه : أبو داود »)٤۲۱۱(‏ وابن ماجه (۳۹۲۷)» والعقیلی (1/ ۲4( a‏ 
إسناده ضعيف . 
وقال العقيلي : «وفي الخضاب أحاديث من غير هذا الوجه صالحة الأسانيدء بألفاظ 
مختلفة › e‏ على هذا المعنى » . 

(۲) آخرجه عبد الله بن أحمد في «زياداته عل المسند» (۱۹۳/6).. 

(۳) أخرجها: أحمد (۲۲۹/۲)» (٤/۳١۱)ء‏ وعبد الله بن أحمد في زیاداته »۲۲٣/۲(‏ 
۷ ۲۲۸)» وآبو داود .)٤٤۹0 ٤۲۰٦ ».٤٠٦٥(‏ والنسائی (۳/ ٥۱۸)ء‏ (۸/ 
(f cl cof‏ 


أبواب السواك وسنن الفطرة a‏ 


رذع - بالعَين المُهْمَلة-: أي : طخ › يقال : به رَذْعٌ من دم أو 


وَرَأيْتُ الشَيْبَّ أخمَرَ »'. قال الترمذيّ : هذا أحسنْ شيءِ روي في هذا الباب 
وأفسره ؛ لأن الرواياتِ الصحيحة أن ابي ية لم يبلغ الشيبَ › قال حمَاد بن 
سلمة عن سما بن حرب : «قيل لجابرٍ بن سمرة : أكانٌ في رأس رسول الله 
ياه شيٺ ؟ قال : لم يكن في رأسه شيب إلا شعراتِ في مفرقٍ رأسه إذا اذَهنَ 
واراهنٌ الدهنْ»› فال ا وکات سول الله ية يکر دهن رأسه 
al‏ 

ترله :« لِم بکسر لام وتشديدِ الميم : هى الشَعرٌ المجاوز شحمة 
الأذن. کذا في «القاموس» . وفي رواية لاف داود من هذا الحديث : 
«وكان - يعني : للب ية - قد لط لحيتةُ بالحلَاء» . قوله : «ردع» هو بالرًاء 
اليملة المفتو ةم والدال المهملة الاكة: 


باب راز اتحاذ الشعر وإكرامه وَاستخباب تقصيره 
۰- عن عَائشَة هة قَالّثْ : كان شَعْرْ رَسول الله يه فَوْقَ الوَفْرَةٍ 
وَذْونَ الْجُمَةٍ . روَا الْحَمْسَةٌ إل اساي » وَصَحُحَه التَرْمذِيّ . 
ولفظ ابن ماجه : «فوق الجمّة» قال التّرمذىٰ : هو حديتٌ صحيحٌ غريب 


(۱) رواه أحمد©/۳٦۱).‏ ` (۲) رواه أحمد )۱١٤/٥(‏ . 
۳3( أخرجه : ا cC(1A 1°A/D‏ وأبو داود «c(£1A¥)‏ والترمذي »)۱۷٥١(‏ وابن 
ماحه ٥(‏ 1( . 


۳V‏ المجلد الأول 
من هذا الوجه» وقد روي من غير وجو عن عائشة ئشة أنّها قالت : تاعسل 
أنا ورسول الله لا من إناءِ واحل “ ولم يذكروا فيه هذا الحرفَ : «(وکانٌ له 
٠‏ شعرٌ فوق الجمّة» ‏ وإِلّما ذكرهُ عبد الرّحمن بن أبي الرّنادِ وهو ثقةٌ حافظ . 
انتهی . وعبد الرّحمن مدني i‏ ھا إل حن را و 
الإمامٌ مالك , بن أنس» واستشهدَ به البخاریٌ» وتكلَمَ فيه غير واحدِ. 

قوله : «فوق الوَفْرَةٍ» بفتح الواو » قال في «القاموس» : الوفرة : السَعرُ 
المجتمعٌ على الرس » أو ما سال على الأذنين منة » أو ما جاور شحمة الأذنِ 
ثم الجْمَةء ثم اللْمه والجمعُ وار . وقال في الجمّة : إِنّها مجتمع شعر 
اراش a i E‏ ا و و 
إنّها قريبٌ المنكبين . 


الوَفْرَة : لشغد | شَحَمَةَ لفن اذا جاورا فهو اللْمَهء هدا بلع 


المنكبين فَهُوَ الحمَةَ . 
والحديتُ يدل على u‏ ترك الشعر عل الرس إلى أن يبلغ ذلك 
المقدار . 


. وَعَن آتس بن مالك : أن النبى ڪل کان يضرت شَعَره مَلْكبيه‎ -١ 
. فی لفظ : كان شَعَرَهٌُ رجلا لَيْس بالجَعْدِ ولا السَبط ؛ بين أَذَْيهِ وعاتقه‎ 
) . حرجا"‎ 


. )۱۷٦/۱( مسلم‎ )۱( ) 

(۲( أخرجه : : البخاري «(Y*A/۷)‏ ومسلم )۷ «(AT‏ وأخمد )۳/ 11۸« IYO Y0‏ 
(۲٨۹ ٥‏ والترمذي في e‏ (۲۷). والنسائي (۱۳۱/۸)» وابن ماجه 
٤(‏ 1( . 


أرات السراك وسن الفط : u‏ 


وَلاّحمَدَ ومسلم : کان شعْره إ ه إلى أَنْصاف اتی 


توله : « کان شعره رَجلا» براء مهملة مفتوحة وجیم a‏ 0 هو 
ال ى بين السبوطة والجعودة . والسَبط بسين مهملة مفتوحة» وباءِ موحل 
ساكنة ا وتك فال ف اقام 0 وه ق الخودة رف 
«المشارق» : وهو المسترسل كشعر العجم . والجعد قال في « القاموس» : 
خلاف السّبط » وفى «المشارق» : هو المتكسّرء فإذا کان شديد النكسر فهو 
القطط مث شعر السُودان . ) 

الخدت يدل فل اتخات ةا الع وسال م الفكين اي 
الأذنين والعاتق › وقد أخرح مسل » وأبو داود» والترمذيٰ › والنسائیٰ › وابن 
ماجه من حديث البراء قال : دما رأيتُ من ذي لمَة أحسنَ فى حلَة حمراءَ من 
وسل الله ة٤‏ قال آبو داو : زاد محمد بن سليمان : «له شعرّ يضربُ 
منكبيه» » قال : وكذا رواهُ إسرائيل » عن أبي إسحاق» عن البراء: 
«(یضرب منکبيه» › وال «يبلع شحمة أذنيه» »› قال بو داود : وهم 
E‏ وخر مسل » وأبو داود» والنسائیٰ من حديثِ آنس ال « کان 
شعرٌ رسول الله بل إلى أنصافف أذنيه». وأخرحَ البخاري» ومسلمٌء 


(۱) آخرجه : مسلم (۷/ ۸۳)ء» وأحمد (۱۱۳/۳) . 

(۲) في «القاموس» : وشعرٌ» رَجلٌ» وكجبل وكَبّف 

(۴) في «القاموس» : نقيض الجعد . 

. الشعر السبط 0 ليس فيه تكسر كشعر العجم‎ : )۲٠٤/۲( في «المشارق»‎ )٤( 

)٥(‏ مسلم (۷/ ۸۳) وأبو داود )٤۱۸۳(‏ والترمذي »)۱۷۲٤(‏ والنسائي (۸/ ۱۸۳) وابن 
ماجە (5۹0) . 

() مسلم (۷/ )۸٤‏ وأبو داود )٤۱۸١(‏ والنسائي (۱۸۳/۸) . 


وأبو داو » والسائيٰ من حديثِ البراءِ قال : « کا رسول الله ل له شعرٌ س 


)1( e 
. شحمة ادنيه)‎ 


قال القاضي ا بين هذه الرُوايات أن ما يلي الأذنَ هر الذي يبلغ 
شحمة أذنيه › وهو الذي بين أذنه وعاتقه ریا اف هھ الا رت م کد 
وقيل : كان ذلك لاختلافِ الأوقاتِ › انل فن اترما بات اين 
E‏ وکان ية يقَصرٌ ويطوّل بحسب ذلك . 


۲- وَعَنْ ی a‏ الى ل قال : «مَن کان له شَعْر 
َلْيْكرمَهُ» . رَوَاهٌ بُو داوو ° 
الحديث یکت عله آبو داود والمنذريٰ › وقد صرح ابو داود اشا ان 
لا يسكت إلا عنّا هر صالخ للاحتجاج ورجال إسنادو أنمُة ثقات . قال فى 
«الفتح » : وإسنادة حسنٌ » وله شاهدٌ من حديث عائشة في «الغيلانيًاتِ» 
اا حسر ا 
وفيه دلالة على اعاب اكرام الشعر بالدهن والشسريح وإعفائه عن 
الحلق ؛ لاله يُخالف الإكرام إلا أن يطول» كما ثبت عند ابي داود» 
والسائیٌ › وابن ¿ ماجه من حديث وائل بن حجر قال : ا الى ية ولى 
شعرٌ طويل فلمًا رآني قال : ذبابٌ ذبابٌ . قال : فرجعتٌ فجززتۀ » ثم أتيته من 
الغد فقال : اني لم أعنك › وهذا أحسئ» › وفي إسنادهِ عاصمٌُ بن كليب 
الجرميٌ » وقد احتجٌ به مسل في «(صحيحه»» وقال الإمام أحمد: لا بأس 
بحديثه : وقال أبو حاتم الرَّازيٌ : صالخ . وقال على بن المدينى : لا يُحتح 
(۱) البخاري (۷/ ۲۰۷)» ومسلم (۷/ ۰)۸۳ وأبو داود )٤۱۸٤(‏ » والنسائي (۸/ ۱۸۳) . 


(۲) «السنن» )٤۱١۳(‏ . )۳( «الفتح» (۳۹۸/۱۰) . 
)٤(‏ آبو داود )٤۱۹۰(‏ والنسائي (۱۳۱/۸) وابن ماجه )۳٣۳١(‏ . 


أبواب السواك وسنن الفطرة ۳4 


به إذا انفرد . وأخرجَ مالك عن عطاءِ بن يسار قال : «أتى رجل اللي بلا ثائرَ 
الرس واللحية » فأشارَ إليه رسول الله كانه يأمره بإصلاح شعرهِ ولحيته 
ففعل » ثم رج فقالٌ بي : ليس هذا خيرًا من أن يأتي أحدكم ثائرَ الرس كا 
شيطانْ» ٠‏ والَائرٌ : الشَِتُ» بعيدٌ العهدِ بالدهن والترجيل . 

۴۳- وَعَنْ عَْدِ الله بن المُعمَل قال : هى رَسُول الله ياء عَنِ الَرَجُلٍ 
إلا غًا) . روه اة إلا ابن مَاجَة» وصخحه التّرمذِى . 

الحديتُ صححه ابن أيضا حبَانَ » قال المنذرى : ولكنْ أخرجه الائ 
مرسلا» وآخرجة عن الحسن البصريّ وعن محمُِ بن سيرينَ من قولهما . 
وقالّ أبو الوليدِ الباجى : هذا وإِنُ كان رواتة ثقاتٌ إلا أله لا يثبث» وأحاديتُ 
الحسن عن عبد الله بن معقّل فيها نظرّ . وفيما قال نظرء فقد قال الإمام أحمدٌ 
ویحییٰ بن معينِ وأبو حاتم الرَازيٰ : إل الحسنَّ سمح من عبد الله بن ممل . 
غير أن الحديث في اماد ه اضطراب . 

قرله : «عن الترجُل » الترجل والترجيل : تسریح الشعر» وقیل : الأول : 
المَشط » والتّاني : e‏ وقول : «إلا غبًا» أي : في كل أسبوع مرَةّ . كذا 
روي عن الحسن » وفسره الإمام أحمدٌ بان يسرحة يومًا ويدعهُ يومّا» وتبعه 
غيره » وقيل : المراد به في وقتٍِ دون وقتٍِ » وأصل الغبٌ في إيرادِ الإبل أن 
ترد الماءَ يومًا وتدعه يومًا» وفي «القاموس» : الغبٌ في الزيارة أن و 
أسبوع » ومن RE N‏ وتدعَ يومًا. 

والحديتٌ يدل على كراهة الاشتغال بالترجيل في کل يوم ؛ لاله نوع من 
(۱) «الموطاً» )۹٤۹/۲(‏ . 


)۲( أخرجه ا )4 / «(A1‏ وأبو داود (£04)› والترمذي (۱۷07()› وفي « الشمائل » 
)0(« والنسائی )۸/ «(1Y‏ واین حبان «c(oAE)‏ والبغخوي )۱٦0٥(‏ . 


A‏ ) المجلد الأول 


الكَرفه» O E E‏ : إن رسول الله 
لي کان ينهانا عن كثير من الإرفاو» وفي و الترجيل الايا نوع من 
البذاذة . وقد ثبت عند أبي داود وابن ماجه من حديث أبي أمامة قال : «ذكرَ 
E PO‏ فال رسن الل € الات 
ألا تسمعون ؟! إِنٌ البذاذة من الإيمان › إن البذاذة من الإيمانِ»" . قال أبو داود 
في «سننه» : إن البذاذة تقحل . وفي « النّهاية » : قحل إذا التزق جلده بعظمه 
من الهزال والبلى . انتهى . والإرفاةُ : الاستكثارٌ من الزينة وأن لا يزال يهئ 
نفسة » وآصلة من الرّفهِ وهي أن ترد الإبل الماء كل يوم فإذا وردت يومًا ولم 
ترد يومًا فذلك الغْبُ» قاله الخطابي ذ في المعالم»: 


e e ET NE ARE‏ الخدت ل 


الحديث اختلافًا سقط معه الاحتجاح 8 يصح من جهة yT‏ 


E‏ ء ا » E.‏ ا ت اا 
‰- وَعَنٰ آأبی قاد آنه اث لَه جُمُةَ ضَحْمَةَ› فسال النبى ڪيا 


o 2 ر‎ 


۱ ت X5‏ ر Doe < A7 o‏ 
فامرَه ان بحسن ! إِلْيها وَأنْ يَرَجُلَ كل يَوْم» . رواه النَسائئ " 


(۱) رواه بو داود )٤۱٦۰(‏ . 

(۲) بو داود »)٤۱٦۱(‏ وابن ماجه )٤۱۱۸(‏ . 

(۳) «السنن» (۸/ )۱۸٤‏ من طريق ابن المنكدر عن أبي قتادة . 
قال الإمام العلائي في « جامع التحصيل » (ص ۳۳۲) : «روى له - يعني : لابن المنكدر - 
النسائي» عن أبي أيوب وأبي قتادة الأنصاري 4 › والظاهر أن ذلك مرسل» . 
ويؤكد هذا: أن المزي ذکر في «تحفة الأشراف» (۲/ ۸1۰( (۹/ )۲٦۰ - ۲٤‏ أن 
بعضهم رواه عن ابن المنكدرء أن النبي بيا أبصر أبا قتادة - فذكره . 
واه صورة المرسل . 
وراجع : «العلل» لاٻن ابي حاتم )۲٤۲٤(‏ . 


N.‏ إسناده كلهم ل الصحيح » وأخرجة أيضًا مالك في 
«الموطإ» الحديث عن ا قتادة قال : «قلت : ي سول الله ء إل لي 
جمَةَ » أفأرجُلها؟ قال : نعم وأكرمها مها» فكانٌ أبو قتادة ربّما دهنها في اليوم 
مرتين من آجل قوله ڪيا نعم واکرمها»» وعلى هذا فلا بُعارض الحديت 
المتقدم في النّهي عن التَرجُل إلا ًا ؛ لان الواة ق من النبيّ ية هو مجرد الإذنٍ 
بالترجيل والإكرام » وفعلٌ أبي قتادةً ليس بحجْة» والواجبُ حمل مطلق الأمر 
بالّرجيل والإكرام على المقيدِ . 

لكنّ لذن بالترجيلٍ كل يوم كما في حديثِ أبي قتادة الذي ذكره المصنف 
o‏ بن المغمَلِ من النّهي عن اللَرجُل إلا غا فن لم 

ُمكنٍ الجمعٌ وجب التّرجيح » وقد تقدّمّ ذكرٌ حديث إكرام الشُعرِ وتقدم أيضًا 
تفسيرٌ الجمة والترجيل . 


باب مَا جَاءَ في كرَاهية اقرع والأخصة في حلت الرس 


ا > عن ابن عَمَرَ قال e‏ 


قبل لاني : ما القَرَعٌ؟ قال : أن يُحلَقَ بعص رَأس الصَبِي ونر 
ممق َل . 


وأخرجه ايضا ابو داود» والسائیٰ » وابن E‏ ودكر آبو داود في 
سننه) بعد ذکره ته تفسيرّ القزع بمثل ما في المتنِ تفسيرًا آخرَ فقال : « إن الي 
ي نه عن القزع وهو ETE‏ ى الصَبيّ ويرك له ذؤابة» وهذا لا يتم ؛ 


(۱) أخرجه : : البخاري )۷/ 1°(« و c(0 «<11 /D‏ واخید )۲/< 4 
(1Y «00‏ . ) 
(Y)‏ بو داود )٤۱۹۳(‏ ۰ والنسائی (۸/ ۰,). وابن ماجه )۳٣۳۷(‏ . 


AY‏ المجلد الأول 


لاله قد أخرجَ أبو داود نفسة من حديثِ أنس بن مالك قال : «كانت لي ذؤابة 
فقالت لي امي ey a Elke E Ny EY‏ 
القزعٌ في «القاموس » بحات رس الصَبيّ وترلك مواضعَ من متفرّقة غير محلوقة 
تشبيا بقزع السحاب » بعد أن ذكرَ أن القزعَ قطعٌ من السحاب › الواحدة بهاء . 
ا ملم“ ا ذکرّ تفسیر ابن عمر : وهذا ا 
4 وعية الله هو الأصخ .| و ٠‏ : حلق عض الرَأسٍ 
الرّاوي ٠‏ وهر غير ممخالفب لاه فوج العمل بو وفي البخاري في تفسير 
٠‏ قال : فأشارَ لتا عبيدٌ الله إلى ناصيته وحافتي رأسه » وقال: ذا حلى 
o‏ > قال عبيد الله : أمّا القَصَةَ والقفا 
ر نفصلا والمراة بها هنا شعز اقاصية يعني أن حلق القط وشعر الفا 
وأخرجً أبو داودَ من حديثِ أنس قال : «كانَ لي ذؤابة فقالت لي أمّي : 
لا أجزها؛ فن رسو الله ية كان يمدّها ويأخذ بها». وأخرح النّسائي 
ا عن أبيه « أنه تى النَبىّ بي فوضعَ يده على 
دؤايتە وسمت سمت عليه ودعا 0 ومن حدیث ابن مسعود وأصله في 
« الصحيحين » قال : «قرأتٌ من في رسول الله به سبعينَ سور وإِدٌ زيدً بن 
ثابتٍ لمعَ الغلمانِ له ذؤابتانِ» . 


(۱) السنن )٤۱۹٩۳(‏ . (۲) «شرح مسلم للنووي ٠. )۱١۱/۱٤(‏ 


(۳) آبو داود )٤( . )٤۱۹٩(‏ النسائي في «الکبریٰ» )4۳۳١(‏ . 


. )۱۳۸/۸( والنسائي‎ »)٤۱۱/۱( أحمد‎ )٥( 


ويْمكنْ الجممُ بان الذؤابة الجائر اتخاذها ما اتفرَد مر من الشَعرٍ يسل 
ويجمع ما عداها بالضفر وغيرو» والتي تمع أن يحلق الرس كله ويْترك ما في 
ویو وقد صرح الخطابيْ بأد هذا مما يدخلٌ في معنى القزع . 

ته من «الفتح». 

رالحديتُ يدل علن المتع من القع NOS‏ ا ء٤‏ على 
كراهة القزع كراهة تنزيوٍ وكرهة مالك في الجارية والغلام مطلقًا » وقال بعض 
أصحابه : لا بأس به للغلام» ومذهبنا كراهتةُ مطلقًا للرّجل والمرأ لعموم 
الحديث » قال العلماء : والحكمة في كراهته أنه يسه الخلقَ . وقیل : لاله زى 
آهل الق وقیل : لاه زی اليهود» وقد جاءَ هذا مصرَحًا به في رواية 
ا Ns‏ 

ولفظة في «سنن أبي داود»" أن الحجُاج بن حسّانّ قال : «دخلنا على 
ای بن الف ف دی اخ ا فل را را و را و ار 
قصًتانِ » فمسح رأسك وبرّك عليك» وقال : احلقوا هذين أو قصوهما؛ فإِلً 
هذا زی اليهود» . 


-٣‏ وعن ابن عمَرَ أن التب ب رأ د صَبيا قَذ حلق بَعْض رَأسه 
وَترك بَعْضة فَنَهاهُم َن ذلك ء وقّال «أحلقوا كله أو دروا كَلَهٌ» . 1 


(٤) 


أ وأ داود » والنَسَائٰ ي بإستادٍ صحيح 

٠. )۳٠٠/۱۰( «فتح الباري»‎ )۱( 

(۲) «شرح مسلم» )۱۰۱/۱٤(‏ . 

) . )٤۱۹۷( «السنن»‎ )( 

() آخرجه أحمد (۸۸/۲)ء وأبو داود »)٤۱۹٥(‏ والنسائی (۸/ ١۳٠)ء‏ وعبد الرزاق 
.)۱۹1٩(‏ وابن حبان )٥٥۰۸(‏ . 


n‏ المجلد الأول 


ا وذکر ا عود إلز م + هة مشق في دتعايقه» أن ما أخرجه بهذا 


اللفظ . 


والحديتُ يدل على المنع من حلت بعض الرَأس وترك بعضوء› وقد سبق 
الكلامٌ عليه في الذي قبل » وهو مود لتفسير القزع بما فسرهٌ به ابن عمرَ في 
الحديث السابق . 

فيه دلیل عل جوازِ حلت الرس جميعه . قال الغزاليٰ : لا بأسً به لمن 
أراد النظيفَ . وفيه رذ على من كرهة ؛ لما رواه الأارقطني في «الأفراد» عن 
البى بيا أنه قال : «(لا توضع اللواصي إلا في حجٌ أو عمرة» . ولقول عمرَ 
لضبيع : «لو وجدتك محلوقًا لضربتُ الذي فيه عيناك بالسيف» . ولحديثِ 
الخوارج : « إن سيماهم التحليق»”". قال أحمدٌ: إِنما کرھوا الكل 
بالمواسي » آمّا بالمقراض فليس به باس ؛ لأ أدلةٌ الكراهة تختص بالحلق . 


۷-وَعَن عَبْدِ الله بن جَعْفرِ : أن رَسُولَ الله ب مهل آل جَعْفُر 
تلاا أن باتهم ثم اهم قال : «لا تنکوا عَلّى خي بُعْدَ ايوم اذعوا 
لي بني آخي»› قال : فجيءَ با انتا فرح › تقال : «اذْعُوا لي الْخَلاق» 


(۱) انظر «صحیح مسلم» )۱١١ /٦(‏ . 

(۲) أخرجه : الطبراني في «الأوسط » )4٤۷١(‏ » والبزار ۱٠١١(‏ - كشف) » والعقيلي في 
«الضعفاء» )۷١ /٤(‏ ترجمة محمد بن سليمان بن مسمول › وابن عدي في «الكامل » 

)۲۲۱١ /۷‏ في ترجمة محمد بن سليمان أيضًاء والخطيب في «تاريخ بغداد» /٣(‏ 

۹ ). 
ورجح العقيلي أنه موقوف على ابن المنكدر . 

(۳) أخرجه : أحمد (۳/ »)٦٤‏ والبخاري (۱۹۸/۹)» ومسلم (۱۱۳/۳) من حديث 
بي سعيد الخدري زونه . 


سے 


أبواب السواك وسنن الفطرة م 


ص 
5 3 


ال : فجىءَ بالْخلاق فَحلَقَ رُُوسَتا . روه خمد وأبو دود 
والنَسائن 0 ۰ ) 

الحديثُ إسنادة حسنٌ » وقد سكت عنه أبو داود والمنذري لذلك › وجميع 
رجال إسناده عند أبي داود ثقاتٌ » وأمّا عند اتسائ فشيخة فيه مقال والبقيةُ 
قات . 


وله : « کأئنا آفرخ» جمع ي وهو صغيرٌ ولد الطير » ووج التّشبيه أن 
شعرهم يبةه زغْبَ الطير وهو أَوَلٌ ما يطل من ريشه 

TOO 
مصالحهم . وهو يدل على الترخيص في حاتي جميع الرَأسٍِ > ولکن في حق‎ 
N الرّجال » وأمًا النْساءٌ فقد أخرح الّسائيٌ من حديث على قال‎ 
ية أن تحلق المرأةُ رأسها». ويدل على ا للرّجال أيضًا الحديتُ‎ 


¢ e 


الذي قبل هذا؛ لاه ام اق كا ار كهك 
باب الاكتحال وَالادمان وَالنَّطبْب 

٨‏ - عن أپي هُرَيْرَة قال : قال رَسول الله ل : «مَن اكَتَحل فَلْيُوتِز » مَنْ 
قعل قَقّذ أحْسَنَ › وَمَن لَاقَلَاحَرَجَ» . روَا خمد » وَأبُو دَاودَ » واب مَاجة ” 

هذا طرف من حدیث طویل ولفظه : «(من اكتحل فليوتر » من فعل فقد 
(۱) أخرجه : أحمد )۰6/0 وأبو داود c(€1۹۲(‏ والنسائي )۸ (1A۲‏ . 
(۲) السنن (۸/ )۱۳١‏ . 1 
)۳( آخرجه : احمد (۲/ ۳۷۱). وأبو داود .)۳١(‏ وابن ماجه (۳۳۷ء ۳۴۳۸ء (۳٤۹۸‏ 


والدارمي (1۸ ((Y°۹¥‏ وراجع ( ضعيف الجامع » (0A)‏ . 


[ نيل الأوطار د ج ١‏ ] 


۳۸1 المجلد الأول 


أحسنَ » ومن لا فلا حرج » ومن استجمرَ فليوتر » من فعلَ فقد أحسنَ ومن 
يجمعَ كثيبًا من رمل فليستدبره ؛ فن الشيطانّ يلعب بمقاعدِ بني آدم» من فعل 
فقد أحسنَ » ومن لا فلا حرج . 

وفي إسناده ابو ا الحبراني الحمصي الراوي عن أبي هريرة › قال 
بو زرعة الرازى : لا أعرفه . وفیل : انه صحابيٰ . قال الحافط: ولا يصح › 
والرّاوي عنه حصينٌ الحبرانٰ وهو مجهول › وقال أبو زرعةً : شيخ . وذكره 
ابن حبَانٌ فى «التقاتِ » » وذكر الدّارقطنئ الاختلاف فيه فى «العلل »» وقد 
أخرجَ الحديتٌ ابن حبَانَ والحاكمُ والبيهق ". 

وهو ذل غل مشرو الإيتار فى الكحل › وظاهره عدم الاقتصار على 
اللاثة إلا أن يقد الإيتارُ بما سيأتي من فعله يا . 

قال ابنْ رسلا : وفى كيفيّة الوتر فى الاكتحال وجهان : أحدهما: أن 
E‏ 
والثاني ٠‏ يضع في الْيْمنى ثلات مرّاتِ وفي اليُسری مرَتين ٬‏ > فيكونٌ المجموع 
وترّا» أو في عين ثلاتُ مرات » وفي عين أرب مرّات . 

۹-وَعَن ابن عَبّاس : أن لنب ية انث لَه مُكَحلَة يحل مِنها كر 
ية تلائ في ڪَِهِ ولائ هي هَڌِهِ . روَا اب مَاجَه وَالترمدِيٰ وَأخمَدء 
(۱) عل (AE - e a‏ . 


OD 


أبواب السواك وسنن الفطرة AY‏ 


وَلَفْظهُ : کان يَكََجل بالإنْمدِ كَل لَيلَّةٍ قبل أن يام وان ينجل في کل 
عَين ثلاث ميال“ . 


الحديتُ حسَنة التّرمذىٌ وقال : إِنهٌ روي من غير وجه عن الب يي أنه 
قال : «عليكم بالإثمد ؛ فإِنَةُ يحلو البصرَ » ويُنبث قن ذکرَ انها كانت 
لي کي مکحلة . إلخ » وساق الحديڪ عن علي بن حجر محل بن يحي ؛ 
عن يزيد بن هارون› عن عثمان بن منصور › عن عكرمة » عن ابن عباس . 
قال : وفي الباب عن جابر وابن عمرَ . 

والحديتٌ يدل على استحباب أن يكودً الاكتحال في كل عين ثلاث ميال › 
وأن یکون بالإثملِ وهو بالکسر : حجر للكحل معروف »› وأن يکون في کل 
ليلة › وأن يکود عند الوم . وقد أخرج ابو داود من حديث ابن عباس قال : 
قال رسو الله لك : « البسوا من ثیابکم البياض ؛ فإِنها من خيار E‏ 
وكفنوا فيها موتاكم » وإِنّ خير أكحالكم الإثمذ؛ يجلو البصرَء ويُنبت 
الشعرَ» . وأخرجة الترمذىٌ وابنُ ماجه مختصرًا وليس فيه ذكرٌ الكحل » 
رواية للطبراني : «فإلة مبب للشعر» مذهبة للقذ» مصفاة للبصر ٠»‏ . 


(۱) أخرجه : أحمد »)۴٥٤/۱(‏ والترمذي »)۲۰٤۸(‏ وابن ماجه )۳٤۹۹(‏ والحاکم 
.(*A/6)‏ 
وقال الترمذي : (حديث حسن غريب).. 
وهو حديث ضعيف جدا . 
وراجع : « ميزان الاعتدال» (۲/ ۳۷۷ - ۳۷۸)› و«الإرواء) )۷٦(‏ . 

)۲( أخرجه : عبد بن حمید ›»)۱۰۸٥(‏ والترمذي في «الشمائل “ )01<« «(o‏ وابن ماجه 
(40› 47) . ) 

(۳) أخرجه : آبو داود (۳۸۷۸)» والترمذي »)۹۹٤(‏ وابن ماجه )۳٥٣١(‏ . 

. )۳۳۳٤١ »۱۰٦٤( أخرجه : الطبراني في «الأوسط»‎ )6( ٠ 


: وَعَنٰ آّس َال : قال رَسول الله ل : «حْبَّبَّ إلى مِنَ الذَنْيا‎ -٠ 
©” الَسَاءُ وَالطيبُ› وَجُعِلَّث فُرَهٌ عَيْني في الصَلَاة» . رَوَاهُ اسائ‎ 

وأخرجة أيضًا أحمد» وابنُ أبي شيبةً »> والحاكمْ من حديثه » وفي إسناده 
في « سنن النْسائيّ » ا وسلام بن مسکین . . ومن طریت سيار رواه 
اجهل في «الرّهد»» ا فى #المستر 3 ومن طريق سلام أخرجه 
اجد وابنْ أبي شيبة » وابنُ a‏ والبرَار» وآبو يعلى » وابنٰ عدي في 
«الكامل» وأعلهُ به » والعقيلىٰ في «الضعفاء» كذلك» وقال الدّارقطني في 
«علله» : روا ابو المنذر سلام بنْ بي الصهباءِ وجعفرٌ بن سليمان» ورواه عن 
ثابت » عن آنس وخالكِ بن حمَادِ بن زي » عن ابت مرسلا» TT‏ 
بن عثمانّ بی ثابتٍِ البصريٰ » والمرسل أشبةُ بالصواب . 

وقد روا عبد اله بن أحمد في «زيادات الزهد» عن يو من طريق يوست 
ابن عطيَةٌ > عن ثابتِ موصولا أيضاء ويُوسفُ ضعيفٌ» وله طريق أخرى 
ا عند الطبرانيّ في «الأوسط» عن محمَدِ بن عبد الله الحضري» 
عن يحي بن عثمان الحربيّ »> عن الهقل” بن زیاد > عن الأوزاعيٰ» عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنسي مثلأ» قال الحافظ : في 


ص 


« التلخيص » 7 0 إن إسناده جر د 


(۱) أخرجه : آحمد (۱۲۸/۳» ۱۹۹4ء ١۲۸)ء‏ والنسائي (۷/ ١1)ء‏ والحاکم (۲/ )٠١١‏ . 
وراجع : « الضعفاء ) » للعقيلي (۲/ ۱۰) /۲) و« الکامل » عدي 
»)١٠٠١ /۳(‏ و«الصحيحة» للشيخ الألباني (14۰4). 
ورواه عبد الرزاق )۳۲۱/۲٤(‏ من وجه آخر مرسلا. 

(۲) اخرجه الطبراني في «الأوسط» )٥۷۷۲(‏ . 

(۳) في الأصول : «الحضري» ؛ خطاً 

9 يأرل ال خا )٥(‏ «التلخیص الحبیر» ٠. )۲٤۹/۳(‏ 


5 وقال في تخريج « الكشاف» و« التلخيص» : ليس في شيءِ من طرقه لفظ 
«ثلاث» بل أله عند الجميع : «حبْبَ إلى من دنياكم النساء» الحديث . 
وزيادةٌ «ثلاث» تفسدٌ المعنى » على أن الإمامَ أبا بكر بن فورك شرحه في جزءٍ 
مفردٍ بإثباتهاء وكذلك أوردة الخال في «الإحياء»» واشتهرَ على الألسنة. 

وإنّما قال : إن زيادة لفظ «ثلاث» EY‏ لان الصلاة ا 
حب الدنيا . وقد وجه ذلك السعدٌ في حاشية «الكشافِ» فقال : «وقرّة عيني » 
مبتدأً قصد به الإعراض من حب الذنيا وما يحب فيها» وليس عطقا على 
الطيب كما يسبق إلي الفهم ؛ لأتّها ليست من حب الذّنيا» ووج ذلك بعضهم 
بأل «من» بمعنى «في» » قال : وقد جاءت كذلك في قوله تعالی : مادا حلمو 
من لاض [الأحقاف: .]٤‏ أي : في الأرض . وردَهٌ صاحبُ «التّمرات» بأنّهُ قد 
ا اکر دك فی لن الخاد ر لك م الاقات: انت 

ومثلٌ ما قال الحافظ قال شيخ الإسلام الرَينْ العراقيْ في «أماليه» » وصرَحَ 
بان لفظ «ثلاثِ» ليس في شيءِ من كتب الحديثِ وأنها مفسدة للمعنى › 
وكذلكٌ قال الزرکشیٰ وغيره» وقال الدمامينن : لا أعلمها ثابتة من طریق 


» 


والحديت يدل على أن الطيبَ والساء محبّبان إلى رسول الله ية » وقد ورد 
E E E OT‏ 
أنه كان يقول : «إِنٌ الله تعالى طِيَبٌ يُحبٌُ الطيبَ » نظيفٌ يُحبُ التّظافةً > كريمْ 
يحب الكرم » جوادٌ يُحبُ الجود» فنظفوا أفنيتكم ولا تشبّهوا باليهوو»' . 
قال - يعني الرّاوي - عن ابن المسيب : فذكرت ذلك لمهاجر ابن مسمار فقال : 


() أخرجه : الترمذي (۲۲۷۹) . 


۰° ا ) المجلد الأول 


حدثنيه عامرٌ بن سعٍء عن أبيه » عن الَبىّ بيا مثلة > قال التّرمذي وهذا 
خد غریت: وؤخالد , بن إلياس يُضعّف› ویقال : ابن إياس . 

۱- وَعَنْ افع قال : کان ابْنُ عَمَرَ يَسْتَجمرُ بالألوَة عير مطرًاة› 
وَبكافور يَطرَحْه مَعَ الألوَةٍ وَيَقّول : هَكذا كان يَسْتَجِمِرٌ رَسول الله بلا . 
رَوَاه الَسَائِيٰ وَمَسْلِمٌ . 

الوه : الْعُودُ الِي تبحر به . 

توله : (يستجمرٌ ٠‏ الاستجمارٌ هنا انحر » وهو استفعال من المجمرة وهي 
التي توضمُ فيها الَارُ . ترله : ٠‏ «الألْوةّ) بعت الهمرة وضمها › وضم م الام 
وتشدید الواو وفتحها : العود الذي ا ده کما قال المصنّف› وحکیٰ 
الأزهريٰ كسرَ الام . تول : غير مطراة» أي : غير مخلوطة بغيرها من الطيب 


اکر في اشع مسليه ان 
وک ای کر آل شرن ا ی و «( من عرض عليه 


طيبٌ فلا يره ؛ قله حَفِيف المَحمَل طْيْبُ الرَائحَة» . روَا أحْمَدُء 
وَمُسْلِمْ » وَالََائِٰ› 7 اود e‏ 


(۱) أخرجه : مسلم (۸4/۷٤)ء‏ والنسائي »)۱٥۹/۸(‏ وابن حبان »)٥٤٩۳(‏ والبغوي 
(۳۱)» والبیهقي )۲٤٤/۳(‏ . 
(۲) «شرح مسلم» للنووي )٠١/٠١(‏ . 
(۳) أخرجه : مسلم »)٤۸/۷(‏ وأحمد (۳۲۰/۲). وأبو داود )۷1( را 
(۸/ 4۹( . 


أبواب السواك وسنن الفطرة ) ۳۹1 


لم بُخرجة مسل بهذا اللَفظ بل بلفظ : «من عرض عليه رَيحانٌ فلا يردهٌ» . 
وهكذا أخرجة الترمذيّ بلفظ : «إذا أطي أحدُكم الرّيحانَ فلا رده ؛ فإِلّهُ خرجَ 
من الجلَة»“ وقال : هذا حديت حسنٌْ غريب . وآخرجه من طريتق حَانِ › 
قال ولا يُعرف لحنانِ غير هذا الحديث . انتهى . وهو أيضصًا مرسل ؛ لاله روا 
حتان عن أبي عثمان التهديّ › وأبو عشمان وإن أدرك زمنّ الي ل ولك لم 
يره ولم يسمع منه . وحديث الباب صحُحه ابن حبَان . 

وقد أخرجَ الترمذيٰ عن ثمامةً بن عبد الله قال : « كان انس لا يرد الطب » 
وقال نس : إن النَبيّ به كان لا يرد الطيبٌ» . قال : وهذا حديتٌ حسنٌ 
م 

وفي الباب عن أنس أيصًا من وجه آخْرَ عند البرَارِ : e‏ 
اي كلا طيبٌ قط فرذأ»ء قال الحاف في التي : و شنده خسن . وعن 
ابن عباس عند الطبرانيّ : ا منة». 


وقد بوب البخاري لهذا ا « باب من لم یرد د الطيبَ»» وأورد فه 
بلفظ : « كان لا يرد الطْيت» . ) 
والبحديث يدل علد أن زا الطيب خلاف السنّة » ولهذا نه عنه کل ثهّ 


Sue 


ق عقبً النَهِىّ بعلَةٍ تفيد انتفاء مو جبات الرّد؛ له باعتار ذا خفیت لا ر 


= وعند مسلم بلفظ : «ريحان» بدل.«طيب» . والصواب : «طیب» . 
راجع : «فتح الباري» )۲۰۹/٥(‏ (۴۳۷۱/۱۰) . 
والحديث رواه أبو داود في «المراسيل» )٤٤۷(‏ من مرسل الزهري . 
(۱) الترمذي : (۲۷۹۱) . (۲) أخرجه : الترمذي (۲۷۸۹) . 
«الفتح» (۳۷۱/۱۰) . 
)٤(‏ أخرجه : الطبراني في «الأوسط» )۸"٤٠١(‏ . 


حاملة » وباعتبار عَرَضه طيبٌ لا يتأذیٰ به من يُعرض عليه » فلم يبق حاملٌ على 
الرَد؛ فان كل ما كان بهذه الصَمة محبَّبٌ إلى كل قلب » مطلوتٌ لك نفس . 
قوله : «المحمل» قال القرطبى : E‏ الميمين ويعني به الحمل . 

۳- وعن آي سعید › أن التب بي قال في المشك : «هُو أَطْيبُ 
طییکہٰ» . رَوَ لجَمَاَةُ إلا البخارىّ وَابِنَ مَاجَه . 

-٤‏ وَعَن مُحَمَدِ ُن علي قال : سَأَلْتُ عَائشَةَ فغ أَكانَ رَسُولٌ الله 
ية يَطيَبٌ؟ قَالّث : نَعَم بكار الطيب : المِسْك وَالْعَنبَر . رَوَاهُ اسائ 
والبځُاريٰ في «تاریخه»". 

وأخرجة الترمذى أيضا من حديث عائشة بلفظ : «كانّ رسو الله بل 
يتطيّبٰ بذكارة الطيب : المسك والعنبرء ويقول : أطيبُ الطيب : 
الل بوخد الباب في إسناده عند النسائيّ آبو عبيدة بن أي السَفْرِ 


وفيه مقال» وا أحمد بن عبد الله . 


(۱) آخرجه مسلم (۸/۷٤)ء‏ وأحمد .)۳٣/۳(‏ وأبو داود )۳۱٣۸(‏ والترمذي ۰۹٩۱(‏ 
۲ والنسائي )۹/٤(‏ . 
(۲) أخرجه : النسائي (10°/۸ - ۱ والبخاري في التاريخ الكبير» )۸۸/۲/۱ - 
(A٩‏ . 
وفي إسناده انقطاع ؛ فقد صرح الإمام أحمد بأن محمد بن علي لم يسمع من عائشةء 
ففي «المراسيل» لابن أبي حاتم (1۷۲) عن الإمام أحمد» أنه سثل عن محمد بن 
علي : سمع من أم سلمة شيئًا ؟ قال : لا يصح أنه سمع . قيل : فسمع من عائشة ؟ 
فقال : لا؛ ماتت عائشة قبل أم سلمة. 
قلت : وعلى هذاء يكون قوله في هذا الحديث : «سألت عائشة ة٤‏ خطا من قبل يعض | 
الواة الك أعلم . 
)۳( أخرجه : الترمذي (4۹4۱) . 


أبواب السواك وسنن الفطرة ۳4۳ 


وولا: «بذكارة الطيب» الذكارةٌ- بالكسر للمعجمة-: ما يصلح 
SECT EIYELE OS a E EE‏ 
الرّجال ما ظهرَ ريحه وخفيّ لونه . وترلما : «المسك والعنبر» بدل من «ذكارة 
الطيب» . ) 


والخديت الال يدل عل أن المسك خير الطيب وأحسنه وهو كذلك › 


وفي التصريح يانه أطيبُ الطيب ب ترغيبٌ في التَطيّب به وإيثارهِ عل سائر أنواع 
ات 


-٥‏ وَعَن آي هُرَبْرَةَ > عن الب اة قال : «إِنّ طيبَ الرَجَالِ ما ظهَرَ 
ريځة وَحَفي ونه › ويب الساء ا تهر ونه في ريحة» . رَوَاه السْسَائِيْ 
والترْيٍِِیٰ”“ وَقال : حَدِيتُ حسَنْ . 

E EEN SN 
أبي نضرةً » عن الطفاويّ » عن أبي هريرة . إلا أن الطفاوي لا نعرفةُ إلا في‎ 
هذا الحديث » ولا عرف اسمة . وأخرجة أيضا من طريق ثالثة عن عمرانَ بن‎ 
E ud E io O E id GE E 
النساء ما ظهرَ لونةُ وخفيّ ريحهُ»' وقال : هذا حديٹٌ حسنْ غريب . . وفي‎ 
ل وقد بيه في سناد آخرَ بأل الطفاويٰ » وهو‎ E 


TO TT O 


(۱) : الترمذي (۲۷۸۷)ء والنسائي (۸/١١٠)ء‏ وذكر العقيلي (۲/١١۱)ء‏ انه 


يروي عن ابي عثمان النهدي من قوله› ولعله أشبه . واللّه أعلم . 
)۲( أخرجه : الترمذي (۲۷۸۸) . 


E:‏ المجلد الأول 


لون كالمسكِ والعنبر والعطر والعودِء واه بُكره لهم التَّطيبُ بما له لون 
کالزباد والعبیر ونحوهِ» وآن السناء بالعكس من ذلك › وقد ورد تسمية المرأة 
التي تمر بالمجالس ولها طيبٌ له ريح زانيةً ء كما أخرج التّرمذي وصححةء 
وأبو داوڌ» والٽسائي من حديثِ أبي موس › عن النبيّ ياء قال : « كل عين 
زانية » والمرأة إذا استعطرت فمرّت بالمجلس فهيّ كذا وكذا. يعني : 
ت . قال التّرمذی : وفي الباب عن أبي هريرة . 


زانىة) ' 
u TE‏ 
باب الاطلاءِ بالثورة 
- عَن آَم سَلْمَهَ : أن التب ي كان إِذا اطلى بَدَأً بعَوْرَته فُطَلَاهَا 
بالئورَة › وَسَاِرَ جَسَدِهِ هله . رَوَاهُ ابن ماه . 
الحديتُ قال الحافظ ابنُ كثير في كتابه الذي أله في الحمًام بعد أن ذكرَ 
حديتٌ الباب : هذا إسناد جيذ . وقد أخرجه ابن ماجه أيضًا من طريق أخرى 
عن آم سلمة . وقد رواهُ عبد الرَرّاق» عن حبيب بن ابي ثابٿِ › عن رسول الله 
NE‏ بإسناد جيد » قاله الأسيوطى . وقد أخرجه الخرائطى فى «مساوئ 
الأخلاق» من طريقين عن آم سلمة وثوبان . وأخرجه يعقوبُ بن سفيادً في 
«تاریخه» من طريتی ثوبانٌ بلفظ : «إنٌ رسول الله بيه كان يدخل الحمَام » 
وکات نور . وأخرجة ابنْ عساكرَ في «تاريخه» من طريقه أيضصًاء وأخرَ 
(۱) آخرجه : ابو داود »)٤۱١۳(‏ والترمذي ۲۷۸۲). والنسائی )۱٥۳/۸(‏ . 


(۲) «السنن» .)۳۷٥۱(‏ وآبو نعيم في «الحلية» )٦۷ /١(‏ . وفي إسناده انقطاع . 
(۳) وأخرجه : البیهقی )٠٠١١/١(‏ . 


أبواب السواك وسنن الفطرة ۳40 


بن منصور في «سننه» عن إبراهيمَ قال : «كان رسول الله بل إذا اطلى 
ولي عانتة بيدو» ٠‏ وأخرجة ابن أبي شيبةٌ في «المصتّفِ» عن إبراهيمَ ‏ 
بنحوه". قال ابن كثير : وهو مرسل فيقوي الموصول الذي أخرجة ابنْ 
ماجه . وأخرجَ سعد بنٌ منصور عن مكحول أهُ قال : «لما افتتح رسو الله 
ية خيبرً أكلَ مكنا وتنورَ» وهو مرسل أيضًا . وذكر أبو داود في «المراسيل» 
عن آبي معشر زياد بن كليب «أدٌ رجلا نور رسول الله ييا . وأخرجة 
الببهقيٰ في «سننه الكبر» . وفي « تاریخ ابن عساکر؛ بإستاڍ ضعي عن ابن 
عمرَ «أنٌ الي ية كان ينور كل شهر» . وأخرجَ أحمدٌ عن عائشةٌ قالت : 
«اطلی رسول الله اة بالنورة» فلمَا فرغ منها قال : يا معشرَ المسلمين › 
عليكم بالنورة ؛ فإِنّها طلية وطهورٌء وال الله يُذهبُ بها عنكم 
وأشعا a‏ 

وقد روي الاطلاءُ بالنورة عن جماعة من الصحابة › فرواه الطبران عن 
يعلى بن مره لقي . والطبرانيٰ أيضًا بسند رجالةُ رجالٌ الصحيح عن ابن 
عمر . والبيهقيْ عن ثوبانً . والخرائطي عن أبي الذّرداء وجماعة من الصحابة . 
وعبدٌ الرَرّاتي عن عائشةً . وابنُ عساكرّ عن خالبِ بن الوليدِ . 


Se 


وجاءت أحاديث قاضية بأنهُ ي لم يتنوزء E‏ 
الحسن قال : « كان رسول الله ل وأبو بكر وعمرٌ لا يطلون»» قال ابن 


(۱) رواه ابن سعد »)٤٤۲/۱(‏ والبيهقي )٥۲/۱۷‏ عن آم سلمة وانظر : 
)6۷٤(‏ . 

. )۱١۱۹۱( «المصنف»‎ )۲( 

(۳) أخرجه : أبو داود في «المراسيل» )٤٦۹(‏ والبيهقي في «سننه» )٠٠١۲/۱(‏ . 

0 « المسند) . (ه) «المصنف» (7() . 


۳۹1 المجلد الأول 


كثير : هذا من مراسيل الحسن» وقد تكلم فيها . وآخرج البيهقيُ في «سننه» 
عن قتادةَ أن رسول الله ل بنحوه» وزاد: : ولا عثمالٌ وهو منقطع . وآخرج 
البيهقى عن أنس أنه قال : « كان رسول الله بي لا يورا . وفى إسناده 
مسلم الملائي . قال البيهقي : EN‏ 

قال السيوطى : والأحاديتُ السّابقة قوی سندًا وأكثرٌ عددّا» وهي أيضًا 
مثبتة فتقدَم ‏ ويمكن الجمع با أنه ي كان شور تاره ویحلق أخری › وأمّا ما 
روي عن ابن عباس « أنه ما اطلى نبي قط » » فال صاحبٰ «الثهاية » وصاحبٰ 
« الملخص» وعبد الخافر الفارسي إن المراد به ما مال إلى هواه . 


واد 
4 

3L 

Uo 


2 
9 


. )٠١١/١( أخرجه : البيهقي‎ )١( 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۳4۷ 


که 2 م ھ 9۹ 0 all‏ 
ابواب صفة الؤضوء فزضه وسننه 


قال جمهورٌ أهل اللْغة : يقال : الوْضوء- بض أله - إذا أريدَ به الفعلٌ 
الذي هر المصدرء قال : e‏ أولهِ - إذا ريد به الماء الذي يتطهر 
به » هكذا نقلةُ ابن الأنباريّ وجماعاتٌ من أهل اللْعة وغيرهم . وذهب الخليل 
والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والأزهريٌ وجماعةٌ إلى أله بالفتح فيهما . 
قال صاحبُ المطالع» : وحکيّ 2 فيهما جميعًا . وأصلٌ الوضوءِ من 


۳ واللظافة › وسميّ وضوء ء الصلاة وضوءًَا؛ انه ا 


باب الدّليل عَلى وْجُوب التية له 

۷- قن عُمَرَ بن الطاب كه قال : سمغت رَسَول الله جل 
يفول : «إِنَمَا الأعْمَالٌ بالنَة › وَإِنمَا لامرئ ما وی فَمَنْ كانت هجرته 
ى الله وَرَسوله » فَهجرَئةُ إلى الله وَرَسُولِهِ » وَمَن كات هجْرَنةُ إلى ديا 
يُصِيبُها أو امُرَأة يَرَوَجُها » فَهْجْرَتَةُ إلى ما حَاجَرَ إلَيه» رَوَاهُ الجُمَاَة . 

الحديث مداره عل یحییٰ سعيد الأنصارىّ › عن محمد ش إبراهيم 
التيمىّ › عن علقمةً بن وقاص › عن عمرَ بن الخطاب › ولم يبق من أصحاب 
(۱) آخرجه: الببخاري (۱/ ۲ |(« )/ 14°( )0/ c(4 /4) «(170 /۸A) (f 7V) (VY‏ 


ومسلم »)٤۸/1(‏ وأحمد (۱/ »)٤۳ ۰۲٠‏ وأبو داود (۲۲۰۱)» والترمذي »)۱۹٤۷(‏ 
والنسائي (۸/1) )۱٥۸/7٦(‏ (۷/ ۱۳)» وابن ماجه )٤۲۲۷(‏ . 


الكتب المعتمدة من لم يُخْرّجةُ سوى مالك فة لم بُخرجة في «الموطإ»ء 
ووهمَ ابن دحية فقال : إن فيه . ولعل الوهم افق له لما رأى السّيخين والنَسائيّ 
رووه من حديث مالك . 

وما وق في «الشهاب» بلفظ : «الأعمال بالتَياتِ» بجمع «الأعمالي» 
وحذف «إنما» فنقل التّوويّ عن أبي موس المدينيٌ الأصبهانیٰ أنه لا يصح له 
إسناد» وأة رَه الّوويّ . قال الحافظ ": هو وهم فقد رواهٌ كذلكٌ الحاكِم في 
«الأربعينَ» له من طريتي مالك » وكذا أخرجة ابن حبَانَ من وجه آخرَ في 
مواضعَ تسعة من «صحيحه» منها في الحادي عشرَ من اللّالث والرًابع 
والعشرينٌ منه والسادس والسَتَينّ منة » ذكرهٌ في هذه المواضع بحذف «إنّما»» 
وكذا رواه البيهقي في «المعرفة»» وفي البخارىّ : «الأعمال بالنة» بحذف 
«إنّما» وإِفرادِ اليه . 

قال الحافظ أبو سعيدٍ محمَدُ بن على الحْسَابُ : رواهُ عن يحيى بن سعيدٍ 
نحو مائتين وخمسينًّ إنسانًا . وقال أبو إسماعيل الهرويٰ عبد الله بن محمُدِ 
ا ا 
قال الحافظ “: تتبّعتةُ من الكتب والأجزاء مررت على ا ثلاثة 
آلا جزءٍ فما استطعتُ أن أكمل له سبعينَ طريقًاء ثم رأيتُ في «المستخرج ( 
لابن منده عد طرتي فضممتها إلى ما عندي فزادت على ثلاثمائة E‏ 
والخطابنٰ» وآبو علي بن السّكنِ» ومحمُد بن عتاب» وابنُ الجوزيّ ء 
وغیرهم : انه لا يصح عن الي 4ة إلا عن عمر بن الخْطاب. ورواه ابن 
عساکر من طريتي نس وقال : غريب جا . وذكر ابن منده في «مستخر جي أنه 
O‏ قال الحافظ : وقد تتبعها شيخنا 


.)٩۲ - ٩۱ /۱( «التلخیص الحبیر»‎ )۱( 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه 


أبو اغد ل بن 1 ير في النكت التي جمعها على ابن الصلاح وأظهرَ نها في 
مطلتي النيَة لا بهذا اللَفْظ . 


وهذا الحديتُ قاعدةٌ من قواعِ الإسلام حى قيل : إِنهُ ثلت العلم» 
ووجهة أن كسب العبدِ بقلبه وجوارحه ولسانه» وعمل القلب أرجحها؛ لانه 
یکول عبادةٌ بانفرادهِ دون الآخرينَ . 

قله : «إنّما الأعمال» هذا التّركيبُ يفيد الحصرَ من جهتين : 

الأولى : «إنّما» فإتها من صيغ الحصرٍ » واختلفَ هل تفيدة بالمنطوقٍ أو 
بالمفهوم › وبالوضع أو بالعرف » i‏ ام بالمجاز ؟ ومذهب المحققين 
ا و ا ونقلةُ شيخنا شيخ الإسلام 
عن جميع أهل الأصولِ من المذاهب الأربع إلا الس كالامدئ» .وغل 
العكس من ذلك آهل العربية ‏ وموضعٌ البحثِ عن بقَيّةٍ أبحاثِ «إنّما» الأصول 
وعم المعاني » فليرجع إليهما . ا 

الجهة النانية : «الأعمال» لاأنهُ جمع ا يالام المفيد ا وهو 
مستلزم للقصر ؛ لان معنا : کل عمل بني › فلا عمل إلا بء بني » وهذا التركيبُ 

من المقتضى المعروفِ في الأصول» وهو ما احتمل أحد تقديراتِ لاستقامة 
الكلام ء ولا عموم له عند المحققين › > فلا بد من دليل في تعيين أحدهاء 
وقد اختلفَ الفقهاء في تقديره ها هنا فمن جعل اليه شرطا قدرَ صحة 
الأعمال» ومن لم يه يشترط قدرَّ كمال الأعمال . قال ابن دقيق العيدِ : وقد رجح 
الأول بأد الصحَة أكثرٌ لزومًا للحقيقة فالحملٌ عليها أولى؛ لأنٌ ما كان ألزمَ 
للشّيءٍ كان أقربَ إلى خطورء بالبال . انتهى 


(۱( «(فتح الباري» (۲/1) . 


e‏ المجلد الأول 


قال الحافظ : وقد انمق العلماء على أن النَةَ شرط في المقاصدِ» واختلفوا 
في الوسائل » ومن ثم خالفت الحنفيّةٌ في اشتراطها للوضوءِ » وقد نسب القول 
بفرضية النية المهدي في «البحر“ إلى على طك وسائر العترةء 
والشافعيٌ › ومالك» والليثِ» وربيعةً» وأحمدَ بن حنبل» وإسحاق بن 
راهویهٍ . ا ۰ 

قول : «بالنية» الباءُ للمصاحبة » ويُحتمل أن تكو للسَببيّةٍ بمعنى أنها 
مقومة للعمل فكأنّها سببٌ في إيجاده . قال التّووى ": والنية : القصد» 
عزيمة القلب . وتعلّبةٌ الكرمانيٰ بان عزيمةٌ القلب قد زائدّ على أصل القصدِ . 
وقال البيضاویٌ : نة عبارةٌ عن انبعاثِ القلب نحو ما يراه موافقًا لغرض من 
0 آو دفع ضرر › حال اوا والشرعٌ خصصة بالإرادة المتوجهة 

نحو الفعل لابتغاء رضا الله وامتثال حکمه . 

والَّهُ في الحديثِ محمولةٌ على المعنى اللوي ليصح تطبيقة على ما 
بعده» وتقسيمة أحوال المهاجر فإِنَهُ تفصيل لما أجمل » والجارٌ والمجرورٌ 
متعلقّ بمحذوفٍ هو ذلك المقدَرٌ أعني : الكمال » أو الصحة » أو الحصول› 
أف الاستقرار + قال الطيبي : كلام الشارع e‏ عل بيان الشرع؛ لان 
المخاطبينَ بذلك هم أهلْ اللسانِ » فكأنّهم خوطبوا بما ليس لهم به عله إلا من 
قبل الشارع » فيتعيٌّ الحم على ما يُفيدٌ الحكمَ الشرعيّ . 

توله : «وإلّما لامرئ ما نوى» فيه تحقيق لاشتراط الت والإخلاص في 
الأعمال » قالة القرطبىٌ » فتكونٌ على هذا جما مؤكدة للذى قبلها . وقالّ 
غيرهٌ : بل تفيد غير ما أفادتة الأولى؛ لأن الأولى نبّهت على أن العمل يتبعَ اليه 


. )٥٥ /۲( «البحر»‎ )١( 
(۱۳/۱( راجع : (فتح الباري»‎ (Y) 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ٤١ ٤‏ 


EE‏ على ذلك » والتّانية أفادث أن العاملَ لا يحصل له 
ا 

قال ابن دقيتي العيدِ : والجملة الَانية أ من نوی شيئًا يحصل له» وكل 
ما لم ينوه لم يحصل › فيدخلٌ تحت ذلك ما لا ينحصرٌ من المسائل › قال : 
ومن ها هنا عظموا هذا الحديك . إلى آخر كلامهِ. 

ويدل على صحة كلامه أحاديتُ كثيرةٌ واردةٌ بثبوتِ الأجر لمن نوی خير 
es‏ > كحديثِ : «رجلّ آنا الله مالا وعلمًا فهو يعمل بعلمه في ماله 

ينفقة في حفَّهِ » ورجل آنه اله علمَّا ولم يُؤته مالا فهو يقو : لو كان لي مثل 

. الذي يعمل » فهما في الأجر سوا‎ LESER 

قال الحافظ : والمراد آله يحصل إذا عمل بشراتطوء آو حال دوق عمل 
له ما يُعذرٌ شرعًا بعدم عملو» والمراد بعدم الحصول إذا لم تقع لني 
لا خصوصًا ولا عمومًاء اما إذا لم ي E ENE‏ 
E‏ ا اللات ويتخرَّج عليه من المسائل 
E‏ 

ترله : «فمن كانت هحرته إلى الله ورسوله» »› الهجرةٌ : ارك . 
و[ الهجرةً] إلى الشّيء : الانتقال إليهِ عن غيره . وفي الشّرع : ترك ما نهى الل 
عنه . وقد وقعت في الإسلام على وجوه : الهجرةٌ إلى الحبشة › والهجرةٌ إلى 
المدينة > وهجرةٌ القبائل » وهجرةٌ من أسلمَ من أهل مكَةٌ» وهجرةٌ من كال 
مقيمًا بدار الكفر » والهجرة ا الفتن . وأخرجَ 
أبو داو من حديثِ عبد الله بن عمرو قال : س رفول الله ل يقول : 


. (EYA) وابن ماحه‎ «((YYTY0) والترمذي‎ «<(YT1 /( أخرجه : أخمدذ‎ )١( 
. )۱٤/١( «فتح الباري»‎ )۲( 


£ المجلد الأول 


«ستكونٌ هجرة بعد هجرة » فخيارٌ أهل الأرض ألزمهم مهاجرَ إبراهيم » ويبقى 
في الأرض شرارُ أهلها» . ورواءُ أيضًا أحمدٌ في «المسني»“. 
قوله : «فهجرتة إلى الله ورسوله» وقح الاتحادٌ بين السرط والجزاءء 

وتغایرهما لا بد منهُ وإِلا لم يكن كلامًا مفيدًا » وأجيبَ بأ اندر : فمن كانت 
هجرتة إلى الله ورسوله نة وقصدًا فهجرتة إلى الله ورسوله حكمًا وشرعًا» فلا 
اتحاد . وقيل : يجوز الاتحاد في السَرط والجزاء والمبتدإ والخبر ؛ لقص 
التعظيم أو التحقير › كأنت أنتَ» أي العظيم أو الحقَيرُ › ومنه قول أبي التجم : 
وشعري شعري » أي : العظيمْ . وقيل : الخبرٌ محذوفٌ في الجملة الأول 
ماف ان فر آل الل رسا محر اي ا عغاها > ووه ن 
إلى ما هاجرّ إليه» مذمومة أو قبيحةٌ أو غير مقبولة . 

رل ٠‏ «نيا يُصيبها» بض الال » وحكی ابن قتيةً كسرهاء وهي فلن 
من الدنوٌ أي : القرب» سميت بذلك لسبقها للأخرى . وقيل : لدنوها إلى 
الروال . واختلف في حقيقتها فقيل : ما على الأرض من الهواء والجوٌ . 
وقيل : كل المخلوقاتِ من الجوهر والأعراض . وإطلاق الدنيا على بعضها 

وله : «أو امرأة يتزؤجها» إِنّما خص المرأةٌ بالذكر بعد ذكر ما يعمها 
وغيرها للاهتمام بهاء وتعقبه النوويّ بن لفظٌ «دنيا» نكرةٌ وهيّ لا تعمُ في 
الإثباتِ» فلا يلزم دخول المرأة فيها . وتعقبَ بأنّها نکرةٌ ة في سياق 
فتعم › ونكتة الاهتمام الريادة في التحذير ؛ لان الافتتان بها اشد . 


(۱) آخرجه : آبو داود .)۲٤۸۲(‏ وأحمد (۰۱۹۸/۲ ۲۰۹) مُطولا. 


وحکی ابن بال عن ابن سراج أن السَببَ في ت تخصيص المرأة بالذكر أن 
العرب كانوا لا بُزوجودً المولى المرب واعود الكفاءةً في السب » فلمَا جاءَ 
الإسلام O NE‏ > فهاجرَّ كثيرٌ من الاس إلى المدينة 
ليتزوّجَ بها من كان لا يصل إليها. و تعقَبةُ ابن حجر" باه يقتقرٌ إلى نقلٍ أن 
هذا الهاج کان ھولی ,وکات 8 عربيّةً > ومنعَ أن يكو عادةٌ العرب 
ذلك» ومنْعَ أيضًا أن الإسلامَ أبطل الكفاءٌ . 

ولو قيل : إل تخصيص المرأة بالذکرٍ لأنٌ السب في الحديث مهاجرُ 
أمّ قيس » فذكرت المرأةٌ بعد ذكرٍ ما يشملهاء > لما كانت هجرةٌ ذلك المهاجر 
لأجلها؛ لم يكنّ بعيدّا من الصواب»› وهذه نكتة سريَة . 

والحديتُ يدل على اشتراط اليه في أعمال الاعات › وان ما وقعَ من 
الأعمالٍ بدونها غير معت به » وقد سبق ذكرٌ الخلافِ في ذلك » وفي الحديثِ 
فوائدٌ مبسوطة في المطوّلاتِ لا ينسح لها المقامٌ » وهو على انفرادهِ حقيقّ بان 


۾ ص و 2 
يفرد له مصنّف تا . 


-٨۸‏ ڪن آپي هُرَيرَة » عن النبيّ کله قال : « لا صَلَاةَ لِمَن لا وضوءَ 
O So‏ لا يذكُرُ اش م الله عَلَهه» . رَوَاهُ أخمَدٌ» وَأبُو دَاود» 
واب مَاجة" . 


(۱) «فتح الباري» (۱۷/۱) . 
(۲) أخرجه : أحمد »)٤۱۸/۲(‏ وأبو داود (۱۰۱)» وابن ماجه (۳۹۹)» والترمذي في 


) العلل الكبير » (ص ۲( . 


ا المجلد الأول 


ر ا 4~ e o‏ م م ê ٠‏ 9 ۱ 
وَلأځُمَدَ وان مَاجَه مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بن رَد واي سَعِيدِ مله . 


سر هټ و م 


وَالْجَّمِيعُ في أسَانِيدِمَا مَقَال قريب » وال البْخَاريٰ : خسن شَيءِ في 
ذا الاب حَدِيتُ رباج بنِ َد الرَحمَنِ- يعني : حديٿ سَعِيدِ بن رَيْلِ- 


سے ار 


وسيل اشځاق بن افون : أ خدیث صح في التَسمِية؟ ُذكرَ حَدِيتُ 
آي سمي ٩‏ 


(۱) حدیث سعید بن زید؛ أخرجه : أحمد /٥( )۷۰ /٤(‏ ۳۸۱ - ۳۸۲) 0/ ۳۸۲)ء وابن 
ماجه (۳۹۸)» وكذا الترمذي في «العلل» (ص ۳۱ - ۲( 
وفی إسناده اختلاف . ) 
دت ا د لر ا جد اید 0 و ا ا 
الترمذي في «العلل» (ص )٣۳‏ . 
(۲) وقد E‏ روايات عدة عن الإمام أحمد بتضعيف هذا الحديث من جيع طرقه . 
راجع : : «جامع الترمذي» (۳۸/۱) و«العلل الكبير» له (ص ۳۲) و«المسائل» 
لعبد الله (۸) ولصالح (۲ ۰ ولابن هانۍ )۱١(‏ (۱۷) و« تاریخ أبي زرعة الدمشقي » 
() و« الضعفاء» للعقيلي (۷/۱) و« الکامل » لابن عدي )۱۰۳٤/۳(‏ 
(7/ ۲۰۸۷) و« المستدرك» للحاكم (1/ )٠٤۷‏ و«العلل المتناهية» ااا 
وفي «المسائل» لعبد الله قال : 
«سالت بي عن حديث ا عن النبي ئي : «(لا وضوء لمن لم يذكر 
) اسم الله عليه»؟ قال بي : لم یثہبت يثبت عندي هلا؛ ولكن يعجبني آن يقوله» . 
وقد أخرج أحمد (۳/ ١٠٠)ء‏ والنسائي (1۱/۱) من حديث أنس بن مالك حدیثًا فيه 
قصة» وفيه : «فوضع يده في الماء ویقول : : توضئوا بسم اللّه» وبوب النسائي عليه 
«باب : التسمية عند الوضوء» . 
وقال البيهقي )٤١/١(‏ : «هذا أصح ما ورد في التسمية». 
وبوب البخاري في كتاب «الوضوء» من «الصحیح» )۲٤١/۱(‏ : « باب التسمية على 
كل حال وعند الوقاع٠»‏ ثم أسند حديث ابن عباس في القول عند الجماع ؛ وفي هذا 
إشارة منه إلى مشروعية التسمية عند الوضوء» لأنه يكون من باب أولى . واللّه أعلم . 


الحديتُ الأول أخرجة أيضًا الترمذيٰ في «العلل» والدارقطنيٰ » وابنْ 
السكن › والحاكم » والبيهقيٰ من طريت محمكِ بن موس المخزوميٌ › »> عن 
يعقوبَ بن سلمة › عن آبيه › عن أبي هريرةً بهذا اللَفظ ا 
الوجه فقال : يعقوت بن اى اة وادعٰ أنه الخابجخون: و صخحه لذلك 
فوه » والصّوابُ أنه الليثيْ » قالةُ الحافظ ". قال البخاري : لا يُعرف له 
سماعَ من أيه › ولا لأبيو من أبي هريرة . وأبوءُ ذكرهُ ابن حبَانَ في « الثقاتِ» ء 
وال O OO E 0 E‏ م 
عنه سویٰ ولده› فإذا کان بُخطئ مع قَلَةٍ ما رویٰ فكيف يُوصف بکونه ثقة؟ ! 
قال اين الصلاح انقلبٌ ا ا ا ا بتخريجه له . 
وتبعه الووي . 

وله طريق أخرى عند الدّارقطنيْ والبيهقيّ عن أبي هريرةٌ بلفظ : «ما توضاً 
بول ارغ اا ھا ما کو وکا رای ا ا 
بن محمد الظفری ولیس بالقویٌ › وفي إسناده أيضًا أيوبٌ بن النَجُارِ عن يحي 


و چو 


ابن آبي کثير › وقد رویٰ يحي بن معين عن أنه لم يسمع من يحي بنِ بي کثير 
إل حدينًا واحدا غير هذا. 


وأخرجَ الطبرانيٌ في «الأوسط » عن أبي هريره فال قال رول الله عة : 
«يا أبا هريرةً» إذا توصَأتَ فقل : بسم اله والحمدٌ 0 فان حفظتك لا تزالٌ 
تكب لك الحسنات حى تحدتٌ من ذلك الوضوء»" . قال : تفرد به عمرُو 
ابن ابي سلمة » عن إبراهيمَ بن محمَلِ عنه٬‏ وإسنادة واو » وفيه أيضا من طريق 


. )۲۳/١( «التلخیص»‎ )۱( 

(۲) رواه : الدارقطني (۷۱/1)» والبیهقی )٤٤/۱(‏ . 

(۳) أخرجه : الطبراني في « الصغير » )۷۳/١(‏ وانظر : «الموضوعات») )١۱٦۸١(‏ › 
و«اللالیےء) (FA)‏ و «الفوائد المجموعة» (۳۸۹) . 


SS‏ المجلد الأول 


a a a 
الإناءِ حت يغسلها» ويْسَمّي قبل أن يُدخلها» ”تفرد بهذه الزيادة عبد الله بن‎ 
. محمْدٍ» عن هشام بنِ عروةً» وهو متروك‎ 

وفي الباب عن آبي سعيٍ » وسعيٍ بن زات ها ده الم 
وعائشة » وسهل بنِ سعكٍ» وأبي سبرةًء وأمٌ سبرةً» وعليّ » وأنس 

فحديتٌ أبي سعيكٍ رواه أحمد» والدارمیٰ » والترمذي في «العلل»› وان 
ماجه » وابنْ عدیٰ » وابن السّكن » والبرَار » والدارقطني » والحاكم » والبيهقي 
بلفظٍ حديثِ الباب » وزع ابن عديٰ أن زيدَ بنَ الحباب تفرد به عن كثيرِ بن 
زید . قال الحافظ : ولیس كذلك؛ فقد رواهُ الدارقطنيّ من حديث أبي عامر 
العقدىٰ » وابن ماجه من حديثِ آبي أحمد الزبيريٰ . وكير بن زي قال ابن 
معينِ : ليس بالقويّ . وقال أبو زرعة : صدوق فيه لين . وقال أبو حاتم : 
صالح الحدیثِ لیس بالقويٰ يتب حديثة » وكثيرٌ بنُ زيڊِ روه عن ريح بنٍ 
عبد الرٌحمن بن أبي سعيد > وربیځ قال آبو حاتم : شيخ . وقال البخاريّ : 
منكرٌ الحديث . وقال أحمد : ليس بالمعروف N‏ : لم صححه 
أحمد . وقال : ليس فيه شيءٌ يثبتٌ . وقال البرارُ : كل ما روي في هذا الباب 
فليس بقويٰ . وذکر أنه روي عن کثير بن زيڊِ» عن الوليدِ بن رياح عن 
أبي هريرةٌ . وقالٌ العقيلئ : الأسانيد في هذا الباب فيها لين . وقد قال أحمدٌ 


ابن حنبل : إنهُ أحسنُ شيءٍ في هذا الباب . وقد قال أيضًا: : لا أعلمٌ في 
O E TO PE‏ . وقال 


)ا ون ری ر ی ن اا 
OT‏ وهذا غریب الإإسناد والمتن ۰ 


الاو واف ا ت ا ˆ ماجه» 
والدّارقطني » والعقيلي » والحاكمٌُ » وأعِلٌ بالاختلافِ والإرسال» وفي إسناده 
ابو تفال عن 2 مجهولان › فالحديث لسن e‏ قاله بو 2 
وأبو زرعةٌ » وقد أطال الكلامَ على حديث سعيدِ بن زيل في «التلخيص». 

وما حديثُ عائشة فرواه البرارُ» a‏ 
واب عدي » وفي إسناده حارثة بن محملِء وهر ضعيف . 


وأمًا حدیث سهل بنِ سعلٍ فرواه ابن ماجه والطبراني ء وفيه عبد المهيمن 
ees‏ وشر صعف: وتابعة أخوة أب بن عبّاس» وهو 


وأمًا حديثُ أبي سبرة ةَ وام سبرة » فرواه الدولابيٰ ذ في « الکن » › والبغوی 

في « الصحابة» › داري اچ رفيو غيسئ ين شيرة ! بن ابی سبرة 
EET‏ 

وما حديتُ على فرواهُ ابن عدي وقال : إسناده ليس بمستقيم » وأمًا 
حدیٹ نس فرواه عبد الملكِ بن حبيب الأندلسى» وعبد الملك .شديد 


i 


الضعف . 

ل الحافظ : والظاهرٌ أن مجموعٌَ الأحاديث يحدث منها قوّةٌ تدل على أن 
له أصلا» وقال أبو بكر بِنْ أبي شيبةٌ : ثبت لنا أن ابي ي قالةُ . قال ابن سيد 
الاس في «شرح و 
e‏ | 
والأحاديتُ تدلٌ على وجوب الكسمية في الوضوءِ؛ لأ الظَاهرَ أن النَفْيّ ٠‏ 


(1) «التلخيص الحبير» )١١١/١(‏ . 


للصحة؛ لكر نها قرت إل الات وأكثرَ لزومًا للحقيقة » فيستلزم عدمها عدم 
الاتِ» وما ليس بصحيح لا يجزئ ولا يُقبلٌ ولا يُعتدٌ به وإيقاعٌ الطاعة 
الواجبة على وجه يترنّبُ قبولها وإجراؤها عليه واب . وقد ذهب إلى 
الوجوب والفرضيّة العترةٌ» والظاهريّةٌ > وإسحاق » وإحدى الروايتين عن 

واختلفوا هل هى فرض مطلمًا أو على الذاكر؟ فالعترة على الذاكرء 
والظاهرية مطلقًا . وذهبت السافعيّةٌ > والحنفية ‏ الك وربيعة » وهو أحدٌ 
قولي الهادي إلى أنها سه 

احتجّ الأوّلود بأحاديثِ الباب» واحتج الآخرونً بحديثِ ابن عمرَ 
مرفوعًا : «من توصًاً وذكرَ اسم الله عليه كان طهورًا لجميع بدنه » ومن توضّاً 
ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورًا لأعضاءِ وضوئه»“ أخرجة الدارقطني 
والبيهقى » وفيه أبو بکر الداهريٌ عبد الله بن الحكم » IT‏ 
إلى الوضع . وروا الدّارقطنيّ والبيهقيّ أيضصًا من حديثِ أبي هريرةً» وفيه 
مرداس بن محمد بن عبد الله و بان عن أبية» وهما ضعيفان . ورواه 
الأارقطني والبيهقي e‏ بن مسعوٍ» وفي إسنادهِ يحي بن هشام 
السمسارٌ وهو متروك . 


قالوا : فيكو هذا الحديتُ قرينةً لتوجه ذلك التفي إلى الكمال لا إلى 
الصحة كحديثِ : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» فلا وجوبَ ء 
يويد ذلك حديت : «ذكر الله عل قلس المؤمنِ » سى أو لم سّ٤‏ واحتجّ 
البيهقيٰ على عدم الوجوب بحدیث : (لا تتم صلاة أحدكم حت يسبع الوضوءَ 


(۱) رواه الدارقطني (1/ (V٤‏ والبيهقي (1/ ٤‏ 60). 
(۲) رواه الدارقطني )1/ €۲( والحاكم (1/ (٤‏ والبيهقي (۳/ 0¥( . ) 


وات ضفة الوضوء فر فة وسن ۹ 


كما أمره الله“ وتقريرة أن اللّمامَ لم يتوفّف على غير الإسباغ» فإذا حصلَ 
حصل . 

lt‏ واب خزیمة ۽ e‏ السنمبة ببخدنت 

(۲( 

RG ER‏ وأصل ف 
« الصحيحين » بدون قوله : «توضئوا باسم الله»» وقال النّووى : يُمكنٌْ أن 
n‏ كل أمر ذي بال لم يبدا فيه ببسم الله 

ا وعدم صراحتها› وانتماء 
دلالتها على المطلوب » وما في الباب إن صلخ للاحتجاج أفاد مطلوبَ القائل 
الفرضة لما قدمتاء ولكَئهُ صرح ابن سيدِ الاس في «شرح الترمذیٰ» أنه قد 
روي في بعض الرواياتِ «لا وضوءَ كاملا» » وقد استدل به الرًّافعيٌ » قال 
الاا : لم أرهُ هكذا انت :فان یت ا 
منها في إفادة مطلوب القائل يعم ا الب ) 

وفك اتدل من قال :نالو جوت غل الذاكر فقط بحديث : من توضاً 
وذكرً اسم الله كان طهورًا لجميع بدنه»“ وقد تَقَدّمّ الكلامٌ عليه » قالوا: 


(1) أخرجه : الحاكم (۱/ )۲١١‏ والطبراني )٠٠٠١( )۳۸/١(‏ والبيهقي .)٤٤/١(‏ 
(۲) رواه : أحمد (۳/ ٠٠١‏ والنسائي )11/١(‏ وابن خزيمة )٠١٤(‏ والبيهقي )0۸/١(‏ . 
(۳) رواه : أحمد »)٥۹/۲(‏ وأبو داود )٤۸٤٩١(‏ وابن ماجه »)۱۸۹٤(‏ والنسائي في 
«اليوم والليلة» )٤۹۷ - ٤۹٤(‏ بألفاظ متقاربة لم يذكر فيها التسمية . انظر : «إرواء 
الغليل» : )4/1 el‏ 
)٤(‏ سبق تخریجه . 


٤١‏ المجلد الأول 


فخملتا أحاديك الاب غلم الذاكرء وهذا غلم اللاسى جمعًا بين الأدلة . 
ولا يخفی ما فيه . 


سر چھ ع ہے 


باب تخاب عسل لين بل الْمَضَمَضَة وَتَأَكِيدِ ؤم اليل 


-٩‏ عن اوس بن اوس الكَقَفى تال : رَأبِتُ رَسُول الله ية َوَضَاً 
َاسْتَوْكف تلاا - أي : عَسَلَ كمه . رَوَاهُ أخْمَدٌ» والنَسَائ . 

لخديف رجا غد السات قات إلا تحصد بن منحلة فهر دوق 
تولہ : « وس بی اوس» ویْقال : ابن ابی وس › فی صحبته خلاف »› وقد ذکره 
بو عمرَّ فى الصحابة . 

وهذا الحديث معنا في «الصحيحين» من حديث عثمانٌ بلفظ : 
«(فأفرعغ على كيه ثلاتٌ مرّات فغسلهما» › وقال فی آخره : «رأيتُ رسول الله 
ية توضَاً نحو وضوئي هذا»» وسيأتي في هذا الكتاب . وأخرجَ بو داود 
من حديث عثمان أيضا بلفظ : «أفرع بيده اليْمنى على اليسرى ثم غسلهما 
N‏ و 
آهل السنن . 

والحديتٌ يدل على شرعيّة غسل الكمين قبل الوضوءِ » وقد اختلف اناس 
في ذلك فعندً الهادي في أحدِ قوليه » والمؤيْدِ بالله» وأبي طالب » والمنصور 
لوألاف 4 و اة آله مرد ول يح لخدت رصا كا امرك 
الله»". ولم يذكر فيه غسل اليدين . وقال القاسمُ - وهو أحد قولي الهادي › 


(۱) أخرجه : أحمد /٤(‏ ۸ء ۹ ١٠)ء‏ والنسائي .)٦٤/١(‏ والدارمي (1۹۸) . 
(۲) أخرجه : ابو داود (۱۰۹) . 


. )۸11( أخرجه : آیو داود‎ es 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ) ٤١۱١‏ 


وإلیه ذهب ابه أحمد بن يحي -: إِنهُ واجبٌ؛ لخبر الاستيقاظ الذي سيأتي 
بعد هذا» وأجيبَ بأنهُ لا يدل على الوجوب؛ لقوله فيه : «فإِنةُ لا يدري أينَ 


باتت يده» . 


N Ey ea E e 

ا ا ل ا 

eT‏ الكلام عل ما هو الح في الحديثِ الذي بعدَ هذا 
إن شاءَ الله . 


۰-وَعَنْ ی هُرَيْرة أن رسو الله ل ال TT‏ 


LIE 


من تومه فلا يَغْمِس يَدَهُ حى يَْسِلها ٿلاثا؛ فَإِنهُ | ا تٿ يَده» . 
روه الجَمَاعَةٌ“ إلا أن البْخارى ل يَذڏكر العَدَّدَ . 

وفی لفظ الترْمذِیٌ وابن مَاجَه : «إِذا اسَُبْمَّظٌ أخَذكم من الليل» . 

-١‏ وَعَن ابن عَمَرَ : أن التي بي قال : «إذا اسْتَيقظ أحذكم 
من مامه فلا يُذخل يَدَهٌ في الإاءِ حَتّى يَعَسْلها تلات مَراتِ؛ فإِنةُ لا يَذري 
أيِنَ بَاتَث يَدَهٌ» أو : «أيِنَ طاقَتْ يده . رَوَاه الدارَقطنرى“ وَقال : إستاد 
حسں . 

للحديث طرق منها : ما ذکره الضف ومنها : عند ابن عدى بزيادة 1 
(۱) أخرجه : الببخاري »)٥۲/۱(‏ ومسلم (۱/ ۰٠٠۱ء »)۱١١‏ وأحمد ۲٥١۳ »۲٤۱/۲(‏ 

(۲ ٤( والترمذي‎ »)۱۰٩۵ ».۱۰٩۳( وأبو داود‎ c(EV1 cE CTAY TEA «<04 

والنسائی 1/17 ۷ 44( وابن ماجه (۹۳) . 


(۲) في «السنن» (١/۹٤)ء‏ وكذا ابن خزيمة »)۱٤١(‏ وله شاهد من حديث أبي هريرة عند 
ان داود (0*) . ) 


«فليرقة» وقال : إِنَّها زيادةٌ منكرةٌ . ومنها : عند ابن خزيمة » وابن حبَانّ » 
والبيهقی بزيادة : «أينَ باتتٿت يده 2 قال ابن منكذه : هذه الزيادة رواتها 
ثقاتٌ ولا أراها محفوظة . وفي الباب عن جابر عند الدارقطني وابن ماجه . 
وابن عمرَّ » رواهٌ ابن ماجه واب خزيمة بزيادة لفظ «منه» . وعائشة > رواهٌ ابنْ 
أف حاتم في «العللِ» وحكى عن أبيه أنه وه" . 

توله : «(من نومه» أخذ بعمومه الشافعيٌ والجمهورٌ فاستحبوه عقب كل 
2 وخصة أحمدٌ وداود بنوم الليل؛ لقوله في آخر الحديثِ: «باتت يده» لان 

و حقيقةٌ المبيتِ تكونٌ بالليل » DR NT‏ ييه في روابة الترمذي 

ق ماجه »› وأخرجها أيضًا آبو داود» وساق مسلم إسنادهاء وما في رواية 
لأبي عوانة ساق مسل إسنادها أيضًا: «إذا قام أحدكم للوضوءِ حينَّ 
و 4 ,)4( 6 ى . ۰ ك ا ۶ ا 
می aT e e‏ 

قال اللوي 4 9( رسکی عن اسد ي لۇ د اس نم ل کا 
كراهية ر > وإ ا التّهار كرةَ له كراهة تنزیه . قال مڏذهبنا 
ومذهب ا أن هذا ا قيا من اللوم بلي المي 
السك في نجاسة اليدء فمت شك في نجاستها كرةَ له غمسها في الإناءِ قبل 
غسلها › سواءٌ كان قامَ من نوم اليل أو التَهارٍ أو شك شاك انتهیٰ . 


(۱) «الکامل» ۲/ ۲۳۷۲) ترحة معلى بن الفضل . 

(۲) ابن حبان »)۱۰٠٦٥(‏ والدارقطتی )٤۹/۱(‏ . 

(۳) «العلل» .)۱١۲(‏ وفيه قال أبو زرعة: « هذا عندي وهم . 
)٤(‏ أخرجه : مسلم (۲۷۸)» وأبو عوانة )۷۳١(‏ . 

(۵) «شرح مسلم» (۳/ ۱۸۰ - ۱۸۱). 


والحديتٌ يدل على المنع من إدخال اليد إلى إناءِ الوضوءِ عند الاستيقاظ › 
وقد اختلف في ذلك » فالأمرٌ عند الجمهور على الدب » وحملة أحمد على 
ي اليل . واعتذرّ الجمهورٌ عن الوجوب بان التعليل بأمر يقتضي 
السك قرينة صارفةٌ عن الوجوب إلى الدب » وقد دفعَ بأل الّشكيك في العلَة 
لا يستلزمٌ التشكيك في الحكم » وفيه أن قول : لا يدري ين باتت ت یده» لیس 
تشكيكا في العلَةٍ بل تعليآا بالسَْكٌ» واه يستلزمٌ ما ذكرَ . 

ST EES‏ حدیث ب توًا من 
لسن المعلّق بعد قيامه من التوم» ولم یروا غل بده کیا ت فی دی 
ابنِ عباس . وتعقبَ بان قول : «أحدكم» يقتضي اختصاص الأمر بالغسل بغيره 
فلا يُعارضه ما ذکرَ . ورد بأنةُ صح عنهُ بيا غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء 
حال اليقظة فاستحبابة بعد الوم أولى » ويكونٌ ترك لبيانِ الجواز . 

ومن الأعذار للجمهور أن التقييد باللّلاثِ في غير اللجاسة العينية يدل على 
رالات ااا اام يق ايا دا 
للوجوب ولا لتحريم التركٍ . 

Gagne Eas‏ ليدين قبل الوضوءِ ؛ فن هذا ورد في 
غت اللجاسة وذاك سه أخرى: ويدل على هذا ما ذكره الشافعي وغيرهُ من 
ل ُن السَبِبَ في الحديث أن أهل الحجاز كانوا يستنجودً بالأحجار 
وبلادهم حارَّة » فإذا نام أحدهم عرق » فلا يأمنْ الَائمْ أن تطوفَ يده على ذلك 
الموضع الج أو على قذرٍ غير ذلك فإذا كان هذا سبِبٌ الحديثِ عرفت أن 
الاستدلال به على وجوب غسل اليدين قبل الوضوءٍ ليس على ما ينبغي . 

فإن قلت : هذا قصرٌ على السّبب» وهو مذهبٌ مرجوحځ . قلت : سلمنا 


(۱) رواه البخاري (۱/ ۱۷۹)»› ومسلم (۱۷۸/۲»›» ۱۷۹) . 


عدم القصر على السّبب » فليس في الحديث إلا نهيْ المستيقظ عن نوم اللْيلِ 
أو مطلتي الوم » فهو أخص من الدعوى - أعني : مشروعيةً غسل اليدين قبل 
الوضوءِ مطلقًا- فلا يصح للاستدلالِ بو على ذلك . 

ونح ن لا ننكرٌ أن غسل اليدين قبل الوضوء من السنن الثابتة بالأحاديثِ 
الصحيحة كما في حديث عثمان الآتي وغيرءِ » وكما في الحديث الذي في اول 
الباب» ولا منازعة في سيه » إِنْما النزاعٌ في دعو وجوبه والاستدلال عليها 
بحديث الاستيقاظ » وقد سبق ذكرٌ الخلافِ في ذلك في الحديثِ الذي قبل 
ا 

توله : «فلا يُدخل يده في الإناء» في رواية للبخاري : «في وضوئه» » وفي 
روايةٍ لابن خزيمة : «في إنائه أو وضوئه» » والظاهرٌ اختصاص ذلك بإناء 
الوضوءِ» ويلحق به الخسل بجامع أن كل واحدٍ منهما يُرادُ التّطهرٌ بو» وخر 
بذكر الإناء البرك والحياض ای ا نم اا ان ر اد 
فلا يتناولها اله . 

رفي الحديث أيشا دلا عل أن القسل سيا لين عائا لجميم 
الات ا ر ا 
والجمهور من المتقدهن ‏ والماخري عل أنه لا يجس الماء إا عمس بده 
فيه » وحکی عن الحسنِ البصريّ أله نجس إن قم من نوم اليل » وحكيّ أيضا 
عن إسحاق بن راهويه ومحمَدِ بن جرير الطبريّ» قال الئوويّ : وهو 
خف اا فان الأصل في اليد والماء الهارة فلا ينجل بالك وقواعد 


الشريعة متظاهرة على هذا. 


(۱) «شرح مسلم» (۳/ ۱۸۰) . 


قال المصنف كلاه : 


وآفكڙ لاء حملوا هذا عن الاشيخباب بقل ما رون ُو هري أ 
الى ي قال :«إذا اسَتَيمَظُ أحَدُكْْ من مامه فَليَسْتَنْيِز تلات مَرَاتِ؛ فان 
الشَيْطانٌ يَبيت على حُيَاشيمه» . متف عليه '. انتهیٰ . 

وإما مَل المصنّفٌ محل التراع بهذا الحديثِ؛ لأنهُ قد وقعَ الاتفاق على 
عم وجوت الاستنثار عند الاستيقاظ » ولم يذهب إلى وجوبه أحذ» وإنَّما 
شرع لاله يُذهبٌ ما يلصق بمجرى التّفس من الأوساخ ويُنظفة » فيكونٌ سببًا 
لنشاط القارئ وطردِ الشيطانِ » وال أعلى الأنفِ» وقيل : هو الأنفُ 
کله . وقيل : هو عظام رقاق لبه في أقصى الأنفِ بينه وبين الدماغ » وقل 
وقعَ في البخاريّ في بدءٍ الخلتق بلفظ : «إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوصًاً 
فليستنشر للاثا؛ فان الشيطانَ يبيب على خيشومه» فيْحمل المطلق على 
المقيّدِ» ويكونٌ الأمرٌ بالاستثار باعتبار إرادةٍ الوضوءِ» وفي وجوبه خلاف 


ات الْمَضْمَمَة والاشتنشاق 


۲-قَنْ عُْمَانَ بن عََانَ : أ َا پٳِئَاءِ افرع عَلَّى كَفَيهِ تت مَرَاتِ 
فعَّسَلَهْمَا» ثم آَل يَمِيَهُ في ناء قَمَضمَّض وَاستَتَرَ › م عسل وَجَههُ 
ادنا ته إن البزققين 5 عران: م مسح پرأيه م عسل جلي 


ت مَرَاتِ إلى الْكعْبَين ثم قا ل : رَأبِتُ رَسُول الله عل د نَوَصَاً تخو وُضُوئي 


›04/1( وأحمد‎ (1٤1 /1( ومسلم‎ «(° /) «(oY ›٥١/١( أخرجه : البخاري‎ )۱( 
(e 


فيهما سه عفر الله لَه ما تدم من به . ممق عليه . 

ترله : «فأفرعٌ على كيه ثلاث مرّاتِ» هذا دليل على أن غسلهما في اول 
الوضوءِ سه » قال التّووي: وهو كذلك باتفا العلماء . وقد أسلفنا الكلاء 
عليه فى الباب الذي قبل هذا. 


ترله : «فمضمض» المضمضة : هي أن يجعل الماءَ في فيه » ثم يديره 
ثمٌ يمجُةُ . قال الّووي : وأقلّها أن يجعلَ الماء في فيه . ولا يُشترط إدارتةُ على 
المشهور عند الجمهور › وعندَ جماعة من أصحاب الشافعيّ وغيرهم أن الإدارة 
شرط » والمعوَلٌ عليه في مثلٍ هذا الأْجوع إلى مفهوم المضمضة لغةٌ» وعلى 
ذلك تنبني معرفة الحق » والّذي في «القاموس› وغيرهِ أن المضمضة : تحريك 
الماءِ في الفم . 

تولہے : (واسۃ ستتر٤‏ في رواية اللبخاری : وا ستنشق» والاستتثار آعم قال 
في «الفتح» . قالَ الّوويّ”: قال جمهورٌ أهل اللْة والفقهاء والمحدثولً : 
الاستنثار هو إخراحّ الماء من الأنفِ بعد الاستنشاقٍ , وقالّ ابن الأعرابي وابنْ 
وای ل ل وا 
وهيٰ طرف الأنف . وقال الخطاب وغيره : e e‏ اف 
قال الأزهری : رو سلمة عن E‏ الال وانتثر واستتفر إذا 
حر النثرة و الطهارة.: انتهیٰ . وفي «القاموس » استنثرً : استنشق الماءَء ثم 
استخرج ذلك بنفس الأنفي كانتثرَ . وقال في ا سى الماء: 
أدخله في أنفه . 


)۱( الببخاري »)٠١۳/٤(‏ ومسلم ۱٤7/1(‏ ۷( 
(۲( «شرح مسلم ) (۳/ 00( . 


Fe 


إدا تقرر ا معن المضمضة والاستنثار والاستنشاق لغة فاعلم أنه قد 
e‏ الوجوب وعدمه» فذهت أله وأفتخاق ٠‏ وأو غد 
وأبو ٹور › وابنْ المنذر» ومن آهل البيتِ الهادي › والقاسم › والمؤيدٌ بالل إلى 
E E ET‏ والاستتار» o a‏ 
سليمان › وفي ا مسلم» ٠‏ اوو ان مذهبت أبي ثور» وأبي عبيد › 
وداوة الظاهري: فا اک لار ورواية عن أحمد أن الاستنشاق واجب 

في الغسل والوضوء » والمضمضة سنه فيهماء وما نقلَ من الإجماع على عدم 
وجوب الاستنثار متعقَبٌ بهذا . 


Sus 


واستدلوا على الوجوب بأدلّةٍ منها لَه من تمام غسل الوجه ؛ لام ب 
مر بها » وبحديث أبي هريرةً المتفتق عليه : «إذا توضأً أحدكم فليجعل في أنفه 
ماءَ ثم لينثر “" » وبحديثِ سلمة بن قيس عند الترّمذيّ والسائيّ بلفظ : «إذا 
توصاتَ فانتشر » » وبما أخرجه ا واي الجارو5» واين 
خزيمة » وابنْ حبَّانّ» والحاكم » » والبيهقيٰ » وأهل السنن الأربع من حدي 
لقيط بن صبرة في حدیث طويل وفيه : «وبالغ في الاستنشاق إلا ان تکونٌ 
صائبًا» <“ وفي رواية من هذا الحديث : «إذا توضَأتَ فمضمض»” أخرجها 


. (°۷ /۳( )1( 

. )۱٤١/١( ومسلم‎ »)٥۲/۱( البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه : أحمد /٤(‏ ۰۳۱۳ ۳۳۹) والترمذي (۲۷) والنسائي )٤۱/١(‏ وفي الکری 
›٤٤(‏ 0)). 

)٤(‏ أخرجه : الشافعي (۱/ ۴۲ ۳ تر تيتا المشند) واحمد(/ ۱١ «۳ ۴١‏ وأبو داود 
(۱٤١ .۱٤۲(‏ والترمذي (۳۸)» و (11/1 ۷4). وابن خزيمة »)٠١١(‏ 
وابن حبان )٠٠٥٤(‏ والحاکم (۱/ »)۱٤۷‏ والبیهقي (۱/ »٥۰‏ ۳۰۳/۷) . 

. )۱٤٤( أخرجه : أبو داود‎ )٥( 


¡ نيل الأوطار - ج ١‏ ] 


1۸ المجلد الأول 


ت 


أبو داود وغيره . قال الحافظ في el!‏ : إن إسنادها صحيح . وقد رد 
الحافظ أيضًا في «اللخيص E e o Ib‏ 
عاصم بن لقيطِ بن صبرةٌ إلا إسماعيل بن كثير » وقالً : ليس بشيءٍ؛ لاله رو 
عنهُ غيرهٌ > وصححة الترمذيّ والبغويّ وابنُ القطانِ» وقال التّووي : هو 
حدیٹ صحيځ روا أبو داود والترمذيٌ وغيرهما بالأسانيِ الصحيحة . 

ومن أدلَة القائلينَ بالوجوب حديتٌُ أبي هريرة الذي سيذكرهٌ المصنفُ في 
هذا الباب بلفظ : «أمر رسول الله ي بالمضمضة والاستنشاتي» عند 
ا 

وذهبَ مالك» والشافعيٌ» والأوزاعئ ٠‏ واللْيتُ» والحسنْ البصرىٌء 
والزهريٰ » وربيعة » ويحيى بنُ سعيلٍ» وقتادة » والحكمْ بن عتيبةً » ومحمَدٌ بن 
جریر الطبريٰ ‏ وام ا البيت إلى 2 الوجوب . وذهب أبو حنيفة 
وأصحابة › والوري » وزید بن علي من أهلٍ البيتِ إلى أنهما فرض في 
الجنابة » وسلّةٌ في الوضوء » فإن تركهما في غسله من الجنابة أعاد الصلاةٌ . 
واستدوا على عدم الوجوب في الوضوءِ بحديثِ: «عشر من سنن 
ار ب الحافظ في «الّلخيص › ۲“ وقال : نه لم يرد بلفظ : 

عشر من السننٍ» بل بلفظ «من الفطرة؛ ولو ورد لم ينتهض دليلا عل عدم 

الوجوب ؛ لان اهراد ته الس آي : الطريقة ID‏ بالمعنی الاصطلاحيّ 
اللأصولي » وقد ذكرنا ذلك فيما تقدَّمَ . 


. (۹ /۱( )1( 

(۲) «شرح مسلم» (۳/ ۱۰۵) . 

() رواه : الدارقطني (۱/ )١١١‏ . 

. بلفظ عشر من الفطرة‎ )٠١٤١ ء٠١۳/١( رواه: مسلم‎ )٤( 
. (TY 7/1) (0) 


واستدلوا أيصا بحديث ابن عاس مرفوعًا بلفظ : «المضمضة والاستنشاف 
ا الدارقطنى › قال الحافظ : وه خد صعفء وتخدت: 
«توصًاً كما أمرك الله . وليسَ في القرآنِ ذكرٌ المضمضة والاستنشاق 
والاستنثار » ورد بأ الأمرَ بغسل الوجه آم ھا کا ی وان و وا ت 
بأمر رسول الله ية » والأمرٌ منه أمرّ من الله تعالى بدليل : وما ا ا 


ر ژرو ره ر ے2 2ر 


دو [الحشر: ۷] فل إن کشر تبون أله تيعون [آل عمران: .]۳١‏ 

ويُمكنُ مناقشة هذا بأنةُ إنّما يتم لو أحالة فقط كما وقعَ لابن دقيتي العيدٍ 
وغيره » وأمًا بالئظرٍ إلى تمام الحديثِ وهو : «فاغسل وجهك ويديك › وامسح 
رأسك» واغسل رجليك» فيصيرٌ نصا على أن المراد «كما أمرك الله في 
خصوص آية الوضوءِ لا في عموم القرآن » فلا يكون أمره ية بالمضمضة 
داخلا تحت قوله للأعرابيّ : « كما أمرك اللهُ» . 

فيقتصرٌ في الجواب على أله قد صح أمرُ رسول الله اة بها» والواجبُ 
الأخذ بما صح عنهُ» ولا يكو الاقتصارٌ على البعض في مبادئ التعاليم 
ونحوها موجبًا لصرف ما ورد بعده وإخراجه عن الوجوب › وإلا لزم قصرُ 
واجباتِ الشريعة بأسرها على الخمس المذكورة في حديثِ ضمام بن علبة مثلا 
لاقتصارهِ على ذلك المقدار في تعليمهء وهذا خرف للإجماع واطراځ لأكثر 
الأحكام الشرعيّة > وعلى ما سلف من أن الأمرَ بغسل الوجه مر بهاء وهذا 
وإن كان مستبعدًا في بادئ الرّأي باعتبار أن الوجة في لخة العرب معلوم المقدار 
لكنّهُ يشد من عضدِ دعو الدخول في الوجه › أنه لا موجبَ لتخصيصه بظاهره 
ذونّ باطنه ؛ فان الجميعَ في لغة العرب يسم وجها. 

فإن قلت : قد أطلق على خرق الفم والأنفِ اسم خا فليسا في لذة 


(1) رواه : الدارقطني )٠١٠/١(‏ . (۲) سبق تخریجه . 


العرب وجها. قلت : وكذلك أطلقَ على الخدين والجبهة وظاهر الأنفِ 
e‏ وسائر أجزاءِ الوجه أسماءً E‏ وهذا في غاية 
السُقَوط؛ لاستلزامه عدم وجوب غسل الوجهٍ. 

فإن قلت : يلزم على هذا وجوبٌ غسل باطن العين . قلت : ملتزمٌ لولا 
اقتصار السارع في البيانِ على غسل ما عدا » وقد بن لنا رسول الله لا ما نزلَ 
a as GS A E E‏ 
ا اا ا و 


وأاحدة . 
على أنه قد ذهب إلى وجوب غسل باطن العين ابن عمرَء والو ند نالل 


من آهل البيتِ» وروي في «البحر» عن الاصر والشافعيٌ أنه بُستحبُ » 
واستدل لهم بظاهر الأية» فنا مسك ل فال بذلك فی باب تعاهد 


الماقين . 


وقد اعترفَ جماعة من الشَافعيَة وغیرهم بضعفِ دلیل من قال بعدم وجوب 
المضمضة والاستنشاق والانشتار فالا في « القت : a‏ 
المنذر أذ الشّافعيّ لم يحتجٌ على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا 
کونو لا یعلمٌ خلائًا في أن تارك لا يُعيد» وهذا دلي فقهيّ؛ ا 
ذلك عن أحدٍ من الصحابة والتّابعينَ إلا عن عطاء» وهكذا ذكرَ ابن حزم 

فى «المحلى »» ودک اين سد الاس في a‏ الترمذى» بعد ان ساف 
E‏ : وقال أبو بشر الذولابي فيما جمعةُ من حديثِ 
الررى جانا داد ر بشار» أخبرنا این دی ٭ عن هيان عن 


(۱) «زاد المعاد» )۱۹٤/۱(‏ . (۲) «البحر» )۱١۷/۲(‏ . 
(۳) «فتح الباري» )۲٦۲/۱(‏ . 


آبي هاشم › 2 عن آبيه » عن لبي بيا : «إذا توضأت فأبلغ 
في المضمضة والاستنشاق إلا أن تکونٌ صائمًا» "قال أبو الحسين بن القطانِ : 
وهذا صحيٌ . فهذا مر صحيخَ صريخ › وانضكٌ إليه مواظبة اللَبّ ئة فثبتَ 
ذلك عن الب ية قولا وفعلا مع المواظبة على الفعل . انتهى . 

سن ا ا ایک ی کے ا ن ا ام رجرب 
المضمضة والاستنشاق حديتُ عائشة عند البيهقيٌ بلفظ : إن رسول الله 
ية قال : «المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منة» ‏ وقد ضعفَ 
بمحمُدٍِ بن الأزهر الجوزجانيّ > وقد رواءٌ البيهقيّ لا من طريقه» فرواه عن 
ا و ا > عن ابن عدي الحافظ » عن عبد الله بن 
سليمانٌ الأشعثِ» عن الحسين بن علي بن مهران › عن عصام بن يُوسف › 
عن ابن المبارلٍ» عن ابن جريج » عن سليمانٌ بن يسار » عن الزهريٰ » عن 


عروة عنها . 
إذا تقزر هذا علمتَ أن المذهبٌ الح وجوبٌ المضمضة والاستنشاقٍ 
افر 


توله : «ثٌ غسل وجهۀ ثلات مرّات» وكذلكٌ سائر الأعضاء إلا الرّأس فان 
لم يذكر فيه العددء وفيه دليل على أن السّة الاقتصارٌ في مسح الرس على 
واحدة؛ أن المطلق يصدق بمرّة» وقد صرحت الأحاديتُ الصحيحة بالمرة 
وفيه خلافٌ» وسيأتي الكلامٌ على ذلك في باب : هل يُسنُ تكرارٌ مسح 
اراس 
(۱) سبق تخریجه بمعناه . 


)۲( رواه البيهقي )1/ (o‏ و« الكامل » لان عدي (۳/ (۱۱۱1٦‏ ترحة تاد بن موسی 
اللأسدي . ۰ 


۲ المجلد الأول 


وقد أجمعَ العلماءُ على أن الواجبَ غسل الأعضاءِ مرَةَ واحدةٌء وأنٌ 
اللات سئّة؛ لثبوتِ الاقتصارِ من فعله ية على مرَةٍ واحدةٍ ومرّتين » وسيأتي 
لذلك باب في هذا الكتاب . 

وقد استدل بما وقعَ في حديثِ الباب من الترتيب ب«ثمٌ» على وجوب 
الترتيب بين أعضاءِ الوضوءِ» وقال ابن مسعود» ومكحول» ومالكڭ› 
وأبو حنيفة › وداود» والمزني » والئوريٰ» والبصريّ ٠‏ وابنُ المسيب› 
وعطاءٌ » والزهریٰ › واللخعي نه غير واجب . ۰ 

ولا ينتهض الترتيبٌ ب«ثمٌ» في حديثِ الباب على الوجوب؛ لاأَنَهُ من لفظ 
الواوي » وغایته أنه وقع من الى ية على تلك الصفة › والفعل بمجر ده 
لا يدل على الوجوب » نعم قولةٌ في آخرٍ الحديثِ : «من توصًاً نحو وضوئي 
هذاء ثم صلی ركعتين لا بُحذتٌ فيهما نفسة؛ غفرَ له ما تقذ من ذنبه» يشعرٌ 
بترتيب المغفرة المذكورة على وضوء مرتب على هذا التّرتيب › وأمًا أنه يدل 
على الوجوب فلا . 

وقد استدل على الوجوب بظاهر الآية وهو متوقفٌ على إفادة الواو 
للترتیب » وهو خلاف ما N‏ وغیرهم . 

ا ا وشا عل الولاءء ثم قال : هذا 
وضوءٌ لا يقبلٌ الله الصلاة إل به" وفية مقال لا أظنه ينتهض معه »> وقد خاطً 

فيه بعض المتأخرينّ فخرٌجةٌ من طرق » وجعلَ بعضها شاهدًا لبعض » ولیس 
ا ا > فليراجعٌ الحديثُ في مظان ؛ فن اكلم على ذلك ها هنا 

يفضي إلى تطويل يخرجنا عن المقصودِ» وسيأتي اللصريح بما هو الح في 


الباب الذي بعد هذا . 


(۱)( رواه الدارقطني (۱/ (A*‏ . 


توله : « إلى المرفقين» المرفق فيه وجهانِ » أحدهما فتح الميم وكسرٌ 
ا واا ده ارو ت الفا ع وجروب اال عاف 
ي ذلك إلا زف وأبى بكر بن داوة القاعري؛ قمن قال بالرجوب جم ١إا‏ ؛ 
ا الأية معن « مع » › لم يقل به جعلها لانتهاء الخاية . 

واستدل لغسلهما أيضصًا بحديث « أنه ية أدارَ الماءَ على مرفقيه ثم قال : 
هذا وضوءٌ لا يقبلٌ اللَهُ الصلاة إلا به» “ عند الدّارقطنىّ » والبيهقيْ من حديث 
جابر مرفوعا» وفيه القاسمْ بن محمَدٍِ بن عبدِ اللَهِ بن محمْدِ بن عقيل » وهو 
وك وقال أبو زرعة : منكرٌ . وضعَفهُ أحمد وابنُ معين » وانفرد ٤‏ حبّانّ 
بذكرهِ في «القاتِ»» ولم يلتفت إلبه في ذلك وصرَح بضعفبِ هذا الحديثِ 
المنذري » وابن الجوزيّ › وابن الصلاح › والٽّوويٰ » وغيرهم . 

واستدل لذلك أيضا بما أخرجه مسلمٌ من حديثِ أبي هريرة بلفظ : ا 
حى أشرعَ في العضدٍ ثم قال : هكذا رأيتُ رسول الله بلاة» “ وفيه أنه فعلْ 
لا ينتهض بمجرّده على الوجوب » وأجيبُ بأنّهُ بيان للمجمل فيفيد الوجوبَ » 
ورد باه لا إجمال؛ لان «إلى» حقرةة في انتهاءِ الغاية aa‏ 
وقد حمَقّ الكلامّ في ذلك الرَضيُ في «شرح الكافية» وغيره فليرجع إليه . 

واستدل أيضًا لذلك أنه من مقدمة الواجب فيكونٌ واجبًاء وفيه خلاف في 
الأصول معروف» وسيعقدٌ المصنف لذلك a‏ ا 

قرله : « إلى الكعبين » هما العظمانِ الَاتئانِ بين مفصل السات والقدم باتفاق 
ا ا ا ا ا و و 


. )٥٦/١( أخرجه : الدارقطني (١/۸۳)ء والبيهقي‎ )١( 
. )۱٤۹/۱( رواه : مسلم‎ )۲( 
. )۱۰۷/۳( «شرح مسلم»‎ )۳( 


ا أو يكفي المسخ ؟ وسياتي E‏ إن 
شاءَ الله تعالی . 

ترله : « لا بُحدث فیهما نفسه» قال ل المراد لا يحدثها بشيءِ 
من أمور الدنيا» ولو عرض له حديتٌ فأعرض عنه حصلت له هذه الفضيلة ؛ 
لأن هذا ليس من فعلهء وقد عفر لهذه الأمَة ما حدثت به نفوسها. هذا معن 
کلامه . 


قال في «الفتح "٠‏ ووقعَ في رواية الحكيم الترمذىّ في هذا الحديث : 
(لا يُحدث نفسه بشيءِ من الدنيا» وهي في «الزهد» لابن المبارك 
« والمصتّف» لابن آبی ا 


قال المازريٰ والقاضى عياض : المراد بحديث التّفس 
والمكتسبٌ » وأمًا ما يقح في الخاطر غالبا فليس هو المراد . قال عياض : 
وقولة : «يُحدتٌ نفسة» فيه إشارةٌ إلى أن ذلك الحديتٌ مما يكتسبةٌ لإضافته 
إليه . 


قال ابن دقيتي العيدِ : إن حديت التّفس على قسمين : أحدهما: ما يهجم 
هجمًا يتعذَرٌ دفعةُ عن التفس . والّاني : ما تسترسل معة الَفسُ » ويُمكنْ قطعةُ 
ودفعة و 
لعسر اعتبارهِ» ويشهدٌ لذلك لفظةٌ : «يُحدتٌ نفسة» نة يقتضي تكسْبًا منهُ 
وتفعلا لهذا الحديثِ » قال : ويُمكنُ حملة على الوعين معًا . إلى آخر كلامه . 

والخاضل أن الصت مح ا اهما أن بكرن غ مرت 
بورودِ الخواطر التَفسبَة ؛ لان من کان كذلك لا يقال له : محدث؛ لانتفاء 


(۱) «شرح مسلم» (۱۰۸/۳) . (۲( «فتح الباري» (۱/ )۲٠١‏ . | 


الاختيار الذي لا بذ من اعتبارهِ . انيهما : أن يكو مريدًا للقحديثِ طالبًا له 
على وجه الثكأبِء ومن وقعَ له ذلك هجوم وبغتةٌ لا يقال : إنهُ حذكٌ نفسة . 
ترله : «غفر اله له ما ققدم من ذنبه» رلب هذه المثوبةً عل مجموع الوضوء 
الموصوفي بتلكَ الصفة » وصلاة الركعتين المقيدة بذلك القي؛ > فلا تحصل إلا 
بمجموعهما» وظاهره مغفرة جميع الذنوب . وقد قيل : إِلّهُ مخصوص 
بالصغائر ؛ لورود مثل ذلك مدا كحديثِ : «الصلوات الخمس » والجمعة إلى 
الجمعة 1 ورمضانْ إلى رمضانَ ؛ کفارات لما بینها ما اجتنبت ر ا 


e‏ ضوء فَتَمَضْمَّض واستَنشقَ شق › وتر بيده 
الْسرَی » فَقَعَلَ هذا تلا ge EE‏ 
والنّسائ ‏ . 


الحديث إسناده في «سنن النسائيّ 0 e‏ 

حدثنا حسینُ بن على › عن زائدةٌ قال : حدّثنا خالد بن علقمة › عن عب خير › 
عن على فذكره . فموسى بُ عب الرّحمن إن كان ابنّ سعيدِ بن مسروقٍ الكنديّ 
فهو ثقةّ » وإن كان الحلبيً الأنطاكيٌ فهو صدوق يغرب » وكلاهما روى عنه 
الساقي » وأمًا خالدٌ بُ علقمةٌ فهو الهمداني » قال ابن معين : ثقة . وقال في 
«التقريب» : صدوق . وبقيةُ رجال الإسناد ثقات » وهو طرف من حديثِ علي 
وسيأتي . والکلامُ علن المضمضة والاستنشاق والاستثار قد تقدَمء ٠‏ 


(۱) أخرجه : أحمد )۲/ (tI cE°°* f04‏ ومسلم (۱/ (۱٤٤‏ والترمذي )۲۱٤(‏ وابن 
ماجەه (06۹۸) . 

(۲( آخرجه : امد )1۲/۱1 1۲0( c(۳‏ والنسائي (۱/ 1¥( وابن خزيمة 

٤۷ /۱( e «(0 /1) والطحاوي‎ (1°۷۹ 1° ۰0٦( وابن حبان‎ c(1٤۷( 
.(IA (O) «(0 
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وفيه مَحَ الذِي هة ْلَه ليل لی أن السْكَ أن ب يُسْتَنْشقَ باليمين › 
باليْسرَی 

-٤‏ وَعَنْ أي هُريْرَة : ا الى ل قال : «إذا تَوَصَاً أحدک 
لعل في أنفه ماءًَ ث 0 فة فق عله . 

قد تقدَمّ الكلامٌ على تفسير الاستنثار وعلى وجوبه في حديث عثمانً . 

-٥‏ وَعَنْ حَمَادِ پن سَلْمَةَ › عن عمار د بن أي عار عَن أٻي هُرَ رَه 
قال : أَمَرَ رَسول الله لل بالمَضَمَضة والاشينشًاق . رَوَاه رنه .٠١‏ 

قد سلف الكلام على المضمضة والاستنشاق تفسيرًا وحكمًا. 

قال المصتّف اذو : 


قال يعني الدارقطني - E‏ فسنده يُسنده عن حماد i‏ هُدية واو بنِ ره 
لمَُبرء وَعَيرهُما روي عن عن عَمار» عن الین إلا لا ذز أا هر رَبْرة 
قلت : و هذا لا يضر ؛ لان نب َة محر ت في الضجيڪین» قل ر ر فْعهُ 
َمَا يَنْقَردُ به" . انتهی . 
(۱) اخرجه : البخاري (۱/ »)٥۲‏ ومسلم (1/ c(1‏ وأحمد YVA Yo TEY /Y)‏ 
CY‏ 
(۲) «السنن» )۱۱١/١(‏ . 
(۳) هذا فيه نظر؛ فإن هدبة لم يثبت على ذكر أبي هريرة» بل رواه مرة أخرى مرسلا كمثل 
رواية غيره» كما عند البيهقي .)٥۲/١(‏ وقال البيهقي في الموصول: «غير 
محفوظ » . واللّه أعلم . ) 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۷ 


) وق ذكرَ هذا الحديت ابن سيل الاس في ۳ . منسوبا 


إلى آبي هريرة › ولم يتكلم علید؛ وعادته لملم على ما 
اب ما اء في جُوَاز رهما عَلّی َل الْوجه ۳ 


-١‏ عَنِ ادام بن مَعْدِي کرب قال رشول الله بي برَضوء 


N‏ جه اء م عسل رابو اها گلا 
ثم مَضْمَّض واستَنشقَ یدنا ادنا مَسَحَ براه ودنه ظاهرهمًا 
وَبَاطْنِهمًا E E ETE‏ رجلیه ننا نادنا . 


الحذيث إسناده ا وقد الضياءُ ذ e‏ وهو يدل عل 

وحديتٌ عثمادً » وعبدِ الله بن زيدِ اللابتانِ في «الصحيحين » وحديتُ علي 
د بتقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه واليدين . 

الد مر اد القائلين کک وو الترتيب › وقد سبق ذکرهم في 
شرح خذيت تمان وخديت الربيع الاي تقد هلا قل ااافا 7 
وجوب التّرتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه . قال الّوویٌ : إ 
يتأولونَ هذه I OE EA E‏ 
وقد ذكرَّ الفاضلٌ الشّلبىْ في صدر حواشيه على «شرح المواقفِ» أن 
المحققينَّ من النحاة نصوا على أن وجوبَ دلالة «ثمّ » على التراخي مخصوصض 


(۱) اآخرجه أحمد : /٤(‏ ۱۳۲)» وأبو داود )۱۲١(‏ . 


E TR OR EE TO 
. (شرح الكافية» » وابن 8 في «المغني » آنها قد تأتي لمجرَدِ التّرتيب‎ 

ا E‏ 8 
E EE AE PE‏ 
حديتٌ عثمانَ وعبدِ الله بن زي وعلىّ- فلا يدل على تقديم المضمضة 
رالاستشاق: كما لا يذل :هذا غل تاخرهما: فدعوی وجوب الترتیب لا تتم 
إلا بإبراز دليل عليها يتعيْنُ المصيرٌ إليه . 

وقد عرفناك في شرح حديثِ عثمانَ عدم انتهاض ما جاءَ به مدعي وجوب 
الترتيب على المطلوب » نعم حديتُ جابر عند السائيّ في صفة حج الي ية 
قال : O E 6 dU‏ 
عند الخ کا تقرر ر في الأصرل: الوضوء EY‏ تخت ذلك 

۷- وعن العَباس بن يزيد › عن سفيان بن عييئة › عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل ا : ينها قَأخْرَجَث 
إلى إناء ء فقالث : في هذا كنت أخرُ الَضوءَ اسول الله كله يندا 
فيسل يديه قبل أن بُدخلَهُمَا لاء نہ وشا تفيل وجه لاء م 
(۱) أخرجه : : النسائي بلفظ الأمر (0/ ۲0« (Y1‏ وبلفظ «نيداً) هو (۰/ ۲۳۹) وأحمد 


(۳/ 4£(« وأبو داود (1۹۰0)› والترمذي (ATTY)‏ وابن ماحه ۷٤(‏ ۰( وعند مسلم 
)٠١ /٤(‏ بلفظ «ابدأ» بصيغة الخبر . 
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ثم يَغْسلٌ ليه . قال العَبَاس بن يريد : هَذِه المَرة التي حدثت عن النبيّ 
ل : أنه بدأ بالوَجه قبل المَه لمَضْمَضة والاستنشاق . وقد حذت به اهل بذر 
مهم عَنْمَانُ وَعَلى أنه بدأ بالمَضَمَصَة وَالاسْيِنشاق قبل الوَجهء والناس 
عَلَيهِ » رَوَاهُ الدَارَقٌطنع ‏ . 

الحديتُ رواهُ الدارقطني » عن شيخه إبراهيم بن حمَّاد» عن العباس 
المذكور› وأخرجه أيضًا أبو داود » والټرمذیٰ › وابنْ ماجه » وأحمد وله عنها 
طرق وألفاظ مدارها على عبد الله بن محمُدٍ بن عقيل » وفيهِ مقال . 

وهو يدل على عدم وجوب ال ر المضمضة وغسل الوجه» وقد 
عرفت فى الحديث الذي قبلة ما هر الحق : 


اب اة في الاشينقاق 
۸- عن لَقيط بن صَبرَةَ قال : فلت ارول الله اخرن عن 


لْوْضْوءِ » قال : بغ الْوْصْوء › وَحَلْل بين الَأصَابع › وَبَالِغْ في الاسْينْشاقٍ 
إلا أن تَكُونَ صَائِمَا . رَوَاهُ الْحَمُْسَةٌ وَصَحَحَه التَرْمذِي . 


0( «السنن» .)٩۹۷ - ٩٦/۱(‏ 
وأصله عند أبي داود )٠١ ۱۲۷ »۱۲١(‏ . والحديث؛ في «المسند» »)۳١۸/١(‏ 
بتقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. واللّه أعلم . 

(۲) أخرجه : أحمد (٤/١۲۱)ء‏ وأبو داود »)۱٤١ .۱٤١(‏ والترمذي (۳۸» ۷۸۸)ء 
والنسائي (۱/ ٦1‏ › ۹). وابن ماجه .)٤٤۸ »٤۰۷(‏ وعبد الرزاق (۰۷۹ ۰)۸۰ وابن 
الجارود (*۸) . 


الحديث أخرجه أيضًا الشافعىْ» وابنُ الجارود» وابنُ خزيمة» وابنُ 
حبان » والحاكم » والبيهقيٰ من طريتق إسماعيل بن كثير المكيّ » عن عاصم بن 
لقيط » عن أبيه مطوٌ لا ومختصرًا . قال الخال » عن أبي داود» E‏ 
عاصم لم تسمع عنه بكثير رواية . انتهى . ويّقال : لم يرو عنه غير إسماعيل . 
قال الحافظ : ولیس بشيءٍ؛ لاله روى عنه غيرهُ» وصححة الترمذىٌ» 
والبغوي › وابنْ القطانِ» وهذا اللفظٌ عندهم a‏ ق التورى 
عن إسماعيل بن كثير » عن عاصم بن لقيط » عن أبيهِ »> وروی الدولابي في 
حديث الٿوريٰ من جمعهِ من طريت ابن مهدي » عن اوري ولفظة : « وبال في 
المضمضة والاستنشاق رل أن تکونَ صائمًا» وفي رواية ات داود من 
E e‏ : «إذا توضأت 
فمضمض» ‏ » قال الحافظ في «الفتح» اساد هذه e‏ وقالٌ 
النّوويٰ ": حديتٌ لقيط بن صبرة أسانيدة صحيحةٌ» وقد ولق إسماعيل بن 
كثير أحمدٌ » وقالّ أبو حاتم : هو صالخ الحديثِ . وقال بُ سعد : ق کلير 
الحديث . وعاصم و ا ومن عدا هڏين من رجال إسناده فمخرَج له 
في « الصحيح » قاله ابن سيد الاس في « شرح الترمذىٰ» . 

وقد أخرج الترمذی من حديثِ ابن عباس : «فخلل بين أصابعك ۲" 
وقال : هذا حديتٌ حسنٌ . وقد تقَدَمَ الترمذيّ إلى تحسين هذا الحديث 


ص 


الببخارى › ذلك عن الترمذیٰ فی کتاب «العلر ۲“ وفيه صالخ مول 


(۱) سبق تخریجهما . 

(۲) «شرح مسلم» )۱۰١/۱(‏ . 

(۳) رواه : الترمذي (۳۹) بلفظ : «إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك» . 
)٤(‏ «علل الترمذي الكبير» (ص .)۳٤‏ 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۳۱ 


التّوءمة » وهر ضعيفٌ » ولكنٌ الرّاوىّ عنهُ موسى بن عقبة وسماعه منه قبل أن 


وخر الترمذيٰ أيضا من حديث المستورد قال : «رأيتُ رسول الله لا 
إا توا ذلك اصام رجاه بضر ٠‏ وقال ٠‏ نويف خسن غريت ا 
نعرفه إلا من حديثِ ابن لهيعة . وغرابتة والّذي قبلهُ ترج إلى الإسنادِ فلا 
ينافي الحسنَ » قاله ابن سيد الاس › وقد شارك ابن لهيعة في روا يتو عن يزيد 
ابن عمرو : اللْيتٌُ بنُ سعد وعمرُو بن الحارث”"» فالحديتُ إذن صحيح 
سالمْ عن الغرابة . 

وفي الباب فالس الترمذي عن عثمان › وأبي هريرة › والربيع 
بنتِ معوَذِ ابن عفراء» وعائشةًء وأبي رافعء فن ا 
الد رقطني "» وحديتُ أبي هريرة عند الدًارقطني أيضًا» وحديتٌ الربيع 
عند الطبرانيّ » وحدیث عائشةً عند الذّا رقط ن ۶ > وحدیٹث آبي ی عند 
ابن ماجه والدّارقطنيٌ . 

والحديتٌ يدل على مشروعيّة إسباغ الوضوء ‏ والمراد به الإنقاءُ واستكمال 
الأعضاء » والحرص على أن يتوصًاً eT‏ يصح عند الجميع » وغسلِ كل 

عضو ثلاث مرّاتِ » هكذا َيل . فإذا كان التثليتُ مأخوذا من مفهوم الإسباغ 
فليس بواجب؛ لحديث « أله ئة توضًاً مره ومرتين» وإن كان مجرَد الإنقاء 


(۱) رواه : أحمد /٤(‏ ۲۲۹) وأبو داود )۱٤۸(‏ والترمذي ۰)٤١(‏ وابن ماجه )٤٤1(‏ . 

(۲) هذه المتابعات غير محفوظة » كما قد بينته في (الإرشادات)» ( ص )۲٤۸ - ۲٤١‏ . 
وسيأتي برقم (۱۸۷) . 

. )۸٦/١( «السنن»‎ )۳( 

. )۹٥ /١( «السنن»‎ )٤( 


والاستکمال فلا نزاع في وجوبه . ويدل أيضًا على وجوب تخليل الأصابع » 
ا . ويدل أيضا عل وجوب 
الاستنشاق » وقد تقدمَ الكلام عليه في لیت تمان ونما کره الاك 
للصائم خشية أن ينزل إلى حلقه ما يفطره . واستدل به عل عدم وجؤبپ 
المبالغة؛ لأ الوجوبَ يستلزم عدم جواز التّرك» وفيه ما لا يخفى . 


۹- وعن ابن عباس > عن التي بيا : «(استنثر ستنثر وا مرتین بالغتين أو 
تلا » . روه أ وان داود» وابنْ ماجه و 


الحديث أخرجه أيضًا الحاكة ٠‏ وابن الخار نة وصخحه ابن القطان « 
وذكرهُ الحافظ فى «ال لتلخيص »“» ولم يذكرهٌ بضعف » وكذلك المنذريٰ في 
تخريج «السنن» عزاهٌ إلى ابن ماجه ولم يتكلم فيه 

والحديتُ يدل على وجوب الاستنثار » وقد تقدّمَ ذكرٌ الخلافِ فيه في 
E SA SE e e‏ 
لاسندلال على دم وجوب التّانية 4 بحدیت : N‏ ة( و 
القول با بيجا مرتينِ أو ثلاث › م خاص خاد مره ۳ 


a 


)١(‏ أخرجه : أحمد »)۲۸/١(‏ وأبو داود »)۱٤١(‏ وابن ماجه »)٤۰۹(‏ والحاکم 
.)۱٤۸/1(‏ وابن الجارود (۷۷). والبیهقی )٤۹/۱(‏ . ) 

. )۱٤۸/١( «المستدرك»‎ )۲( 

(۴) «المنتقى» (رقم : ۷ - غوث) . 

. )٠٤١١ /١( «التلخيص»‎ )4( 


َابُ عَسْل الْمُْسْتَزْسٍل مِنَ اللْحَيةٍ 


۰- ڪن عَمُرو ُن عَبَسَةَ قال : قلت :با زشول اللو حثاني غر 


الْوْضوءِ . قال «مَا منْكمْ من رَجُلٍ يقرب وَضوءَ فَيتَمَضَمَض وَيَسْتَنْشق 
ب إلا رث ايا فيه ابه مع لاء ع إا كَل وجه كتا 
مره الله إلا رث حَطايا وَجهه مِنْ آطرَافِ لِخيته مَحَ الْمَاءِ › ثم يسل 
ديه إلى ارين إلا حَرّث خَطايا يديه مِن آتامِلِه مَعَ الْمَاءِء ثم يمس 
ره إلا حَرّث ڪَطايا رَأسِهِ يِن أطْرَافِ شَغره مَعَ المَاءِ» لم ييل 
كَدَمَيه إلى الْكَعْبين إلا رث حَطايا رجْلَيهِ مِن أله مَعَ الْمَاءِ» . أخَرَجَهُ 


مسل . 


ر سے ار 


اوقل 5ه :ر يمس اسه كما أمَرَه الله › ا 
قَدَمَيْهِ إلى الكعْبين كَمَا مره اللَه» . 

قوله : «خرّث خطاياهة» أي : سقطت . والخْرُ والخرور : السُقوط أو من 
علو إلى سفلِ . 

والخد ين أعادت نضائل الوضوء الال على عظم شأنهء ومثلة 
حديث أبي هريره مرفوعًا عند ا ومالك » والترمذيٰ بلفظ : «إذا توضًاً 
العبد المسلم - أو المؤمن - فغسل وجهة خر من وجهه كل خطيئة نظرَ إليها 
بعينيه معَ الماء أو معَ آخر قطر الماء » وإذا غسل يديه خر من يديه كل خطيئةٍ 
بطشتها يداه محَ الماء أو معَ آخر قطر الماءِء فإذا غسل رجليهِ خرجت كل 


(۱) أخرجه : مسلم (۲۰۸/۲)» وأحمد (٤/۱١۱ء )١١١‏ . 


7 المجلد الأول 


خطيئة مشتها رجلاه معَ الماءِ أو مع آخر قطر الماءِ حت يخرح نقيا من 
الوت 

ومثله حديتُ عبد الله الصنابحيّ عند مالك والّساثي أل رسول الله كيا 
قال : «إذا توضًاً العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه » فإذا استندر 
خرجت الخطايا من أنفه » فإذا غسلَ وجهة خرجت الخطايا من وجهه حى 
تخرجَ من تحتِ أشفارٍ عينيه » فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حت 
تخرجَ من تحتِ أظفار يديه » فإذا مسح رأسة خرجت الخطايا من رأسه حتَّى 
تخرجَ من أذنيه » فإذا غسل رجليهِ خرجت الخطايا من رجليه حى تخرجَ من 
تحتِ أظفارٍ رجليه » ثم كان مشْيةُ إلى المسجدِ وصلاتة نافلةٌ لأ» . 

والمرادُ بالخطايا قال الئووى”" وغيره : الصَغائرٌ . وظاهرٌ الأحاديث 
العموم› والتخصيص بما وقعَ في الأحاديث الأخر بلفظ : «ما لم تغش 
الكبائر » وبلفظ : «ما اجتنبت الكبائرٌ » و ذهب أله خيافة من شرّاح الحديث 
وغيرهم › والمراد بالخرور والخروج مع الماء المجاز عن الغفرانِ؛ لأن ذلك 
مختص بالأجسام» Ey‏ وفي حديث الباب وما بعده رذ 
لمذهب الإماميّة في وجو مسح الرجلين . 

وقد ساق المصنف - رحمه الله تعالى - الحديك للاستدلالِ به على غسل 
المسترسل من اللحية؛ لقوله فيه : إلا خرّثْ خطايا وجهه من أطرافِ لحيته مع 


(۱( أخرجه : مالك ›)٤7(‏ وأحمد (TTY)‏ والدارمي ٤£(‏ ۷۲( ومسلم ٤۸/۱(‏ 
1۹( والترمذي OY)‏ 
(۲) رواه : مالك (۳۲/۱)ء وأحمد (۳۰۳/۲) والنسائي )۷١ »۷٤/۱(‏ . 


(۲) «(شرح مسلم» (۱۳۳/۳) . 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه e0‏ 


الماء» وفيه خلافُ فذهبَ المي باللّه > وآبو طالب > وأبو حنيفة إلى عدم 
الوجوب إن أمكنّ التخليل بدونه » وذهبَ أبو العبّاس إلى وجوبهِ» وهو مذهْبُ 
شافع في إحدى الرواياتِ » واستدأوا بالقياس عل شعر الحاجبين » ورد بأل 

شعرَ الحاجب من الوجه لغة لا المسترسل . 


رفا سط الف د وخم الك هال ت من الخدت فرائد قال 


هذا يدل عَلَى اَن عسل الوَجه المَاْمُورَ به يَشْتَمِلْ عَلَّى وُصول المَاءِ إلى 
E NPR ee‏ 
ين ئ کنل لوج لاور پو کيڙغتاء وين لی تن ل لزا ي 
ن ان المَسحَ المَأمُورَ به به يَشْيَمِلْ عَلّى وَصول المَاءِ إلى أطْرَ اف 
وات ويل على وُجُوب ازتيب في الؤضوء لاله وَصَمَهُ مُرَتبَا » وَقّال 
في موَاضع مه : « كما مره الله عر وجل انتهی . 
وقد قدّمنا الكلامَ على أن داخلَ الفم والأنفِ من الوجه وعلى الترتيب › 
وسيأتي الكلامُ على مسح الرس ۰ 
باب في أن إيصًال الْمَاءِ إلى بَاطن اللْحية الْكَثة لا يَجِبُ 
۱- ڪن ان عَبّاس : اه توًا عسل وَجَهة» َأحَدَ عَرفَةٌ ِن مَاءٍ 
ا بها اتش َة م خد عَرَْةَ ِن مَاءِ فَجَعَلَ بها مدا » أضَافَها 
لى ييه لاخر فَعَسَلَ بها وهه م أَحَدّ عُرئَةَ من مَاءِ فَعَسَلَ بها يده 
اليمتى ‏ م ڌڏ رة من مَاءِ قَعَسَلَ بها يده انر » فم مَسَحَ أيه ُ 
اَحد رة ِن مَاءِ فرش بها عَلَّى رجله ليمت حى عَسَلَهاء فم خد عرف 


۳٦‏ المجلد الأول 


ِن مَاءٍ عسل بها رجلَهُ اليْسْرى › م قال : هَكذا رَأيْتُ رَسول الله علا 
توًا . روه البخار 


7 وج 0 تفصيلكة ؛ لأنّها داخلة بين المجمل والمفصّل . 
قوله : «فأخذ غرفة» هو بيان لقوله : «فغسل» قال الحافظ : وظاهرة أن 
المضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجه» لك المراد بالوجه ألا ما هو 
أعم من المفروض والمسنونٍ بدلیل أ أعاد ذكره ثانيًا بعد ذكر المضمضة 
والاستنشاتي بغرفة مستقلّة وفيه دليلٌ الجمع بين المضمضة والاستنشاتي بغرةة 
واحدة » وغسل الوجه باليدين جميعًا إذا كان بغرفة واحدة؛ لأنٌ اليد الواحدة 
EET‏ ۰ 

قول : « اضافھا» بیان لقوله : «فجعل بها هكذا» . وله : «فغسل بها 
آي : الغرفة » وفي رواية : «بهما» أي : باليدين . ترله : : ثم مسح برأسه» لم 
دك 0 ف اف 6 قال الخافط : قد يتمس به من يقو بطهورية الماءِ 
المستعمل » لكن في رواية أبي داو : «ثيّ قبض قبضة من الماءِ ثم نفض يده 
ثم مسح رأسة» زاد اساي : «وأذنيه مره واحدة» . قوله: «فرشً» أي : 
سكب الماء قليلا قليلا إلى أن صدق عليه مسمّى الخسل بدليل قوله : «حتیٰ 
غسلها» » وفي رواية لأبي داود والحاكم : «فرش على رجله الَيّمنى وفيها 
الَعل ثم مسحها بيديه » يد فوقَ القدم ويد تحت التعل»“ فالمرادٌ بالمسح 
م الاخ عت العضو. ٠‏ 


وما قوله : : تحت التعلٍ» فإن لم بُحمل على التّجوزٍ عن القدم فهيّ رواية 
شادة: ؛ وراویھا هشامٌ بن سعدِ لا بُحتج بما تفرد به فكيفً إذا خالفَ ؛ قالةُ الحافظً . 


(1) «صحيح البخاري» (۱/ )٤۷‏ . 
( روا آبو داود (۱۳۷) والحاکم )۱٤۷/۱(‏ . 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۷ 


والخديت :ساف الضف E‏ إيصال الماء ء إلى 
باطن اللْحيةٍ > فقال : 
وذ عُلِمَ انه َه ل كان كت اللْخية › وَأ العَرْفة الوَاجدَةَ وَإِنْ عَظْمَّث 
لا تفي عَسْلَ بَاطن اللَحَية الككَة مَعَ عُسل جَميع الوَجهء فَعْلِمْ أنه 
لا يجب وفيه أنه مَضْمَض واستَنْشقَ بمَاءِ ء واحد . انتھیل . 
أمًا الكلامٌ على وجوب إيصال الماء إلى باطنِ اللحية فسيآتي في الباب 
الذي بعد هذاء وأمًا أنه يياه كان كت اللحية فقد ذكرّ القاضي عياض ورود 
ذلك في أحاديث جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة › کذا قال » وي ج 
من حديثِ جابر : كان رسول الله ل كثير شعر الل و 
في «الدّلائل» من حديثِ علي : کان رول لله ية عظيمَ اللحية» ° وف 
رواية : كت اللٌحية»”" وفيها من حديثِ هندِ بن أبي هالةٌ مثلهٌ » ومن حديثِ 
عائشة مثله › وفي حديثِ ما الور «في لحيته كثافة) » قالهُ الحافظ 


) في « التّلخيص › 2 
باب اسْتَخْبّاب تخليل اللحيةٍ 


۲- عن عُنْمَانَ سه : أن النبى يا كان بحلل لِحيتَهُ . رَوَاه ابن 
ماجه › وَالترْمِذِيٰ ا 


(۱) رواه مسلم : (1/۷^) . (۲) الدلائل »۲۱٦۹/۱(‏ ۲۱۷) . 

(۳) الدلائل (۲۱۹/۱ء ۲۱۷) . () «تلخيص الحبير» )۹۳/١(‏ . 

)٥(‏ أخرجه : الترمذي (۳۱)» وابن ماجه .)٤۳١(‏ والدارمي (۷۱۰» »)۷۱٤‏ توان 
الجارود (۷۲)ء وابن حبان .)۱٠۸١(‏ وابن خزيمة (١١٠ء .)٠١١‏ والحاكم 
) )› والدارقطني )۸٦/١(‏ قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح). = 


۳۸ ) المجلد الأول 


1۸۳ وعنْ س : أ الى ب كان إذا تَوَضاأً خد كما من مَاء» 
َأذْحَلَهُ ‏ تخت حتکه » فلل به لِخْينَهُ وَقّال : هكا أمَرَني ريي يڻ » . 
TE‏ 

أما حديتُ عثمانٌ فأخرجه أيضا ابن خزيمة > والحاكم » والدارقطنى » 
وابن حبّانٌ » وفيه عام بن شقيق › ضعفه یحی بن معين › وقال الببخارى : 
حدیٹ حسن . وقال الحاكم : لا نعلم فيه طعتًا بوجه من الوجوهِ. وأوردَ له 
شواهد . 

واا ديت انس المدكرو فى الاب فى إسادة الود ر زروان وه 
ا n‏ أبي جعفر بن البُحيريّ » » ا الحاکم» و رجاله 
ثقاٽ › جور ا 


= وقال في «العلل الكبير» (ص ۳۳) : «قال محمد - يعني : البخاري -: أصح شيء 
عندي في التخليل حديث عثمان . قلت : اا ا ا : هو 
حسن ) . 
وفي «المسائل» لأبي داود )٤١(‏ : 
اقلت لاخ بن بل شل اللحة؟ فال بايا فو زوئ فة أخاديتة لين 
يثبت فيه حديث - يعني : عن النبي َيٍ) . 

(۱) أخرجه : ا داود )۱٤٥(‏ . 
قال الحافظ في «التلخيص» : )٠٤۹/١(‏ : وفي إسناده الوليد بن زروان وهو مجهول 
الحالء وله طرق أخرى عن أنس ضعيفة . 

..)۱٤۹/۱( «المستدرك»‎ )۲( 

() «الكامل في الضعفاء“ (۲/ )٠٥١١‏ ترجمة جعفر بن الحارث الكوفي 


أبواب صفة الوضوء فرضه و سنه ۳۹4 


طريتی أخری» وله طريقّ أخرى ذكرها الذهليْ في «الرْهريًاتِ» وهو معلولء 
و الحاكمٌ قبل ابن القطانِ» قال الحافظ : ولم تقدح هذه العلة 

وفي الباب عن علي › وعائشة » وأم سلمة » وأبي أمامة› وعمّار» وابن 
عمرّ» وجابر » وجرير» وابن أبي أوفى » وابن عباس » وعبكِ الله بن عكبرةًء 
وأبي ا ا ا ۰ 

أَمّا حديتُ على فرواهُ الطبراني فيما انتقاهُ عليه ابن مردويه» وإسناده 
ضعيفٌ ومنقطعٌ ؛ قالةُ الحافظ . وأمّا حديتُ عائشة فرواةُ أحمدٌء قال 
الحافظ : وإسنادة حسن. وأمّا حديثُ أمٌ سلمة فرواء الطبراني » والعقيليٰ » 
والبيهقي بلفظ : «كان إذا توضًاً خلْلَ لحيتة»" وفي إسناده خالد بن إلياس 
وهو منكرٌ الحديث . وما حديث أ أمامة فرواه أبو بکر بن ف ا في 
«(مصتّفه» » والطبرانيٌ في «الكبير»“» a EJ‏ 
حدیتُ عمار فرواه الشرمذى lea Se‏ 

وأمّا حديتُ ابن عمرَ فرواهُ الطبراني في «الأوسط» وإسنادة ضعيفٌ "» 
eh,‏ والدارقطنيٰ › والبيهقي » وصحُحه ابن السكن بلفظ : 
«كانّ إذا توصًاً عرك عارضيه بعض العرك» ثم يُشبّك لحيتةُ a‏ من 
ا وفي إسناده عبد الواحد» وهو و فيه »› واختلف فيه عل 
الأوزاعيٌ . 


() «التلخیص» )٠١۱/١(‏ . (۲) أحمد )۲۳٤/١(‏ . 
(۳) رواه : الطبراني (۲۹۸/۲۳)» والعقيلي (۳/۲) والبيهقى )٥٤/١(‏ . 
)٤(‏ «المصنف» »)١١١(‏ والطبراني في «الکبير» ( ۸۷۰( . 
)٥(‏ الترمذي (۲۹) ۰ وابن ماجه .)٤۲۹(‏ (1) «مجمع البحرين» )٤١۳(‏ . 
(۷) رواه : ابن ماجه (۳۲٤)ء‏ والدارقطني a‏ والبيهقي )٥٥/۱(‏ . 


6 المجلد الأول 


وأمّا حديتُ جابر فرواهُ ابن عدي وفيه أصرمٌ بُ غياثِ › وهو متروك 
الحديث ؛ قاله السائن » وفي إسناده انقطاع » قاله ابن حجر . وما حدیث 
جور واا عد و ا الاو وم روا واا خد ان 
ا اوق فرواهُ أبو عبيدِ في «كتاب الطهور» » وفي إسناده أبو الورقاء ء 
ضعيفٌ وهو في الطبراني . وأ حدیتٌ ابن عباس فرواهٌ العقيلئ “ء قال 
ابن حزم : ولا تابح عليه . وأمّا حديتُ عبدِ الله بن عكبرة فرواه الطبراني في 
(الصغير» بلفظ : « التخليل ا “ ويه عبد الكريم ابو أن وهر صحف 
وآئا حديت آبي الذُرداء فرواء الطبرانيٰ واب عدي بلفظ GU‏ 

تین وقال : هکذا مرن ريي“ وفي ٳسنادهِ تمَامُ بن نجيح » وهو لين 
3 قال عبد اللَهِ بن أحمد عن أبيه : ليس في تخليل اللْحية شيء 
ب یک ل ا وی ی ا 
شيء . ولكئة يُعارض هذا تصحيح التّرمذيّ والحاكم وابن القطَانِ لبعض 
أحاديثِ الباب » وكذلك غيرهم . ٤‏ 

والحديثانِ يدلانِ على مشروعيّة تخليل اللحية ء وقد اختلف الاس في 
ذلك » فذهبً إلى وجوب ذلك في الوضوءِ والغسل العترة» والحسنُ بنُ 


(1) «الكامل في الضعفاء» )۳۹٤ /١(‏ ترجمة أصرم بن غياث . 
(۲) «الكامل في الضعفاء» (۷/ )۲٠٤۲‏ ترجة ياسين بن معاذ الزيات بلفظ : «وضآت 
رسول الله ل بعدما نزلت المائدة فمسح على خفيه» › وليس فيه تخليل اللحية . 
)۳( «الطهور؛ (رقم 1۱ . 
)٤(‏ «الضعفا ۶ للعقیلی )۲۸١ /٤(‏ ترجمة نافع مول يوسف بن عبد الله . 
وقال العقيلي : «لا يتابع عليه بهذا الإسناد» والرواية في تخليل اللحية فيها مقال» . 
)٥(‏ رواه الطبراني : في «الأوسط» (۳۹٦۷)ء‏ والدارقطني في «المؤتلف» )١۷۳١(‏ . 
)٨(‏ رواه ابن عدي (۲/ )۸٤‏ . 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه CNY‏ 


صالح » وآبو ثور والظاهريةٌ » كذا في «البحر»'› واستدلّوا بما وقعَ في 
أا الباب بلفظ : «هكذا آمرني ربّي» . 

وا و وو ر ا ار ا 
ليس بواجب في الوضوء . قال مالك وطائفةً من أهل المدينة : ولا في غسل 
الجنابة . وقالً الشافعیُ » وأبو حنيفة وأصحابهما» e‏ والأوزاعن » 
واللْيتُ» وأحمدٌ بن حنبل » وإسحاق » وأبو ثور» وداودٌ» والطبری› وأکثر 
أهل العلم : إن تخليل اللحية واب في غسل الجنابة» ولا يجب في 
الوضوء . هكذا ف 2 الترمذىٌ» لابن سيلِ الاس › قال : وأظتهم فرقوا 
ڃښ لك وال أعلمُ - لقوله 4 : تحت كل شعرة جنابة ‏ فبلوا الشعرَ › 
وآنقوا البشر»"" . 


ا 8 الوجوب في الوضوء بحدیٹث ابن ان المذكور في الباب 
الأول » قال : وقد روي عن ابن عباس » وابن عمرَ › وأ نس » وعليٌ › و سعد 
ابن جبیر › وأبي قلابة › ومجاهد › وابن سیرينٌ › والشكاك: وإبراهيم يم اللخعىّ 
CE‏ . وممُنْ روي عنه أنه كان لا بُحْلَلْ إبراهيمْ اللخعيْ » 
والحسن »› وابن الحنفكَة › وأبو العالية > وأبو جعفر الهاشمى › الع 
ومخاغد والقاسمٌ > وابنُ أبي ليلى » ذكر ذلك عنهم ابن أبي شيبة بأسانيده 

۳ > 
إليهم 

iG a E PE رالانصاف أن أحادیت‎ 


(1) «البحر» (۲/ )٦١‏ . 
(۲) رواه : بو داود »)۲٤٨۸(‏ والترمذي (١۱۰)ء‏ وابن ماجه اا 
(۳) «المصنف» (۱۹/۱ - .)۲١‏ 


۲ المجلد الأول 


من قوله يي : «هكذا أمرني ربّي» لا يفيد الوجوبَ على الام لظهورهِ في 
اللاختصاص به » وهو يتخرٌج على الخلاف وقي هل يعم 
الامَةَ ما کان ظاهرَ الاختصاص به 2 ل؟ والفرائض ا تت الا بف 
والحكمُ على ما لم يفرضة الله بالفر ا 
لا شك في ذلك؛ لأنٌ كل واحدِ منهما من التَقَولِ على الله بما لم يقل 
ولا شك أذ الغرفة الواحدة لا تكفي كك اللْحية لخسل وجهه وتخليل لحيته 
ودفعَ ذلك كما قال بعضهم بالوجدانٍ مكابرة من نعم » الاحتياط والأخذ 
بالأوثق لا شك في أولويتهِ لکن بدونِ مجاراةٍ على الحكم بالوجوب . 

باب تَعَاهُدِ المَأقّين وَعُيرهمَا م عَضْونِ الوَجْه بزيَادِة مَاءِ 

-٤‏ ڪَڻ آپي أمَامَةَ : أنه وَصَفَ وُصُوءَ رَسُول الله ية قُذَكرَ تنا ء 
لاء َال : وَكانَ يََعَاهَدٌ الْمأقَين . روَا خمد . 

الحديتُ أخرجة ابن ماجه من حديث أبي أمامة أيضًا بلفظ إل رسول الله 
ب قال کا ی ا وکال يمس المأقين»» وذكره a‏ 


«التلخيص» ولم يذكر له عله ولا ضعمًا . وقال في «مجمع الرّوائي»" 
رواه الطبرانيُ ذ في «الكبير»" “ من طريق سميع عن أبي أمامة › واا خي 


(۱) «المسند» »)٤ ۲١۸ /٥(‏ وابن ماجه )٤٤٤(‏ . ) 
وهو زيادة في بعض روايات حديث أبي أمامة في : «الأذنان من الرأس»» وهو معلول 
بالوقف . ا 
.)۱۷٤/۱( )۲(‏ (۳) (۱/ ۳۰( . 
(6) الطبراني في «الکبير» (۷۹۹۰) . 


وسميعٌ ذكرة ابن حبانٌ في «الثقاتِ»» وقال RE‏ 
والظاه أله اعتمد في توثيقه عل غيره 

قوله : «المأقين» موق العين : مجرى س منهاء أو مقدمهاء أ 
مۇخرها . كذا في «القاموس» . قال الأزهرى : جمعَ آهل اللَعْة أن ا 
والماق مؤخرٌ العين الذي يلي الأنف . انتهى . بهما في الحديث 

وذكر المصنّف - رحمه الله تعالى - في التبويب : غضودً الوّجه وهو 
ما تعطّفَ من الوجهء إمّا قياسّا على المأقين » وإمًا استدلالًا بما في الحديثِ 
ا و و ن ا و 

وقد ورد من حديث أخرجه ابنْ حبّانَ » وابنُ أبي حاتم » وغيرهما بلفظ : 
«إذا توصًأتم فأشربوا أعيئكم من الماء» وهو من حديث البختريٰ بن عبيدِ - 
N‏ كلهم فلا يقومٌ به حه كذا قال 
بعضهم » وفيه أنه ذكرَّ في «الميزانِ» أنه ونه وكيم » وقال ابن عدي : لا أعلم 
له حديتا هترا انتهرة . لك لا يكونٌ ما تفرد به حجَةً؛ لوقوع الاختلافيِ 
فەا ا ف وقيل : مترو الحديث . وقال البخاری : ا 
في حديثه . على أنه لم ينفرد به البختريٰ» فقد رواهُ ابن طاهر في «صفوة 


(1) بل على مذهبه الذي خالف فيه الجماهير » في توثيق المجاهيل . ) 

(۲) أخرجه : ابن حبان في «المجروحين» )۱۹١/١(‏ وقال : أبو حاتم الرازي : «حديث 
منکر » ؛ انظر «علل ابنه) (۷۳) و«الضعيفة» (۹°۳) . ِ ) 

(۳) كذا قال الشوكاني » وهو عجيب» فما نقله عن «الميزان» إنما هو في ترجة رجل آخر 

مترجم بعد هذا» واسمه : «البختري بن المختار» بينما «البختري بن عبيد» فذكر 

الذهبي من ضعفه » وذكر أن حديثه هذا من مناكيره . 

وانظر : ما سيأتي في شرح الحديث (۲۲۳) . 


الَصوّفِ» من طريق ابن أبى السرىّ » لحه قال ابن الصّلاح : لم أجد له آنا في 
ا و | 


: ا نتا أي واي . قال‎ e e ET 


ET 


وضع إِاءَ فَعَسَلَ يديه » ثم مَضْمَض واد ستنشقَ وَاستَنرَ ‏ َم خد يديه 
صك هما وَجْهَة وَأقَمَ إِبْهامَيه ما آَل من أنَيِه . قال : ثم عاد في هثل 
e a o 9‏ 


چا نے سے 


أرْسَّلَها تَسِيَلٌ على وَجهه› ثم عْسَل يِه اتی إلى المِزفقٍ : e‏ 
ا وذكرَ بَقَيَةَ بقَيَةَ الْوْضوء . روه آد ر داور ٩‏ 

لعل هذا اللفْظً الذي ساقَةُ المصنّف له لفظ أحمدَ » وساقةُ أبو داود في 
اة تمتا وتمام الحديث : «ثمّ مسح رأسة وظهورَ أذنيه › ثم أدخل يديه 
جميعًا» فأخذٌ حفنةٌ من ماءٍ » فضربً بها على رجله وفيها اللَعلٌ ففتلها بهاء ثم 
الأخرى مثل ذلك › قال : قلت : وفي التعلين؟ قال : وفي التعلينِ . قال : 
قلت : وفي النّعلين؟! قال : وفي التعلين . قال : قلت : : وفي التعلين؟1 قال : 
وفي النّعلين » وفي رواية لأبي داود E‏ وفي رواية 
له : «ومسح برأسه ثلاثا» قال المنذري : في ها الخد مال وال 
التّرمذى : سألتُ محمد بن إسماعيل عنهُ فضعَفهُ » وقال : ما أدري ما هذا. 


. زيادة من «المسند» و«المنتقى»‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد )۸۲/١(‏ - بلفظه -» وأبو داود (۷١١۱)»ء‏ وابن خزيمة »)٠١۳(‏ 
والبيهقي )۷٤ ›0٤/١(‏ . 
وراجع : «عمذيب السنن» لابن القيم (۱/ 0 - 4۸) . 

(۳) رواه آبو داود (۱۱۷) . 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه 0 


والحديتُ يدل على أنه يغسلٌ ما أقبلَ من الأذنين مع الوجه» ويمسح ما 
أدبرّ منهما معَ الرَأس » وإليه ذهب الحسنُ بُ صالح والشعبيّ . وذهبَ الرهريْ 
وداود إلى أنهما من الوجه فيُغسلانِ معهُ . وذهبَ من عداهم إلى أنهما من 
الرس فيُمسحانِ معه . 

وفيه أيضا استحبابُ إرسال غرفة من الماءِ على اللاصية لكن بعد غسل 
الوجه» لا كما يفعلةٌ العامة عقبَ الفراغ من الوضوء . وفيه أنه لا بُشترط في 
غسل الرجل نزع التعلٍ » وأدً الفتلَ كاف » وقد قدّمنا عن الحافظ في «باب 
إيصال الماءِ إلى باطن اللْحية الككّة» أنً روايةٌ المسح على التٌعل شاذةٌ؛ لأنّها 
ا ولا حتج بما تفرد به» وأبو داودَ لم يروها من 

يقو ولا ذكر المسح » وله رواها من طريتي محمد بن إسحاق عنعنة وفيه 
ا إذا عنعن . ) 

وقد احتجٌ من قال بتثليثِ مسح الرَأس برواية أبي داو التي ذكرناهاء 
واحتح القائل بأئةُ يمس مر واحدةٌ بإطلاق المسح في حديث الباب وتقييد 
بالمرَّةٍ في رواية » وسيأتي الكلامٌ عليه في «باب هل يُسنُ تكرار المسح». 

قوله : «وألقم إبهاميه» أي : جعلَ إبهاميه للبياض الذي بينَ الأذنِ 
والعذار » كاللقمة للفم توضع فيه . واستدل بذلك الماورديٌ على أن البياض 
لئ ين الان والذارس ارج و كام اه اا وال مالف 
ما بين الأذنِ واللحية ليس من الوجه . قال ابن عبد البرٌ : لا أعلمُ أحدًا من 
علماء الأمصار قال بقول مالك » وعن ا يُوسف : يجب على الأمرد غسله 
دون الملتحي . 

ا و 


 ⁄ A 2‏ 9 م E,‏ م ° ت 
فيه : حجُة لِمَنْ رى ما قبل مِنَ الأذنّين مِنَ الوَجْه . انتهى . وقد تقَدَمَ . 


المجلد الأول 


باب عسل اليَدَيْن مَعَ المِرفقَين وَإِطالة العْرَة 
e c2‏ کا sR e‏ ر N‏ 
٩-مَن‏ عُنْمَانَ أنه قال : هَلمَ أَتَوَضا لكمْ وُضوءَ رَسول الله بيا 
َعَسَلَ وَجْهَه وَيَدَيِهِ حى مَس أَطْرَافَ الْعَصْدَيْن › م مَس برأسِهء نَم مر 
َيِه عَلَى أَذَْيهِ وَلِخيته » ْم عَسَلَ رِجْلَيهِ . رَوَاهُ الدارقطني ‏ . 
الحديتُ فى إسناده ابن إسحاق وقد عنعن . 


2 


قول : «هلمٌ» اسم فعل بمعن قرب » جاء لازم كقوله تعالى : هام 
إا( [الأحزاب: ۱۸] ومتعديًا كقوله تعالى : هل شہ داک4 [الأنعام: ]٠٠١‏ 
ويستوي فيه عند الحجازيْينَ الموحد والمثى والجمع والمذكرٌ والمؤنتُ› 
فيقال : هلم يا رجلٌ » وهل يا رجال » وهل يا مره » وفي لغة بني تميم يتير 
كتغير أمر المخاطب نحو : هلمّاء وهلمواء وهلي . ۰ 

توله : «حتى مس أطراف العضدينِ» فيه دليل عل وجوب غسلٍ 
المرفقين » وقد قدّمنا طرفًا من الكلام عليه في شرح حديثِ عثمانٌ المنفقٌ 
عليه . وترله : «ثم مسح برأسه» إطلاق المسح ا التكرار › وسيأتي 
الكلامٌ عليه . قوله : «ثم أمرّ بيديه على أذنيه» دليل على مشروعية مسح 
الأذنين › وسيأتي له بات في هذا الكتاب . توله : « ولحیته » قد بسطنا البحكٌ 
فيه في باب استحباب تخليل اللحية . 


ر 


۷- وعَنْ أبي هُربرة سه : أنه توضا فعَسَلَ وَجهه فاسبَع 
الْوْضوءَ٬‏ ٿم عَسَلَ يَدَهُ المت حت أشرَعَ في العَضدِ٬‏ ثم عُسَلَ يِه 


(۱) «السنن» )۸۳/١(‏ . وفي إسناده نظر . 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۷ 


لر حئى شرع في العَضدِء ثم مَسَح رَه م َسَلَ جل يمى 
ئى شرع في الاقيء فم َمل رجه انر حئى ضرع في الماتء م 
ال : هَكَدًا رَأَيَّتُ رسو الله ية يَوصَاً . وَقَال : قال رَسُول الله ل : 
«أشمْ م العرٌ المُحَجُلونَ يَوْم القيامَة من إِسْبَاغ الؤْضوءِ» فمن اسْتَطاعَ منك 
فيطل عَرَتَهُ وتخجيله» . رَوَاهُ ملم . ۰ 

قوله : «أشرعٌَ في العضد؛› و «أشرعَ في السّاتي» ومعناء : آدخل الخسل 
فيهما ؛ قاله النّووي . قوله : «أنتم الغرٌ المحجُلونَ» قال أهل NE‏ 
اض في جبهة الفرس ؛ والتحجيل : بياض في يدها ورجلها قال العلماء 

سمي النورٌ الذي يكونُ على مواد ضع الوضوءِ يوم القيامة : غرَةّ وتحجيلا تشبيهًا 
e‏ . وهذا الحديتٌ وغيرةُ مصرَح باستحباب تطويل الغرةٍ والأحجيل . 
ل : غسل شيءٍ من مقدّم الرَأس وما يُجاورٌ الوجة زائدًا على الجزء الذي 
يجب اغسلة . .والتحجا : سل ما قوق المرفقينِ والكعبينٍ ۔ وهما مستحبّان 
بلا خلاف . 

واختلف في القدر المستحبٌ على أوجه: أحدها: أنه تستحبٌ الرّيادة 
فوق المرفقين والكعبين من غير تقدير . والاني إلى نصف العضدِ والساتقي . 
والَالتُ الب وان 

قال الّوویٌ : وأحاديتٌ الباب تقتضي هذا كله . قال : وأمّا دعوى الإمام 
أبي الحسن ابن بطال المالكيّ والقاضي عياض الفاق العلماءِ على أنه 
(۱) آخرجه مسلم »)۱٤۹/۱(‏ وقوله : «فمن استطاع منکم فلیطل غرته وتحجیله» مدرج 


من قول أبى هريرة روه نبه على ذلك غير واحد من الحفاظ . 


E۸‏ ا الأول 


لا تحب الزيادة فوق المرفق والكعب فباطلة » د وفل 
ثبت فعلٌ ذلك عن رسول الله ية وأبي هريره › وهر مذهبنا لا خلاف فيه 
علدنا » ولو خالف فيه من خالف کان محجو جا بهذه السنن الصحيحة ٠‏ 


الصريحة » وأمًا احتجاجهما بقوله كل : «من زا على هذا أو نقص فقد أساءَ 
وظلم»' فلا يصح ؛ أن المراد زاد فى عدد المرّات . 

وقالَ الحافظ في « التلخيص ۲ : وقد عن اب بطال في« شرج البخاري؛ 
وتبعه القاضي › تفرد بي هريره بهذا- يعني : الخسل إلى الآباط - ولیس بجید 
el a‏ الشافعيّ » وقال ابن أبي شيبة : 


دتا وکیع › عن العمريٰ › 0 «أَن ابن عمرَ کان ربّما بلغ بالوضوءِ 
إرطره ) . ورواءُ أبو عبيدٍ بإسنادٍ أصح من هذا فقال : حدثنا عبد الله ا 

حدًثنا اللْيتُ» عن محمَلِ بن عجلان› 0 

قول : «(فمن استطاعَ منكم » تعليق الأمر بإطالة الغرَةٍ والتحجيل بالاستطاعة 
قرينة قاضية بعدم الوجوب › ولهذا لم يذهب إلى إيجابه أحذ من الأئمَة . 

فال الا و 

وَيتَوَجُه مه وجُوبُ عسل المرفقًين؛ أن ئَّصٍ الكتاب يَخْتَمِلهُ وَهُو 
مُجمَل فيه » وَفعْلَة ئة بيان لِمُجْمَل الكتاب › وَمُجَاوَرَثةُ زفت ليس في 
وقد أسلفنا الكلامٌ عليه في الكلام على حديث عثمان في اول أبواب 
الوضوءِ . ۰ 


(۱) أخرجه : أبو داود )۱۳١(‏ والنسائی (۸۸/۱) وابن ماجه )٤۲۲(‏ . 


(۲) «التلخيص الحبير» )٠١١/١(‏ . 


اب تخريك الخاتم 
الأصابع وَدَلْكْ مَا يَختاح إلى دَلْكْ 

۸- عن أپي راع : أ رَسولَ الله لاء کان إِّا ب صا حر خان 
روَا ابن ماج وَّالدًا ا 

الحديتٌ في إسناده مُعَمُرُ بن محمُدِ بن عبيدِ اللو عن أبيه› وهما 
ضعيمَانِ › وقد ذكره البخاري تعليقا عن ابن سيرينٌ › ووصلة ابن أبي e‏ 

وغ ا الخاتم ليزول ما تحته من الأوساخ › 
وكذلك ما يُشبه الخاتم من الأسورة والحلرة ونحوهما. ) 


ټ ر 


۹- وَعَن ابن باس زول الاه قال : « إذا توضأت فځُلل 
أَصَابعَ يَدَبْكَ وَرجْلَيكَ» . رَوَاهُ أخمَدُء وَابْنْ مَاجه» وَالتَرمِِيٰ” . 


۱۹۰ ون اتور بن شناد قال : e E‏ 


(1) أخرجه : ابن ماجه .)٤٤۹(‏ والدارقطني (۸۳/۱)» وإسناده ضعيف . 

(۲) علقه البخاري ۲٦۷ /١(‏ - فتح)» ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف» )٤١٤(‏ . 

(۳) آخرجه : أحمد (۱/ ۲۸۷)» والترمذي (۳۹)» وابن ماجه »)٤٤۷(‏ والحاکم (۱/ ۱۸۲) . 
وقال الترمذي : (حسن غريب . 
وقال في «العلل الكبير » : (ص )۳٤١‏ : «سألت محمدا عن هذا الحديث فقال : هو 
حليیث حسن ) . 

(6) اخرجه : أحمد /٤(‏ ۲۲۹)» وأبو داود »)۱٤۸(‏ والترمذي (۰ e‏ ا ماجه »)٤٤٩(‏ 


والبيهقي (۱/ ۷۷( . = 


[ نيل الأوطار - ج ١‏ ] 


المجلد الأول 
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۹۱ وَعَن عب اللو ن ربد ن خا ؛ أن ال ل ١‏ توضا فحَعَل 
َه قول كا ذلك ر5 ا . 


ما حديتٌ ابن اين فرواهُ أيضصًا الحاكمْ » وفيه صالخ مولى التّوءمة وهو 
ضعيف » ولكن حسَنةُ البخاري؛ لأنّهُ من رواية موسى بن عقبة » عن صالح › 
وسا موھن ت فل ان بط ۰ 
وأمّا حديتُ المستورد بن شدًاد ففي إسناده ابن لهيعةً » لكن تابعةُ اللْيتُ بنْ 
سعلٍ وعمرٌو بنٌ الحارث» أخرجة البيهقي › وأبو بشر الدولابيٰ » والدّارقطني 
في «غرائب مالك» من طريق ابن وهب عن الثلاثة » وصخحه ابن اقطان . 
وآمّا حديتُ عبد الله بن زيل فهو إحدى رواياتِ حديثه المشهور . 
وفي الباب من حديثِ عثمانً عند الذّارقطنيٌ بلفظ : « أنه خلُلَ أصابعَ قدميه 
ثلاّا وقالٌ : رأيتُ رسول الله ب فعل كما فعلت» . ومن حديثِ الرَبيّع بنتِ 
معو عند الطبرانيّ في «الأوسط »ء قال الحافظً : وإسنادة ضعيفٌ”. ومن 
حديث عائشة عند الذّا رقطني yS ٠‏ 
يث وائلِ بن حجر عند الطبرانيٰ د في «الکییں» » قال الحافظ : وفيه ضعفٌ 


= قال الترمذي : «حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة) . 
والمتابعات التي ذكرها الشارح لابن لهيعة غير محفوظة › كما بينته في «الإرشادات» 
( ص )۲٤۸ - ۲٤١‏ . 

(۱) «المسند» )۳۹/٤(‏ . 
وقوله : «يقول». أي : يفعل . 

(۲) رواه : الدارقطني (۸1/۱) . 

. )٠١ /۱( الدارقطني‎ )٤( . )١١١/١( «التلخيص الحبير»‎ )۳( 

.)۸ «المعجم الكبير“ (۲۲/ رقم‎ )٥( 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ان 


واتقطاع ومن حديثِ لقيط بن صبرةً بلفظ : «إذا توضْأت فخأل الأصابعَ  »‏ 
وقد تدم . . ومن حديثِ ابن مسعودٍ رواهٌ زيد بنْ أبي الرّرقاءِ بلفظ بلفظ : «ليْنهكن 
أحدكم أصابعة قبل أن تُنهكة اَارُ»“ قال بن بي حاتم : رفعة منكرٌ» قال 
الحافظ a LL‏ 
وكذا أخرجة ابن أبي شيبة موقوفا. ومن حديث أبي يوب عند ابي بكر بن 
أبي شيبة في «المصئف»” . ومن حديث أبي هريره عند الدارقطنيَ بلفظ : 
«خللوا بين أصابعكم » لا يُخلّلها اللَهُ يوم القيامة بالار» . ومن حديثِ 
أبي رافع عند أحمد والدارقطنيّ من حديثِ معمَرٍ بن محم بنِ عبيدِ الله بن 
بي رافع ء قال البخارى : هو منكرٌ الحديث . 

والأحاديتُ تدل على مشروعيّة تخليل أصابع اليدينِ والرٌجلينِ › a‏ 
لباب قوي بعضها بعضاء فتنتهض للوجوب لا سيّما حديكٌ لقيط بن صبرً 
الذي قَدّمنا الكلام عليه في باب المبالغة في الاستنشاق ؛ فال صححة 
الترمذى › والبغويٌٰ › وان القطان . قال ابن سيد الاس :ال اانا : ن 

سنن الوضوءِ تخليل أصابع الرّجلين في غسلهماء قال : وهذا إذا كان الماءٌ 
يصلٌ إليها من غير تخليل > فلو كانت الأصابعٌ ملفقةٌ لا يصلٌ [الماء]““ إليها 
إلا بالتخليل فحينئزٍ يجب التخليل لا لذاته لكن لأداءِ فرض الخسل . انتهي . 

والأحاديث قد صرحت بوجوب التخليل » وثبتت من قوله يي وفعلهِ› 
ولا فرق بين إمكانِ وصول الماءِ بدونِ تخليل وعدمو» ولا بينَ أصابع اليدينِ 
والرّجلين » فالقبيدٌ بأصابع الرَّجلينِ أو بعدم إمكانِ وصولِ الماءِ لا دليلّ عليه , 


(1) «العلل» لابن أبي حاتم رقم )۱۸١(‏ . 
(۲) «المصنف» (۱۹/۱) . 

)۳( رواه : الدارقطني (4/۱) . 

)٤(‏ من «ك)» «م». 


fo‏ المحلد الأول 


باب مح الرس كله وَصِفَيهِ وَمَا جاءَ في مَسْح بَعْضِه 


۲- عن عبد الل ن يد : أن رَسول الله کيا مَس راه ميه اقل 
بھما أدب » َا بمقدم راس ٿم دَمَبَّ بھما إلى قفا » ۾ رَدهُمَا إلى 
المَكان الذي بدأ مه . رَوَاهٌ الْحَمَاءَةٌ“ . 

ا ا زاد ابن « كله ) وكذا في رواية ابن خزيمة . 

قولہ : «فأقبلَ بھما وآدبر) قد اختلف في كيفيّة الإقبالٍ والإدبار المذكور 
في الجديث» فيل : يبدأ بقلم الاس الذي يلي الوجةء 2 
GS BE‏ «فاقبل بهما وأدبر» لا 
الواقع فيها بالعکس › وهو آنه آدبرَ بهما وأقبل ؛ لن الهات إلى جهة القما 
إدباز » وأجیبَ بان الوا لا : في ال ) 

اللي على ذلك ما ثيك عند البخارٰ من رواية عبد اله بن زي بلفظ : 
«فأدبرَ بيديه وأقبلً » ومخرج الطريقين متحد » فهما بمعنّى واحدٍ» وأجيبّ 
أيضا بحمل قوله : «أقبل» على البداءة بالقبل » وقول : «أدبرًّ» على البداءة 
بالدبر» فيكون من تسمية الفعل بابتدائه وهو أحدٌ القولين لأهل الأصولِ في 
تسمية الفعل › > ھل یکو بأبتدائه أو بانتهائه › فال ا 
الترمذې»› وقد أجيبَ بغيرٍ ذلك . 


وقيل EE o‏ م يرجع إلن الموځر 
(1) أخرجه : البخاري (۱/ ۰0۸ 0۹4 e »)٦١‏ ا ۹ 


(EY of‏ وأبو داود )11۸( والترمذي c(۲)‏ والنسائي (1/ ۷1 «(YY‏ واین 
ماجه ))٤(‏ . 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۳ء 


محافظة على قول : «أقبلٌ وأدبر » » ولکلّه يُعارضه قوله : «بداً بمقدّم رأسي» . 
E‏ بالاصية ويذهبُ إلى ناحية الوجهء ثم يذهب إلى جهة مؤخر 
ارس٠‏ ثم يعودٌ إلى ما بدا منهُ وهو اللاصية > وفي هذه الصفة محافظة على 
قوله : «بدأً بمقدم رأسه» وعلى قوله : «أقبل وأدبرً) فان اللَاصية مقدمُ الرس » 
والذهابُ إلى ناحية الوجه إقبال . 

الخد دل غا وغ ية مسح جميع الرَأس ؛ وهو مستحبٌ باتفاق 
العلماء ؛ قالةٌ التّووي» وعَأَلَ ذلك بأنّهُ طريق إلى استيعاب الرس ووصول 
الماء إلى جميع شعره . وقد ذهب إلى وجوبه أكثرٌ العترة ء ومالك والمزنيٌ › 
والجبَائن » وإحدى الرّوايتين عن أحمدَ بن حنبل » وابن عليه . وقال الشّافعيٰ : 
ُجزئ مسح بعضٍ الرس ولم يحدهُ بحدٌ. ال ان ف 
«شرح التّرمذىّ» : وهو قول الطبريّ . وقال أبو حنيفة : الواجبُ اریع . وقال 
اللوریٌ٬‏ والأوزاعي › والْيْتُ : : یجزئ مسح بعض الرس ویمسح ح المقدم . 
وهو قول أحمدَ» وزيدِ بن علي » والتاصر والباقر › والصادق . وأجارً اوري 
والشافعي مسح الأ بأصبع واا وو ا الظاهرية فمنهم من اف 
ا ي د 

اح الالو بحدیب الاب » وحدیث اله مسح يراسو حن بلع اقذان ٠0»‏ 
عند أحمد واب داود من حديث طلحة بن مصرّفِ › ورد بان الفعل بمجرّده 
لا يدل على الوجوب› وفي حديت طلحة بن مصرف مقال سيأتي تحفيقة . 

قالوا : قال الله تعالى : مسحو وسيك [المائدة: ]٦‏ والرّأس حقيقة 
اسم لجميعه والبعض مجار . ورد بأنْ الباءَ للتبعيض › وأجیبَ بأنةُ لم يثبت 
كونها للتبعيض » وقد أنكرهُ سيبويه في خمسة عشرَ موضعًا من «كتابو» » ورد 


: (1۳/7) » «(شرح مسلم‎ (۱( 
OWOSSO a 


و ¢ 


أيضًا بأنٌ الباء تدخل في الله والمعلوء أن الال لذ برا انتعابھا کمخت 


رأسي » فلا دخلت الباءُ ؤ e‏ کان ذلك الحكم _ أعني : 


ا 
بيه بالاستيعاب » وبيان المجمل الواجب واجبٌ . ورد بأل المطلق ليس 
له اة عل آل والتنء بكرن اراج د الع ار 
بعضا» وأيّا ما كان وقحَ به الامتثال » ولو سلْمَ أنه مجملّ لم يتعيّن مسح الكإ"؛ 
لورود البيانٍ بالبعض عند آبي داود من حديث آنس بلفظ : نه ي أدخل يده 
من تحت العمامة » فمسح مقدّمّ رأسه ولم ينقض العمامة؛“ وعند مسلم 
وأبي داود » والتّرمذيٰ من حديث المغيرة بلفظ : «إِنهُ ية توضًاً فمسح بناصيته 
ET‏ 

قالوا : قال ابن القَيّم : إِنَهُ لم يصح عنه بي في حديث واحد أنه اقتصرَ 
على مسح بعضٍ رأسه اله » ولكن كان إذا مسح بناصيته أكمل على العمامة . 
قال : وآما حديث أنس فمقصودٌ أنس أن الي بيا لم ينقض عمامتة حى 
ART Ra PEE‏ 
المغيرة٬‏ فسکوٹ أنس عنهُ لا يدل على نفيه OU ar.‏ 
حدیٹث نس في إسناده نظرٌ . وأجيب ان ١‏ في الوجوب › ا 
التعميم وإن كانت صح وفيها زيادة وهي مقبولة » لكن أينَ دليلٌ الوجوب؟ 
ول لاغ دافن . ورد بها وقعت بيان للمجمل فأفادت الوجوبَ . 


. )(۷( رواه ا داود‎ )١( 
.)۹۰( والترمذي‎ )٠٥١( وأبو داود‎ )۱٥۹/۱( روأه : مسلم‎ (۲( 
. )۱۹٤ - ۱۹۳ /۱( «زاد المعاد»‎ )۳( 


. )۹٥ /۱( «التلخیص»‎ )٤( 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه t00‏ 


والإنصاف أن الآيةً ليست من قبيل المجمل وإن زعم ذلك الرمخشري 
وابنٌ الحاجب في «مختصرء» والرّركشي » والحقيقةٌ لا تتوقف على مباشر م الة 
الفعلٍ لجميع أجزاء المفعول» كما لا يتوف في قولك : : «ضربت عمرًا» على 
ا الصرب لجميع أجزائه» فمسح رأسه يُوجدٌ المعنى الحقيقيّ بوجودٍ 
مجر المسح لكل أو البعض» ولي التراع في مسمئ الرأس فيقال : هر 
حقيقة في جميعه › بل التزاعٌ في إيقاع المسح على الرَأس » ال 

لاويقاع و جد وجرد المازة ولو كانت المباشرةٌ الحقيقبة لا توجد إل 
بمباشرةٍ الحال لجميع المحل لقلَ وجوذ الحقائق في هذا الباب» بل يكاد 
لحن بالعدم» فال يستلزم أن نح «ضربت زيا وأبصرث عمرًا» من المجاز 
لعدم عموم الصرب والرُؤية وقد زعمة ابن جني مته وأورده مستدلًا به على 
كثرة المجاز . 


والحاصلٌ أن الوقوع لا يتوفّف وجودٌ معناءُ الحقيقيّ على وجود المعنى 
الحقيقيّ لما وقحَ عليه الفعل › وهذا هو منشأً الاشتباءِ والاختلافِ» فمن نظرَ 
إلى جانب اا ایوا ا و ومن نظْرَ إلى جانب الوقوع جزم 

وبعدَ هذا فلا شك فى أولويّة استيعاب المسح لجميع الرس وصحة 
أحاديثه » ولکن دونّ الجزم بالوجوب مفاور وعقابٌ ٠.‏ 

ااا و و : أل رول الله بل َوَصَاً عِندَهَا وَمَسَحَ 
برَأسِه» فَمَسَحَ ح الرَأسَ كله مِنْ فَؤْق الشْعَر ‏ کل اجر . لِمُنْصَب الشعَر» 


لا برك الشعَرَ عن هَيتته . رواه اا وان داور 


(۱) أخرجه : أحمد .)۳٦۰١ ۳٥۹ /٦(‏ وأبو داود (۱۲۸) . 


٤0٦‏ ) المجلد الأول 


وفی أفظ : م مسح بر اسه مرتين › بدا بموخره ت بمقدمه» وبادنیه 
ليما ظهُورهِما وبُطونهمًا . رَوَاهُ أو اود » والَرمِذِيٰ ؛ ونال : حدِيتُ 
(V0;‏ ) 
حسں ) 

هذهِ الرٌوايات مدارها ابن عقيل » وفيه مقال مشهورٌ لا سيّما ذا عنعن 
وقد فعل ذلك في جميعها» وأخرجَ هذا الحديت أحمدٌ بلفظ : «إِنٌ رسول الله 
بيه توضًاً عندها قالت : فرأيته مسح على رأسه مجاري الشُعر ما أقبل من 
وما ادر » ومسح صدغيه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما»"'. وأخرجه بلفظ أحمد 
أبو داو أيضصًا في رواية » وأخرجة ابن ماجه والبيهق "» ومدارٌ الكل على ابن 

الوا اام دة الباب ل عل ا مسح مقدم راس ما 
ف ومؤخره كذلك E TT‏ 
أحدِ الجانبين ء ووقع في نسخة من الكتاب مكان «فوق» 2 ا 
بي داود» ثلاث نسخ : هاتان والالثة «(قرلٍ) . 

والرّواية اتانيه من حديثِ الباب تدل على أن المسح مرّتانِ» وسيأتي 
للام علب في ای لای ا ها ول عا ادا ب اا ایر 
تدم تدم الكلام على الخلافي في صنتو في حديثِ اول الباب . 


)۱( ا : ابو داود »)۱۲١(‏ والترمذي (۳۳). والدارمي .)1۹٩(‏ والحاکم (۱/ ۲١٠)ء‏ 


والبیهقي (۱/ ۰1٤‏ ۲۳۷) . 
وقال الترمذي : « حدیث حسن » وخايت عك الله ين رند a‏ وأجود 
أاستادًا» . 


(۲( رواه ا (۳٥۹/7)‏ وأبو داود (۱۲۹) . 
(۳) ابن ماجه )٤٤٤(‏ والبيهقي (۱/ .)٠۰‏ 


قال ابن سيَّدِ الاس في «شرح الترمذى» : وهذه الرواية محمولة على 
الرواية بالمعنى .عند من ي يسمي الفعل بما ينتهي إليه » كانه حمل قوله : «ما آقبلً 
وما أدبرَ » على الابتداء بمۇخر الراسش فأدّاها بمعتاها علده ٠‏ وإن لم يكن كذلك › 
قال E TC TE‏ 
مره » وكانت مواظبتة على البداءة بمقدم الرس ¢ وما كان أكثرَ مواظبة وعله 
کان أفضلَ › والبداءةُ بمؤخر الرس محكية عن الحسنِ بن حي ووكيع بن 
e‏ 

يد في a‏ ا چ زاس ا فاق u,‏ 8 بدا بمۇخر 
رأسه» وتوهم غيره أنه بدا من وسط رأسه فأقبل بيديه وأدبرَ » وهذه ظنونٌ لا 
واصح حديث في هذا الباب حديتٌ عبد الله ن الا لرل 
الذي عليه الجمهوزڙ البداءءُ من مقدم الرس إلى مۇخرە . انتھی :. ) 

تله :كل ناحية لمنصبٌ الشعر» المراد بالاحيةٍ جهة مقدّم الرس وجه 
محرو ا مسح الخ من ناحيه .انصبابه » و« المتضت» بصم 1 الميم 
وتشديدِ الباءِ الموخدة: اخره . 

ترله : لا بُحرّك الشعّ عن هيئته » آي اا ر 
وهذهِ ليمي مخصوصةٌ بمن له شعرٌ طويلٌ إذا رد يده عليه ليصل الماء إلى 
أصوله ينتفش » ويتضرَرُ صاحبه بانتفاشه وانتشار بعضه »› ولا بأس بهذه الكيفية 
للمحرم ؛ فن يلزمة الفدية بانتشار شعره وسقوطه . وروي عن أحمد أنه سل : 


(۱) في م : «(بمقدم ١‏ . 


0 المجلد الأول 


كيف تمسح المرآةٌ ومن له شعرٌ طويل كشعرها؟ فقال : إن شاءَ مسح كما روي 
عن الربيع › وذكرَ الحديث › ثم قال : هكذا . ووضع يده عل وسط رأسه ثم 
as‏ فت جڑھا لی مغرو 
قطربّة ئه » ذل ب خت البخاتة فسخ ئة رأ ا 8% َنْقَض العمَامَة . 
ر 

الحديتُ قال الحافظ ‏ : في إسناده نظرٌ . انتهى . وذلك لأنٌ أبا معقل 
الراوي عن اسر ل و إسناده وال الصحيح › وأورده القت 
هاهنا للاستدلال به على الاكتفاءِ بمسح بعض الرّأأس» وقد تَقَدَمَّ الكلامٌ عليه 
في اول الباب . 

تر له : « قطريّة بكسر القافِ وسکون ال ء ویروی بفتحهما › وهي نوع 


من البرودِ فيها حمرة» وقيل : هي حلل تحمل من البحرينِ- موضعٌ قربَ 
عمانٌ - - قال الأزهری : ويقال لتلك القرية : قطر» > بفتح القافي والطاءِ » فلا 
دخلت عليها ياء السب كسروا القات وخفٌفوا الطّاء . 


قوله : «فأدخلٌ يده» لفظ أبي داود : «فأدخلَ يديه» » قال ابن رسلانٌ : 
وفيه فضيلة مسح الرًا س بالکمین جميعًا . قوله : «فمسحَ مقدّمَ رأسه» قال ابنْ 
حجر ع ا ای ا وقد نقلَ عن سلمة بن 
الاأكوع « أنه کان یمسح مقدمَ رأسه» وابنْ عمرَ مسح اليافوخ . 


(۱) آخرجه : أبو داود (۷٤۱)ء‏ وابن ماجه )٥٦٤(‏ . 
وراجع «ضعیف ابن ماجه» للألباني )٥٦٤(‏ . 


. )۹٥ /۱( «التلخيص»‎ )۲( 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه 0۹ 


بات هَل پس س كرا مسح الرَأس 
-٥‏ عن اپي حَيَةَ قال : رايت عَليًا کل ترا > قَعَسَل کفیه حت 
ناما م مَضْمَض لاء وا yy‏ 


ر 


تادا » وَمَسَح پرأسِه مره فل ي إلى الكعْبين › ثم ا 
أن أَرِيَكُمْ كيف كان طُهُورُ رَسُول الله بل . رَوَاءُ الترَمذِيّ ا 


وأخرجه أيضا ابن ماجه » وروي عن سلمة , بن الأكوع مثله " » وعن ابنِ 
بي أوف مثله أيضا ورواء ابرا في «الأوسط؛ من حديثِ نس بلفظ : 
ومسح براسه ف قال ل وإسناده صالح . ورواه بو علي بن 


2 z 


السكن من حديثِ رزيتي بن حکيم عن رجلِ من الانصار مث واخرجه 
الطبرانن من حديث عثمانَ مطوَلًا وفيه : مسح برأسو مر واحدة © وهو في 
١‏ الصحيحين » مطل غير مَيّدِ » وكذا حديبُ عبدِ الله بن زي في « الصحيحين » 
فإِنة أطلق مسح الرس ولم بيده » قال الحافظ : : وفي روايه - يعني : من 
O OEE‏ 


“gw 2o (o‏ م 
بعد هذا فإنه قيّد المسح فيه بمرَةٍ واحدة. 


وأخرح بو داود من طريق ابن أبي ليل قال : « رأيت علبًا عليًا توضاً» وفيه : 
«(ومسح برأسه واحدة ثم قال : ھکلا اول الله لار "“. وأخرح أيضًا 


(۱) في «السنن» .)٤۸(‏ وقال : «(حسن صحيح » › وابن ماجه )٤۳١(‏ . 

(۲) «سنن ابن ماجه» )٤۳۷(‏ . 

(۳) الطبراني في «الأوسط» (4۳۹۲) . 

. )٠٤١/١( «التلخيص الحبير»‎ )٤( 

. وليس في هذه المواضع قوله : «مرة واحدة»‎ )۸٦ ء۸١ سنن الدارقطني » (۱/ ۸۳ء‎ « )٥( 
. )۱۱۵( «(سنن آبي داود»‎ )0( 


من طريتق ابن ك مره واحدة»» وأخرج الترمذي من 
حدیث الربيع نر : «أنّها رأت زول لله ل بتوضا فالت TT‏ 
rs‏ أدبرَ وصدغيه وأذنيه مره اح قال ا 
وفي تصحيحه نظر ؛ فاته رواه من طریق ابن عقيل . وروی النّسائيُ من حد 
الحسين بن علي » عن أبيه « أنه مسح وا واحدة». ورواهُ الإمامُ 
أحمد والبيهقيٰ من حديثِ عبد خير» عن على بلفظ : «مرَةَ واحدة»"» 
ورواه البيهقيٰ من حديثِ زر بن حبيش بلفظ : «ومسح رأسة حتى لما يقطر 
ل وأخرجَ النسائي من ا عائشة في تعليمها لوضوءِ رسول الله 
و ا م وا 


والحديتٌ يدل على أن اسه في مسح الرَأس أذ يكو مره واحدةٌ» وقد 
اختلف في ذلك › فدذھی عطاءٌ » واکثر ٠‏ العترة »› والشافعيٰ إلى أنه پستحتب 
تثليث مسحه كسائر الأعضاء » واستدلوا على ذلك بما فى حديث علي وعثمانً 
«أنهما مسحا ثلاث مرّات» وفى كلا الحديثين مقال : 

اا فل ف د اار٠‏ ف طق عا کو ف روا 
خالف الحاظ في ذلك فال 0نا وما ع م واا وه ا شاع 
الذارقطنيّ من طريتي عبد الملكِ بن سلع » عن عبد خير بلفظ : «ومسح برأسه 


(۱) «سنن الترمذي» )۳٤(‏ . 

.)۷١ - ٦۹/١( «السنن»‎ )۲( 

e »)۱۳۹ » ۱۲۲ › ۱۱۰١ /۱( احمد‎ )۳( 
. )٥۸/١( البيهقي‎ )6( 

() النسائي (۱/ ۷۲ - ۷۳) . 

() «السنن» (۸۹/۱) . 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه a‏ 


وأذنيه ثلاثا» ". ومنها عند البيهقيّ في «الخلافيًاتِ» من طريتي ابي حيَةَ عن 
على » وأخرجة البرَارُ أيضا . وا عند البيهقيٌ في ا من طریق 
محمد بن علي بن الحسين > عن بيه » عن جدهِ» عن علي في صفة الوضوءِ ؛ 
وعند ET‏ وفيه عبد العزيز دال ان الا 4 و 


2 


ضعف 2 


وأمّا حديتُ عثمادً فرواه أبو داود والبرَارٌ والدارقطني بلفظ : «فمسح رأسه 
ثادئا »° وفي اسناده عبد ال رخن :ين وردان قال ابو حاتم : ما به ا 
لا و و ا ا ا ا 
غر ا البارُ» وأخرجة يشا من طريتي عبد الكريم » عن حمران؛ 
وإسنادة ضعيف . ورواهُ أيضا من حديثِ أبي علقمة مول ابن عباس عن 
عثمانً » وفيه ضعف . ورواه أبو داود» وابنُ خزيمة › والدارقطنی من طریق 
عامر بن شقيتي بلفظ : ومس راسو ثلاا ثم قال : اول اله ل فعل 
مثل هذا» وعامرٌ , بنْ شقیق مختلف فيه . ورواه أحمدٌ» والدّارقطنى » وابنْ 
السكن » وفي إسناده ابن دارة : مجهول الحال . وروا e‏ ا 


. )۹۲/١( «السنن»‎ )۱( 

(۲) «الخلافیات» (رقم ۰١۱۲ء »٠١١‏ 0 ر آبي حية عن علي ۽ و( البحر 
الزخار» )۷۳١(‏ . 

(۳) «سنن البيهقی » )٦۳/١(‏ . 

OTD «مسند الشاميين»‎ )٤( 

. )۱٤۷/١( «التلخیص»)‎ )٥( 

(0) آبو داود »)۱٠۷(‏ و«البحر الزخار» »)٤١۸(‏ و«سنن الدارقطني» )٩41/١(‏ . 

(۷) أبو داود (١٠۱)ء‏ وابن خزيمة »)۱١۷(‏ والدارقطني (4۱/۱) . 

(۸) قال البيهقي (۳/1) : وروی في ذلك عن عطاء بن ا رباح عن عثمان وهو 
مرسل ٤‏ اا إسناده » والله أعلم . 


€۲ المجلد الأول 


عطاء بن آبي ڪن عثمان » وفيه انقطاع . ورواه ا وفيه ابن 
البيلمانيٌ - وهو ضعيفٌ جدًا- عن أبيه» وهر أيضًا ضعيفٌ . ورواهُ أيضًا 
بإسناد فيه إسحاق بن يحيى » ولیس بالقویٌ . ورواهُ البرَارُ عن عثمانً بافظ : 
«إِدٌ الب ية توصًاً ثلائًا ثلانًا» EE E‏ 
وجه خر هکذا بدون تعرْضص ا 

قال البيهقة "“: روي من وجه غريبة عن عثمانَ وفيها مسح الرس ثلاثاء 
إلا أنّها مع خلافِ الحمَاظ التَقاتِ ليست بحجْة عند أهل المعرفة» وإن كانً 
بعض أصحابنا يحت بها . ومثلة مقالة أبي داود اا د الق ا 
الباب » ومال ابن الجوزيّ في «كشف المشكلٍ» إلى تصحيح الّكرير » وقال أبو 
عبيلِ القاس بن سلام i Ce A‏ 

مسح الرس را ا Us‏ : وقد رواه ابنْ أبي شيبة عن 
سعيدِ بن جبير وعطاءِ وزاذان وميسرة » وأورده أيضا من طريق أبي العلاءِ » عن 
قتادة > عن نس" قال : وأغربٌ ما يُذكرٌ هنا أن السَيجَ أبا حامدِ الإسفراييني 
حکیٰ عن E‏ نه أوجبًّ الثلاتٌ» وحكاه صاحبُ «الإبانة» عن ابن 
أبي ليل . 

وذهبَ مجاهدٌ» والحسنُ البصرىٌ» وأبو حنيفةً» والموَيدٌ باللهء 
وأبو نصر من أصحاب الشافعيّ إلى أنه لا يُستحبٌ تكرارٌ مسح الرَأس › 
E NS‏ من إطلاق 

مسح الرَأس مع ذكر تثليثِ غير من الأعضاءِ» وبحديثِ الباب » وما ذكرناه 
من الرّواياتِ المصرَحة بالمرَةٍ الواحدة. 


. )۲٠۰/۱( انظر : «فتح الباري»‎ )۲( . )٦۲/١( «السنن»‎ )١( 
.)۲٣۳ - ۲۲/۱( «المضنف»‎ )۳( 


أبواب صفة الوضوء فر ضه وسننه ) ۳ 


والإنصاف أن أحاديت الّلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حى يلزمَ 
الكَمسْكٌ بها لما فيها من الريادة » فالوقوف على ما صح من الأحاديثِ الابتةٍ في 
« الصحيحين ‏ وغيرهما من حديث عثمان وعبلِ الله بن زي وغيرهما هو 
المتعيْنُ » لا سيّما بعد تقييده في تلك الرّوايات السابقة بالمرّة الواحدة» 
ودوت : «من زا على هذا فقد أساء وظلم» الذي صححة ابن خزيمة وغیره 
قاض بالمنع من الرّيادة على الوضوء الذي قال بعده .تبن بي هذه المقالة ء 
كيف وقد ورد في رواية سعيدِ بن منصور في هذا الحديثِ التَصريح بألةُ مسح 
رأة مره واحدة » ثم قال : «(من زاد»› قال الحافظ في «الفتح > : a‏ 
ما ورد من الأحاديثِ في تثليث المسح - إن صخت - على إرادة الاستيعاب 
بالمسح لا أنّها مسحاتٌ مستَقلَةٌ لجميع الرس جمعًا بين الأدلة . 


فائدة : ورد ذكرٌ مسح الرس تين عند الاي من رواية عبد الله بن زي 
ومن حدیٹث الربيع عند الترمذى وبي داود» وفيه المقال الذي تقدمَّ . 


م 


و 


- وََنِ ابن باس کن : آنه رأ رَسول الله اة يَوضاً - كر 
الحدِیت كله : تلاا تلاا . وَمَسَحَ ا E O E‏ 


سے م 


OT 


أخمَد › 7 داو ٩‏ 
۷-ولأیی داود عَنْ عُلْمَانَ كله : أنه تَوْصَاً مِنْلَ دَلِكَ وال : هَكذا 
ريت رَسول الله بي يمَوصًاً^ . 
لحك الل اعا الذارقطني » وتعقبه أبو الحسن بن القطا ن فقال : 
(٥‏ ) «فتح الباري» (۲۹۸/۱) . 


(۲) النسائي (۱/ ۷۲)» وأبو داود »)۱۲١(‏ والترمذي (۳۳) . 
(۳) أخرجه : ابو داود (۱۳۳) . )٤(‏ «السنن» لأبی داود (۱۰۸) . 


ما أُعلَهُ به ليس عله وله ما صحيحٌ أو حسنٌ » والحديتُ الّاني قد تدم الكلاءُ 
عليه فی الذي قبله . 
وقد سَبقَ حَدِيتُ عَفْمَانَ“ المنمَق عَلَيْهِ ا العَدَدِ نادنا تان إل 


الرس تال بُو داو : أَحَاويتُ عُْمَانَ ات لها تذل على مني 


سے ر نے 


اراس أ مره فإنهم ذکرُوا الوْضوءَ لاء الوا فيقا : (ومسح رَأسَهُ) 
ولم يدوا ا في غَيْرهِ. 5*j‏ تھی . 


باب أ لانن مِنَ الرس وَأنَهُمَا مسان ماه 


(۳) .الله 


i. 2 6‏ م 2 
دد سبق ی ذلك حدیٹث ابن عباس (صوعنه . 


۸- ولان مَاجَه من غير وجه عَن انى بي قال : «الأذنَان من 


. )۸* ص‎ ۱١۸ برقم (۱۷۲) . (۲) «السنن» (رقم‎ )( ٥ 

(۳) تقدم برقم )۱۹٩(‏ . ) 

)٤(‏ أخرجه : ابن ماجه )٤٤۳(‏ من حديث عبد الله بن زيده و )٤٤٤(‏ من حديث 
أبي أمامة» و(٥٤٤)‏ من حديث بي هريرة . 
ویرویٰ أيضا من حديث غيرهم - كما سيأتي في الشرح = ولا يخلو حديث متها عن 
مقال وإعلال» والراجح آنه موقوف على بعض الصحابة . 
وفي «المسائل» لعبد الله , بن أحمد بن حنبل )٩٥(‏ : «سألت أبي عن ترك مسح 
٠‏ الأذنين ناسیًا حت یفرغ من صلاته ؟ قال : رجو أن يجزئه» قال ابن عمر : الأذنان من 
الرأس» . | ) 
وراجع : «الخلافيات» للبيهقي )٤٠١ - ۳۳۹ /١(‏ و«السلسلة الصحيحة» .)۳١(‏ 


أنز اة فة الوضرة فرضه وه 


راد بحديث ابن عباس الحديتٌ الذي قبل هذا الباب بلفظ : «(مسح بر اسه 
وأذته فسا واحدةة. 

وفي الباب عن أبي ا عند ابي داود » والرمذى» وابن ا 
E‏ . قال التّرمذي : وليس إسنادة بذلك لقانم . وعن 
عبد الله بن زيد ٠"‏ قَراهُ المنذريٌ واب دقيق العيد. قال الحافظ : وقد ثبت 
نه مدر . وعن ابن عباس أ رواءُ البرَارٌ > وأعلّهُ الدّارقطني بالاضطراب 
وقال : إِنَهُ وه » r‏ اه قرفل دوعو ای ا ابن ماجه » 
وفيه عمُرو بن الحصين » وهو متروك . وعن أبي موس“ عند الذارقطنيّ › 
واختلفَ في وقفه ورفعه وصوّبَ الوقف › قال الحافظ ‏ : وهو منقطعَ . وعن 
ا عند الدّارقطنىّ وأعلَهُ أيضًا e‏ عند الدارقطنيّ أيضًا › 
م ا ا و “ عند الدارقطنيٌ أيضًا 
من طريق عبد الحكم عن آنس » وهو ضعيف . وحديتٌ أبي أمامة وابن عباس 
أجود ما في الباب 4 ابن سيَّدِ الاس في «شرح الترمذيّ» : وما حديثُ 
نس » وابن عمرَ» وأبي موسي » وعائشة فواهيةٌ .. 

والحديتُ يدل على أن الأذنين من الرس فيمسحانِ معه» وهو مذهب 
الجمهور . ومن العلماءِ من قال : هما من الوجه . ومنهم من قال : المقبلٌ من 


)۱( أو داود »)۱۳٤١(‏ والترمذي (۳۷)» وابن ماجه )٤٤٤(‏ . 


(۲( الحبير» )١١١/١(‏ . (۳) ابن ماجه )٤٤۳(‏ . 

(€) » سنن الدارقطني » (44/۱) . )٥(‏ ابن ماجه )٤٤٥(‏ . 

. )١١١/١( «التلخيص»‎ )۷( .)٠١۴ - ۱٠۲/۱( «السنن»‎ )0( 
. .)۱٠١/١( «السنتن»‎ )٩( .)۹۸ - ٩۷/۱( «السنن»‎ )۸( 


. )٠١٤/١( «السنن»‎ )٠١( 


1 المجلد الأول 


الوجه» والمدبرٌ من الرَأس . وقد ذكرنا نسبة ذلك إلى القائلينَ به في باب 
تعاهدِ المأقين . 


قال الترمذي ”: والحمل على هذا - يعنى : كود الأذنين من الاس - عند 
أكثر آهل العلم من أصحاب السبيّ ية ومن بعدهم » وبه يقول فان وابن 
المبارك› واخد CNY‏ 

واعتذرَ القائلون بأنهما ليستا م٠‏ من الرَأس بضعفٍ الأحاديث التي فيها 
«الأذنان من الراس» حت قال ابنُ الصلاح : إن ضعفها كثيرٌ لا ا 
الطرق . . ورد بأل حدي ابن عبَاسٍ قد صرح آبو الحسنِ بن اقطان أن ما عله 
به الدارقطني ليس بعلَة ء وصرح أنه إا صحيح أو حسنٌْ . 

واختلف في فت الأذنين هل هو واج 2 ؟ فڏذهہت القاسبة: 
وإسخای ي ااهرنه: واحمد بن نبل لن اه واجب» وذدهب من عداهم إلى 
2 الوجوب » ا ر ابن عباس « أن النبيّ ية مسح داخلهما 
بالسبابتين » وخالف بإبهاميه إلى ظاهرهماء» فمسحَ ظاهرهما وباطنهما» "° 
أخرجة السائيّ » وابنُ ماجه » وابنْ حال في « صحيحه صحيحه» والحاكم » والبيهقى › 
وصخحه ابن خزيمة › وابن منده » e‏ ا ا 
وجه ينبت إلا من هذه الطريقٍ . وبحديث الربيع ¢ » وطلحة بن مصرّف” 
والصنابحي ”. وأجيبَ عن ذلك بأنّها أفعالٌ لا تدل على الوجوب . 


(۱1) » سنن الترمذي» (۱/ )٥١ - ٥٤‏ . (۲) يعنى الذين ذهبوا إلى الوجوب . 

(۳) النسائي (۱/ )۷٤‏ . وابن ماجه »)٤۳۹(‏ وابن حبان (۰۸7). والحاکم »)۱٤۷/۱(‏ 
والبیهقی /١(‏ 1۷) . 

€3 «المستدرك» (0۲/1). 

. سيأتي قریبًا‎ )1( » )٥( 


لخادب الان فن ال اسا بها فر ى عضا وقد ات 
هما من الرّأس ٠‏ فيكونٌ الأمرُ بمسح الرس أمرّا بمسحهماء فيثبتُ وجوبة 
بالَص القرآننٌ . وأجيبَ بعدم انتهاض الأحاديثِ الواردة بذلك› والمتيقَنْ 
الاستحبابٌ » فلا يُصارٌ إلى الوجوب إلا بدليل نامض › وإلا كان من التَمَولٍ 
على الله بما لم يقل . 

۹- ون الصُتابحى » أَنٌ الي ي قال : «إذًا نَوَصًاً العَبْدُ المُومِنُ 
تَمَضْمَض حرجت ال لخطایا مِن فیو»- وَذَكَرَ الحَدِيتٌ› وفيه : «فإذا مَسَحَ 
برَأسِه خرجټ الخُطايًا u‏ حت تح من أنه » . روه مالك › 
والنسائيٰ ¢ وابنْ ماجه 

لحدیفٌ رجا رجال الشحیح » وقد ذکرناء في باب غسل ما استرسل من 
اللحية » والكلامٌ على أطرافه قد سبق هنالك . 

وقد ساقةُ المصنّفٌ هنا للاستدلال به على أن الأذنين يُمسحانِ معَ الرّأس › 
قال : 

فقول : «تَخْرْج من أذْنَبه» إذا مَسَحَ رَأسَهُ؛ دليل على أن الأذنين 
داخلتان فی مُسَمَاهُ ومن جُمْليه . ان 

وقد اختلفَ الاس فى ذلك › وقد تَقدَمّ ذكرٌ الخلافِ . 

واختلفوا هل يُمسحانِ ببقَيَةَ ماءِ الرَأس اوا ا ما 


LD 


ب E‏ وأبو ثور» والمؤيّد الله ه إلى أنه ۇخ لهما ماء حليل . 


)١(‏ أخرجه : مالك (ص »)٤٥‏ وآحمد »)۳٤۹ ۰۳٤۸ /٤(‏ والنسائي »)۷٤/1(‏ وابن 
ماجه (۲۸۲) . 


۸ المجلد الأول 


وذهبً الهادي » والثوريٰ » وأبو حنيفة إلى أنهما يُمسحانِ معَ الرَأس بما 
واحدٍ» قال ابن عبد البرٌ: وروي عن جماعة مثلٌ هذا القولِ من الصحابة 
والتابعينَ . 

راست الاڙلون ما في حدي عبڍ ال ن زي في صغة وضوء وسول ال 
ل « أنه توضاً فمسح أذنيهٍ بماءِ غير الماء الذي مسح به الرس ٤‏ أخر جه 
E‏ 
وأخرجة البيهقيٰ من طريتق عثماد الذارميّ عن الهيثم بن خارجة » عن ابن 
وهب بلفظ : «فأخً لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخدّ لرأسه»”" وقالَ : هذا 

سناد صحيځ . لکن ذكرَ الشيخ 0 قي الدين ابنٌ دقیق العيدِ في «الإمام» انوا 
في رواية ابن المقبري › عن ابن قتيبة »> عن حرملة بهذا الاسناد ولفظه : 
«(ومسح رأسة بماءِ غير فضل يديه لم يذكر الأذنين › الا وت : 
كذا هو في «صحيح ابن حبًاد» عن ابن سلم» عن حرملة“» وکذا روان 
الترمذيٰ عن علي بن خشرم > عن ابن وهب" وقال عبد الحقّ : ورد الأمرٌ 
بتجديد الماء للأذنين من حديثِ نمرانً بن جاريء عو اف کا عن النبى ميا › 
وتعقَبة ابن القطانِ بان الذي في رواية جاريةٌ بلفظ : «خذ للرّاس ماءَ جديدا» "“ 
رواه البرَارُ والطبراني وروي في «الموطإ» عن نافع ee‏ 
ذا اذ الماء بأصبعيه لأذنيه» . . وصرَّح اخا في في المرام ۲ 
بعد أن ذكرَ حديت البيهقيّ السّابتي أن المحفوظ ما عند مسلم من هذا الوجه 
بلفظ : (ومسح برأسه بماءِ غير فضل يديه»". 


. )٠٥ /۱( «سنن البيهقي»‎ )۲( .)٠١١ - ٠١١ /١( «المستدرك»‎ )١( 
. )۱۰۸۰٥( ابن حبان‎ )٤( . )۱٥۸/١( «التلخیص»‎ )۳( 
ATE «المعجم الكبير  اطبراني‎ )١( . )٥( «سنن الترمذي»‎ )٩( 


)۷( (رقم *). (۸) مسلم )۱٤١/۱(‏ . 
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9 يُمسحانٍ بماءِ الرّأس بما سلف من إعلالِ هذا 


gE 6‏ لم یثہت es‏ 
e N‏ وإّما صح ذلك عن ابن عمرَ . 
باب مسح ظاهر الأذْنّين وَبَاطنِهمًَا 

۹۹ س ا اي ا مسح پراي أنه ظاهرهمًا 
وباطنهما . روه الترمذِى وة ولِلنسائى : مسح راه ا 
باطِهمَا بالسَبَاحتين وََاهرهما بانهاميه ” 

وصخحه ابن خزيمة وان منده» وأخرجه ابن ماجه »› والحاكم » والبیهقی 
بألفاظ مقاربة للفظ الكتاب ”“» قال ابن منده : ولا نعرف مسح الأذنٍ من وجه 
يثبتُ إلا من هذه الطريق . قال الحافظ : وكأئّهُ عنى بهذا التفصيل 
والوصف › وفی ي «المستدرلٍ » للحاكم من حديثِ الرَبيع بنتِ معوذ باللفظ الذي 
مر في باب مسح الرس کله »› وأخرجه أيضا و آنس ا 


والصوات أنه عن ابن مسعود موقوفا» وأخرج بو داود والطحاویٰ من حديث 
المقدام بن معي كرب «أنٌ رسول الله 4ي مسح في وضوئه رأسه وأذنيه 


(۱) «زاد المعاد» )۱۹۰١/۱(‏ . (۲) أخرجه : الترمذي )۳١(‏ . 

(۳) «السنن» )۷٤/١(‏ . 
والحديث؛ أخرجه أيضا : ابن أبي شيبة (۱/ »)۲٠‏ وابن خزيمة »)۱٤۸(‏ وابن حبان 
(۱۰۸١ .۱۰۷۸(‏ والبیهقی (۱/ ٥٥‏ ۷۳) . ) 
وقال الترمذي : «(حسن ا 

() ابن ماجه »)٤۳۹(‏ والحاكم (1/ .)۱٤۷‏ والبيهقي (1۷/۱) . 

. )٠١١ /١( «المستدرك)»‎ )0( . )٠١۹/۱( » «التلخیص‎ )٥( 


۷۰ المجلد الأول 


ظاهرهما وباطنهماء وأدخلَ أصبعيه في صماخي أذنيه» قال الحافظ *: 

وإسناده حسنْ › وعزاه النووي تبعًا لابن الصلاح إلى النسائيّ وهو وهم > وفي 
الباب عن وا ن والدارقطنيٰ » وعن عمرو بن 
شعیب » عن أبيه › ن لو ا الطحاوی 


ا ندل عل مشروعية ا الأذنين ظاهرا وباطتًا » وقد د تقد 
e e‏ ولم e‏ جدیدا وده 
الذي قبله . 


اب مَسْح الصذعَينِ وَأنهُمَا مِنَ الرس 
۱ ن ابيع نت معو اث : رايت رَسُول الله 44 تَوَضًا 
قمَسَحَ راسو وَمَسَحَ مَا أقبَل مِنهُ وما أَذبَرَ » وَصذغُيه وليه مره وَاجِدَة. 


و ET‏ 
بب حسن ê‏ 


روه 1 داود » وَالتَرْمذِیٰ› قال : خدیث 
لنت اربع قد تقدّم ا کله › وتقدَمَ أن 
E a e‏ ) 
توله : «(وصدغیه ) الدع - يضم الصاد ال وسکون ذال 


(۱) آبو داود (۱۲۲ » ۱۲۳)» والطحاوي (۳۲/۱) . 

. )٠١١/١( «التلخيص»‎ )۲( 

(۳) أحمد ۰)1 والحاکم .)۱٤۹/۱(‏ والدارقطني )۸٦/۱(‏ . 

. )۳۳/۱( «شرح معاني الاثار» للطحاوي‎ )٤( 

() آخرجه : أبو داود (۱۲۹). والترمذي (٤۳)ء‏ والحاكم »)٠١۲/١(‏ والبيهقي 
(04/1) . 
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الموضمٌ الذي بين العين والأذنِ والشعر المتدلي على ذلك الموضع . 


چو 


وانه مره واحدة» وود تقدمَ الاد عل ذلك . 


ره 2 2 RIT o‏ 
۲- عن ليث › عَن طلحَة بن مُصَرّفِ› ی عن أبيه › عن جده: أنه 


رأ رَسولَ الله ل يَمْسَح رَأسَهُ حى بَلَعٌ القَدَالَ وَمَا يليه من مُقَدّم الع . 


N 


الخدت فة الت بن بي سليم وهو ضعيف » قال ابن حبًانَ : کان يقل 
الأسانيد ويرف المراسيل › ويأتي عن الكَقَاتِ بما ليس من حدیثهم » ترکه یحی 
ابن القَطانِ » واب مهدىّ» وابنْ معين » وأحمدٌ بن حنبل . قال الئّوويّ في 
«تهذيب الأسماء» : اتَفقَ العلماء علىى ضعفه . 


(۱) أخرجه : أحمد (۳/ ١۸٤)ء‏ وأبو داود »)۱١۲(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
.)١ /١(‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۹/ )۱۸١‏ . 
قال أبو داود : «قال مسدد: فحدثت به یحی فأنکره» . 
وقال أيضا : «وسمعت أحمد يقول : إن ابن عيينة زعموا أنه كان ينكره ويقول : يش 
هذا» طلحة عن أبيه عن جده؟» . ) 

- وقال ابن القيم في «تبذيب سنن أبي داود» :)٠٠١/١(‏ «وقال عثمان بن 'سعيد 

الدارمي : سمعت علي بن المديني يقول : قلت لسفيان : إن ليثا روى عن طلحة بن 
مصرف عن أبيه عن جده : «آنه رأى النبي َة توضاً؟» فأنكر سفيان ذلك» وعجب 
أن يكون جد طلحة لقي النبي ييي . 
وقال في «زاد المعاد» (۱/ )۹١‏ : 
«ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة» . 


۷۲ المجلد الأول 


وخر الحديتٌ أبو داود وذكر له عله أخرى عن أحمدَ بن حنبل قال : كانً 
ا چ ەل اش e‏ جد . 
وكذا حكى عثمان الذارميٌ » عن على بن المدينيٰ » وزاد : سألتٌ عبد الرّحمن 
a E‏ 
ل . وقال الڏوريٰ عن ابن معين FOE‏ أن خت ل 
رأ انى ب وأهل بيته يقولونً : ليست له صحبة . وقالَ الخلال عن 
ا lg Eg‏ 
آٻي حاتم في «العلل»": سألت أبي عنه فلم يثبتة > وقال : إن طلحة هذا 
ا ومنهمٌ من يقول : طلحة بن مصرّف . قال : ولو 
كان طلحة بن مصرّف لم يختلف فيه . وقال ابن القَطًان : عل الخبر عندي 
الجهل بحالِ مصرّفِ بن عمرو والدِ طلحة » وصرَحَ بأنّهُ طلحة بن مصرَفِ » 
وكذلكٌ صرح بذلكٌ ابنٌ السّكنِ واب مردويه في كتا «أولاِ المحدثينّ»» 
ويعقوبٌ بن سفيان في «تاريخه» » وابنْ أبي خيثمة أيضا وخلق . 

وفي الباب حديتٌُ : « مسح الرّقبة مان من الغلٌ» قال ابنْ ن الصلاح : هذا 
الخبرُ غير معروفي عن النَبيّ ية » وهو من قول" بعض السّلفِ» وقال 
النووي : في «شرح المهب» : هذا حديث موضوع ليس من كلام اللي يد 
وقال في موضع آخرَ : لم يصح عن ابي لا فيه شيءَ . قال : وليس هو بسَّةٍ 


(۱) کلام بي حاتم الرازي في «الجح والتعديل» لابنه )٤۷١ /٤(‏ في ترجمة طلحة غير 
منسوب ولم أجده فو في «العلل» لابن أبي حاتم . 
(۲) راجع : : «الأسرار المرفرعة» للقاري (۸۲۷ - ۸۲۸).» و«الفوائد الت 
للشوكاني ( ص ٠١‏ ۹) و « الضعيفة » ي 4 . ) 
(۳) في الأصل : «تقوّل» 


بل بدعة . وقال ابن الق في «الهدي»”' : لم يصح عنه في مسح العنق حديتُ 

0 و و : ) 3 # 

وروى القاسم بن سلام في «كتاب الطهور» عن عبد الرّحمن بن مهدي › 
عن المسعوديٰ » عن القاسم بن عبد الرّحمن › عن موسی بن طلحة قال : « من 
مسح قفا مع رأسه وقيّ الع يوم القيامة»“ قال الحافظُ ابن حجر في 
« التلخيص »”" : فيُحتمل أن يقال : ا ؛ لان 
هذا لا قال من قبيل الرَأي» فهو عل هذا مرسل SE‏ 

وأخرج أبو نعيم في «تاريخ أصبهانٌ» قال : حدثنا محمد بن أحمد ‏ حا 
عبد 7 : i‏ حدثنا ا و حا عم بن محمَلِ بن 
عمرَ «أَهُ کان إذا توضاً ا : قال الل اة من توًا 
ومسح عنقه › لم يُغلٌ بالأغلالِ يوم م القيامة » “ والأنصاریٰ هذا واه . 


a n 

ome RE n 
| . قلت : بين ابن فارس وفليح مفازةٌ فلينظر فيها‎ 

ss‏ بی 


(۱) «زاد المعاد» (۱/ )۱۹٩‏ . 
(۲) «الطهور» (رقم ۳۹۸ » )۳١۹‏ . 
(۳) «التلخیص» (۱/ ۱۹۲ - )١۱١۳‏ . ) 
)٤(‏ «أخبار أصبهان» (1/ ٠)٠١‏ وراجع : الضعيفة )۷٤٤(‏ للألباني . 
)٥(‏ «التلخیص» )۱۹۳/١(‏ . 


باسنا متصل بالنبيٰ لا ولکن فيه NE GS‏ 
اظ : «من توضاً وسح سالفتيو قفا من من الل يوم القامة؛ وكذا روا في 
«أصول الأحكام» و«الشفاء» » وروا فى «التجريد» عن علي من 
E‏ وفيه «أنهُ لما مسح رأسة مسح 
عنقةُ وقالّ له بعد فراغه من الطهور ٠‏ افعل كفعلي هذا» . 

و ي أن قول النوويّ : مسح ح الرّقبة بدعة وأنْ حديثه موضوع 
مجازفه › وأعجبٌ من هذا قولةٌ : ولم يذكرهُ الشافعيُ ولا جمهورٌ الأصحاب › 
وإنّما قله ابن القاص وطائفة يسيرةٌ . فإِنّهُ قال الرُويانيٰ من أصحاب الشافعيّ 
کی کتابه المعروف ر« البحر » ما لفظه : قال اانا هو ا نعف 
النوويٰ أيضًا ابن الرّفعة بأنٌ البخويّ - وهو من أئمّةٍ الحديث- قد قال 
باستحبابه » قال : ولا ماخ لاستحبابه إلا خبرٌ أو أثرّ؛ لأنْ هذا لا مجال 
للقياس فيه . قال الحافظ '“: ولعلَ مستند البغويّ في استحباب مسح القفا 
ما رواه احور وأبو داود» ودر حدیٹ الباب . 

ونسبَ حديك الباب ابنُ سيب الئاس في «شرح الترمذىّ» إلى البيهقيّ 
أيضًا» قال : وفيه زياد حسنة وهي مسح العنق . و كيف صرح هذا 
الحافظ بأل هذه الزيادة المتضمنةً 2 العنق حسنة » ث قال : قال 
المقدسي : ولیت متكلَّ فيه › وأجابَ عن ذلك بأل مسلمّا قد أخرجَ له . 


a O SCC KS‏ أو بماء 
جدید ؟ فقال الهادي والقاسم : : تمسح بقَّة ماء الرأس › وال المؤيد يالله 
والمنصورٌ باللّه ونسبة في «البحر“ إلى الفريقين : إِنّها تمسح بماءِ جديدِ . 


.)١١۳ - ۱۹۲/۱( «التلخیص»‎ )۱( 
(VY /۲) » البحر‎ « (۲( 


ابواب صفة الوضوء فرضه وسننه | 7o0‏ 
باب جَوَاز المَّسح على العمَامَة 

MoE‏ لضمْريّ قال : رَأيْث رَسُول الله 4ي يَمْسَح 
ڪل عمامته وميه > روه أده والبُځَاری › وان ا 

. -وَعَن بلالٍ قال : مَسَحَ رَسول الله َيه عَلْى الحُفين والخمَار‎ ٤ 
رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا البُخُاريّ ا‎ 

وفي رف خمد E‏ الى كلا تال : « امسخوا عل الحُفين 
وًالخمار » " 

٠-وَعَن‏ الْمُغِيرَة بن شعبة َال : تَوَصَاً رَسُول الله ل وَمَسَح عَلَى 
الْخُمُين وَالْعمَامَة . رَوَاه التَرْيذِيٰ وَصَححة ^ . 

أخرجَ حديتٌ المغيرة أيضًا مسلمٌْ في «(صحيحه» بلفظ : «فمسح بناصيته 
وعلى العمامة وعلى الخقين» ولم يُخرجة البخاريّ» قال الحافظ ‏ : وقد 


(۱) أخرجه : البخاري (۱/ ۰)1۲ وأحمد .)۲۸۸/٥( »)۱۷۹ ۰۱۳۹/٤(‏ وابن ماجه 
(01). _ 

)۲( آخرجه : مسلم »)٠٥۹/۱(‏ وأحمد (١/۱۲ء‏ ١٤١)ء‏ والترمذي (۱۰۱)» واا 
«(Vo /0‏ وابن ماجه »)٥٦۱(‏ وابن أبي شيبة (۲۸/۱)» والبيهقي (۲۷۱/۱) . 
وراجع : «العلل» لابن عمار الشهيد (ص 1( وكذا لابن أبي حاتم الرازي )١١(‏ . 

(۳) «المسند» .)١٤ - ۱۳ - ۱۲ /١(‏ 
وانظر : رقم (۲۳۰) . 

. )۲۰۹( وسيأتي برقم‎ )٠٠١( أخرجه : الترمذي‎ )٤( 

. )٩۹٥ /۱( » «التلخیص‎ )٥( 
.) : وانظر : الحديث (رقم‎ 


وهم المنذري فعزاإلن لشت عليدء وتبخَ في ذلك ابنَ الجوزي فوهمَ › وقد 

ان ا فاا وا ر ا بين الصحيحين » أنه من 
ا 

وقد أعلَ حديث عمرو بن أمية المذكورَ في الباب بتفردِ الأوزاعيّ بذكر 
العمامة حى قال ابن بطال : ل قال الأصيلى : ذكرٌ العمامة في هذا الباب من 
خطإ الأوزاعيّ ؛ لن شیبانً وغيرٴُ رووهُ عن يحي بدونها» فوجبً تغليبُ 
رواية الجماعة على الواحدِ» قال : وأمًا متابعة معمر فليس فيها ذكرٌ العمامة › 
E‏ قال الحافظ ": سماعة 
e DL oO‏ 
بتدليس » وقد سمعَ من خلق ماتوا قبل عمرو › وقد أخرجه ابن منده من طريق 
معمر بإثباتِ ذكر العمامة فيه » وعلى تقدير تفرد الأوزاعيّ بذكرها لا يستلزم 
ذلك تخطتتة؛ لأنها تكونٌ من ثقة حافظ غير منافية لرواية رُفقته فتقبل › 
ولا کون شاه ولا معنن لر الرّوايات الصحيحة بهذ التعليلاتِ الواهية ‏ 
وقد أطال الكلام على ذلك ابن سيْدِ الاس في «شرح الترمذىٌ» فليرجع إليه . 


وفي الباب عن أبي أمامة عند الطبرانيٌ بلفظ : «مسح رسول الله ياء على 
الخفين والعمامة في غزوة تبوك“" وعن أبي موس الأشعريّ عند الطبرانيّ 
أيضًا بلفظ : «أتيتُ الي ية فمسح على الجوربينِ والُعلين والعمامة» . . قال 
الطبران تفرد به غیسی بن سان . وعن خزيمة بن ثاب عند الطبراني O‏ 
الي اة كان يمس على الخمين والخمار»" “. وعن أبي طلحة في «مكارم 


(۱) «فتح الباري» (۱/ ۳۰۸ - )۳١۹‏ . 
(۲) «المعجم الكبير» )۷٥١۸(‏ . 
(Y)‏ » المعجم الكبير “ (۷۳) بمعناه . 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۷۷ 


الأخلاتق» للخرائطيّ بلفظ : «مسح رسول الله بيا على الخمارِ والخفين» وقد 
روي عن جماعة من الصَحابة . وفي الباب عن سلمانٌ وثوبان» وسيأتي ذلك . 

واختلفت الاس في المسح على العمامة > فذهبٌ إلى جوازء الأوزاعي» 
وأحمدٌ بُ حنبل » وإسحاق » وأبو ثور » وداودٌ بنْ على » وقال الشّافعي : إن 
صح الخبرٌ عن رسول الله ل فبه أقولٌ . قال الترمذي : وهو قول غير واحد 
من أهلٍ العلم من أصحاب النبيّ ية منهم : أبو بكر » وعمرٌ» وأنس . ورواه 
ابن رسلان عن أبي أمامة٬‏ وسعلٍ بن مالك وأبي الدرداءِء وعمرَ بن 
عبد العزيز » والحسن » وقتادةٌ » ومكحول . وروی الخلالٌ بإسناده عن عمرً 
نه قال : «من ل يطهره المسح على العمامة فلا طهره اللّه» . ورواه في 
«الفتح ٠»‏ عن الطبرى » وابن خزيمة » وابن المنذرٍ . 

واختلفوا هل يحتاح الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة أو لا؟ 
فقال أبو ثور : لا يَمسح على العمامة والخمار إلا من لبسهما على طهارة قياسًا 
على الخمين » ولم يشترط ذلك الباقونً . 

وكذلك اختلفوا في التّوقيتِ » فقال أبو ثور أيصًا : إل وقتةُ كوقتِ المسح 
عل الخقَين» وروي مثل ذلك عن عم » والباقود لم وتوا قال اب حزم 
إن الي ييو مسح على العمامة والخمار ولم ا ذلك بوقت . وفيه أن 
الطبرانيّ قد رو من حديثِ أبي أمامةً « أن الي ية كاد يمس على الحفَينِ 
والعمامة ثلاثا في السّفْر »> ويومًا وليل في الحضر» لكن في إسنادهِ مروانُ 
أبو سلمة » قال ابن أبي حاتم : ليس بالقويّ . وقالٌ البخارى : منكرٌ الحديث . 
وفلالا ول و ا کن عو وا ا ول 


(۱) «فتح الباري» )۳٠۰۹/۱(‏ . (۲) «المعجم الكبير» )۷٥١۸(‏ . 


۷۸ المجلد الأول 


استدل القائلودّ بجوازٍ المسح على العمامة بما ذكرةُ المصلّف وذكرناهة في 
هذا الباب من الأحاديث » وذهبَ الجمهور - كما قالةُ الحافظ في « التي ۲ 
إلى عدم جواز ار ل ي العمامة » ونسبه المهدى في « البح 
إلى الكثير من العلماءِء وقال التّرمذى” : وقال غير واحدٍ من أصحاب النيّ 
ية : لا يمس على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة . وهو قول سفيانَ 
الور » ومالك بن أنس» وابن المبارك» والشافعيّ » وإليه ذهب أيضا 
ب حخق؛ واحتڳوا ا اله تمان فرعن السسع عل لامر > والحديتُ في 
العمامة محتمل الأول فلا يتر المتيمَنْ للمحتملِ للمحتمل» والمسح على العمامة ليس 
بمسح على الرَأسٍ E E‏ على الشعر ولا يُسمّى رأسًاء فإن 
قيل : يُسكّى رأسّا مجارًا بعلاقة المجاورة قيلَ : والعمامة كذلك بتلك العلاقة › 
فإِنّهُ يقال : بلب رأسة» والتَقبيل على العمامة . 

والحاصل أنه قد ثبت المسح على عل الرس فقط » وعلى العمامة فقط › 
وعلى الرس والعمامة» والكل صحيح ا فقصرٌ اللإجزاءِ على بعض 
ما ورد لغيرٍ موجب ليس من دأب المنصفينَ . 

ترله : «(والخمار» هر - بكسر الخاء اال ج الف وکل ما ستَرَّ 
شيئًا فهو خماره » كذا في «القاموس والمراد به هنا الحمامة كما صرح بذلك 
الّووي في «شرج مسلم» a a AN O‏ 
الحديث الذي بعد هذا. 


(۱) «فتح الباري» (۳۰۹/۱) . 
(۲) انظر «البحر» )٦1/۲(‏ . 


(۳) «سنن الترمذي» (۱۷۱/۱) . 


حميه » مره صَلْمَان أن ينسح عل ى ا وقال : رابت 
رَسول الله ية يَمْسَح على حُمَيهِ وعَلّى مارو“ 

eV‏ ون ثوْبَانً قال : CF‏ رسول الله ية تو ضا ومسح على 
الحُمَين والخمَار . رَوَاهُمَا أحْمَدٌ ا 

۸ وعَنْ ۀ تبان قال : رول الله له سرب كَأصَابَهم ليرد 
لما دموا على التب يل کو إِلبه تا أصَابهُم ۽ من البَردء َأمَرَهُم ن 
يَمسخوا عل العصائب والساخين . واه اخ أو داو" . 

العَصَائِبٌ : العَمَائمْ . واللَسَاخِينُ : الخفًاف . 

حدیت سلمانٌ أخرجه أيضًا الترمذئ ذ في «العلل» › وله قال + مکان 
«(وعلى خماره» : «وعلی ناصيته) وفی ا بو شریح › قال الترمذى : 
الت خد بن إسماعل غه ما اسم ١‏ قال آل أدرىء لا أعرف اسه 
وفي إسناده أيضا أبو مسلم مول زي بن صوحانً» وهر مجهول› قال 
التّرمذى : لا أعرف اسمة» ولا أعرف له غير هذا الحديث . 

وأمَّا حديتُ ثوبانّ الأول فأخرجة أيضًا الحاكمُ والطبراننْ . وحديثة اللّاني 
فى إسناده راشد بنْ سعد عن ثوبان » قال الخلال فى «علله» : إن أحمد قال : 
لا ينبغي أن يکود راشد بنْ سعد سمعَ من ثوبانً؛ لاه مات قديمًا . 

)١(‏ أخرجه : أحمد ٠‏ والترمذي فى «العلل الكبير» )٥١(‏ وابن 

(۲). وابن بي شیبة (۱/ ۰)۲۹ وابن حبان )۱۳٤٤(‏ . 

(۲) أخرجه : أحمد /٥(‏ ١۲۸)ء‏ والحاكم (١/۹١۱)ء‏ والطبراني في «الکبیر» (۲/ ۲٩)ء‏ 


والبزار (۰۰ - کشف) . 
)۳( أخرجه : اخ )0/ «(VY‏ وأبو داود )۱٤7(‏ . 


A‏ المجلد الأول 

والأحاديتُ تدل على آنه يُجزئ المسح على العمامة » وقد تقَدَمَّ الكلامُ 
عليه › e‏ 

توا : «العصائب» هي العمائم كما قال المصّف» وبذلك فسّرها 
د یك بدلل انال اس اها فكل ما عصبتَ به رأسك من 
عمامة أو منديل أو عصابة فهو عصابة . 

توله : والتساخينِ» فتح النَاءِ الفوقَيّة » والسين المهملة المخففة»› 
e‏ ۰ هي : الخفات» كما قال المصلف 5 اة » و 
E E FE r‏ 
e‏ 


1 
باب ب [مَنْح] ما يَظهَرُ مِنَ الرس غالا مَعَ الَعِمَامة 
۹- عن المُغْيرَة بن شَعْبةٌ : أن اني اة تَوَصَاً نم فَمَسَحَ بَاصِيته وَعَلی 
لْعمَامَة َة والحفينِ . متمق عليه" . 


(۱) من («ك»» م . 
(۲) أخرجه : مسلم »)۱٥۹/۱(‏ وأحمد e‏ وأبو داود »)۱٥١(‏ والترمذي 
(۹( والنسائي )۷1/1( وابن الجارود (۸۳)ء وابن حبان »)۱۳٤١١ »۱۳٤۲(‏ 
والبيهقي )٥۸/۱(‏ . 
قال الحافظ في «التلخيص» (۱/ ay )۹١‏ 
فعزاه إلى المتفق› > وتبع في ذلك ابن الجوزي› وقد تعقبه ابن عبد الهادي› وصرح 
وراجع : «تنقيح التحقيق » )١١١/١(‏ . 


أبواب صفة الوضوء فر ضه و سنه A۸1‏ ۰ 


قد قدّمنا أن البخاريّ لم يُخرجةء وأنٌ المنذري وابنَ الجوزيّ وَهما في 
ذلك كيا قال الخافظ = والمهف فة تجها ف دلب ف وهر دل غل 
ما ذهب إليه الشّافعىُ ومن معهُ من أنّهُ لا يجوز الاقتصارٌ على العمامة بل لا بد 
مع ذلك من المسح على الاصية › وقد تقد في الباب الأول ذكرٌ الخلاف 
والأدلة Na‏ 


بُ عَسْل الرَجْلين وَبَيا ن أنه الْقَرَْض 
۹- فن عب الله بن ضفرو قال قلف عَئا رَسُول الله 4لا في 


سَفِرَة » قَأذْرکتَا وقد َرْهَفنا عضر فْحَعَلنَا قَوَصًا فح على أرجُي 
قال : اَی باعل صوته : « ويل اماب من اللّار» مَرَتَيْن ن أو تَا متفق 


ا 
ًا ۹< 2 ا ا 
« ار e‏ : راا » وَيْزْوَى : «أرْهَقتنًا العَصَرُ» بمَعْنَى : دنا 

ر 

وقتها . 


في اباب أحاديك غير ما ذكرة المصئت في هنا الكتاب» متها عن 
عاش“ عند مسلم . وعن معيقيب”" عند أحمدَ وقد علَلَّ» وقيل : ليس 
بشیء . وعن خالل ر بن الوليدِ» ویزید د بن ابي سفيان › وشرحبيل ابن حسنة » 


(۱) أخرجه : البخاري (۲۳/۱» ۰۳۵ »)٥۲‏ ومسلم »)۱٤۸/١(‏ وأحمد (۲۱۱/۲ء 
A‏ 

(۲) اآحمد (7/ ۸۱ء ٤۸ء‏ ۹۹ء ۱۱۲ c)۲٥۸‏ س (1¥/1(< وراجع E‏ 
لابن اب حاتم »۱٤۸(‏ ۱۷۸) . 

(۳) احمد (۳/ ۹٦۲٤ء .)٤٤٥/٥‏ 
وراجع : «العلل» لابن بي حاتم )۱۹٤(‏ . 


[ نيل الأوطار د ج ١‏ ] 


وعمرو بن العاص عند ابن ماجة بلفظ : «أتمُوا الوضوء؛ ويل للأعقاب من 
ET‏ 
آي شیب أیف TT TT‏ 
حدما معان ومن حديثِ أحدهما على السك قاله ابنْ سيَدِ الاس 


انار 0 وعن عب اللو بن عمر عند ابن آيي شي 


وعن عمرَ بن الخطاب عند مسلم ا و ا و 
Ey‏ . وعن خالِ بن معدالٌ عند أحمدَ . 

ترله : فی سقرة ) وقع فی ( صحيح مسلم ) انها كانت من مک إلى 
المدينة . قرله: «أرهقنا» قال ا بفتح الهاء والقاف» و«العصرُ» 
مرفوعٌ بالفاعليّة كذا لأبي ذرٌ» وفي رواية كريمة بإسكانِ القافِ » و«العصرَ» 
منصوبٌ بالمفعوليّة » ويْقوّي الأول رواية الأصيليٌ «أرهقتنا» بفتح القافِ بعدها 
مثا ساكنة » ومعنى الإرهاق : الإدراك والغشيادُء قال ابنْ بطال : كَأنً 

g۶۴ 2 +‏ 8 ”,9# ۶ ے4 اہ 2۰ 7 2 

الصحابة أخروا الصلاة في أول الوقتِ طمعًا أن يلحقهم ابي ية فيصاوا معه › 
فلمًا ضاق الوقتٌ بادروا إلى الوضوءِ » ولعجلتهمْ لم يُسبغوهُ» فأدركهمْ على 
ذلك فأنكرَ عليهمْ . 

توله : «ونمسځ على أرجلنا» انزع منهٌ البخاريٰ أن الإنكارَ عليهِمْ كانً 
بسبب المسح لا بسبب الاقتصارٍ على غسل بعض الرّجل › قال الحافظ "“: 
وهذا ظاهر الرّواية المتفق عليها › وفی « أفراد مسلم) : «فانتهىنا إلنهم 


(۱) ابن ماجه »)٤٥٥(‏ وابن خزيمة »)٠٦٠(‏ وراجع : «العلل» لابن أبي حاتم )۱٤۹(‏ . 
(۲) «المصنف» (۳۲/۱)ء وفيه عن عبد الله بن عمرو. 

(۳) «المصنف» »)۳۲/١(‏ وفيه عن أبي أمامة أو عن أخيه . 

. )٠١١ ء٠٠١( راجع : «العلل» لابن أبي حاتم‎ )٤( 

() «فتح الباري» (۱/ )۲٠١‏ . 

. )۲٣١ - ۲٠۰۵ /۱( فتح الباري»‎ ١ (0 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه AY‏ 


وأعقابهمْ بيض تلوح لم يمسّها الماء» فتمسّك بهذا من يقول بإجزاءِ المسح › 
ويُحمل الإنكار على ترك التعميم › لكنّ الرّواية المتفقَ عليها أرجح » فتحمل 
هذه ء الرّواية عليها بالتّأويل › وهو أن معن قوله : «لم يمسّها الماء» أي : ماءُ 
الغسل جمعا بين الروايتين › وأصرح من ذلك رواية مسلم عن أبي هريرة « أن 
التي ب رأى رجلا لم يخسل عقَبه فقال ذلكڭ» . 


قوله : « ويل » جار الابتداءُ بالتّكرة؛ لأنّها دعاءٌ » والويل : واد في جهنم › 
)1( 


رواهُ ابن حبّانّ في «صحيحه» '' من حديث أبي سعيلٍ مرفوعًا . والعقبُ : 
محر القدم » وهي مؤنثة › ويْكسرٌ القافُ ويْسكنُ » وخص العقبً بالعذاب؛ 
لأئها التي لم تغسل أو راد صاحبَ العقب» فحذف المضاف . 

والحديتٌ يدل على وجوب غسل الرّجلين » وإلى ذلك ذهب الجمهور› 
فال الووي :الاب لات AE‏ فذهبَ جميعُ الفقهاءِ من أهلِ 
الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجبّ غسل القدمين مع الكعبين › 
ولا يجزئ مسحهما› ولا يجب المسح معَ الغسل » ولم ثبت خلاف هذا عن 
أحلِ يعت به في الإجماع . 

قال الحافظ في «الفتح»" : ولم يثبتْ عن أحدِ من الصحابة خلاف ذلك 
إلا عن على وابن ¿ عباس ونس » E‏ . قال 
عبد الحمن بن أبي ليلى : أجمعَ أصحابٌ النبي اة على غسل القدمين . روا 
سعيدٌ بن منصورِ . واعى الطحاويٰ واب حزم أن المسح منسوخ . 

وقالت الإماميةٌ : الواجبُ مسحهماء وقالَ محمد بن جرير الطبريّء 


.)٤۷( (۱) ) 


a 


ET‏ : إلهُ مخيَرٌ بين الغسل والمسح . وقال بعض أهلٍ 
الظاهر يجبٌ الجمع بين الغسلِ والمسح . 

واحتجٌ من لم يُوجبْ غسل الرْجلين بقراء لجز ني قول : (زأزچاځن) 
[المائدة: E‏ : 3 روسكم [المائدة: ]١‏ قالوا : وهي قراءء 
صحيحة سبعيّة مستفيضة » والقول بالعطفِ على غسل الوجوهِء وإلّما قرئ 
e N Sag E ND‏ 
والأخفش » لا شك أنه قليلٌ نادرٌ مخالفٌ للظاهر لا يجوز حمل المتنازع فيه 
غا 


~e 


ا م ل ر ي وعدم ثبوتِ 
E E‏ على المسح بقوله : ويل للأعقاب من 
الار» ولأمره بالغسلٍ كما ثبت في حديثِ جاب عند الدّارقطني بلفظ :ا 
رسول الله ل إذا توضًأنا للصلاةٍ أن نغسل أرجلنا»“ ولثبوتِ ذلك من قول 
ية كما في حديثِ عمرو بن عبسة وأبي هريرةٌ» وقد سلف ذكرٌ طرف من 
ت غ ا و ا و 
عسل فيه قدميه : رق زا هذا أو نقص فقد أساءَ وظلم ۲ أخر جه 
E a a‏ 
ابن خزيمة › ولا شك أذ المسح بالسبة إلى الغسلٍ نقص » وبقوله للأعرابیٌٰ 
«توصًّاً كما أمرك اللَه» ثم ذكرَ له صفةً الوضوء وفيها غسل الرّجلين ء ا 
E N NES‏ 
الوجه التادر . ۰ ۰ 


)۱( » سنن الدارقطني» ٠۷ /١(‏ ۰( . 
(۲) بو داود »)۱۳١(‏ والنسائی (۸۸/۱)ء وابن ماجه »)٤۲۲(‏ وابن خزيمة .)۱۷٤(‏ 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه N‏ 


قالوا : أخرجَ أبو داود من حديث اوس بن أبي أوس التَقَفيّ «أنهُ رائ 
رسول الله بها أت كظامة قوم ومسح a E‏ 

قلنا : في رجال إسنادهِ يعلى بن عطاءِ عن أبيه» وقد أعلَهُ ابن القَطانِ 
بالجهالة في عطاءِ » وبأنْ في الرُواة من يرويهِ عن وس ات أوس» عن 
أبيه » فزيادة : دعن أبيه» توب كود أوس من الَابعينَ » فيستاج إلى اللظرٍ في 
حاله » وأيضًا في رجالٍ إسنادهِ هشيم > عن يعلى › قال أحمد : لم يسمع هشيم 
هذا من عل معَ ما عرف من تدليس هشيم . ويُمكنْ الجوابُ على هذه الوجوو 
أنه قد وق عطاءَ هذا آبو حاتم وذكر اوس بن بي اوس آبو عمرَ بن عبد البرٌ 
في الصحابة » وبأل هشيمًا قد صرح بالشحديثِ عن يعلى في رواية سعي بنِ 
منصور › فآزال شكال عنعنةٍ هشيم » ولکئّهُ قال أبو عمرَ في ترجمة وس بن 
آبي اوس : وله أحاديتُ منها في المسح على القدمين ء وفي إسناده ضعف . 
فلا يكودٌ الحديتُ مع هذا حجْةً لا سيّما بعد تصريح أحمدَ بعدم سماع هشيم 

ارا آخرجَ الطبرانيّ » عن عاد بن تميم» عن آبيه قال : «رأيتُ 
رسو الله إ4 بترشا e‏ ۰ 


قالوا ii‏ ن اعا ب ران رتا با املا 
أحدكيْ» وفيه : «ويمسح برأسه ورجليه» . ٠‏ 
فلا : إن ص فلا يننهض لمعارضة ما أسلفنا؛ فوجبَ تاويلة لمثل ما ذكرنا 


$ 
ا 
% 


(۱) ابن ماجه )۱١۰١(‏ . (۲) «المعجم الکبیر )١۲۸١(‏ . 
(۳) «سنن الدارقطني » (۹7/۱) . 


EA"‏ | المجلد الأول 


قال ابن سيد الاس في «شرح التّرمذىّ» : قال الحازمىٰ بعد ذكرهِ حديتَ 
اوس بن ابي اوس المتقدم من طريت يحيى بن سعيِ : لا يعرف هذا الحديث 
مجودًا منصلا إلا من حديث یعلی » وفیه اختلاف › وعلی تقدير ٹبوته ذهب 
بعضهمْ إلى نسخه . ثم أورده من طريت هشيم وفي آخرهِ قال هشيم : كان هذا 

وأمًا الموجبون للمسح - وهم الإماميّةٌ - فلم يأتوا مع مخالفتهمْ للكتاب 
والسْلّة المتواترة قولا وفعلا بحجُة نيرو » وجعلوا قراءةً لصب عطمًا على محا 
قوله : بر وسک [المائدة: »]١‏ ومنهمْ من يجعل الباء الدّاخلة على الرٌءوس 
زائدة» والأصل : امسحوا رءوسکم وأرجلكمْ » وما آدري بمادا يجیبونٌ عن 
الأحاديث المتواترة؟! 

فائدة : قد صرح العامة الرمخشرى فى «كشّافه» بالكتة المقتضية لذكر 
الخسل والمسح في الأرجل فقال : هي توقي الإسراف؛ لأ الأرجل مظكَة 
لذلك ٠‏ وذكرَ غيرهُ غيرها فليطلبْ ذلك فى مظانه . 

۱ وعن آبي هُرَيرَة : آن ابي بء رى رجلا لم يَغْسل عَقَبَهء 
u OS a Ê‏ و # (۱) 
فقال : « ويل للأعقاب مِنَ التار» . رواه مسلم ه 

۲-وعَنْ جار بن عَبْدٍ الله قال : رَأىّ رَسول الله بي قَوْمَا تَوَصَمُوا 
وَل ت أعَقَابَهُم المَاءُء فقّال : « وبل للأعْقّاب من التار». رَواه 


أخمَد” . 


(۱) «صحیح مسلم» )۱٤۸/۱(‏ . 
(۲) أخرجه : أحمد )۳۱١/۳(‏ . 


۴۳- - وَعَن عَبْدِ الله بن الحَارِثِ قال ٠‏ صَمِعْتُ رول الله لا بُو 
«ويل لِلأعَقًاب› وبُطون الأقدَام مِنّ اللار» . رَوَاهُ أخمَّدُ» والدًا Ee‏ 

٤‏ وعَن جَرير بن حازم » عن قتادَة» عَنْ س بن مالك : أن 
رَجُلَا جاءَ لن اللي 4ة وذ تَوَصًاً» وَتَرك عَلّى ظهر قَدَمِهِ مل مَوْضِع 
الظَفْر » فقالَ لَه رَسولْ الله يا : «ارجع ن قاحس وضو . E‏ 
وأو کاود دالثار طن 9 وٿال : تَفَرَدَ په جَريرُ بن حازم » عَنْ فاد » 


وهو ثقة. 
حدیٹ بي هريرة هو في ی ۲“ من حديث محملِ بن زياد » 
ورواه البخاري عن آدم» ومسلم عن قتيبة وابن أبي شيبة . وأخرجاه أيضًا من 


حدیث ابن شر غه ورواه ابن ماجه وغیره . 


. )۳۸/١( أخرجه : أحمد (٤/١۱۹)ء والدارقطني (۱/ ٥٩)ء والطحاوي‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد (۳/١٤۱)ء.‏ وأبو داود (۱۷۳)ء وابن ماجه »)٠٦٥(‏ وابن خزيمة 
»)۱۹٤(‏ والدارقطني .)۱١۸/۱(‏ والبيهقي (۱/ ۷۰)› قال أبو داود : «هذا الحديث 
لیس بمعروف عن جریر بن حازم» ولم يروه إلا ابن وهب وحده» وقد روي عن مخفل 
ابن عبيد الله الجزري» عن أبي الزبير » عن جابر» عن عمر» عن النبي بيه ¬ نحوه» . 
وقد اتفق العلماء على أن هذا الحديث مما تفرد به ابن وهب عن جرير» وجرير عن 
فتادة . 

وقال ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (۲/ )۷۸٩٥ - ۷۸٤‏ : 
«وقد أنكر عليه - أي : على جرير - أحمد ويحيى وغيرهما من الأئمة أحاديث 
متعددة» يروا عن قتادة عن أنس عن النبي ياء Eos‏ 
فمنها : حديثه بهذا الإسناد في الذي توضاً وترك على قدمه لمعةٌ لم يصبها الماء» . 
وانظر : ما سيأتي برقم (۲۲۲) . 
(۳) البخاري »)٥۳/۱(‏ ومسلم .)۱٤۸/١(‏ والنسائي (۱/ ۷۷)ء وابن ماجه )٤٥۳(‏ . 


A۸‏ المجلد الأول 


وحدیتٌ جابر “ رواهُ ابن ماجۀ أيضًا بإسنادٍ رجالهُ ثقاتٌ . 


ود فك الله بن الحارث رواهُ من ذكرةُ المصتّفٌ» ولم يتكلم عليه 
أحدٌ بشيءِ في RT‏ في «مجمع الرّوائِ» : إن رجالة ثقاتٌ . 


وحديتٌ أنس روا ابن ماجة أيضًا واب خزيمة إلا أنه قال الحافظ : إل 
با داو روا من طريتي خالدِ بن معدا عن بعضٍ أصحاب التي َة بحو 
قال البيهقي ا . وكذا قال ابن القطان › وفيه بحت » قال الأثرم : 
قلت لأحمد بن حنبل ا اد چا قال : نعم . . قال : فقلت له : إذا قال 
ل ال : حدثني رل من أصحاب اللي ل ولم يسمه » فالحديثُ 
قال : : نعم . E‏ المنذریٰ بأنٌ فيه بقَية › وقال عن بحير : وهو 
مدل . وفي «المستدرك» تصريح بيه بقَيَةَ بالتحديث » وأطلق التوويّ أن الحديك 
ضعيف الإسنادِ » وقال الحافظ ” : وفي هذا الإطلاق نظرٌ . 


وأمّا حديتٌ ابن عمرَ عن أبي بكر وعمرَ قالا : «جاءَ رل وقد توصًاً وبقيّ 
على ظهر قدمه مثلٌ ظفر إبهامه فقالَ الى بي : ارجع فانم وضوءك › 
ففعل ۲ فرواةٌ الدارقطنيّ > وروا الطبران عن أبي بكر » وفيه المغيرة بنْ 
صقلاب عن الوازع بنِ نافع قال ابن أبي حاتم عن “: هذا باطل » 
والوازع ضعيفٌ . وذكره العقيليٰ ً rg‏ المغيرة وقال : 
2 


. بلفظ : «ويل للعراقيب من الثار»‎ )٠٥٤( ابن ماجه‎ )١( 
. (۷ /1( » التلخيص‎ « (۲) 
.)۱١۷/١( «التلخيص»‎ )۳( 
. )۲۱۹( وانظر : رقم‎ 
. )۲۲۱۹( والطبراني في «الأوسط»‎ »)٠٠۹/١( الدارقطني‎ )6( 
. )۱۷١( «العلل» لابن أبي حاتم‎ )٥( 


- أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۸۹ 


وأخرج الطبراني عن ابن مسعود «أنٌ رجلا سأل رسو الله ية عن الرّجلٍ 
يغتسل من الجنابة فيُخطىغ بعض جسده فقال : ا ا 
ليصل»"'“ وفي إسنادهِ عاصمُّ بن عب العزيزِ . 

وروي عن السبىّ بيا أنه أمرَ بإعادة الو اع ا حاتم ٠‏ 
e a‏ م المتوضيء ولفظه : فقال ارجم 
فأحسن وضوءك» " وهو يدل عل وجوب الإعادة إذا ترك غسل مثل ذلك 
المقدار من مواضع الوضوء » وسيأتي الكلامٌ على ذلك في باب 
وهذه الأحاديتُ تدلٌ على وجوب غسل الرْجلين ء وقد تقذ الكلام على ذلك 
في اول الباب . 


باب التيمن في الؤضوء 
0٥‏ - عَن عَابِشة ثالث r‏ 
وترجله وَطهُورهِ» وفي شأنه كله . متمق عليه . 
E EE OT N‏ 
يحب الٽيامنَ في کل شيءِ حن في التَرجُلٍ والانتعال» ٠‏ وفي لفظ ابن 
وة" «كان يحب التيامنَ في الوضوء والانتعال » » وفي لفظ لأبي داود : کان 
يحب التيامنَ ما استطاع في شأنه کا 


. )۱۳١١( «العلل»‎ )۲( ۰ . )۸۰۸٤( «الأوسط»‎ )۱( 

. )۱٤۸/۱( مسلم‎ ) 

(۱٥۵ /۱( وسلم‎ ۱ «14۸ < A4 /V) (1۱17 « ٥۳ /١( أخرجه : البخاري‎ )٤( 
.(Y1° cT IAVY MEY e ۰۹٤ /٦( وأحمد‎ 

.)٤۱٤١( أبو داود‎ )0( . )٥٤٥٩( «صحیح ابن حبان»‎ )٥( 


وفي الحديث دلالة عل ا الابتداء ا في لبس التعال وفي 
ترجيل الشعر - أي : تسريحه- وفي الطهورٍ» فيبداً بيده اليمنى قبل اليسرى»› ِ 
وبرجله اليْمنى قبل اليُسرى » وبالجانب الأيمن من سائر البدنٍ في الغسل قبل 
الأيسر» والتيامنٰ سئة في جميع الأشياء لايخ بشيءِ دون شيءِ کما أشارً 
إلى ذلك الحديث بقوله : (وفي شأنه کلّه»» وتأکيد الشَأنِ بلفظ « کلٌ» ذل 
على التعميم » وقد خص من ذلك دخول الخلاءِ والخروج من المسجدِ . 

قال التّووی”' : قاعدة الشرع المستمرَةٌ استحبابٌ البداءةٍ باليمين في كل 
ما کال من باب الثكريم والتزين » وما كان بضدها استحبٌ فيه الثباس . قال : 
وأجمعَ العلماء على أن تقديمَّ اليمين في الوضوء سلَةّ »> من خالفها فاته الفضلُ 
وتم وضوءُه . 

قال الحافظ في «الفتح »: ومراده بالعلماءِ : أهلٌ السَنَةء وإلا فمذهبُ 
الشيعة الوجوبٌ » وغلط المرتضى منهمْ فنسبة إلى الشّافعيٌ » وكأنّهُ ظنٌ أن 
ذلك لازم من قولهِ بوجوب التّرتيب » لکتّه لم يقل يقل بذلك في اليدين ولا في 
الرّجلين ؛ لأنهما بمنزلة العضو الواحدِ» قال : ووقعَ في «البيانِ» للعمراني 
نسبة القولِ بالوجوب إلى الفقهاءِ السبعة وهو تصحيف من الشيعة . وفي کلام 
الرّافعيّ ما يُوهمُ أن أحمدَ قال بوجوبه» ولا يُعرفُ ذلك عنهُء بل قال 
الشيخ الموفق في «المغني» : لا نعلمٌ في عدم الوجوب خلافًا . 

وقد نسبه المهدي في ‹ البحر»" إلى العترة والإماميّة »> واستدل لهم 
بالحديث الذي بعد هذا» وسنذكرٌ هنالك ما هر الح . 


)۱( «(شرح مسلم» (۳/ ۰( . 
(۲( « الفتح » (۱/ ۷۰( . 
(۳) «البحر» )٥۹/۲(‏ . 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۹۱ 


۹-وَعَن أبى هُريْرَة سه أن لنب بل قال : «إذا لبسْتَمْ › ودا 
نَوَضَاتَمْ فَابِدَءُوا انك » . روه أخمد» وأو دود 
الحديث أخرجه أيضا ابن ا وان خزيمة › وابن م حبّانُ» والبيهقي 
كلهم من طريتي زهي ؛ > عن الأعمش› > عن آبي صالح عنه . قال ابن دقیق 
العيد : : هو حقیق حقيقٰ بان يصح . وللتساتي والترمذيٰ من حديثِ أبي هريره : «أَنّ 
اي 4 كان إذا لبس قميضا بدأ ا 
الوضوءِ»› EE RI EEE‏ رلک کما دل 
٤ 2‏ 
على وجوب التيامن في الوضوءِ يدل على وجوبهِ في اللبس وهم لا يقولون 
به . : ; 
وأيضا فقد روي عن على غا آنه قال : « ما آبالي بدأب بيميني أو 
بشمالى إذا أكملث الوضوءَ»» رواهُ الدارقطنئ قال : «جاءَ رجل إلى على 
فسألة عن الوضوء فقال : أبداً باليمين أو بالشمال؟ فأضرط به على 
- صرت بيه مستهزئًا بالسًائل - ثم دعا بماء وبدأً بالشّمال قبل 
اليمين ٠»‏ وروی البيهقي من هذا الوجه أنه قال : «ما أبالي بدأ بالشمال 
قبل اليمين إدا توضأتُ» "» وبهذا اللَفْظ رواه ابن ا شمه وروی 
بو عبيلٍ في «الطهور› ' فان اا هر اد هدا بميامنه فبل ذلك علا ل 


)۱( 8 : أحمد (۲/ »)۳٠٤‏ وأبو داود ( c(۱‏ وابن خزيمة (۰)۱۷۸ وابن حبان 
(۲) سنن و 0 (A^‏ . 


(۳) «سنن البيهقي» (۱/ ۸۷) . 
() «المصنف» )٤۳١/١(‏ . 


ا وروا أحمد بن حنبل عن علي ل . قال لظ ٠:‏ 
وفيه انقطاعٌ » وهه الطرى قري نوضها ا 


وكلام علي علا عند أكثر ال ل إلى وجوب الترتيب بينّ 
اليدين والرّجلين حجْة» وحديتُ عائشة المصرَّح بمحبًة التيمُنَ في أمور قد 
اثفقَ ا الوجوب في جميعها إلا في اليدين والرجلين في الوضوءِ› 
وكذلك حدیٹ الباب المقترنٍ بالتيامن و الس ا وجوبه 
ا و و و و ا ا 
لكنّها لا تقصرٌ عن الصَلاحيّة للصّرفِ لا سيّما معَ اعتضادها بقول على ا 
وفعله » وبدعوى الإجماع على عدم الوجوب . 


بات وتي رَه ومرتين وَتلاثا وَكرَاهَة ما جَاوَرّمَا 
۷- ڪن ان ڪَبّاس َال : بَوَصًاً رَسُول الله لا مر مَرَه. روَا 
الْجَمَاعَةٌ إلا مَل“ . 


فی الاب آحادیٹ عن غم وجابر » ويريدة »› وأبي رافع › وابن الفاكه › 
وعبك الله بن عمرَء وعکراش بن ذؤيب المرْى . فحديث عمرَ عند الترمذى »› 
وال ل و ورا اا واا روا جار اقا 2اه 


موص 


. ابی رافع عند البرار أيضا‎ eT ودف بریدة عند البرار:‎ NS 


. )٠١١ /١( » «الطهور» (۳۲۲) . (۲) «التلخيص‎ )۱( 

(۳) آخرجه : البخاري .)٥۱/۱(‏ وأحمد (۲۳۳/۱). وأبو داود (۱۳۸). والترمذي 
»)٤1(‏ والنسائي (1۲/۱)ء وابن ماجه )٤۱۱(‏ . 

. )٤۱۲( «سنن الترمذي» (۱۱/۱) تعلیقا» وابن ماجه‎ )٤( 

. (۰ ۰ /۱( سنن الترمذي»‎ » (o) 


وحدیٹ ابن الفاكه عند البغويّ في «معجمه» وفه عدیٰ , فل 
رو وجل ل اللات ار جه البرار: وحدیتُ عکراش # 
بو بكر الخطيبٌ . ۰ 

KG E PD DS‏ اقتصِرَ عليه النْبيْ 
» ولو كان الواجبٌ مرّتين أو ثلاثا لما اقتصرَ على مر 

قال سيخ محيي الدين لوو : وقد أجمعَ ا راخت 
في غسل الأعضاء ف وع أن اللات م ووك خاءت الاخاديف 
ENS CG‏ 
e E‏ عل جواز ذلك كله »وآ الات 
هي الكمال والواحدة تجزئ . 


۸- وڪن عَبْد الله بن رَد : أن الب َيه توضا مرتين مرتين . رواه 


ا والبُځاری” . 


في الباب عن أبي هريره وجابر . أمّا حديتُ أبي هريرة” فأخرجة بو داود 
والترمذی وال حسنْ غریب . وفيه عبد الله ن ن¿ الفضل › وق ووی .له 
الجماعة » ولكَهُ تفرد عنه عبد الرّحمن بُ ثابتِ بن ثوبانً » ومن أجلو كال 
E ENE o IS‏ 
المدينيّ : لا بأسَ به . وكذلك قال أحمدٌ وأبو زرعةًء وقالَ أبو حاتم : يشوبةُ 
شيءٌ من القدر » وتغيْرَ عقلهُ في آخر حياته » وهو مستَقيمُ الحديثِ . وقال 
السات : ليس بالقويّ . وقال یحی مرَةّ : ضعيف . ومر : لا بأس به . وفيه 
کلام طویل . وما حديتُ جابر فأشارَ إليه الترمذي”. 


..)1۷١( وابن خزيمة‎ »)٤١1/٤( وأحمد‎ »)٥١/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )٦۰/۱( «سنن الترمذي»‎ )۳( .)۱۳١( وأبو داود‎ .)٤۳( الترمذي‎ )۲( 


و م PNET‏ ب و ا 
والحديث يدل عل ان التوضوّ چن يجور ویجزئ › ولا خلاف في 


لك 

۹- وَعَن عنْمان ته : أن التب يل تَوَضاً تاثا ثلاثا . روا 
أحمد» ومسل . 

الحديتُ أخرجة بهذا اللفظ التّرمذی وقال : هر أحسنُ شىء فى الباب . 
وأبو داود » والّسائى ٠‏ وان ماجه من حديث على ل . وفى الباب عن 
الرّبيع » وابن عمرَ » وأبي أمامة » وعائشة » وأبي رافع » وعبدِ الله بن عمروء 
ومعاوية »> وأبي هريرة › وجابر» وعد الله بن زيدٍ» وأبیٌ . 

وقد بوب البخاريٰ للوضوء ثلائًا» وذكر حديتٌ عثمادً الذي شرحناهُ فى 
أل آبواب الوضوءِ » وقد قَدّمنا أن التثليتٌ سَةٌ بالإجماع . 

۹- وعنْ عمرو بن ت عن أيه › عن جه » قال : «جاءَ 
أعَرَابيٰ إلى رَسول الله ئة يَسألهُ عَن الوضوءِ فأرَاهُ ثلاثا ثلاثا » وَقال : 
«هَذا الوضوء› فَمَنْ راد على هَڌا فَقَذ أسَاءَ وَنَعَدّى وَظلََ» . رَوَاهُ أخمَدء 
والتَسَائىٰ » وابن ماجة . 

الحديتٌ أخرجة أيضًا أبو داود وابنْ خزيمةء قال الحافظ”: من طرق 


ا و » e‏ ر ا ۰ ی س م 
صحيحة . وصرّح في «الفتح » آنه صخحه ابن خزیمه وغیره» وهو فی رواية 


(۱) اخرجه : مسلم (1/ »)۱٤۲‏ وأحمد )٥۷/۱(‏ . 

(Y)‏ أخرجه : اخم )۲/ 1۸°(« والنسائي )۱/ «(AA‏ وابن ماجه ›)٤۲۲(‏ وابن خزيمة 
(۷5. 
وراجع : « فتح الباري» لابن حجر (۲۳۲/۱ - )۲٣٣۳‏ . 


. )١٤١ /١( «التلخیيص»‎ )۳( 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه 40 


أبي داود بلفظ : «فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساءَ وظلمَ» بدونِ ذكر : 
«تعدّى» »› وفي النسائيّ بدونٍ : «نقص»» وهو من رواية عمرو بن شعيب › 
عن أبيه» عن جدّهِ » وفيه مقالٌ عند المحدَثينّ » ولمْ يتعرَض له من تكلم على 
هذا الحديث . 

وفي الحديث دلیل عل أن امجاورة الثلاث الغسلات من الاعتداء في 
لر وا اخ ابر رة ران ن ماجة من حديثِ عبد الله بن مغمل أنه قال : 
سمعتُ رسول الله اة يقول : «إِله سيکون في هذه الامَة قوم يعتدون في 
الطهور والدعاء وان فاعلةُ مسيءَ وظالمٌ»“ أي : «أساءَ» بترك الأولى »› 
و«تعدى» حد السلَّة » و«ظلم» أي : وضع الشيءَ في غير موضعه . 

وقد أشكل ما في رواية أبي داود من زيادة لفظ : « أو نة ص۲ علي جماعة . 
قال الحافظ في «التلخيص»: اا 
وغيرهما مما ذكرَ مجموعًا لمن نقص ولمن زاد» ويجوز أن يكونٌ على 
التوزيع » فالإساءءٌ في الَقص . e‏ م ۰ TT‏ 
والأوّل اه بظاهر i‏ واللَه أعلم . | 


in 

يحصل بالتثليثِ » وكذلك الإساءءٌ؛ لأنٌ تارك السَنّةَ مسيء» وأمًا الاعتداءُ في 

الأقصانِ فمشكلٌ » فلا بد من توجيهه إلى الرّيادةء ولهذا لم يجتمغ ذكرٌ 
الاعتداء والتقصانِ في شيء من روايات الحديث. ` 


ولا خلافَ فى كراهة الريادة على الثّلاث » قال ابن المبارك : لا آمنْ إذا 


(۱) أحمد »)۸1/٤(‏ وأبو داود »)٩۹7(‏ وابن ماجه )۳۸٦۴٤(‏ . 


. )٠٤١١/١( » «التلخيص‎ )۲( 


٤ ۹1‏ المجلد الأول 


زا في الوضوءِ على الَّلاثِ أن يأثم . وقال أحمدٌ وإسحاق : لا يزيد على 
الثلاث إلا رجل ان 
باب مَا قول إِذا فرع مِنْ وُضوئه 

۱- ڪن عُمَرَ بن أْخطاب ته قال : قال رَسول الله كل : 
«ما نكم ك ا يبع الوْضوءَ› ت قول : أشْهَدُ 
لا إِلهَ إلا الله وَخْدَهُ لا شريك له ايد أن مدا ع ورز إل 
خث لَه باب الْجَئَة الَمَانية» يذخ من ايها شَاء» . روَا خمد ء 
ومسْلِم › ا اود . 

َلأحَمَدَ وَأبي دَاودَ- في روَاية-: «مَن تَوصًاً قَأخسَنَ الْوْضُوءَ م 
رَقََ تَظْرَهُ إلى السَمَاءِ فَقَالَ» . وَسَاق الْحَدِيتُ . 


١ 


o 
ي‎ 


ن 


رواية أحمد وأبي داود في إسنادها رجلّ مجهولٌ » والحديتُ أخرجة أيضًا 
الرمذيّ بزيادة : «الَهِمّ اجعلني من التوابينَ واجعلني من المتطهرين لکن 
قال التّرمذی : وفي إسناده اضطرابٌ» ولا يصح فيه کش E E‏ 
كن روايةُ ملم سالمة عن هذا الاعتراض » وازيادء ي عند رمذت روا 
البرّاز» والطبرانيٰ ذ في «الأوسط >“ وأخرحَ الحديتٌ أيضصًا ابن حبًانً . 


(۱) أخرجه : مسلم (۱/ »)۱٤١ - ٠٤٤‏ وأحمد »)٠١۳ ۱٤٥ /٤(‏ وأبو داود (۱۹۹)» 
وابن خزيمة (۲۲۲ - ۲۲۳)» وعبد الرزاق »)۱٤١(‏ وابن حبان .)٠٠٠١(‏ والبيهقي 
(YA* /Y) (VA [1)‏ . 


(۲) آحمد »)٠٥۰٩/ ٤(‏ وأبو داود (۱۷۰) . 


. )٤۸٩۹٥( «الأوسط»‎ )٤( . )٠٥( الترمذي‎ )۳( 
. )۱۰٥۰( ابن حبان‎ )٥( 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۹۷ 


وأخرجة ابن ماجة من حديثِ أنس » وزاد .لأسا في «عمل اليوم 
والليلة» بعد قوله : «من المتطهُّرينَ» : «(سبحانك الله رتخد أشهدٌ أن 
لا إلة إلا أنت» أستغفرك وأتوبُ إليك» والحاكم في «المستدرك» من 
حديث ابي سعيٍ وزاڌ کنیٹ في رق ثم طبع بطا فلم پکسز لن يوم 
القيامة» . واختلفَ في رفعه ووقفه» وصخحَ اللسائنٌ الموقوف » وضعف 
الحازميٰ الرّواية المرفوعة ؛ لأنّ الطبرانيٌ قال في «الأوسط» : 2 يرفعه عن 
شنعبة إلا يحي بن كثير . قال الحافير : ورواهٌ أبو إسحاقٌ المزكي في الجزء 
الثاني من «تخريج الذارقطنيّ » له من طريتي ا وقال : 
تفرد به عيسی بن شعيب » عن روح بن القاسم › ورجح الذارقطني في «العلل» 
الرّواية الموقوفة . 

قال الئّوويّ في «الأذكار » : حديث أبي سعيد هذا ضعيفٌ الإسنادِ موقوفا 
ومرفوعًا . قال الحافظ : أمًا المرفوعٌ فيْمكنْ أن يُضعَفَ بالاختلافِ 
والشُذوذ» وأمّا الموقوفُ فلا شك ولا ريب في صحته» ورجاله من رجال 
الصحيحين » فلا معن لحكمه عليه بالضعفِ . 

والحديتٌ يدل على استحباب الدعاءِ المذكورء ولم يصح من أحاديثِ 
الذعاء ذ في الوضوء غيرة» وما ما ذكرةُ أصحابنا والشافعيَةُ في كتبهم من الدُعاء 
عند كل عضو كقولهْ : يقال عند غسل الوجه : الله بض وجهي › إلى آخره . 
فقال الرافعي : ورد هذه العوات الأثر عن الصًالحين Js‏ النّووى في 
«الروضة؛ e:‏ . وقال ابن الصلاٍ eT‏ 


)۲( ™ ا i‏ (۸۱ وما بعده)» وهو في «السنن الکبری» للنسائي (۹۸۲۹ 
وما بعده) . 


(۳) «التلخيص الحبير» )٤( . )١۷١/١(‏ «التلخيص الحبير» N‏ 


۹۸ المجلد الأول 


وقال الحافظ : روي فيه من طرق ثلاث عن علي 7 ضعيفة جدًاء 
أوردها المستخفريٰ في «الڏعواتِ ٠»‏ وان عساكر في «أماليو» » وهو من رواية 
أحمدً بن مصعب المروزي » عن حبيب بن ابي حبيب ن عن 
أبي إسحاق ا > عن علي عك وفي إسنادو من ل یعرف . ورواه 
صاحب «مسندِ الفردوس » من طريق أبي زرعة الرّازي عن أحمد بن عبد الله 
ابن داود » وساقه اا إلى على عل . ورواه ابن a EE‏ 
من حديثِ أنس نحو هذاء وفيهِ عبَادُ بنْ صهيب وهو مترو . وروا 
المستغفریٰ ضا من حدیثِ البراء بن عازب وأنس بطوله» وإسنادة واو ولك 
د عباڌا يحییٰ بن معين › ونف عنه الكذبتَ أحمد بن حنبل » وصدقه 
آبو داود » وتركه الباقونً . 

قال ابن الق ۾ في «الهدي»: ولم يُحفظ عنهُ أنه كان يقول على وضوئه 
شيا غير السمية » وكلٌ حديثِ في أذكارِ الوضوء الذي يقال عليه فكذت 
مختلق لم يقل رسول الله ية شيئًا منة » ولا علَّمة لأمته» ولا ثبت عة غه 
التسمية في أله » وقول : «أشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحده لا شريك له وأشهدُ 
أن محمَدَا عبده ورسولة » الله اجعلني من التَوَابينَ واجعلني من المتطهرين؛ 
ي آخره . 

باب الْمُوَالاة في الْوْضوء 

۳- - عن الد بن مَغدَان» عن ينض زواج الب ية أن سول الل 

که رآ رجلا صي في عهر تيه نة نر لزم لم بها اء 


.)١۷٤ - ۱۷۳/١( «التلخيص الحبیر»‎ )۱( 


. ترجة عباد بن صهیب‎ )٠١١ - ۱٥٤ /۲( المجروحين » ا حبان‎ « (YY) 


. )۱۹٩١ - ۱۹۰٥ /۱( «زاد المعاد»‎ (۳) ) 


ا رر و رمو 


مره رَسُول الله ي أن يُعيد الْوْضوءَ . رَوَاهُ خمد وأو دَاود”" . وراد : 
«وَالصلاة» . 
قال انرم : قُلْتُ لِأَحْمَدَ : هَدًا إِسْتَادهُ جَيْدٌ؟ قال : جد . 


۳-وَعَنْ عُمَرَ ن الْحْطًاب : ن رَجُلا تَوَصَاً» ترك مَوْضِعَ ظفر 
عل قدمه › صر ه ه النَبيْ ا فقّال : «ارجع اخس وضوءَك)› قال : 
َرَجَعَ َمَوَصًاً تم صلی . E E OT‏ 

الحديتُ الأول أعلهُ المنذرى ببقية بن الوليدِ وال عن بُجير» وهو 
ضعيف إذا عنعن ؛ لتدليسه . وفي «المستدرك» تصريح بقية َة بالئحديث › وقال 
ابنْ القطًانِ والبيهقى : هو مرسلٌ . وقال الحافظ : فيه بحت . وكأ البحتٌ في 
ذلك من جهة أن خالد بن معداد لم يُرسلةُء بل قال : عن بعض أزواج الْيّ 
اة فوصلة »> وجهالةٌ الصحابي غير قادحةء وتمامٌ كلام الأثرم وبقيةُ الكلام 
ا ا ي ا .` ۰ 


(۱) أخرجه : أحمد »)٤١٤/۳(‏ وأبو داود »)۱۷١(‏ ولكن عندهم : «عن بعض أصحاب 
النبي ويي . 
وراجع : «عهذيب السنن» لابن القيم (۱۲۹/۱)» واتنقیح التحقيق » .»)۱۳١ /١(‏ 
) و«الإرواء» (۸1)» و«السنن الكبری» للبيهقي (۱/ ۸۳ - (Af‏ . 
(۲) أخرجه: مسلم »)۱٤۸/۱(‏ وأحمد (۲۱/۱. ۲۳)» وابن ماجه »)1٦7(‏ والبزار 
.(T۲(‏ ) ) 
وقد أعله اع فن الا بالوقف . 
انظر : «علل أحاديث مسلم» لابن عمار الشهيد (ص »)٥٦ - ٥١‏ و«النكت الظراف» 
۱٦/۸(‏ - ۰)۱۷ و«مسند البزار» (۲۳۲)ء و«السنن الكبرى» للبيهقي )1/ «(A4‏ 
و« التلخيص الحبير» .)١١١/١(‏ 


المجلد الأول 


e 


وحديتٌ عمرَ قدمنا الكلامَ عليه في ذلك الباب أيضًا . وفي الباب عن أنس 
مرفوعًا عند أحمد ٠‏ وأبي داود» وابن ¿ ماج » وابن خزيمة » والذًارقطني » وقد 
تدم لفظةُ هنلك أيضًا . 

والحديث الأول يدل على وجوب إعادة الوضوء من أله على من ترك من 
غسل أعضائه مثلَ ذلك المقدار. والحديتُ الثاني لا يدل على وجوت 
الإعادة؛ لاله مره فيه بالإحسان لا بالإعادة» والإحسانٰ يحصل بمجرّدٍ 2 
غسل ذلك العضو› وكذلك حديتٌ نس لم يأمرْ فيه بسوى الإحسانِ. 


فالحديث الأول يدل على مذهب من قال بوجوب الموالاة؛ لأنٌ الأم 
بالاغادة للر وء كام لاخدال ها ك الل وه الأوزاعن » ومالك 
وأجمد س حنبل » والشافعی في قول له . والحديتُ الّاني وحديتُ نس 
السانى يدلا على مذهب من قالَ چ الوجوب وهم العترة ء وأبو حنيفة › 
والشافعي في قول له . 

واللّمسّك لوجوب الموالاة بحديثِ ابن عمرَ وأبيّ بن كعب « أنه ية توضا 
عل الور لاء وقال : هذا وضوءٌ لا يقبلٌ الله الصلاة إلا به»“ أظهٌ e‏ 
بما ذكرةٌ المصتّفٌ في الباب لولا أنه غير صالح للاحتجاج » كما عرَفناكً في 
شرح حدیث عثمان » لا سيّما زيادةٌ قوله : «لا يقب الله الصّلاة إلا به»» وقد 


(1) حاشية بالأصل : هذا يوهم أنه حديث واحد» وليس كذلك» وعبارة «التلخيص › 
توهم ذلك » وقد حقق البحث صاحب «البدر» فقال : أما كونه يلل توضاً على سبيل 
الموالاة ذ فصحيح ثابت في غير ما حديث مستفيض » وکل من وصف وضوءء ٤‏ لم 
يصفه إلا متواليًا مرتبًا » وأما أنه بل قال : «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» فإنما 
قاله بعد أن توضأً مرة مرة» ومن هذا تعلم أن لفظ : توضاً على سبيل الموالاة ليس 
حديثا مرويًا وإنما هو مأخوذ من استقراء أحاديث واصفي وضوئه ييه » ولعل الشارح 
لا يريد إلا هذا. 
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رویّ بلفظ : «هذا الذي افترض الله عليكمْ» بعد أن توضًأً مره » ولكئَهُ قال ابنْ 
E AE Od‏ ا م 2 
ابي چ 1 شالت ایا ررعه عن هدا الحديث فقال : واه منکر 
ضعيف . وقال مرَة: لا صل له وامتنع من قراءته . ورواه الدارقطنيُ في 
«غرائب مالك»» قال الحافظ ”: ول وال ا ورو ا E‏ 
وضوءَ لا يقبل الله غيرهُ) أخرجه ا السكن في «(صحيحه» من حديثِ انس . 

وقد أجيبٌ عن الحديث - E i‏ جر ار 
هى إلى ذاتِ الفعل مجرّدة عن الهيئة والرّمانِ وإلا لزم وجوبهماء ولم يقل به 
أحد . 

باب جَواز المعَاونة في الؤضوءِ 

- من الْمُغِيرَة بن شُعْبة : أنه كان مَعَ رول الله بي في 
َء واه ذهب لِخاجة لَه وَأنٌ مُغِيرَةَ جَعَلَ يَصْب المَاءَ عَليهِ وَهُوَ 
َوصا› فعْسَلّ وجهه وَيَّديْه ومسشح رأسِه» ومسح عل الْخْمْيْن . 


5 


ا 
الحديتُ الفقا عليه بلفظ : «كنتُ مع الي بي في سفر فقال لي : 


يا مغيرة» خد الإداوة . فأخذتها » ثم 2 معه وانطلق حت تواری عي 


ت 


2 حى قضى حاجتة» ثم جاءَ وعليه جبة شامية يه ضِيّقة الكمُينِ فذهبٌ يُخرج يده 
من كمُها فضاقَ › فأخرجَ يده من أسفلها»› ST TO‏ وضوءه 
للصّلاة» ثي مسح على خفيه» . 


(1) «العلل» لابن أبي حاتم )۱٤١(‏ . 
(۲) «التلخيص الحبير» )١٤١١/١(‏ . 
(۳) أخرجه : الببخاري C(IYAT/V) < )۹/٦( c(۲ ›٥٦/١(‏ ومسلم (۱/ ۱۵۷ (0۸A‏ . 


0۲ المجلد الأول 


الخدت يدل على جواز الاستعانة بالخير ذ فى الوضوء» وقل قال بکراهتها 
العترةٌ والفقهاء» قال فى «الببح»'': والصَتُ جار إجماعًا؛ إذ صبُوا عليه 
له وهو يتوضاً . وقالَ الغزاليٰ وغيره من أصحاب الشافعيّ : إِنَهُ إِلّما 
استعانّ به لأجل ضيتي الكمّين . وأنكرهُ ابن الصلاح وقالٌ : الحديتُ يدل على 
الاستعانة مطلقًا ؛ لاأنهُ غسل وجه أيضًا وهر يصب عليه . وذكرَ بعض الفقهاء 
أن الاستعانة كانت بالسفر فأراد أن لا يتأخْرَ عن الرْفقة . قال الحافظ فى 
« التلخيص »” : وفيه نظ . 

واستدل من قال بكراهة الاستعانة بقوله يله لعمرَ وقد بادرَ ليصب الماء 
على يديه : «أنا لا أستعين في وضوئي بأحد»» قال النّوويٌ في «شرح 
المقذت٠‏ : هذا حدیتٌ باطل لا أصلَ له . وقد أخرجة البرَار”“ وأبو يعلى في 
«(مسنده» من طريق الضر بن منصور› غق ئ الجنوب عقبة بن علقمة› 
والتّضرُ ضعیف مجھول لا بُحتحٌ به اعمان الدارف :فلت لان من 
الّضرٌ بنْ منصور عن أبي الجنوب › وعنةُ ابن أبي معشر» تعرفة؟ قال : هؤلاءِ 
حمّالةٌ الحطب . 

¢ ) ) 2 ِ‫ ۶ ت ) 

واستدلوا ايضا بحدیثِ ابن عباس قال : «کان رسول الله و لا یکل 

طهوره ال أحں ) ° أخرجه ابن ماحجه والذارقطني › وفيه مطهر بن اليثم ٠‏ 


وهو ضعيف . 


. )۷٦/۲( «البحر»‎ )۱( 

(۲) انتهى كلام «البحر» . 

. (۱74 /1( )۳( 

. كشف)‎ - ۲٠۰( أخرجه : البزار‎ )٤( 
. )۳۹۲( ابن ماجه‎ )۵( 
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وقد ثبت أنه بيا استعان بأسامة بن زيل في صب الماءِ على يديه في 
« الصحيحين » 4 وا استعان اربع بنتِ معرَذٍ في صب الماءِ على يديه 
أخرجة الذارميْ » وابنُ ماجة» وأبو 2 الكجي من حديثها» وعزاه ابن 
الصلاح إلى أبي داود والتّرمذيّ E‏ : وليس في رواية أبي داو إلا 
أنّها أحضرث له الماءَ حسبُ» وأمًا التّرمذيّ فلم يتعرَّض فيه للماءِ بالكلية ء 
نعم في «المستدرك» : «أنها صبّث على رسول الله يا الماء فتوضًاً وقالً لها : 
اسكبي فسکبث» ”۰ وروی ابنْ ماجة عن أمٌ عياش أنها قالت : « كنت أوضئ 
رسزل الله ك وانا قاتمة وخر فاعده قال الحافظ : وإسنادة ف : 
واستعانّ في الصَبٌ بصفوان بن عسًال وسيتي . 

وغاية ما في هذه الأحاديث الاستعانة بالغير على صب الماءِ » وقد عرفت 
ات ا ا ا n‏ 
غسل أعضاء الوضوء» والأحاديث التي في فهاا در 2 الاستعانة لا شك 
في ضعفها ولکّه لم یثبٹ بث عن اسن بلا أله وكلّ غسل أعضاء وضوئد إل 
أحدِ» وكذلك لم يأتِ من أقواله ما يدل على جواز ذلك» بل فيها أمر 
ا وکل أحدِ منّا مأمورٌ بالوضوءِ» فمن قال : إِنه پُجزئ 
عن المكلّفِ نياب غيره في هذا الواجب فعليه الدّليلْ > فالظاهٌ ما ذهہتث إليه 
الظاهريةُ من عدم الإجزاءِ E‏ > بل . 
ملاحظة الأثير في الأمور اللَكليفية أمرّ لا بد نة ؛ لأ تعلق الطلب لشيءٍ بذاتِ 


(۱) البخاري (۳/ ٥۱۹‏ - فتح)» ومسلم /٤(‏ ۷۰ - ۷۱). 
(۲) ابن ماجه (۳۹۰)» والدارمي (1/ 1۷0 - ۷7( . 
(۳) الحاكم »)٠١١ /١(‏ ولیس فيه صب الماء . 

. )۳۹۲( ابن ماجه‎ )٤( 


0٤‏ س لمجلد الأول 
ازوم NT‏ الفا ل الكلة فلذلك . ) 

-٥‏ وعَنْٰ صَفُوَانَ بن عَسّال قال : صَبْبْت الماءَ على التب بلطل فى 
السَفْرٍ والحضّر في الوْضوءِ . رَوَاهُ ابن مجه . 

الحديتُ أخرجه البخارى ی « اريخ خ الكبير»› قال الحافظ " : : وفيه 
E‏ قلت : : ولعل و حه ۾ الضعف کون فى إسناده ا ن آبی حذيفة › 
وهو يدل على جوازٍ الاستعانة بالغيرٍ في لصب وقد تَقدّمّ الكلامٌ عليه في 
الذي قبل . 

بَابُ المنديل بَعْدَ الوْضوء وَالْعُسل 

عن قيس بن سَعِْ قال : زارا رَسول الله ل فى مَنْرلتاء فَأَمَرَ 

ه سعد ْنل ضع لَه اسل نَم اوه فة مَْبُوعةٌ برَغفرَانِ أو 
ورس فاشَمل بها > روه امد وابنْ ماج › و داو . 

| ا : «فالتحف بها حت رئيّ ا o‏ ولفظٌ 
ابن ماجة : «فكأئي آنظرٌ إلى أثر الورس على عكنه» وأخرجة أيضًا التّسائيُ في 


() اخرجه: این ماجه .)۳۹١(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (41/۳) من حديث 

) حذيفة بن أبي حذيفة عن صفوان بن عسال به . قال البخاري : «ولم يذكر حذيفة 
سماعا من صفوان» . 

. )۱۷١ /۱( «التلخیص»‎ )(, 

(۳) أخرجه : أحمد (۳/ )٤۲۱‏ (1/7). وأبو داود »)٥۱۸٥(‏ وابن ماجه »)۳٣۰٤ .٤17(‏ 
وكذا النسائي ؤ في «عمل اليوم والليلة» )۳۲٠١(‏ وذكر أبو داود أنه روي E”‏ 
وهو في «اليوم والليلة» ›۲٠١(‏ ۲۷ ) مرسل» وراجع : « التلخيص » (1۷1/1). 
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«عمل اليوم والليلة» . قال الحافظ ": واختلف في وصله وإرساله» ورجال 
إسناد ڍ بي داود رجال الصحيح › وصرَحَ فيه الوليد ع ومع ذلك فذكره 
التّووي في «الخلاصة» في فصل الضعيفِ . ) 

واكخديث يدل عل عدم کراهة ال وقد قال i‏ اخسن .بن 
علي » وأنس » وعثمان» والتّورىٌ › ومالك» وتمسكوا بالحديث . 


وقالَ عم وابنٌ أبي ليل » والإمامٌ يحي » والهادوًة : ُكرة . واستدلوا 
بما رواءٌ ابنْ شاهينَ في «اللّاسخ والمنسوخ» عن أنس «آنٌ رسول الله ي لم 
یکن یمسځ وجهه بالمندیل بعد الوضوءِ ولا آبو بکر» ولا عمرُ» ولا علي 
ولا ابن مسعود»» قال الحافظ : وإسناده ضعيف . وفي 
ما يُعارضةُ من حديث عائشة قالت : «كان للَيّ با خرقة يسّفٌ بها بعد 
الوضوء» وفيه أبو معاذ وهر ضعيف › وقال التّرمذى بعد أن ا 
ليس بالقاة ئم ولا يصح فيه شيء . وأخرة الحاكم وأخرح الترمذي“ من 
غ : دراي رسول الله 4# إذا توًا مسح وجهة بطري ثويد قال 
الحافظ : واا دة 


وفي الباب عن سلمانٌ أخرجة ابن ماجة” قال ابن أبي حاتم : وروي 
عن أنس ولا يُحتمل أن يكودٌ مسندًا. وروا البيهقي عن ان e‏ 
أبي بكر » وقال : المحفوظ المرسلٌ . وأخرجة ابن أبي شيبةً“ موقوفًا على 
انس » والخطيبٌ مرفوعا كلاهما من طريق ليثِ › عن رریق ٠‏ غر انش وفي 


. )١۷١ /١( «التلخيص الحبير»‎ )۲( . )۱۷١/١( «التلخيص»‎ )1( 


(۳) الترمذي )٥۳(‏ . (6) الترمذي ٠ .)٥٤(‏ 
() ابن ماجه ..)٤1۸(‏ (0) «الستن الكبری» .)٠١۸/١(‏ 


(۷) «مصنف ابن ابی شيبة» )٠١۸۲(‏ . 


الباب خرف : : «إدذا توصَأتمْ فلا تنفضوا آیدیکم فإِنها مراوح الشيطانِ» ذکره ابن 
بي حاتم في كتا «العللِ “٤‏ من حديثِ البختريٰ بن عپيي عن آبيه » عن 
بي هريرة؛ وزاڌ في آولر N E E‏ 
به» ولم ينفرذ به البختري ؛ فقد روا ابن طاهر في «صفوة التصوْف» من طريق 
ابن أبي السَريّ » وقال ابنْ الصلاح : لم أجذ له أنا في جماعة اعتنوا بالبحثِ 
عن حاله أصلا . وتبعة الئّووي”'. 

توله «بغسل» بض الغين : اس للماءِ الذي يُغتسلٌ بهء ذكرهُ في 
«النّهاية» . قوله : «ملحفة» بكسر الميم . 


9 9 ۹ 
مډ 9 کچ 


(۱) «علل ابن أبي حاتم» (۷۳). و«الضعفاء» لابن حبان (۳۳۳/۱) . 
(۲) راجع : شرح الحديث )۱۸١(‏ . 


أبواب المسح على الخفين 0۰۷ 


E O E 
لمسح على‎ 7 


باب في شرعيته عَته 


r ا‎ 


۷- - عن جرير آل بال فم قوضا ومس على فيو فقيل لَه : تَفْعَلُ 
هَکا؟ قال : : َعَم رَأيِت ر رَسُول الله کي بال نَم تَوَصًَاً وَمَسَحَ عَلَى 
حفيه . قال إِبْرَاهيم : فَكانَّ يُعْجبُهُمْ هذا الحَدِيثُ ؛ ِن الام جرب کا 

بعد رول الْمَائدَة . مق عليه . 

srk 
من طريق‎ ١ بعدها؟ : ما أسلمث إل بعد المائدة» » وكذلك رواه المد‎ 
: شهر بن حوشب قال : «فقلتُ له : أقبلّ المائدة أم بعدها؟ فقا جريرٌ‎ 
ا‎ E O E 
عن جرير أنه کان في حجُة الوداع » قال التّرمذیٰ : هذا حدیتُ لان‎ 
بعض من آنكر المسح على الحَينِ تال مسح المي ل على الحفَين اله كان‎ 
. قبل نزول آية الوضوءِ التي في المائدةٍ فيكونٌ منسوضًا‎ 

والحديتُ يدل على مشروعيَّة المسح على الخقين » وقد نقلَ ابن المنذر 
عن ابن المبارك قال : ليس في المسح على الخْمًين عن الصحابةٍ اختلافٌ ؛ لال 
a Tg N e‏ 
(۱) أخرجه : البخاري (۱۰۸/۱)» ومسلم (۱/ ۹١٥۱ء »)۱١۷‏ وأحمد )١١٤ ء۳۹٣۱ /٤(‏ . 


(۲) « سنن آبی داود» »)۱٥٤(‏ والترمذي )۹٤(‏ . 


) «المعجم الکبیر» )۲٤١۱(‏ . 


0 المجلد الأول 
لا أعلمٌ روي عن أحدٍ من فقهاء السّلفٍ إنكارة إلا عن مالك معَ أذ الرّواياتِ 
الصحیحة مصرْحة عنةُ بإثباته . 

وقد أشارَ السّافعيٌُ في «الأمٌ» إلى إنكار ذلك على المالكيّة > والمعروف 
المستقرٌ عندهمْ الان قولانِ : الجوار مطلمًاء ثانيهما : للمسافر دون المقيم . 
i DE KE‏ 
إفتائه بالجواز . 

قال ابن المنذر : اختلفَ العلماءُ ای أفضل ٠‏ المسح على الخفين› اأ 
نزعهما وغسل القدمين آل ن ا کی ار ی و ن 
أهل البدع من الخوارج والرٌوافضٍ › قال ااا ا ا 
السنن أفضلٌ من تركه . انتهى . 

قال التووي في «شرح مسلم» ا رویٰ المسح على الخْمينِ خلائق 
لا يحصون من الصحابة › لال : حدّثني سبعود من أصحاب رسول الله 
i ESE E e‏ 
فال الخافط في «الفتح» " وقد صرح جمع من الحمَّاظ بأل المسح على 
الخفين متواتر » وجمع بعضهم رواتة فجاوزوا الّمانينّ منهم العشرةٌ» وقال 
الإمام أحمد : فيه أربعونٌ حديثًا عن الصحابة مرفوعة . وقال ابن أبي حاتم : 
فيه عن أحلٍ وأربعينَ . وقال ابن عبد البرٌ في «الاستذكار » : روى عن الي ئلا 
المسحَ على الخمين نحو أربعينَ من الصحابة . وذكر آبو القاسم بن مندة أسماء 
من رواه فی «تذکرته»» فکانوا ثمانین ا والبيهقيٰ في 
«سنتهما؛ مهم جماعة. 


(۱) «شرح مسلم» (۳/ 1£( . 
(۲( « فتح الباري» (1/ °( . 


الا ST e‏ من إنکار الس" 
ابن عبدِ البرٌ : لا يثبتُ . قال أحمد: لا يصح حديتُ أبي هريرةً في إنكار 
وهو باطل . وقد زۆى الدارقطن ٠‏ عن عائشة القول بالمسح › 
وما أخرجه ابن أبي شيبة ‏ عن على غلل أنه قال : «سبق الكتابُ الخمين » 
نهر منقطع » وقد رو عن مسل والسائي " القول به بعد موت الي بلا . 
وماروي عن عائشة نة آنها قالت : « لان أقطعَ رجلی اج إلى قن :أن مسح 
عليهما)»“ ففيهِ محمد بن مهاجر» قال ابن حبًانً : کان يضم الحديك . 


وأمًا القصَةٌ التي ساقها الأميرُ الحسينُ في «الشّفاء» وفيها المراجعةٌ الطويلةُ 
ين عليّ وعمرَ» واستشهاد على لاثنين وعشرينَ من الصحابة فشهدوا بان 
ل وا ت 
الحديثِ» ويدل لعدم صختها عند أئمُتنا أن الإماَ المهديّ نسب القول بمسح 
الحقَينِ في «البحر»“ إلى علي 5 . 

وذهبت العترة جميعًا» والإمامية والخوارج »› وأبو بكر بن داو الظاهريٰ 
إلى أنه لا يجزئ المسح عن غسل الرّجلين واستدلوا بآية المائدة وېقولي 4لا 


(۱) «سنن الدارقطني» (۱/ )۱۹٤‏ . 
(۲) «مصنف ابن بي شيبة» )۱۹٤٦(‏ . 
)۳( مسلم (104 = (۱٦۰‏ والنسائي (1/ (A‏ . 
)٤(‏ رواه الجوزقاني في «الأباطيل› اا و ا البغدادي » وقال : 
«هڌا حديث باطل › لا صل له» . 
ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٤(‏ ٤۱۹٠ء‏ ۳ من طريق آخر عن عائشة سيت 
a )‏ ) ) 
)٥(‏ «البحر» (1۸/۲) . 


المجلد الأول 


01۰ 


لمن علمة : «واغسل رجلك» ولم يذكر المسح» وقوله بعد غسلهما: 
«لا يقبل الله الصلاةٌ من دونو وقوله : «ویل للأعقاب من التارٍ قالوا: 
والأخبار بمسح الحْفينِ م ة بالمائدة . 

وأجيبَ عن ذلك ؛ أمًا اليه قد ثبت عن َة المسح بعدها كما في حديثِ 
جریر المذكور في الباب . وأمّا حديتُ : «واغسال رجلك» فغايةٌ ما فيه الأمرٌ 
بالخسل » وليس فيه ما يُشعرٌ بالقصر» ولو سلمَ وجود ما يدل على ذلك لكالّ 
مخصَصًا بأحاديث المسح المتواترة . وأما حديتُ : «لا يقبلٌ الله الصَلاة 
بدونه» فلا ينتهض للاحتجاج بو» فكيفَ يصلح لمعارضة الأحاديث 
المتواترة؟! مع أا لم نجده بهذا اللَفظ من وجه يُعتدٌ به واا خد :ويل 
e OPE TSE RS‏ 
E OT N GE‏ 

وأمّا دعو التسخ فالجوابُ أن اليه عامَةَ أو مطلقة باعتبار حالتي 
لبس الخف وعدمه» فتكونٌ أحاديتٌ الخمين مخصْصة أو مقيّدةٌ فلا نسح › وقد 
تقرَرَ في الأصول رجحان القول ببناء العام على الخاص مطلقًا . وما من يذهب 
وقوع المسح بعدها. 

وديف جرير نص في موضع التزاع » والقدح في جرير يانه فارق علا 
E Fhe RE r E‏ 


(¥0) سى: 


أبواب المسح على الخفين ۵۱1 


فاسق التأويل في «عواصمه وقواصمه» من عشر طرق » ونقل الإجماع أيضًا 
من طرق أكابر أئمَةٍ الال وأتباعهمْ على قبول رواية الصحابة قبل الفتنة وبعدها . 

فالاسترواح إلى الخلوص عن أحاديثِ المسح بالقدح في ذلك الصحابي 

الجليل بذلك الأمر مما لم يقل يقل بو أحد من العترة وأتباعهٍ فار e‏ 
اوسادم: 


وصرَحَ ع الحافظ في «الفعج ٤‏ با آي المائدة نزلث في غزوة المريسيع » 
وحديتٌ المغيرة الذي تقدم وسيأتي کان في غزوة تبوك › ووا متأخرة 
بالاتفاقِ » وقد صرح أبو داود في «سننه» بأل حديتٌ المغيرة في غزوة تبوك› 
وقد ذكرَ البرّارٌ أن حديت المخيرة هذا رواه عنه ستو 

واعلم أن في المقام مانا من دعو السخ لم ييه اد اغ 
وهو أن الوضوءَ ثابتٌ قبل نزول المائدة بالاتّفاق › فإف كان المسخ على الخفين 
ثابتا قبل نزولها فورودها بتقرير أحِ الأمرين - أعني الغسل E‏ التعرُض 
للآخر - وهو المسح- لا يُوجبٌ نسح المسح على الخقين لا سيّما إذا صح 
ما قالهُ البعض من أن قراءةً الجر في قوله في الاَية : وَأَرَجُلِكَمْ € [المائدة: ]١‏ 
مراد بها مسح الخفين » وأمّا إذا كان المسح غير ثابتِ قبل نزولها فلا نس 
بالقطع . 

نعم ؛ يُمكنْ أن يقال على التقدير الأول : إن الأمرَ بالغسل نهيٰ عن ضدّهِء 
والمسح على الخْمين من أضدادِ الخسل المأمورٍ به» لكنْ كون الأمر بالشّيء 
نهيّا عن ضدَّهِ محل نزاع واختلاف » وكذلك کون المسح على الحْمَين ضدًا 
للغسل » وما كان بهذ المثابة حقيق بان لا يُعولّ عليه لا سيّما في إبطالِ مثلِ 
هذه السكة : التي سطعث آنواڙ شموسها في سماء ااا 


(۱) «فتح الباري» (۱/ ۳۰۷ - ۳۰۸) . 


۲ ` التخلك:ااول 


E E 
إلى جميع العترة المطهرة» كما فعله الإمام المهدي في «البحر»› ولکتَّه هون‎ 
الخطبَ كود" إمامهمْ وسيّدهمْ أمير المؤمنينَ علي بن أبي طالب به من‎ 
القاثلينَ بالمسح على الخْمَين  او و ا‎ 
الأئمَةَ منهم : الإمامٌ يحيى بن حمزة بأنها تجوز مخالفتة »> وأيضًا فالحجة‎ 
إجماعٌ جميعهمْ » وقد تفرقوا في البسيطة» وسكنوا الأقاليم المتباعدةء‎ 
وتمذهبَ کل واحلِ منهمْ بمذهب آهل بلدو» فمعرفة إجماعهمْ في جانب‎ 
العذرٍ » وأيشا لا يخفى على المنصفب ما ورد على إجماع اة من الإيراداتِ‎ 
E أي لا يكاد ينتهض معها للحجْبّةٍ بعد تسليم إمكانه ووقوعوء‎ 
الأعم يستلزم انتفاءَ حجة حجْيّة الأخص › وللمسح وا وصفاٽ › وفي وقته‎ 

اختلاف› وسیذ کر المصتّف ا جميعَ ذلك . 
و« الخف» نعل من دم يُغطي الكعبين » رالجرموق اکر منه لبس فوقه › 
والجوربٌ أكبرٌ من الجرموق . 
۸- وڪن عَبْدِ الله بن عُمَرَ : ا 
مَس عَلَى الحُمَين . وأ ابن عمرَ سَألَ عَن ذَلَكَ عُمَرَ » فقا : َعَم إِذا 
حك سعد عَنِ الي کل شيا فلا نان َه عَيرَهُ. ا 
والبځاري . 


وفيه دَلِیل 2 قبول خبر الوّاحد . 


(۱) کتب فوقها TT‏ أن . . ووضع فوقها علامة نسخة . وفي «ك»» «(م» : ان 
(۲) أخرجه : البخاري »)1۲/١(‏ وأحمد »)٠١/۱(‏ والنسائي مختصرًا e‏ وابن 
خزيمة ›)۱۸٤(‏ والبيهقي )1/0( 


أبواب المسح على الخفين 0 


الحديتُ أخرجة أحمدٌ أيضا من طريتق أخرى عن ابن عمرَّ» وفيها قال : 
«رأيثُ سعد بن أبي وقَاص يمسځ عل حفَيهِ بالعراقِ حينَ توضًأً فأنكرتُ 
ذلك عليه فلمًا اجتمعنا عند عمرَ قال لي سعدّ : سل أباك» فذكر القَصةَ . ورواه 
ابن خزيمة أيضا عن ابن عمرَ بنحوه وفيه أن عمرَ قال TT‏ 
نمسځ عل خفافنا لا نرى بذلك بأسًا» . 

قوله : «فلا تسأل عن غيرهٌ» قال الحافظ : فيه دليلٌ على أن الصّماتِ 
الموجبة للترجيح إذا اجتمعث ذ في الرّاوي كانث من جملة القرائن التي إذا حمَّث 
خبرَ الواح قامت مقامَ الأشخاص المتعددة» وقد تفيدٌ العم عند البعض دون 
البعض » وعلى أن عمرَ كان يقل خبرّ الواحدِ» وما نقل عنه من النَوفّفِ ٠‏ إِنّما 
كان عند وقوع ريبة له في بعض المواضع . قال : وفيه أن الصَحابيّ القديمَ 
الصحبة قد يخفى عليه من الأمورٍ الجليلة في الشرع ما يطلعٌ عليه غيرة ؛ لال 
بن عمرَ أنكرّ المسح على الحْفَينِ مع قديم صحبتو ‏ وكثرة روایته › وقد روی 
القصةَ في «الموطل» أيضًا” . 
والحديتُ يدل على المسح على الخمين » وقد تقَدَّمَ الكلامٌ عليه في الذي 

۹- وعن المغيرة بن شعْبةً قال : كت مَعَ الي ب في سَفرِ تقض 
ڪاجتا» م وشا وسح لين يو ت ارسول الله انیت ؟ قال : 


بل آنت نسیت › بهذا أَمَرَنی رى َر وجل . روَا امد أو داو" 


(1) «فتح الباري» )۰٠٦/۱(‏ . 

(۲) «الموطاً» ( ص )٤۸‏ . ) 

(۳) آخرجه : أحمد »)۲٥۳ .۲٤٦/٤(‏ وأبو داود »)٠٥١(‏ والبیهقی (۲۷۱/۱ء ۲۷۲)ء 
والحاكم )۱۷١ /١(‏ . 


[ نيل الأوطار - ج ١‏ ] 


£ ۵ المجلد الأول 


وقالً الحَسَنْ البَضريٌ : رَوَى المَسْحَ سَبْعُونَ نَفْسَا فِغلا مه وَقّولا . 

الحديتُ إسنادة صحيح » ولم کل عليه أبو داود ولا المنذريٰ في 
«تخريج السنن» ولا غيرهماء وقد روء أبو داو في الطهارة» عن هدبة بن 
خالدٍ» عن همام » عن قتادةً» عن الحسن» وعن زرارة بن أوفى كلاهما عن 
المغيرة به » وفي رواية أبي عيسى الرّمليّ > عن أبي داود» عن الحسن بن 
أعينّ »> عن زرارةٌ بن أوفى » عن المغيرةء وهؤلاءِ كلهم رجا الصحيح » 
وما يُظنٌ من تدليس الحسن قد ارتفعَ بمتابعة زرارة بن أوفى له وقد تقد 
الكلام عليه في أَوّلٍِ الباب . 


بَابُ المح عَلى الْمُوقَينِ وَعَلَى الجُورَبَينِ والئَعْلْينِ جَمِيعًا 

۳ ع بال قال : رَأَيِتُ رَسُولَ الله ٍي يَمْسَح عَلّى الْمُوقين 
والخمًار . ر اه أخمَدٌ . 

ا اة کان يَخُرَح يفضي حاجتَهُ بيه بالْمَاءِ يَوَصًاًء وَيَمْسَح 
على عمَا و یه" . 


وَلِسَعِيدِ بن منصور في «ستَنه» › 2 قال : E‏ الله 
اة يفول : «امسَخوا عَلّى الصيف وَالمُّوق»" 


. )۱۸۹( وابن خزيمة‎ »)٠١ /١ آخرجه : أحمد‎ )١( 

وراجع : رقم .)۲۰٤(‏ 
(۲) أخرجه : آبو داود »)٠٥۳(‏ والبیهقي (۲۸۸/۱ - ۲۸۹) . 
(۳) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» )٠٤٤١(‏ . 


-۲۳١‏ وَعَنِ الْمُِيرَة يِن شُعبة : أن رَسُول الله 4ي صا وَمَسَح عَلَى 
الجَورَبَين غين . روه الحَمَسَةَ إلا النْسَاء تى » وصحخه ه الترْمِذِى” . 


حديتٌ بلا أخرجةُ أيضًا التّرمذى والطبرانئ» وأخرجة الصياءٌ في 


«المختارة» باللَفظ الأول » وحديتٌ المغيرة قال أبو داود : كان عبد الرّحمن 
ابن مهدیٰ لا يحدث بهذا الحديث ؛ لان المعروف عن المغيرة «أن اَي ية 
مسح على الخقين» . 


قال بو داود : ومس على الجوربين على بن أبي طالب › وابن مسعود »› 
والبراءُ بن عازب » وأنس بن مالك » وأبو أمامة › وسهل بن سعد » وعمرو بن ۰ 
حریٹث › وروی ذلك عن عمرَ بن الخطاب › وابن عباس . قال : وروي هذا 


(۱) آخرجه: أحمد .)۲٥۲/۶(‏ وأبو داود .)۱٥۹(‏ والترمذي (٩۹۹)ء‏ والنسائي في 
«الکبری» (۱۳۰)» وابن ماجه .)٥٥۹(‏ وابن خزیمة (۱۹۸)ء وابن حبان (۱۳۳۸)» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)٩۷ /١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير » /۲١(‏ 
.)0٥‏ 
وقد أنکره ٠‏ هور أهل العلم ا 
حنبل ومسلم وأبو داود والبيهقي وغيرهم . 
وفي «تبذيب السنن» لابن القيم )١١١ /١(‏ : «قال ابن المنذر : يروي المسح على 
الجوربين عن تسعة من أصحاب النبي بي : علي» وعمارء وأآبي مسعود الأنصاري› 
وأنس» وابن عمرء والبراءء ويلال» وعبد الله . بن أبي أوفى» وسهل بن سعد . وزاد 
أبو داود : وأبو أمامةء وعمرو بن حريث» وعمر» وابن عباس . فهؤلاء ثلاثة عشر 
صحابيًا . والعمدة في الجواز على هؤلاء » لا على حديث أبي قيس - يعني : هذا - 
وقد نص أحمد على جواز المسح على الجوربين» وعلل رواية أبي قيس . وهذا من 
إنصافه وعدله یاه وإنما عمدته هؤلاء الصحابة وصريح القياس» فإنه لا يظهر بين 
الجوربين والخفين فرق مؤثر» يصح أن يحال الحكم عليه» . 

() الترمذي »)٠١١(‏ والطبراني في «الكبير» )٠٠٠٦١(‏ . 


0۱٦‏ المجلد الأول 


KR 8 عله‎ 


وإنّما E e e‏ 
FE‏ لأن في إسناده عيسى بن سنانِ› ف ER‏ به » وقد 
۹ 4 م TD aa‏ ع ع م 

اى داو فط fy‏ الل ل توضًاً ومسح على نعليه) » وعلي بن 
أبي طالب عند ابن خزيمة ' وأحمدَ بن عبيدٍ الصمَار » وعن أنس عند البيهقي ‏ . 


والحديتٌ بجميع رواياته يدل على جواز المسح على الموقين وهما ضربٌ 
من الخفاف › قاله ابنْ سيده والأزهریٌ › وهو مقطوع الساقين قاله في 
«الضياءِ» » وقال الجوهرى : ال الذي ل قل : وهو 
عربي » وقيل : فارسي معرب . وعلى جوازِ المسح على الخمارٍ وهو 
العمامة » كما قالة الوويّ » وقد تقَدَمّ الكلامٌ على ذلك في باب جواز المسح 
على العمامة . وعلى جواز المسح على الصيف وهو أيضًا الخمار» قله في 
(الضياء» » وعلى جواز 2 على الجورب وهو لاف الرّجل » قال في 
« الضياء» و«القاموس» وقد 8 ا الكبيرُ . وقد قال بجواز المسح 


(۱) ابن ماجه (01۰). 
(۲) «سنن البيهقي» )۲۸٦/۱(‏ . 
(۳( » من اب داود» )۱٦۰(‏ . 


)<( ابن خزيمة» )۲٠١(‏ . 
)0( » سنن البيهقي » (۱1/ ۲۸4( . 


أبواب المسح على الخفين oV‏ 


عليه من ذكره أبو داودَ من الصًحابة» وزاد ابن سيد الاس في «شرح 
الترمذى) : عبد الله بن عمر › وسعد ات وقاص »› وأبا مسعود البدرىّ › 
وعقبةٌ بنَ عامر » وقد ذكرَ في الباب الأول أن المسح على الخقين مجم عليه 
بين الصحابة . وعلى جواز المسح على التعلين » قيل : وإنما يجوز على 
التعلين إذا لبسهما فوق الجوربين . قال الشافعي : ولا يجوز مسح الجوربينِ 
الان كاف د ا ال ا 
اب اشَيِرَاط الطهَارَة قَبْلَ اللس 

۲- عن الْمُغْيرَةٍ ُن شُغبة َال : كنت مَعَ انى بي دات لَيلَةَ في 
E GEN‏ عسل وجه وَعَْسَل ذِرَاعَيه ومَسَحَ براه » 
د هود بث ازع حُفيوء تقال : «(دعهما قاي اهما طاهر َ3 تين ) تین » فْمَسَحَ 
O PT‏ 

ولأبي اود : «دع الْخُمْين؛ فاي َذْحَلْتُ القَدَمَيِن اين وَهُمَا 
طاهرَتان» › ا | 

۳ وعن الْمُغْيرَة بن شعبة ت به قال : ّا : یا رَسُول الله ٬‏ مسح 

حَدنًا حَدنا عل الحُفين؟ ال : تق إِذا اليما وَهُما طاهرَتان» . روه 
الْحُمَيدِيّ في «مُسْتيو» “ 


(۱) أخرجه : البخاري (1۲/۱)» /4)ء »)۱۸٦/۷(‏ ومسلم »)۱٥۸/۱(‏ وأحمد 
(/9). 

.)٠١١( «الستن»‎ )۲( 

. (۹۷ /۱1( والدارقطني‎ »)۷٥۸( «مسند الحميدي»‎ )۳( ٠ 


0۹1۸ ) المجلد الأول 


حديت المغيرة ورد بألفاظ فى «الصحيحين» وغيرهما هذا أحدهاء وقد 
ذکرنا فیما سلف أنه رواهُ ستول صحابيًا » كما صرح به البرَار» وأنّهُ في غزوة 
تبوك وهي بعد المائدة بالاتفاق » وهذا الحديتٌ أخرجة أبو داود والترمذئ ° 


4 


و حسته . 


وفي الباب عن علي بن أبي طالب ده » عند أبي داود وعمرَ بن الخطاب 
ته عند ابن أبي شيبة . 

قوله : «ثمٌ آهويت» أي : مددت يدي » قال الأصمعيُ : أهويتُ بالشيءِ : 
إذا أومأبتٌ به . وقال غيره : أهويت : قصدث الهويٰ من 2 إلى القعود. 
وقيل : الإإأهواءُ : الإمالة . 

تول : «فإِنّي أدخلتهما طاهرتين» هو يدل على اشتراط الطّهارة في لفن 
انزع باد خالهما طاهرتین › وهو مقتض أن إدخالهما غير طاهرتين 

يقتضي النّزعَ › وقد ذهب إلى ذلك الشافعىُ » e‏ وأخهد» اا 

وقالً أبو حنيفة > وسفيانٌ اوري » ويحيى بن آدم» والمزننٰ› وأبو ثور 
وداوة: يجوز اللبسل .غل حدث ثم يكمل طهارتة : والجمهور حملوا الطهارة 
على الشرعيّة وخالفهم داود فقال : المراذ إذا لم يكن على رجليه ا 
وقد استدل به على أن إكمال الطّهارة فيهما شرط حى لو غسل أحدهما 
وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخفٌ لم يجز المسح» صرح بذلكّ 
التووي وغيرهٌ » قال في «الفتح »”": عند الأكثر. 


)1( » سٺن آي داود» )۱١١(‏ وقد عزاه الحافظ في « التلخیص » (۱/ ۲۷۹) ات داود ولم 
يعزه للترمذي » وليس هو عند الترمذي بلفظ : «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» . 

(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱۸۷۲) . 

(۳) «فتح الباري» (۱/ ۳۱۰) . 


بوا المسح على الخفين ۵۱۹ 


وأجارً الثوريٰ » والكوفيُون» والمزنىُ› ومطرّف» وابنْ المنذر وغيرهم 
وتا اه إذا غسل أحدهما وأدخلها الخفٌ ثي الأخرى ؛ لصدق أنه . 
ال كلا من رج الخفٌ وهي طاهرةٌ» وتعمَبَ بان الحكمَّ المرب على 
التثنية غير الحكم المرب على الوحدة» واستضعفه ابن دقيق العيدِ؛ لان 
الاحتمال باق » قال : لكنْ إن ضمٌ إليه دليلّ يدل على أن الطهارة لا تتبعض 
اتج > وصرَحَ بأنةُ لا يمتنعُ أن يُعَبّرَ بهذه العبارة عن كونِ كل واحدةٍ منهما 
أدخلث طاهرة» قال : بل ربّما يدّعى أنه ظاهرٌ في ذلك ؛ فان الضميرَ في 
قوله ا ا > نعم من روی 
«فإني أدخلتهما وهما طاهرتان» . فمك روات هذا القائل من حيتُ إن 
قولة : «آدخلتهما» يقتضي كل واحدة منهماء فقولة : «وهما طاهرتان» يصيرُ 
حالا من كل واحدةء فيكو التَقديرٌ : أدخلتُ كل واحدة منهما حال 
طهارتهما . 

٤‏ - - وَعَن آي هُرَيْرَ : أن رَسولَ الله لا َوصا وَمَصَحَ عَلَٰ حُفَيهِ ۽ 
فلت : يا رَسول الله رجْليك لَمْ تَغْسِلهُما؟ قال : «إني َذْخَلْتَهُمَا وَهَمَا 
طاهرَتان» . روه e‏ 


- وَعَن صَفْوَانَ بن َال قال : أمرنّا - يني ابي بي - 
َمْسَح َل الحَُي. RP‏ إ5 سَاقَرْنَا» u‏ 


. )۱۰۷/۱( والبيهقي‎ »)٥۸/۲( أخرجه : أحمد‎ )١( 
وإسناده ضعيف» وقد أنكره الإمام أحمد مع أحاديث أخرى تروى عن أبي هريرة في‎ 
المسح على الخفين› وقال : «هذا حديث منكر» وكلها باطلة» ولا يصح عن‎ 
) . أبي هريرة عن النبي ية في المسح»‎ 
. طبعة الرسالة‎ - )۸14۹١ راجع : «العلل» للدارقطني )۷1/۸( و«المسند» (برقم‎ 


َلَهلَةَ ذا أَقَمُنَاء ولا تخْلْعَهُمَا ِن عَاِط ولا بَوْلٍ ولا توم › وَلا تَخْلْعَهُمَا إلا 


م ص % )1( 


) ا ص ) 
من جتابة . روه ا وابنْ خرَبْمَةَ ¢ وقال الخطابي : هو صَجيح 
الإستاد 


الخدت الارل قال في «مجمع الزّوائي» : في إسنادهِ رجل لم يسم 
وقد تقدمَ الكلام على فقهه. ال الثاني أخرجه أيضًا النّسائيُ» 
والترمذي ٠‏ وابنْ خزيمة وصححاهُ» ورواه الشافعيٌ» واب ماجة» وابنْ 
حبًان » والدارقطنى » والبيهقي ”". وحكى التّرمذىٌ عن البخاريٰ أنه حديتُ 
حسنْ » ومداره عل عاصم ‏ بن أبي التجود› وهر صدؤق سي الحفظ › 
تابعه جماغة ء ورواه عنه أکثر من أربعينَ نفسًا ؛ قالّه ابن منده . 


والحديث ل عل توقیت المسح بالتّلاثة الايا للمسافر واليوم والليلة 
للمقيم » وقد اختلف الاس في ذلك ؛ فال سال وال م لا وقت 


(۱) أخرجه : أحمد /٤(‏ ١٠٤۲)ء‏ وابن خزيمة (۱۷) . 

(Af - AF /1) اشاق‎ 47 e OD gas 
وان ماج (6۷۸) :وغيك الززاق ۷۹ اواين أي شية (/ 2)01 .وان خان‎ 
رادار في «شرح معاني‎ 0۷ - ۱۹٦/۱( والدارقطني‎ (۱۳۲١ ۰۱۳۱۹( 
. (YAY ›۷1/1( والبيهقي‎ (AY الآثار»‎ 
. » وقال الترمذي : (حسن صحيح‎ 
ونقل عن البخاري أنه قال : «أحسن شىء فى هذا الباب حديث صفزان بن عسال‎ 

المرادي» . ا 

)۲( «مجمع الزوائد» )٠٠٤/١(‏ . 

)۳( رمدي ۰)40 والنسائي (۱/ ۰)۸۳ وابن ماجه ۰)٤۷۸(‏ وابن (47)› 

بن حبان (۱۹. ۱۳۲۰). والدارقطني ۱۹٦/۱(‏ - ۱۹۷)» د سنن البيهقي“ 

re 


أبواب المسح على الخفين E‏ 


للمسح على الخْمينِ» ومن لبس < فيو وهو طاهرٌ مسح ما بدا له والمسافر 
والمقيمُ في ذلك سواءٌ. وروي مثلٌ ذلك عن عمرَ بن الخطاب› وعقبة بن 
عامر» وعبدِ الله بن عمرَ» والحسن البصريّ . ) 


ول أبو حنيفة وأصحابة » والتّوريّ » والأوزاعي » والحسنْ بن صالح بن 
حي » والشافعیُ » وأحمد بن حنبل »› واسنخاف ن راهونه» اوداود 0 
ومحمُد بن جریر الطبريّ بالتوقيتِ للمقيم يومّا وليلة وللمسافر ثلاثة ايام 

ولالقن . قال ابنْ سيْدِ الاس في «شرح الترمذيٰ» : enh‏ 
ابن الخطاب» وعليّ بن ابي طالب » وابن مسعود» وابن عباس » وحذيفة › 
والمغيرة» وأبي زي الأنصاريّ » هؤلاءِ من الصحابة » وروي عن جماعة من 
التابعينَ ااا القاضي » وعطاءُ بن بي رباح › والشعبیٌ » وعمرٌ بن 
عبد العزيز ۰ 

قال e‏ : وأكثرٌ التابعينَ والفقهاء i a‏ 
عندي ؛ لان المسح ثبت بالتواتر › واتفقَ عليه أهل السنّةٍ والجماعة › واطماتّت 
الف إلى اتفاقهمْ » فلمًا قال أكثرهمْ : لا يجوز المسح للمقيم أكثرَ من خمس 
a a gS‏ يام 
ولياليها ؛ فالواجبُ على العالم أن بودي صلاتة بيقين » واليقينُ العَسل حت 
يجمعوا المسح › ولم يجمعو فوق التلاث للمسافر ولا فوق اليوم 
وخلت الباب يدل على ما قألةُ الآخرود ويرد مذهبَ الأوّلينَ »> وكذلك 
خدیت ابی بكرةٌ وحديتُ على » وحديث خزيمة بن ثابتِ الأتي في هذا 


الكتاب » وفي الباب أحاديث عن غيرهمْ . 


o۲‏ المجلد الأول 


ولحل متمسّك أهل القول الأول ما أخرجة أبو داو من حدیيث ا 
عمارة « أنه قال لرسول الله كل : أمسح على الخمين؟ قال : : نعم . e‏ : يومًا؟ 
[ قال : يومًا . قال : ویومین ¿؟] قال ; : ویومین . . قال وثلاثة أيام؟ قال : : نعم 
وما شئت ) » وفي رواية : ) حت بلغ سبعًا › قال رسول الله ية : نعم » وما بدا 
لك» قال أبو داود : وقد اختلفَ في إسناده وليسً بالقويّ . وقالَ البخارى 
نحوهٌ . وقال الإمامٌ أحمد : رجالة لا يُعرفونً . وأخرجة الدارقطنئ › وقال : 
هذا إسنادٌ لا يثبتُ . وفي إسنادهِ ثلاثة مجاهيل : عبد الرحمن » ومحمُدٌ بن 
يزيد › وأيوبُ بِنُ قطن » ومع هذا فقد اختلفً فيه عل يحیی بن أيُوبَ اختلاق 
E RE e‏ 

ا ولیس له إسناد قائم. وبال الجوزقاني ” فذکره 
«الموضوعاتِ»» وما كان بهذو لر لا يصلح للاحتجاج به على فرض 
E‏ 
الحديثِ دليل د 9 2 هذه a‏ 0 
الأحداث إلا للجنابة . 


۹ - وَعَن عَبْدِ الرَحمَن ن آپي بره عن بيه » عن الى ييار : أ 
رخص افر ا<ثة آم وياله . ولِلمُقِيم يما وليل > إذا طهر فلس 


حمنه حُمبه أن يَمسح عَلَيهما . روه الأثرَمُ في ( سنه ) وابنْ خوَيْمَة ٬‏ 
والدارَفطنع » قال الحطابى : هو صَجيح الإسْنَادِ . ) 


N واسنن ا‎ »)٥٥۷( وابن ماجه‎ » )۱٥۸( سنن ابي داود»‎ ) ٩ 
. والزيادة من ات داود‎ 

(۲) «الأباطیل والمناکیر ٩‏ (۳۷۱)» وقال : «هذا حديث منكر» . ) 

(۳) اخرجه : ابن خزيمة (۱۹۲) والدارقطني (۱/ »)۲۰٤- ۱۹٤‏ وکذا ابن ماجه )٥٥٩(‏ . 


) الحديتُ أخرجة الشافعىُ › وابنْ أبي شيبة › وابنٰ حبَّان » وا الجارود: 
والبيهقى › والتّرمذيٰ ذ في «العلل»" “ وصخحة الشافعى وغيرهٌء قالةُ الحافظٌ 
في «الفتح »» وكذللك تقل البيهقي عن الشافعىٌ » وصخحه ابن خزيمة › 
والحديتٌ تقَدَمَّ الكلامٌ على فقهه في الذي قبل . 


لح 


ص 


باب تؤقيتِ مُدةٍ 

ڦذ الفا فيه عن صَفوَانَ وَاپي بره . 

۷-وَرَوَیٰ شُرَبْحُ بن هاڼئ َال : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عن المح عَلى 

الحُمين» ققَالّٺ: سل علا قٳِه غلم ٻهڏا مي ؛ کان يِسَافرُ مَعَ 

سول الله كل . اة تال قال رَسول الله كل : «لِلْمْسَافر اة اتا 

وَلَيَالِيهنٌ › وَلِلْمُقِيم يَوْمٌ وَلَيَة» . روه أحْمَدٌ» وَمُسْلِمْ » وَالتَصَائِنٰ » وَابْنْ 
E ay‏ 


و واو ° ۹ م سا س 1 کا 
فا و ا ا 


(1) «مسند الشافعي )٤١ /١( ٠‏ «ترة تیب »٠‏ ومصنف ع أبي شيبة (۱۸۷۸) و صحيح ابن 
حبان» »)۱۳۲۲١(‏ وابن خزيمة 3 04 والسنن الكبرى للبيهقي (1١/٠۲۷)ء‏ والعلل 
الكبير للترمذي (1۷) . 

. )۳٠١ /١( (فتح الباري»‎ (Y) 

(۳) آخرجه : مسلم (۱/ »)۱٦۰ ۰۱٥۹‏ وأحمد »)۱٤۹ ء۱۳٤١ ۰۱۱۳ »۹٦/۱(‏ والنسائي 
«(A 1)‏ وابن ماجه »)٥٥۲(‏ والدارمي (۷۲۰). وابن خزیمة »)۱۹١ »۱۹٤(‏ 
وعبد الرزاق (۷۸۸» ۷۸۹)ء وابن حبان (۱۳۲۲» ١۱۳۳)ء‏ والطحاوي (۸1/۱)ء ٠‏ 


والبيهقي (۱/ ۷0( . 


على الْحُمَّين قال : «لِلْمُسَافِر ائ يام ولي ياليهنٌ وَلِلمُقِيم َم وَلَيلَةَ» . 


e ابو داو » والترْمذِیٰ‎ E 


قد قذّمنا الكلامَ على حديثِ صفوانٌ وأبي بكرةً في الباب الأول » وحديتُ 
على a‏ وه خر جه أیضا الترمذی وابنْ م حمّانٌ » وحديتُ خزيمة بن ثبت رج 
أشا ابن ماج روان خان 4 وفه رنادة تر كها المصف وهي تاه عد 
ابي داود» وابن ماجه » وابن حبًان» وهي بلفظ : «( ولو استزدناه لزادنا) وفي 
ا ا 
الريادة . 
قال الترمذيّ : قال البخاريّ : لا يصح عندي ؛ لاه لا يُعرف للجدليّ 
سما من خزيمة . وذکرَ عن یحی بن معین أنه قال : هو صحيحٌ . وقال ابنُ 
دقيتی العيدِ : الرّواياث متضافرةٌ متكاثرة برواية النّيميّ له» عن عمرو بن 


(۱) أخرجه : أحمد »)۲۱٠١ ۰۲۱٤ ۰۲۱۳ /٥(‏ وأبو داود »)۱١١(‏ والترمذي (4)»› وابن 
حبان (1۳۲۹ ۱1۳۳۰« «(ITTY‏ ولي في «شرح معاني الآثار» )۸۱/1( 
والبيهقي )۲۷٦/۱(‏ . 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح» . 
وقال في «العلل الكبير» )٥١/١(‏ : «سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث»› 
فقال : لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح ؛ لأنه لا يعرف لأبي عبد الله 
الجدلي سماع خزيمة بن ثابت» وكان شعبة يقول : لم يسمع إبراهيم النخعي من 
بي عبد الله الجدلي حديث المسح . وحديث عمرو بن ميمون عن أ عبد الله 
الجدلي هو أصح وأحسن» وذكر عن يحيى بن معين أنه قال : حديث خزيمة عن النبي 
اة حدیث صحيح ) . اھ . 
وراجع «العلل» للدارقطني (۳/ ۲۳۰ - ۲۴۷) . 

(۲) ابن ماجه )٥٥۳(‏ » وابن حبان (۱۳۲۹) . 


أبواب المسح على الخفين 00 


ميمونِ» عن الجدلىّ » عن خزيمة . وقال ابنْ أبي حاتم في «العلل»": قال 
أبو زرعة : الصحيح من حديث التيميّ › > عن عمرو بن ميمونِ؛ عن الجدليّ». 
E‏ عن الَخعيّ » عن الجدليّ بلا واسطة . واذعى 
الئووي في شرح المهدب» الاتفاق على ضعف هذا الحديث . قال 
الحافظ "؟: وتصحيح ابن حال له يرذ عليه . 

والحديثان يدان عل توقیتِ المسج بثلاثة تة يام للمسافر» ویو وليلة 
للمقيم › وقد ذكرنا الخلاف فيه › وما هر الح في ألباب الذي قبل هتا 

والريادةٌ التي لم يذكرها المصتّف في حديث خزيمة تصلخ للاستدلال بها 
عل مذهب من لمْ يحد المسحٌ بوقتٍِ لولا ما عارض تصحيح ابن حبًانّ لها من 
الاتفاق ممَنْ عداه عل ضعفهاء وأيضا قال ابن سيد الاس في «(شرح 
الترمذىٌ » : لو ثبتث لم تق ا ا لأنٌ الزيادة على ذلك التّوقيتِ مظنونة 
آم لاوا اسن رعلا مرخ ني ارول راء یت یڈ 
زیادة بخبر دل ا 

OT EN 
وا قال ا : إل حجْةٌّ» وقد ورد توقيث المسح بالَلاثِ واليوم والليلة من‎ 
وور ذكرٌ المسح بدولٍ‎ rg E 

قيتٍ عن جماعةٍ منهمْ نس بن مالك عند الدّارقطنيّ . وذكرهُ الحاكم 

i,‏ قد روي عن نس مرفوعًا بإسناڊ صحبح » رواتة عن آخرهمْ ثقات ؛ 
ون ميمر نة بتك الخارت ال زوج 1 ل عند الد رقطنيّ ا 


. )۲۸۴٤/۱( «التلخیص الحبیر»‎ )۲( . )۳١( «علل ابن بي حاتم»‎ )۱( ٠ 


(۳) الدارقطنی (۱/ ۲۰۳ - .)۲۰١٤‏ ) 
() «المستدرك» (4/1) وزاد: «.. إلا أنه شاد بمرَة) . 


)0( زاد في الأصول : عن ميمونة . 


باب الختصَاص الْمَسْح بظهر الْخّفُّ 

۹- ڪن علي َه َال : لو کان الدَينْ بالرّأي لكان أَسْمَلٌ لحف 
اول المح ِن أغلَاهُء لَقَّذ رَأيتُ رَسُول الله هة يَمْسَح عَلّى ظاهر 
خاد روا ای داو والدًارقطن “ . 

الخد قل الافا في «بلوغ المرام»: إسنادة حسنٌ» وقالَ في 
« التلخيص »”" : إسناده صحيح . قلت : وفی إسناده عبد خير ل 
الهمدانيٰ » ونه يحيى بن معين وأحمدٌ بن عبد الله العجلىّ» وأمّا قول 
البيهقيٌ : لم يحتج به صاحبا «الصحيح ٠‏ ا بالاتفاق . 

والحديتُ يدل على أن المسح المشروعَ هو مسح ظاهر الخفٌ دون باطنه ء 
وإليه ذهب اللوريّ» وأبو حنيفةً » والأوزاعيٰ » وأحمد بن حنبل . وذهبَ 
مالك والشًافعى وأصحابهما» والڙهریٌ › وابن المبارك» وروي عن سعد بن 
ای فاص › وعمرَ بن عبد العزيز إلى أنه يمسح ظهورهما وبطونهما . قال 
مالك والشافعي : إن مسح .ظهورهما دود بطونهما أجزأهٌ . وقال مالك : من 
مسح باط الخفَينٍ دون ظاهرهما لم بُجزوء» وكا عليو الإعادةٌ في الوقتِ 
وبعده . وروي عنه غير ذلك › والمشهورٌ عن الشافعيّ : إن مسح ظهورهما› 
واقتصرَ على ذلك أجزأهٌ» وإن مسح باطنهما دون ظاهرهما لمْ يُجزهِ» وليس 
بماسح . وقال ابن شهاب - وهو قول للشّافعيّ - : إل من مسح بطونهماء 
(۱) أخرجه : أبو داود »)۱١۲(‏ والدارقطني (١/۱۹۹)ء‏ وراجع : «العلل» للدارقطني 

.(o - ۳/0 


(۲) «بلوغ المرام» )٥١(‏ . 
(۳) «التلخیص الحبیر» (۱/ ۲۸۲) . 


أبواب المسح على الخفين oV‏ 


ولم يمسخ ظهورهما أجزأهُ . والواجبُ عند أبي حنيفةً مسح قدر الثلاثِ أصابعَ 
من اصایع اليد . وعند أحمد: مسح اكثر الخف . وروي عن الشافعيّ أن 
الواجب ما يسم مسخا. 

قال الحافظ في «التّلخيص »”“ لما ذكرَ حديت علي : والمحفوظ عن ابن 
عمرَ : « أنه کان یمسح أعلى اللا کذا رواه الشافعئ والبيهقيٌ › 
e‏ ۰ ا لعقب » وال 
اا ) 

واستدل من قال بمسح ظاهر الخف وباطنه بحديثِ المغيرة المذكور 
في آخرٍ هذا الباب» وفيه مقال سنذكرةُ عند ذكرو» ولیس بين الحديثين 
تعارض ؛ غايةٌ الأمر أن اللي ية مسح تارةٌ على باطن لاوطا وار 
اقتصرَ على ظاهره › و ی ا > فکانْ 
جميعٌ ذلك جاترًا وف ۰ 

٠‏ -وَعَن المُغيرة بن شَعْبة قال : رَأيِتُ رَسُول الله اة يَمْسَح عَلّى 
ظهور الحُفيْن . روه أحمَد » وأبو داود› والترمذئ ولَفْظهُ : :على 
| لحُمُین » ڪل ظاهرهمًا : قال : La‏ 

الحديتٌ قال البخاري في «التّاريخ» : هو بهذا اللفظ أصحٌ من حديث رجاء 
ابن حيوة الآتي . وفي الباب عن عمرَ بن الخطاب عند ابن أبي شيبةً والبيهقي ‏ . 


(1) الموضع السابق . | 

(۲) اأخرجه : أحمد »)۲٤۷ - ۲٤۹/٤(‏ وأبو داود »)۱١١(‏ والترمذي (۹۸)» وابن 
الجارود .)۸٥(‏ والدارقطني (۱/ .)۱۹١‏ والطيالسي (۷۲۷). والبیهقي (۲۹۱/۱) . 

(۳) «السنن الکبری» للبیهقي (۲۹۲/۱) . 


واستدل بالحديثِ من قال بمسح ظاهرٍ الخف» e‏ 
الذي قبل . ) 


١‏ وعن ثؤرٍ بن د E‏ عَنْ وراد کاتب 
المُغِيرة بن شعبة  e‏ و شعْبةٌ : أن التب ية مَس على الحْف 
وَأسْفَلهُ . روه ال لحَمْسة إل اسای ۰ 


وقال الترمذِيٰ : هذا حَدِيتُ مَعلْول؛ لم يُسْيِذةُ عَن تُر عَيرٌ الوليدِ بنِ 
لِم وسات أبا رة ومحمَدًا عَن هذا الحدِيثِ قفالا : ليس بصجيح . 


الحديتُ أخرجة الدارقطني » والبيهقى » وابنُ الجارود" . قال الأثرمٌ عن 
أحمد : إِنهُ كان يُضعَّفةُ ويقول : ذكرتة لعبدِ الرّحمن بن مهدي فقال : عن ابن 
المبارك› عن ثور : حدثبُ عن رجاءِ » عن كاتب المغيرة ولم يذكر المغيرةًء 
قال أحمد : وقد كان نعيمْ بن حمّادِ حدّثني به عن ابن المبارك كما حدثني 
الوليڈ بن مسلم به عن ثور » فقلتٌ له إّما يقول هذا الوليد » فأمًا ابن المبارك 
فیقول E‏ ولم ا فقال لي تُعيم : : هذا حديئي 


(۱) اخرجه : احمد Sb »)۲٥۱/٤(‏ والترمذې (۰)۹۷ وابن oe e‏ 
والدارقطني (۱/ .)۱۹١‏ وابن الجارود .)۸٤(‏ والبیهقي (۱/ ۲۹۰) . 
والحديث ؛ ضعفه کبار الأئمة : : البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم والترملي وأبو داود 
والشافعي وأحمد والدارقطني وغيرهم 
راجع : «العلل الكبير» للترمذي mm‏ و«العلل» لابن أبي حاتم )٠١١(‏ 
وللدارقطني (۷/ ۱۰۹ - )١١١‏ و«تهذيب السنن» لابن القيم )1۲/1 — (I1‏ 
و« التلخيص الحبير» »)۲۸١ - ۲۸٠ /١(‏ «وغوث المكدود» للشيخ أبي إسحاق 
الحويني )۸٥(‏ . 

(۲) «غوث المكدود» )۸٤(‏ . 


اا ا ) ا A‏ 


اشر ب ين بتي سن ار ا خأرقنه عليه وأخبرت آ اَن هذه و زیا 
ا 


وقال ابن أبي 0 عن أبيهِ وأبي زرعة : حديتُ الوليدِ ليس 
بمحفوظ . وقالَ موسی بن هارولً : لم يسمعه ثور من رجاءِ› وروا آبو 
اال ٠‏ > عن عروة بن بن المغيرة» عن أبيهِ» وكذا أخرجه البيهقيّ . 

E E RE N O 
› الوليد . قلت : روا السّافعيٌ في «الأمٌ» عن إبراهيَ بن محمَدِ بن أبي يحيى‎ 
عن ثور مثل الوليدِ» قال أبو داود : لم يسمعه ثور من رجاء» وقد وقح في‎ 
سنن الدًارقطنيٰ ؛“ من طريتي داو بن رشي شيد تصريح ثور بان را را‎ 
قال الحافظ : : وهذا ظاهره أن ورا سمعه من رجاءِ» فتزول الله ولکن‎ 
عن ثور» عن‎ ٠ رواه أحمد بن عَبَيْدِ الصَمَارُ في «مسنده» من طريقه › فقالَ‎ .. 
. رجاءِ‎ 

فهذا اختلافُ على داود يمنعٌ من القولِ بصحّة وصلهِ مع ما تقدم من كلام 


e _% 


الائمة. 


(۱) «علل ابن أآبي حاتم» )۱۳١(‏ . 
٠‏ (۲) «مسند الطيالسي » (۷۲۷)» والبيهقي في «السنن» (۲۹۱/۱) . ) 
(۳) « التلخيص الحبير )٤( ٠. )۲۸١1/١( ٠‏ «سنن الدارقطني» (۱/ )۱۹١‏ . 


o‏ المجلد الأول 


أبوَابٌ َوَاقض الوضوء 
باب الؤضوءِ بالخارج مِنَ السّبيل 
۲ عن بی هُرَبْرَةَ قال : ا رَسُول اله كلل : ١لا‏ يفْب الله صَلاة 
أحَدِكْ إِذا أخدَكُ حت يتَوَصاً» ‏ فال جل م من اهل حَضرَمَوْت : 
ما الْحَدَتُ يا أا هُرَيْرَةَ؟ قال : فُسَاءَ أو ضرَاط. متمق عليه . 
وفي حدِ يث صفوَانَ ‏ ی في المَسْح «لكنْ من عاط وبؤل ونؤم» » 
CE‏ 
قوله : « لا يقبل» المراد بالقبول هنا وقوع الطاعة مجزئة افع ليا في 
ال وهو معن الصحةٍ ؛ لأنها رتب الاآثارَ أو سقوط القضاءِ على الخلاف› 
و ب الآثار موافقة الأمرء ولما کان الإتيانُ بشروط الطاعة مظلَةً إجزائها وکال 
القبول من ثمراته عبر عنه به مجارًا» فالمرادٌ بلا يقبل» : لا تجزئ . 
e a e‏ 


القبول ا i,‏ کان بعض ِ 8 « لان تقبل ي صلا وأحدة 


(۱) أخرجه : ا 1( و(۲۹/۹)» ومسلم ۰/۱ Î‏ وأحمد (۲/ ۳۰۸ 
۸( . 

(۲) سيأتي برقم »)۲٤١(‏ وتقدم أيضا برقم (۲۳۵) . 

. . )۲۳٣ /۱( «الفتح»‎ )۳( 

. ومسلم (۷/ ۳۷) عن بعض أزواج النبي بيا‎ »)1۸/٤( أخرجه : أحمد‎ )٤( 


أ إليّ من جميع الدنيا» ؛ قاله ابن عمرَء قال : لأنٌ الله تعالى قال : َم 
ر ی کر 2 


سمل اه من أَلمكَفَينَّ# [المائدة: ۲۷] . 


ومن فسَرَ «اللإجزاء» بمطابقة الأمر و«القبول» ت اواب لم يتم له 
الاستدلال بالحديثِ على نفي الصحة ؛ لأنُ القبول أخص من الصحة » على 
هذا فكل مقبولٍ صحيځ ولیس كل صحبح مقبولا. 

قال ابن دقيتي العيدِ : إلا أن يقال : دل الدَليلٌ على كونِ القبولِ من لوازم 
الصحة » فإذا انتفى انتفث» فيص الاستدلال بنفي القبولِ على نفي الصحة› 
ويحتاح في الأحاديثِ الى نف عنها القبول معَ بقاءِ الصَحَة - كحديث : 
دلا يقب الله صلا حائضب إلا بخمار» عند بي داوة والشرماتي وحدیث : 
«إذا أبقَ العبدٌ لمْ تقبل له صلاة»' " عند مسلم» وحديتٌ : «من أقی عراف 
عند أحمدَ والبخاری» وفي شارب الخمر عند الطبران ي“ إلى تأويل أو 
تخریج جواب. قال : على أنه يرد على من فسَرَ القبولً بكونٍِ العبادة مثابا 
عليهاء أو مرضيَةًء أو ما أشبة ذلك إذا كان مقصودهُ بذلك أنه لا يلرم من نفيِ 
القبول في الصَحَةٍ أن يقال : القواعدٌ الشرعيّةٌ أن العبادة إذا أتي بها مطابقة 
للأمر كات سبًا لواب والدّرجاتِ والإجزاءء والظواهرٌ في ذلك لا تحصى. 


قوله : «إذا أحدتٌ» المرادٌ بالحدث الخارج من أخك السيلن :و انحا فره 


(۱) أخرجه : أحمد .»)٠٠٥۰٩/٨۳(‏ وأبو داود »)٨٤١(‏ والترمذي (۳۷۷)» وابن ماجه 
(00) . 
(۲) أخرجه : أحمد 10/5( ومسلم (0۹/۱) . 
(۳) أحمد /٤(‏ ۰1۸ ۰/ ۳۸۰)» ومسلم (۷/ ۳۷) بلفظ : «من تی عرًافا ؛ فسأله عن شيء 
لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» . 
)٤(‏ أخرجه : أحمد في «المسند» (۲/ ١٠)ء‏ والطبراني في الکبیر )۱۳٤٤۸(‏ من حديث 
ابن عمر بلفظ : «من شرب الخمر لم تقبل صلاته أربعين يومًا» . 


أبو هريرةٌ بأخص من ذلك تنبيهًا بالأخف على الأغلظ» ولأنهما قد يقعانِ في 
الصلاةٍ أكثرٌ من غيرهماء وهذا أحدُ معاني الحدث. الثاني : خرو ذلك 
اي الّالتُ : : منع الشارع من قربان العبادة المرتب عل ذلك ا 
وإِنّما کان الأول هو المرادُ هنا لتفسير أبي هريرةٌ له بنفس الخارج لا بالخروج 
ولا بالمنع. 

والحديتٌ استدل به على أن ما عدا الخارجَ من السّبيلين كالقيءِ والحجامة 
ولمس الذّكر غير ناقض » ولكلَةُ استدلال بتفسير أبي هريره ولیس بحجْة على 
لای في الأصولِ. واغدل به على أن الوضوءَ لا يجب لكا صلاة؛ لاه 
جعل نفيّ القبول ممتدا إلى غاية هي الوضوء» وما بعد الخاية مخالف لما 
قبلهاء» فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوءِ مطلقًاء وتدخل تحته الصلاه 
لاني قبل الوضوء لها ثانيّاء قالةُ ابن دقيتق العيدٍ. واستدل به على بطلانِ 
الصلاة بالحدث سواءٌ كان خروجه اختياريًا أو اضطراريا. 

توله : « وفي حديث صفوالً ٠‏ ذكره المصنّف ها هنا لمطابقته لتر جمة؛ لما فيه 
من ذكر البول والغائط » وذكره في باب الوضوءِ من النوم» لما فيه من ذكر اللوم . 


باب الْوْضوء م الخارج الأجس من غير السّبيلين ‏ 
۳“ ُن مَعْدَانَ ن أي طَلْحَةء عَن أي الدَرْدَاء : أن التي بي اء 
۰ يت لوان في منج مشق ق فذكرْت لَه ذلك > قال صدق: 


صَبْبْت له وَضوءَهُ. روه ار والترْمِذِیٌ وَقال : هو اصح شيَءِ في هَڏا 
ت 

(۱) آخرجه : أحمد .)٤٤۳/١‏ وأبو داود (۲۳۸۱)» والترمذي (۸۷)» والحديث؛ فى 

إسناده اختلاف شديد . و 


or الوضوء‎ ٠ آبواب‎ 


الحديتُ هو عند أحمد» وأصحاب السّنن الثلاثِ» وابن الجارودِ» وابنِ 
حبانّ» والدّارقطنيٌ» والبيهقي» والطبرانيّء وابن مندة» والحاک ٩‏ 0 
« إل رسو الله بي قاءَ فأفطرَ» قال معدانٌ : فلقيت ثوباد في مسجد دمشق 
فقلتٌ له : إن أبا الدرداءِ أخبرني فذكرهُ» فقال : صدق» أنا صببت عليه 
وضوءه» قال ابن مندة : إسنادة صحيح متّصل» وتركة الشيخانِ لاختلافِ في 
إسناده. قال لترمذيٰ : جوّدهُ حسينٌ المعلَمُ. وكذا قال أحمد. وفيهِ اختلاف 
كثير ذكره الطبرانيٰ وغيره › قال البيهق : هذا حديتٌ مختلف في إسنادهِء فان 
صح فهو محمول على القيء عامدًا E‏ : إسنادة مضطرب › 
ولا تقوم به 2 وهو باللفظ الدى دكره المضبت في 0 الأصول» 
و«التيسير » مسوا إل أبي داود والترمذیٌ. 

والحديتٌ استدل به على أن القيءَ من نواقض الوضوءِ» وقد ذهب إلى 
ذلك العترة» وأبو حنيفة وأصحابه وقيّدوه بقَيْودٍ : الأول : كونةٌ من المعدة. 
التاني : كونةُ ملءَ الفم . الثَالتُ : كونة دفعة واحدة. 


$ 


وذهبً الشَافعي اسا والاص رالاق والصادق. إل راه غر 
اة واا هر ايت اه الورد الو هل لن ةو رده 
الوضوءَ من الحقائر تي الشرعية وهو فيها لغخسل أعضاءِ الوضوءِ» وغسل بعضها 
از فلا ُصار اليه إلا بعلاقة وقرينة . قالوا: القرينة أنه استقاءَ بيده كما ثبت 
= راجع : «العلل» للترمذي (ص »)١١‏ و«(تحفة الأشراف» «(Yo —- T/۸)‏ 
و«تہذيب السنن لابن القيم» (۳/١١۲)ء‏ و« التلخيص ا(0 وتفن 
الشيخ اخید شاكر عل «الترمذي) . 
(۱) أبو داود (۲۳۸۱)» والترمذي (۸۷)ء والنسائي في «الكبرٰ» (۰۸ ۰)» وابن الجارود 
ت «غوث المكدود» (۸). وابن حبان »)٠٠۹۷(‏ والدارقطني في « السنن ۱۸١ /۲( ٩‏ - 
c(1A۲‏ والبيهقي في «السنن» )4/ °( والحاكم في «المستدرك› 4/۷( . 


في بعض الألفاظ» والعلاقة ظاهرةٌ » وأجابوا أيضا باه فعلٌ وهو لا ينتهض 
على الوجوب. 

واستدل الاأَوّلودً أيضصًا بحديث إسماعيل , بن عياش الاتي بعد هذاء وسيأتي 
اله لا يصلح لذلك؛ لما فيه من المقال الذي سنذكرء. واستدلوا بما في کتب 
الأئمة من حديث علي : او کته الله علينا من الحدث › قال 
[ ئ بل من سي » وفيها «ودسعة تملا الف“ قالوا : معارض بما في کتب 
الأئمة أيضًا في «الانتصار » و البحر» وغيرهما من حديث ثوبانً قالَ قلت: 
يارسول الله هل يجب الوضوء من القيء؟ قال : لو كان واجبا لوجدته 
في کتاب اللّه» قال في «البحر»" : قلا “ و E‏ 

والجوابٌ الأول صحيح ولكَّهُ لا يفي إلا بعد تصحيح الحديثِ. 
والجوابٌ اللّاني من الأجوبة التي لا تق لمنصفٍ ولا متيقَظ فإ كل أحدِ 
لا يعجر عن مثل هذه المقالةء ا َة في أسواق المناظرة» وقد كثرث 
أمثال هذه العبارةٍ في ذلك الكتاب. 

٤س‏ وَعنْ إسماعِيل بنِ عياشء عنِ ابن جرڼج»› َنِ ابن أي َيه 
عن عَائشة ق قَالْت : قال ر سول الله بلا : من أصابة َء أو رمَا 
َس أو مذي نضرف َليتوصًأًء فم لن على صلاته وهو في ذلك 
لايَكلَّْ» . روَا ابن مَاجَه. والدًا رَقطن وال : الحُقَاظ مِنْ أضحاب ابن 


جرَيج يَزوونة عن ابن جرښج › عن آبيه» عن ابي ية مُرْسلا. 


. )۸۸/۲( من «ك»» «م». (۲) «البحر»‎ )١( 

(۳) أخرجه : ابن ماجه (۱۲۲۱)» والدارقطني (۱/ .)٠٥۳‏ والبیهقی (۱/ »)۱٤١‏ وأعله 
الدارقطني بالإرسال كما ذكر المؤلف» وقال الدارقطنى (١/١٠٠)ء‏ بعد أن ذكر 
الرواية المرسلة : ۰ 


إبواب نواقض الوضوء oo‏ 


الحديت أعلهُ غير واحدِ بأنّهُ من رواية إسماعيل بن عيّاش» عن ابن 
جریج › وهر حجازىٌ» ورواية إسماعيل عن الحجازيْينَ ضعيفة » وقد خالفه 
لحمَاظ من أصحاب ابن جریج فرووه رسلا گا قال الصف: > وصخح 
هذه الطريقة ة المرسلة الذهل والدًارقطنيٰ في E‏ وآبو حاتم وقال : 
و . وقال ابن معين کدی ف وفاں ا الضوات 
عن ابن جريج› عن أيه » عن النبى ية . وروا الذا رقطنئٰ "“ من ۾ حديث 
إسماعيل بن عياش أيضاء عن عطاءِ بن عجلان وعبًادِ بن كثير» عن ابن 
ابی مليكةء عن عائشة › وقال ا عطاءٌ وعبًاد ضعيفانِ. وفال البيهقى : 
الصوابٌ إرساله » وقد رفعه أيضًا سليمان بن أرقمَء وهو متروك. 


وفي الباب عن ابن عباس عند الذارقطنيّ» وابن عديّء والطبرانيع © 
بلفظ : «إذا رعف أحدَكمْ في صلاته فلينصرف› فليغسل عنۀ الدَمَّء ثي u‏ 


= «قال لنا آبو بكر : سمعت محمد بن يحي يقول : هذا هو الصحيح عن ابن جريج 
e Cas‏ 
ابن عیاش فليس بشيء٠‏ . 
وقال الإمام أحمد - كما في «الكامل» (۷۲/1(: 
«هکذا رواه ان عياش »› إنما رواه ابن جريج فقال عن آبي» إنما هو عن e‏ ولم 
ده عن ات ال فيه عائشة ولا النبي ا . ونقل البيهقي في ا 
الشافعي أنه قال : «ليست هذه الرواية بثابتة عن النبي . 
وقال بو حاتم کما في «العلل» لابنه )۳١/١(‏ : «هذا خطأء إنما يروونه عن ابن 
جريج عن أبيه عن ابن أبي مليكة عن النبي بي مرسلاء والحديث هذا» . 
وراجع : «التلخيص» )٤۹٦/١(‏ . ) 

() انظر «علل ابن آبي حاتم » (0۷) . (۲) «سنن الدارقطني » (1/ 0۳( . 

) سنن الدارقطني (۱/ »)۱٥۳ - ۱٥۲‏ .و«الکامل» لابن عدي )۲۳٣/۶(‏ والطبراني في 
«(الکبير» )١١۳۷٤(‏ . 


0۳٦‏ ا الأول 


وضوءه» وليستقبل صلاتة» قال الحافظ : وفيه ساغان ن ارقم وهو 
متروك . . وعن أبي سعيبٍ عند الدارقطنه “ بلفظ : «إذا قاءَ أحدكمْ أو رعفَ 
وهو في الصلاة أو أحدت» فلينصرف فليتوضًاًء > ثم ليجئ فليبن على ما مض » 
وفيه أبو بكر الراهريٰ وهو ترۇك :وروا غب الرَرّاتي في مصتفه » موقوفًا 
عل علي e‏ قالة الحافظ ° . وعن سلمان نحوهٌ. وعن بن عمر 
عند مالك في ‹« الموطإ آنه كان إذا رعفَ رجعَ م فتوضاً يتكلم ثم 
یر جع ويبني ٩‏ وروی الشافعي من قوله نحوه. 

قوله : « قلسر ا واللام ویُرویٰ بسکونهاء قال : هو 
ما خرجَ من الحلق ملءَ الفم آو دونه » وليس بقيءِ» ون عاد فهو القيءُ. 
«النهاية ٠‏ القلس : ما خرج من الجوفِ . ثم ذكرَ مثل كلام الخليل. 

والحديتُ استدل به على أن القيءَ والرْعاف والقلسَ والمذيّ 
للا وقد تقدم ذكرٌ الخلاف في القيء والخلاف في مثله» و 
العاف فهو ناقض للوضوء. 

وقد ذهبً إلى أن الدّمّ من نواقض الوضوء القاسميةٌء وأبو حنيفةٌء وأبو 
CE‏ وأحمد بن حنبل» اى و ىدرە السلا وده ات 
عبّاس» الا ومالك والشافعيُ» واب أبي أوفى» وأبو هريرةٌء» وجابرٌ بن 
زيدِ» وابنْ المسيّب» ومكحول» وربيعة ة إلى أنه غير ناقض. 

استدل الأوّلونٌ بحديث الباب» ورد بأل فيه المقالّ المذكور. واستدلوا 
بحديثِ : «بل من سبع» الذي ذكرناهُ في الحديث الذي قبل هذاء ورد بائهُ لن 
(1) «التلخيص» (۱/ J(Y) ٤۹۷‏ سنن الدارقطني» )٠١١ /١(‏ . 


. )٤۹۷/۱( «التلخیص»‎ )٤( . )۳٠١٠١( «مصنف عبد الرازق»‎ )۳( 
. )٤۹( «الموطاً»‎ )٥( 


أبواب نواقض الوضوء oV‏ 
يثبث عند آحدٍ من ئة الحديث المعتبرينَّ . وبالمعارضة بحديثِ أنس الذي 
ا وأجيبَ بان حدیٹث انس ا ُعارض القولء ولکن هذا 


وقد أخرجَ أحمد وارمذي وصححهُ وابن ماجة» والبيهقی ‏ من 

حدیث أبي هريرة : «لأا وضوءَ إلا من صوت أو ت قال البيهقَيٌ : هذا 
حدیت ثابت» وقد اتی ى السيخانِ على إخراج معنا من حديثِ عب الله بن 
N E FO E EE TET‏ 
«لا وضوء إلا من ريح أو سماع» وقال ابن أبي حاتم" a‏ 
حدیتٌ شعبةً» عن سهیل» > عن أبيةٍ» عن أبي هريرة مرفوعًا : لا وضوءَ إلا من 
صوت أو ربح فقال أبي : هذا وهمْء اختصرَ شعبة متنَ الحديثِ» وقال : 
دلا وضوءَ إلا من صوت أو رح ورواه أصحابُ سهیل بلفظ : (إذا كان 
احدكن في اللا فوجڌ ریخا من تقس فلا برخ حن پسمع صوتا آو يجا 
ریخا) . 


وشعبة إمام حافظ واسع الرواية› وقد رَوَی هذا اللْفظٌ بهذه الصيغة 
المشتملة على الحصر»ء ودينه وإمامته ومعرفتة بلسان العرب يرد ما ذكره 
بو م a‏ البقاءُ على البراءة الأصليّة المعتضدة بهذه الكلّة 


»)٥٠١( والترمذي )¥5( وابن ماجة‎ »)٤١١ ء٤١٠١‎ /۲( مسند الإمام أحمد»‎  )( 
. )۱۱۷١/١( والبيهقي‎ 

4۰ - ۱۸٩4( ومسلم‎ ›)٤1/۱( البخاري‎ )۲( 

(۳) «مسند الإمام أحمد» (۳/). والطبراني في الكبير» )٦٦۲۲(‏ . 

. )۱١۷( «العلل» لابن آبي حاتم‎ )٤( 

E في هذا نظر بين » وشعبة قد جرب عليه هذا النوع من الخطإء‎ )٥( 
= مشایخه حدیثا رواه عنه بالمعنی » فجاء له بلفظ عام » بینما الحدیث عند شیخه لفظه‎ 


o۸‏ المجلد الأول 


المستفادة من هذا الحديث › فلا يُصارٌ إلى القول بأد الدّمَ أو القيءَ ناقض إلا 
دال ناهض › والجزم sS a E‏ بالتحريم قبل 
صحة التاقل » والكلٌ من التَقَوْلِ على الله بما لم يقل . 
ومن المؤيّداتِ لما ذكرنا حديتُ « أن عاد بن بشر أصيبَ بسهام وهو 
بُصلي فاستمر ر في صلاته» عند البخاريٰ تعليقًا › وأبي داود وابن خزيمة 


تو ي 


ويبعدٌ أن لا يلع الي ل على مثل هذه الواقعة a‏ 
أن صلاته قد بطلت . وأمًا المذيٰ فقد صخت الأدلَة في إيجابه للوضوءِ › وقد 
اساهتا الكلام على ذلك في باب ما جاء في المذي من أبواب تطهير النجاسة 


= خاص ٠»‏ فبينما لفظ الحديث : «نهى النبي َة أن يتزعفر الرجل»» جاء به شعبة 
بلفظ : «نهى النبي ية عن التزعفرا. ٠‏ 
انظر : «الكفاية » للخطيب (ص )۲٠١‏ وكتابي «لغة المحدث» (ص .)٤١١‏ 
هذا ؛ وقد ذكر المعلق على «الخلافيات» للبيهقي (۲/ )١١١‏ أن شعبة لم يتفرد بهذا 
اللفظ » فذكر أن «سعيد بن عبد الرحمن الجمحى» رواه أيضًا بمثل لفظه سواء 
بسواء » وعزاه لكتاب «الطهور» لأبي عبيد. ۰ 
قلت : والذي في كتاب «الطهور» )٤١٤(‏ : «ثنا يزيد بن هارون»› عن سعيد» عن 
سهيل بن أبي صالح . . “ 
و«سغيد» هذا لا يتبين آنه « الجمحي ٠»‏ وكأني بالأستاذ نظر في ترجمة «سهيل» فرأًى أنه 
يروى عنة « سعيد بن عبد الرحمن الجمحي » فبادر إلى القول بأنه هو المذكور في الإسناد ء 
لكن غاب عنه أن الجمحي لم يذكروا ليزيد بن هارون رواية عنه » ثم إنه جاء في الإسناد 
غير منسوب ٠‏ والجمحي لا يأتي إلا منسوبًا » وعادة يزيد إذا رو عن «سعيد» غير 
ا ےو ی و 
والذي يترجح لدي - واللّه أعلم - أن «سعيد» الواقع في إسناد «الطهور» لابن عبيد 
مصحف من «شعبة» » ويؤيده أن الحديث مشهور مستفيض عن شعبة › والعلماء إنما 
ذکروا أنه حدیثه لیس حدیث غيره» واللّه أعلم . 

(۱) البخاري (۱/ )٥١‏ تعليقاء وأبو داود (۱۹۸)» وابن خزيمة )۳١(‏ . 


ابواب نواقض الوضوء o۳۹‏ 


وفي الحديثِ دلالة على أن الصلاةَ لا تفسدٌ على المصلي إذا سبق 
الحدث» ولم يتعمد خروجة» وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفةً وصاحباءُ 
واا وروي عن زيڍ بن علي وقديم قولي الشافعيٌ » والخلاف في ذلك 
للهادي» والتاصر» والشّافعيّ في أحدِ قوليه » فن تعمد خروجة فإجماع على 
أنه ناقض » واستدل. على التقض بحديث : «إذا فسا أحدكم فلينصرف› 
ورتا ولیستانف الصلاة» أخرجه ا 5 ولع يأتي في الصَلاةٍ إن 
شاءَ الله تعالى تمامُ تحقيق البحثِ. 


-٥‏ وَنْ اس ته قال : اختَجَمَ رَسول الله ي قَصَلى» وَل 
َوَصاً ولم يرذ على عسل مَحَاجمه. روَا الدّارفطنيي . 

الحذ ةو اا البيهقئ. قال الحافظ *“: وفي إسنادو صالخ بن 
مقاتل وهو ضعيف ٠‏ واذّعى ابن العربيّ أن الذّارقطني صححهة» ولیس كذلك» 
بل قال عقبةُ في «السُننِ» صالخ بن مقاتلٍ لیس بالقوتي ٩‏ وذكرة النّوويٰ في 


فصل الضعيفِ. 

والحديتث ل عل أ خروج ج الدم ل ينقض الوضوء وقد ۰ الكلام 
عليه 4 في الذي قبله . 
(۱() » سنن بي داود» »)۲۰١(‏ واسنن الترمذي» )۱۱١٤(‏ . 


(۲) «السنن» )٠١١/١(‏ وقال : «حديتُ رفعه ابن أبي العشرين» ووقفه أبو المغيرة عن 
) الأوزاعيٌء وهو الصواب» . 
)۳( » سنن البيهقي » (۱/ )٤( . )٠٤١‏ «التلخیص» ٠ .)۲١۲/١(‏ 
)٥(‏ حاشية بالأصل : هكذا في «التلخيص» ولم نره في «سننه» عقبه » قال في «البدر 
المنير» : قال أبو عبد الله الحاكم : سألت الدارقطني عن صالح بن مقاتل فقال : 
يحدث عن أبيه » ليس بالقوي . فينظر . 


0 


المجلد الأول 
ال ال و الله فغال ت 


وذ صح عَن جَمَاَة يِن الصحَابة زد الؤضوءِ من يبر الم وحمل 
حَدِيتٌ ئس عَلَيه» وَمَا قبل على الكثير القاجش» كَمَذْكَب أخَمَدَ وَمَنْ 
افق جَمْعًا يهُا . ان 
ويويّد هذا الجمعَ ما أخرجه الدارقطنيٰ من حديثِ بي هريرة مرفوعا : 
« ليس ذ في القطرة ولا في القطرتينِ من الم وضوءء إلا أن يكونٌ دما سائأا؛ ٠‏ 
ولکنْ فيه محمد بن الفضل بن عطيّةء وهو متروك » قال الحافظ : وإسناده 
ضعيف جدا» ويْويْدهُ أيضا ما روي عن ابن عمرَ عند الشافعيٰ» وابن 
بي شيب والبيهقي ”“ « أنه عصرَ بثرة في وجهه» فخرجَ شيءُ من دمه» فحكۀ 
ين أصبعيهِ» ثم صلی وله ا E‏ البخاری. وعنهۀ أيضًا : «أنَهُ كان 
إذا احتجمَ غسل أثرَ المحاجم» ذكره في « اللٌلخيص » ا وعن ابن 


وتو 


عباس آنه قال : ) ا المحاجم عنك وحسبك» رواء الشافعي. وعن ابن 
أبي أوفى» ذكره الشافعيُ ووصلة البيهقي في «المعرفة». وكذا عن أبي هريره 

„ ا ٍِ e a.‏ ۹ )€( 8 
موقوفاً. وعن جابر علقه البخاري»› ووصله ابن حريیمه وابو داود من طريق 
عقيل بن جابر» عن أبيه» وذكرَ قصَةٌ الرّجلين اللّذين حرساء فَرْميّ أحدهما 
بسهام وهو بُصلي وقد تقذّم. وعقيلٌ بن جابر قال في «الميزانِ» هال : 


. )٠١١ /١( » «سنن الدارقطني‎ )1( 

9 رالرى (/ ١‏ ا وا ان ن 0000 وال في الس 
(1/). ا 

(۳) انظر «التلخیص» )۲٠۲/۱(‏ . 


2 


وقال فى «الكاشف» ذکره ابن حبّانٌ فى «الثقاتِ». وقد رویّ E‏ 
عائشةًء قال الحافظ “: لم أقفْ عليه. 

فهؤلاءِ الجماعة من الصحابة هم المرادود بقول المصنّف : «وَقَد صح عَنْ 
جَمَاعة من الصخابة» . وقد عرفت ما هو الح في شرح الحديثِ الذي قبل 
هذا. ) ) 

باب الؤضوءِ مِنَ اللوم إلا اليَسِيرَ مله 
على إخدَى حالات الصَلاة 

-٦‏ عن صَفوَانَ بن مسال قال : كان رَسُول الله ي يأمُرنّا إذا كنا 
سَفْرَا أن لا تزع جفافتا ثلائة يام وَلَيالِيهنٌ إلا من جَتَابَة لك من عائط وَبَول 
ونؤم. . روه اخ وَالنَسَائِنٰ› والترمذِيٰ وَصَححةٌ . 

الخذيف روي بهذا اللَفظ وروي باللفظ الذي ذکره الم صت في باب : 
اشتراط الطهارةٍ قبل لبس الخفٌ» وقد ذكرنا هنالك أن E‏ 
أبي الجود» وقل تابعه ا ٠‏ 

ومعنی قوله Saet:‏ : لكنْ لا ننزع خفافنا من 
غائط وبول » و الحديث فی باب : اشتراط الا : « ولا نخلعهما من 
غائط ولا بول ولا نوم» ولا نخلعهما إلا من جنابة» فذكر الأحدات التي ينرغ 
منها اة والاحدات اتی 5 نزع منها » وعد من جملتها الوم » فأشعرَ 


() «التلخيص الحبیر» .)۲٠۳/۱(‏ 
(۲) تقدم برقم (۲۳۲) . 
(۳) من «ك» . 


ذلك بأنهُ من نواقض الوضوء لا سيّما بعد جعلهِ مقترنًا بالبول والغائط اللُذين 
E Ch‏ 

وبالحدیث استدل من قال بان التو ناقض › وقد اختلفت الاس في ذلك 
عل مذاهبَ ثمانية »> ذكرها التووي في «شرح مسلم»”: 

الأول : أن النَومَ لا ينقض الوضوءَ على أي حال كال » قال : وهو محكي 
عن ابي موس الأشعريّء وسعيدِ بن المسيّب» وأبي مجلاز» وحمي اع 
والشيعة - يعني الإمامة - وزاد في «البحر»" “ عمرَو بن دينار» واستدلوا 
بحدیث نس الآأتي . 

المذهبٌ الثاني : أن الوم ينقض الوضوءَ بكلٌ حال قليل وكثيرهُ» قال 
النووي : وهو مذهبت الحسن البصرىٰ› والمزنيّ» وآبي عبيدِ القاسم بنِ سلامء 
وإسحاق بن راهويه» وهو قول غريب للشّافعيّ > قال ابن المنذرٍ: وبه 
أقول . قال : وروي معناهُ عن ابن عباس وأبي هريره ونسبة في «البحر) “ 
إلى العترة إلا أنَهْمْ يستثنونّ الخفقة والخفقتين › واستدار! بحديث الباب 
E E‏ ومعاوية وسيأتيانِ » وفي حديث علي ا : «فمن ناء 

0 ا وکثیره . 

أذ كثيرَ الوم ينقض بكلٌ حال» وقليلة لا ينقض بكل 
حال » قال التّوويّ : وهذا مذهبُ الرهريّء وربيعة» والأوزاعيْ» ومالك 
وأحمدَ في إحدىٌ الرّوايتين عنهُ واستدلوا بحديثِ أنس الآتي فان e‏ 


على القليل › وحديث : «(من استحق ق التو ذ فلار ع ي 


(۱) «شرح مسلم» .)۷۳/٤(‏ (۲) «البحر» (۸۸/۲). 


. )۲٤٤( سيأتي برقم‎ )٤( . )۸٩ - ۸۸ /۲( «البحر»‎ )( 


() «السنن الکبریٰ» )١١۹/۱(‏ . 


استحقٌ أن يُسمُى نائمّاء فان أريد بالقليل في هذا المذهب ما هو أعمُ من 
الخفقة والخفقتين فهو غير مذهب العترة» وإِنْ أريدّ به الخفقة والخفقتانِ فهو 
افا ٠‏ ۰ 

المذهبٌ الرَابعٌ : إذا نام على هيئة من هيئاتِ المصلي كالرًاكع والساجدِ 
والقائم والقاعدِ لا ينتقض وضوءُه سواءٌ كان في الصّلاةٍ أو لمْ يكن › وان نام 
مضطجِعًا أو مستلقيًا على قفاهُ انتقض › قال التّووي وهذا مذهبُ أبي حنيفة 
وداود» وهو قول للشّافعيٌ غريبٌ» واستدلوا بحديث : «إذا نام العبدٌ في 
سجوده باهى الله تعالى به الملائكة» رواهُ البيهقي » وقد ضعَّفَ» وأقاسوا 
سائ الهيئاتِ التي للمصلي على السُجودِ. 

المذهبُ الخامسش : أنه لا ينقض إلا نو ا والساجدٍِ » قال الئّووىٌ : 
وروي مثلٌ هذا عن «أحمدَ»» ولعل وجهه أن هيئة الركوع والسجودِ مظكَة 
للانتقاض › وقد ذكرَ هذا المذهب صاحبٰ «البدر التمام) وصاحبٰ «(سبل 
السام بلفظ : «إِنَهُ ينقض إلا نوم الرّاكع والساجدٍ» بحذفي «لا»» 
واستدڵا له بحدیثِ : لذا نام العبدٌ في سجودو» » قالا : وأقاس ارک على 
السجودِ» والّذي في «شرح مسلم» للّوويّ بلفظ : «إِلَهُ لا ينقض» بإثباتِ 
(۲ فلینظر . 

المذهبٌ السّادس : أنه لا ينقض إلا نوم السّاجدِ» قال الئّوويّ : يُروى 
أيضا عن أحمدَ» ولعل وجهه أن مظلَةٌ الانتقاض ذ في السجود اشد منھا في 
کی 


() «الخلافیات » .)٤۲(‏ وانظر «التلخیص» (۲۱۲/۱) . 
(۲) «سبل السلام“ /١(‏ ۱۸۹) (بتحقيقي) . 


o٤‏ ) المجلد الأول 


للا وت في ال إلن زيت بن عل واي ةم وال عا 
بحدیث : لذا نام العبد في سجودو» ولع“ سائرَ هيئات المصلي قا عل 
الد 

المذهبٌ اللَامنْ : أنه إذا نام جالسّا ممكنًا مقعدتة من الأرض لمْ ينْقض › 
سواءٌ قل أو كثرّ» وسواءٌ كان في الصلاة أو خارجهاء قال الئّووىٌ : وهذا 
مذهبٌ الشّافعيّ » وعندة أن الوم ليس حدنًا في نفسه وإّما هو دليل على 
خروج الرّيح » ودليل هذا القولٍ حديتُ علي وابن عباس ومعاوية اي 
وهذا أقربُ المذاهب عندي وبه يُجممٌ بين الأدلة. 

وقولهۀ : إل الوم ليس حددًا في نفس هو الظاهرٌ » وحديثُ الباب وان أشعرَ 
نه من الأحداث باعتبار اقترانه بما هو حدث بالإجماع › فلا یخفی ضعف 
دلالة الاقترانٍ وسقوطها عن الاعتبار عند أئمُة الأصول › والتصريح بان اللوم 
مظلَةَ استطلاق 7 کما في حدیثِ معاوية › واستر خاءُ المفاصل كما في 
حدیث ابن عباس مث مشعرٌ أت ل خا في نفسه › وحديتُ إن 
اا انوا N BE‏ ينامو ثب ا 
ولا يتوضئون»" من المويّداتِ لذلك» ويبعد جهل اح ناقضا. 

والحاصل أن الأحاديتٌ المطلقةً في انوم تل عل 
بالاضطجاع » وقد جاءَ في بعض الرّواياتِ بلفظ الحصر» والمقال الذي ف 
منجبرٌ بما له من الطرقي والشواهدِ وسيأتي » ومن المؤيّداتِ لهذا الجمع حدیتُ 
بن عباس الآي SNS OE e EE‏ 


(۱) «البحر» (AA /Y)‏ . (۲) من «(ك)» «م. 


)۳( أخرجه ا دأاود ED‏ والدارقطني في « السنن » )1۳1/1( و في مسلم_ 
.)۱۹١ - 1۹ /۱(‏ 


أبواب نواقض الوضوء 040 
«إذا نام العبدٌ في صلاته باهی اللَهُ به ملائكتة» أخرجة الدّارقطنيُ وابنُ شاهينَ 
يث ا )1( CT‏ چ f‏ 
من حد يث أبي هريرة ٠‏ والبيهقيّ من حديثِ انس > وابن شاهین ایضا من 
حدیث ا سعيد » وفى جى رة ا ولوف“ من استحق ى اللوم 
وجب عليه الوضوء»”" عند الببهقيّ من حديثِ ابي هريرة بإسناد ا 

قال e‏ روي ذلك ” ولا چ . وقال و 

فائدة : RTT E‏ ا 
أسلفناها ما لفظة : واتفقوا على أن زوال العقل بالجنونِء والإغماءِء والسكر 
بالخمر أو الَبيذٍِ أو البنج أو الذواء اي ال سراق أو غ وسوا 
كان ممكنٌ المقعدة أو غير ممكنها. انتهى. وفي «البحر» أن السكرَ كالجنونٍ 
عند الأكثر› وعند المسعودي آنه غير ناقض إن لم يغش. ) 

فائدة أخرى : قال التّووي في « شرح مسلم» ٠‏ : قال آصحابنا : وکال من 
خصائص رسول الله ا أنه ل ينتقض وضوءُه ه بالنوم Sh‏ للحديث 
ا ل نام رسول الله كلا حت سمعت غططه › 
صلی ولم يتوضًاً»“. انتهیٰ . وفيه آنه أخرج اقرنای من سین آنس : 


(۱) راجع : «العلل» )۲٤۹ - ۲٤۲۸/۸(‏ للدارقطني . 
(۲) «الخلافيات » للبيهقي )٤١۲(‏ › وقال : « ليس هذا بالقوي » ثم لیس فيه آنه لا یخرج به 
من صلاته » والقصد منه - إن صح - الثناء على العبد المواظب على الصلاة حتى 
يغلبه النوم » وقد أمر في الرواية الصحيحة عن أنس بالإنصراف إذا نعس». 
(۳) «السنن الکبریٰ» (۱۱۹/۱) . ) 
)٤(‏ «شرح مسلم» )۷٤/٤(‏ . 
)٥(‏ أخرجه : أحمد في «المسند» )۲٤٤/۱(‏ . 
() الترمذي (۷۸) . 
نيل الأوطار د ج ١‏ ] 


«لقد ريت أصحابَ رسول الله 4 يُوقظونَ للصلاة حتَى إِنّى لأسمعٌ لأحدهم 
E‏ 2 اد 2 < . E‏ ٍِ و 
غطيطا» ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون» وفى لفظ أبي ET‏ 
عل عه رسول الله يَية» وسيأتي الكلامُ عليه 


۷ وَعنْ علي روه قال : قال رَس سول الله : (العَيْنْ وکاءُ 
اسه د فمن نام كَلْيِتَوَصَاً» > روه امد وَأبُو داود» وَابنْ rey‏ 
۸- وَعَن مُعَاوِية قال : قال رَسُول الله ية : «العَيْنُ وكاءُ الس ء 
َإذّا تَامَتِ العَيَانٍ اسَطلَقَ الوكاء». E‏ والدّارقطن" . 
الس : اسم لحَلقّة الدبر. 


َسيل خمد َن حڍِيثِ ڪَلَي وناو في كلك مال ااا 


ثبت وَأقَوَی. 


(۱) أو داود (۲۰۰) . 
(۲) أخرجه : أحمد (۱۱۱/۳). وأبو داود (۲۰۳)» وابن ماجه )٤۷۷(‏ والدارقطني 
(/)» والبیهقي (۱۱۸/۱) . ا 
وقال ابن ابي حاتم في «العلل» )٤۷ /١(‏ : سألت أبي عن حديث رواه بقية» عن 
الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن ابن عائذ عن علي عن النبي يي وعن 
حديث آبي بكر بن أبي مريم » عن عطية بن قيس عن معاوية عن النبي بي : «العين 
وكاء السه»؟ فقال : ليسا بقويين . 
وسثل أبو زرعة عن حديث ابن عائذ عن علي بهذا الحديث فقال : ابن عائذ عن علي 
مرل 
وراجع : «التلخیص» )۲٠۸/۱(‏ . 
(۳) أخرجه : أحمد (٤/41)ء‏ والدارقطني »)٠١١ /١(‏ وكذا | الدارمي 0۸٤/۱‏ 


ابواب نواقض الوضوء 0¥ 


أمّا حديتُ على فأخرجة أيضًا الدّارقطني "». وهو عند الجميع من رواية 
بقيّةٌ عن الوضينٍ بن عطاء - قال الجوزجانيّ : واي وأنكرً عليه هذا الحديك - 
عن محفوظ بن علقمة = وهو ثقا - عن عب الرٌحمن بن عائلِ - وهو تابعي ثقة 
معروف - عن علي » لكنْ قال أبو زرعة : لم يسم منه. قال الحافظ ‏ : وفي 
هذا التي نظرّ ؛ لاله يرویٰ عن عمرَ كما جزم به البخاريٌ. وأمّا حديت معاوية 
أيضا الببهقي وفي إسنادهِ بقيّةٌ عن ابي بکرِ بن ابي مريمَ» وهو 
EERE‏ الحديثين آبو حاتم وحسنّ ر وابنٰ الصلاح 
والئوويٰ حديت على علا . 

توله : «وكاءُ السّه» الوكاء - بكسر الواو -: الخيط الذي ثربط به 
الخريطة. والسّه - بفتح السين e‏ وكسر الهاء المخمَفة -: الذبر. 
والمعنى : اليقظةٌ وكاء الذبرء أي N OS‏ 
مستيقظا أحس بما يخر منهٌ. 

والحديثان يدلانِ على أن الوم مظتة للقض لا أله نفسو ناق » وقد تقدمَ 
ا 


کا ْب إلى جنب الأب اَعَد ی ی شف الأبتنء 
فَجَعَلْتُ ذا غيت يَأخُدُ بشَخمة ايء َال : قَصَلى إِخدَى عَشرة ركَعَةً. 


روا مَسْلِمٌ“ . 


(1) «سنن الدارقطني » )۱١١/١(‏ . 

(۲) «التلخیص» (۲۰۸/۱) . 

- (۳) البيهقي »)١١۸/١(‏ وسنن الدارقطني )٠٠١ /١(‏ . 
)٤(‏ «صحیح مسلم» (۲/ ۱۸۰) . 


e‏ المجلد الأول 


ارک ن یچ ای ای رق کا ن مان ب رن 
فوائد وأحكامٌ ليس هذا محل بسطها. 

ترله : « إذا أغفيت » الإغفاء : الوم أو النْعاس . ذكرَّ معناه ذ في « القاموس». 

وفي الحديثِ دلالة عل أن النّومَ اليسير حال الصلاة E‏ ناقض › وقد 
تقدم الكلامٌ على ذلك. 

۰-وعَن آئس ته قال : « كان أضحَابٌُ رَسُولِ ا 
العشاءَ ۳ حت تخفقَ رءوسهم› ت E‏ ولا َتَوَضئونٌ . واه 
ا ) 

الحديث أخرجة يضا الشّافعي في «الأم»" ومسل والترشدى ‏ ) قال 
بو داود : زاد شعبة عن قتادةٌ : «على عهد رسول الله . ولف الترمذى 
من طريتي شعبةٌ : «لقد رأيتُ أصحابَ رسول الله بل يُوقٌظودً للصلاة حى إِنّي 
المبارك : هذا عندنا وَهُّمْ جلوس. قال البيهقي : وعلى هذا حملةٌ عبد الرّحمن 
ابن مهدي والشافعیٰ . وقالٌ ابن القطان هذا الحديتُ سياقةُ في مسلم يحتملً 
أن يرل على نوم الجالس » وعلى ذلك نرَلةُ أكثرٌ الاس » + لکن فة رباد تم 
من ذلك رواها یحی القطانُء عن شعبة» عن قتادة» عن آنس قال : « کان 
أصحابٌ رسول الله اة ينتظرود الصلاةً فيضعودٌ جنوبهمْ» فمنهمْ من ينام ثهً 
(۱) أخرجه : آبو داود (۲۰۰)» والدارقطني (۱۳۱/۱) . 


وراجع : «مسائل أحمد» لأبي داود (۲۰۱۶). وابن هانئ )٤١(‏ . 
(۲) «الأم» ۲٣/۱(‏ - ۲۷). ( © سی 


أبواب نواقض الوضوء 0۹ 


يقومٌ إلى الصَلاةٍ» » وقال ابن دقيتق العيدِ : يحمل على اللوم الخفيفِ. لكنْ 
تعارضة رواية الترمذىٌ التى ذكرَ فيها الغطيط » وقد رواهُ أحمد من طريق يحيى 
القطان » والترمذی عن بندار بدول : «(يضعونُ جنوبهم ) › وأخرجه بتلك 


الريادة البيهقي والبرار الخد . 


توله : تخفق رءوسهمْ» في «القاموس» خفق فلا ا إدا نعس . 


: ذكره من طريق‎ » )5۸٩ /٥( هذا الحديث ؛ في كتاب «الوهم والإہام» لابن القطان‎ )١( 
قاسم بن أصبغ : حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني : حدثنا محمد بن بشار : حدثنا‎ 
. يحي بن سعيد القطان : حدتنا شعبة »› عن فتادة » عن اسن باللفظ المذكور‎ 
ساقه ابن القطان محتجا بالزيادة التى فيه > وهي قوله : «فيضعون جنوهم»»› علو‎ 
. امتناع تأويل من تأول الحديث على أنهم كانوا جلوسًا‎ 
وهذه الزيادة في حديث شعبة خطاً» الظاهر أنه من الخشني هلا؛ فإن الوت فن‎ 
» )۷۸( » أصحاب محمد بن بشار بدون هذه الزيادة › فقد رواه : الترمذي في «الجامع‎ 
. )١١١/١( وتمتام عند البيهقي في «السنن»‎ »)۲٠٠۱٤( وأبو داود في «المسائل»‎ 
. ثلاڻتهم عن محمد بن بشار» عن يحي بن سعيد» عن شعبة به » بدونيا‎ 
عن يحي بن سعيد › عن‎ «(TVVY /) وكذلك رواه أحمد بن حنبل فى «المسند»‎ 
. سشعبة » بدونہا‎ 
. رووا و عن شعبة › بدونہا كذلك‎ 
منهم : خالج بن الحارث› وشبابة بن سوار» وأبو عامر العقدي › بن‎ 
. القاسم‎ 
والبيهقي‎ OE »)۱۷ /١( وأبو يعلى‎ )۱۹٩/1( مسلم‎ : 

في «الخلافيات» )٤۱٤(‏ ء والطحاوي في «المشكل» )"٤٤۸(‏ . 

بل جزم الإمام أحمد بأن هذه الزيادة ليست في حديث شعبة » كما في «مسائل ابن 
هانى:» (۸/۱) . 

هذا كله ؛ شاهد عل شذوذ هذه الزبادة في حديث شعبة. وقاض بخطإ ابن القطان 


المجلد الأول 


00۸١ 


e a‏ ر لهم 


- وَعَنْ ر5 بن عَبْدِ الرّحْمن» ۴ قاد u‏ آبي العَالِية» عن 
حى يَضطجعَ؛ إِدّا اضطْجَعَ اسْتَرْحَث مَمَاصِلَهُ» . رَوَاهُ خمد . 

ويزيد هو : الذالان. قال خمد : ا با س به. قلت : وقد صَعّفَ 
َغْضَهُمّْ حَِيت الدّالانيٰ هذا؛ لإرساله . قال شُعبة : إِنّمَّا سَمِعَ قتادةٌ ِن أبي 
العَالية أرَبَعَةَ أحاديتٌ. فَذَكَرَهَا» وليس هَذَا مِنْها . 


(۱) أخرجه : أحمد »)۲٠٥٦/١(‏ وأبو داود (۲۰۲)» والترمذي (۷۷). والدارقطني 
(10۹/۱› ۰,). والبیهقي (۱۳۱/۱) . 
والحديث؛ أنكره الأئمة على يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدالاني : 
قال الترمذي في «العلل الكبير » )٠٠(‏ : «سألت محمدا عن هذا الحديث فقال : هذا 
لا شيء» رواه سعيد بن ابي عروبة عن قتادة» عن ابن عباس قوله: ولم يذكر فيه 
أبا العالية» ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعًا من قتادة» . 
وقال أبو داود : «هو حديث منكر» لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة . 
وقال شعبة : إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث - ولم یذکر هذا منها -» 
وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظامًا لهء وقال : ما لزيد 
الدالاني يدخل على أصحاب قتادة ولم يعبأً بالحديث» . 
وقال البيهقي : في «المعرفة» )۲٠١ /١(‏ او و ي 
خالد الدالاني جيع الحفاظ . 
وأنكروا سماعه من قتادة» أحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري وغيرهما) . 
وراجع : «المسائل» لأبي داود (۱۹۳۷)» واومختصر السنن؛ لابن (۱/ 
›),٥‏ و« التلخیص) (۱/ ۲۱۰) : 


إبواب نواقض الوضوء 00۱ 


: الحديثُ آخرجه أيضًا آبو داود» والترمذيٰ› والدّارقطنة ' بلفظ : 
« لا وضوءَ على من نام قاعداء إنما الوضوء على من نام مضطجعًا ؛ فن من نام 
مضطجعًا استرخث مفاصلةُ» وأخرجة البيهقئ ‏ بلفظ : «لا يجب الوضوءُ 


عل من نام جالسّاء أو قائما» أو ساجدا» ح e‏ ومداره على يزيد 
أبي خالد الدالانيّ اختلف في ألفاظه . 

وضعّف الحديتٌ من أصله أحمد والبخاري - فيما تقلة الرمذي في « العلل 
المفردة» - وضعَفه أيضًا أبو داود في «السنن»› وإبراهيم الحربنُ في «علله» 
قرت ل ال ي ا :ا کے او 
الدّالانيٰ » وأنكرهُ عليه جميعٌ أئمَةَ الحديث» وقال في «السنن» : أنكرهُ عليه 
جميعٌ الحمَاظ » وأنكروا سماعة من قتادة. وقال التّرمذىٰ : رواهُ سعيدٌ بن 
أبي عروبة» عن قتادةٌ» عن ابنِ عباس من قولهء ولمم يذكز آبا العالية ولم 
يرنه 

ویزید الدالانٰ هذا الذي ضعُّف ES‏ به › ر أبو ج وقال 

اسائ : ل به وكذلك ال اید کا كا المصئف› ول ابن 
عدي : في حديثه لين . وأفرط ابن حبَانّ فقال : لا يجوز الاحتجاج به. وقال 
الله في «المغني» : مشهورٌ حسن الحديث . 

وروی ابن عدي في «الکامل»”“ من حديث عمرو بن شعيب» عن آبيهِء 
عن جدَهِ. حديك : «لا وضوءَ على من تام ڦائَا او راكمًا» ويه مهدي بُ 


(۱) آبو داود (۲۰۲)» والترمذي (۷۷)» والدارقطني (۹/۱٥۱ء )۱١١‏ . 
(۲) «سنن البيهقي» )۱۲١/۱(‏ . 
(۳) «الخلافيات» )٤١۲(‏ . 

. )۲۲۹/۸( «الکامل» لابن عدي‎ )٤( 


00۲ ) المجلد الأول 


هلال» وهو مهم بوضع الحديثِ» e‏ بن هارون البلخيّ › 
مروك » ومن رواية مقاتل بن سليمان" a ٤‏ . ورواه ا 
حديث حذيفة بلفظ قال : كنت في مسجد المدينة جالسًا أخفق › فاحتضنني 
رجل من خلفي › فالتفتٌ فإذا آنا برسول الله ية فقلتٌ : هن وجب علي 
الوضوء يا رسول اللّهٍ؟ فقالَ : لاء حى تضعَ جنبك» قال البيهقي : تفرد به 
بحر بُ نیز › وهو متروك لا يحت به. وروی البيهقيٰ " من طريق يزيد بن 
قسيط › عن أبي هريرة أنه سمعهٌ يقول : « ليس على المحتبي النّائم » ولا على 
القائم اللّائم وضوءٌ حى يضطجمَ » فإذا اضطجعَ توضًاً» قال الحافظ ^ : 
إسناده جيّد وهو موقوف . 

ا ا 


e ت‎ 


سلف أنه الرَاجح 


َابُ الْوْضوءِ مِن مَس الْمَرَأ 
ال الله تعالى : أو لمعم النسة كلم توا ماه يما [لماس: ٠‏ 
رقرئ أ منم . 
0 عن نن جل 5 رای قال ۰ أ ى الت لا رَجُلّ َال ٠‏ 


يارَسول اللَه» مَا تقول في رَجُل لَقِيّ امرأة يع رها َيس يأتي الرجل من 
مرأبه شيعا إلا قد أا مها عير له لم بُجَايغها؟ َال : فَأنْرَلَ الله تَعَالّى هذه 


(۱) «الکامل» لابن عدي (۱۹۱/۸ - ۱۹۲) . 
(۲) «سنن البيهقي» (۱/ )٠۲١‏ . 

(۳) «سنن البيهقي» (۱/ ۱۲۲ - ۱۲۳) . 

. )۲۱١/١( «التلخيص الحبير»‎ )٤( 


ابواب نواقض الوضوء oo‏ 


: وار ر الوه طريٍ التهار وزلقا س ال4 الآية [هود: ١٠٠]ء‏ فَقّال 
له ا ل : «َوْصاً ت صإّ . N‏ وًالدارَقطنه . 
الحديتُ أخرجة أيضًا الترمذئ» والحاكم» وال اف ت 
غالا د عمیر › عن عبد الرّحمن بن آبى ليلى» عن معاذ» هكذا عندهم 
جميعًا موصولا بذكر معاذٍ وفيه انقطاعٌ ؛ لأ عبد الرٌحمنِ لم يسم من معا 
وأيضا قد رواه ا عن عبد الرحمن قال : «أَنّ رجلا) فذکره لا کما 
رواةُ اسائ » وأصل القصَة في «الصحيحين»”" وغيرهما بدونِ الأمر 
بالوضوءِ والصلاةٍ. 


واليةٌ المذكورءٌ استدل بها من قالَ بان لمن المرا قش E‏ ن 
ذلك ذهب ابن مسعودٍ» وابنٰ عمرَء والڙهريٰء والشافعي وأصحابةٌ» وزيد بنْ 
أسليَ» وغيرهمْ . وذهب على طله > واب عبّاس» وعطاء» وطاوس› 
I Gs‏ 


ت 


وأبو يُوسفَ : إلا إذا تباشرَ الفرجانِ وانتشرَ وإ لم يُمذِ. 


)١(‏ أخرجه : أحمد /١(‏ ٤٤۲)ء‏ والترمذي (١١٠۳)ء‏ والدارقطني »)٠١٤/١(‏ والحاكم 
)٠١١ /1(‏ من طريق عبد الملك بن عمير» عبد الرحمن بن أبي ليل عن معاذ بن جل به . 
قال الترمذي : «هذا حديث ليس إسناده بمتصل» عن عبد الرحمن بن أبي ليل لم 
يسمع من معاذ. E E E E A E‏ 
عبد الرحمن بن أبي ليل عن النبي ييه مرسل» . 

والرواية المرسلة المشار إليهاء أخرجها : النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 
Ss OE.‏ جرير في «التفسیر» (۱۳۹/۱۲). 
وراجع : : «العلل» للدارقطني 0 / 1 - ۲). 
() «سئن البيهقي» (۱/ )٠٠١‏ . 
(T).‏ أخرجه : البخاري (۱/ (1٤١‏ ومسلم (۱۰۱/۸) من حدیث ابن مسعود . 


المجلد الأول 


O00 


لول ا و ا ن الم م ا اا جوا ال 
للوضوءٍ وهو حقيقة في لمس اليدِء ويُويّد بقاءء على معناهُ الحقيقيّ قراءءٌ : 
أو لمَسْنمٌ فإنّها ظاهرةٌ في مجر اللّمس من دونِ 

قال الاو يجب المصيرٌ إلى المجاز وهو انا E‏ 
لوجود القرينة وهي حديتُ عائشة الذي سيأتي في التقبيل r‏ 
لشها ليطن قدم رول الل 86ي ٠‏ ای کی 
ولاف فا ا ا و و و س 
عائشة لبطنِ قدم التي ية »> وقد ثبت مرفوعًا وموقوفًا» والرَفعٌ زيادةٌ يتعيَنْ 
المصيرُ إليها كما هو مذهب أهلٍ الأصول» والاعتذار عن حديث عائشة في 


Sof 


لمسها لقدمو َة بما ذكرة ابن حجر في «الفتح» من أن اللْمسَ يحتمل أله كان 
بحائل» أو على أن ذلك خاص به ؛ E‏ با للظاهر . 


قالوا : أمر مر الب يا السَائل في حديث الباب بالوضوءِ » وصرَحَ ابن عمرَ 
NS Ee a IE‏ والشافع ”"» 
وروئ البيهقيّ '“ عن ابن مسعودِ بلفظ : «القبلةٌ من اللمس» وفيها الوضوء» 
ا ما دون ا واستدل الحاكم على أن المراد باللمس ما دون 
الجماع بحديث عائشة د ما کان آو قل يوم إلا وكا رسول الله إل يأتين 
قبل ویلمسل» الحدي» واستدل اليهقي" بحديثِ آي هريرة: الي 


(۱) سيأتي برقم )۲٠۰(‏ . 

(۲) سيأتي برقم )۲٥۲(‏ . 

٠)٥۲( (۳)‏ و«ترتيب مسند الشافعي» .)۳٤/١(‏ . 
)٤(‏ «سنن البيهقي» (۱/ )١۲٤‏ . 

. )٠۳١١ /١( «المستدرك»‎ )١( 

(7) «السنن الکبریٰ» (۱۲۳/۱ - .)۱۲٤‏ 


إبواب نواقض الوضوء ) 000 


زناها اللأمسً ٠»‏ وفي قصة ماعز : «لعلْكَ قلت أو لمست»" وبحديث 
عمرَ : «القبلة من المس» فتو توا منها) . . 
ويُْجابُ عن ذلك بأل مر الي لا للسًائلٍ بالوضوء يُحتمل أن ذلك لأجلِ 
المعصية» وقد ورد أن الوضوءَ من مكمُراتِ الذنوب» أو لأ الحالةٌ التي 
وصفها مظلةُ خروج المذي » أو هو طلبٌ لشرط الصلاء المذكورة في الأَية 
غير نظر إلى انتقاض الوضوء وعدمه» ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. وأمًا 

ما روي عن ابن عمرَ وابن مسعود وما ذكره الحاكم والبيهقيٰ فنحن لا ننكر 

صحة إطلاق الأمس على الجَسل باليدِ بل هو المعنى الحقيقيٰ » ولكتًا نعي أن 
المقام محفوفّ بقرائنَ توجبٌ المصيرّ إلى المجازِ . 

وائ قول با اة فيا الوضرء فلا حه في قول الشحاي لا سيا اذ 
ا " ورد عن الشارع ‏ وقد صرح ج البحرٌ ابن عباس الذي علمه 
اللهُ تأويلَ كتابه واستجابَ فيه دعو رسوله بان اللْمس المذكورَ في الاي هو : 
الجماعء وقد تقر أن تفسيره رجح من تفسير غير لتلك المزيَة » يود ذلك 
a‏ اا ی ا « إن امر 
لا ترد يد لامس»" “ الكنايةٌ عن كونها زانية > ولهذا قال له يا : «طلَقها» وقد 
آبدیٰ بعضهم ا في الأية زود تقضی بأل المراد ا : الجماعء ولم 
أذكرها هنا لعدم انتهاضها عندي . 

aE it A‏ ل يثبث أنه كان متوضئًا 


(۱) أحمد .)۳٤۹/۲(‏ وابن خزيمة (۰) . ) ) 
(۲) أحمد (۱/ »)۳۲١ ۲۸۹ ۰۲٠۵‏ وأصله في «صحيح البخاري» (۲۰۷۱۸) .. 
(۳) في الأصل : معارض بما. والمثبت من «ك)ء «م». 

() النسائي (1/ 1۷)» وآبو داود )۲۰٤۹(‏ . 


المجلد الأول 


00 


ت 


او ول ر اغ ال فا 
التب ية أنه قد انتقض وضوءُه. 


۴۳-وَعَن راهيم التيميْ» عَن عَائشة طط : أن النبى بيا كان قبل 
بَعْض آزوَاجه ثم يُصَلّي ولا ينَوَصاً. رَوَاهُ بُو اود والنَّسائه. 

ال أو داوة : [هُو مُرْسل] إبراهيم المي لَم ِْمَع ِن عابقة. 

قال الثَسَائيّ : ليس في هذا الاب أحسنْ ِن هَذا الحَدِيثِ وإِن كان 
ا 


وأخرجة أيضًا أحمد والتّرمذى وقال : [سمعث]”' محمد بنَ إسماعيل 


(۱) آخرجه : بو داود (۱۷۸)» والنسائي )۱۰٤/۱(‏ والدارقطني (۱۳۹/۱ - )۱٤١‏ . 
ونقل الترمذي عن البخاري : «وهذا لا يصح ولا نعرف لابراهيم التيمي سماعًا من 
عائشة» وليس يصح عن النبي ميو في هذا الباب شيء» . 

وقد روىٰ الأعمش هذا الحديث عن حبيب بن أبى ثابت» عن عروة» عن عائشة . 

أخرجه : أحمد (7/ ۲۱۰)» وأبو داود (۱۷۹)» ل (۸1/). وابن ماجه )٥۰۲(‏ . 
و رهی غر غل ن ال قال خت م م اطا هة 
الحديث› وقال : هو شبه لا شيء» . ا 
وقال الترمذي : «وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث وقال : حبيب بن 
أبي ثابت لم يسمع من عروة» . 
وقال ابن آبي حاتم في «العلل» )٤۸/١(‏ : «وسمعت أبي يقول : لم يصح حديث 
عائشة في ترك الوضوء في القبلة يعني حديث الأعمش› عن حبيب» عن عروة» عن 
عائشة» . ) 
وکذا أنکره ابن معین» كما في «تاریخ الدوري» )۲۹۲٥(‏ .. 
وراجع : «العلل الكبير » للترمذي (ص*٠٥)‏ . 

(۲) من «ك». (۳) من «ك»» «(م» . 
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البخاری يُضعَّفٌ هذا الحديتٌ. وقد رواءٌ أبو داو » والترمذيٰ» وابنُ ماج من 
طريتق عروةً بن الزبير» عن عائشة . وأخرجة أيضًا آبو داود من طريتي عروة 
ا ET‏ وقالَ القطانُ : هذا الحديتُ شبه لا شيءَ. وقال 
الترمذئ : حبيبٌ بن آبي ثابتِ لم يسم من عروةً. وقال ابن حزم : لا يصح 
في الباب شيءَ» وان صح فهو محمولٌ على ما كان عليه الأمرٌ قبل نزول 
الوضوءِ من اللمس. 

ورواءُ الشافعي من طريقِ معبِ بنِ باتة» عن محمد بنِ عمرِو بن عطاءِ 
عن عائشة » عن الَبيّ : أنه كان يُقَبّلْ بعض نسائه ولا يتوضاً» قال : 
ولا أعرف حال معبد» فإِنْ كان ثقة فالحجة فيما روي عن الى بيا . ۰ 
الحافطا: روي من عشرة أوجه أوردها البيهقي في « الخلافات ٠»‏ 
وضعًفها. انتهى . وصخځحه ابن عبد البرٌ وجماعة ویشهد له حديثها الأتي 


بعد هذا. 
والحديت يدل على أن لمسَ المرأة لا ينقض الوضوءَء وقد تقدمَ ذكر 
الخلاف فيه. ٤‏ 


٤-وَعَن‏ عَائقة طا الث : إن كان رَسُول الله ل ليصَلّي واي 


لَمُعَْرضَةُ بين يديه اعَيرَاض الجَتازة حَتَّى إذًا أَرَاد أن يُوبِرَ مَسّنى برجله. 
واه التسائ. ) 


الحديتٌ قال الحافظ فى «اللخيص »> : إسناده صحيح . 


(۱) «الخلافیات» ٤٥(‏ وما بعده) وانظر : «التلخیص» )۲۱۳/١(‏ . 
(۲) أخرجه : أحمد /٦(‏ ١٠۲)ء‏ والنسائي .)٠١٠/١(‏ والبيهقي (۱۲۸/۱) . 
(۳) «التلخیص الحبیر» (۲۲۹/۱) . 


المجلد الأول 


00۸ 


وفيه دليل على آن لمس المرأةٍ لا ينقض الوضوءَء وقد تقدم الكلامٌ عليه › 
-٥‏ وعَن عائشة به الث : فقدث رَسول الله ية ليلة من 
الفْرَاش فالتَمَسْمهء كَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى بَطن فَدَمَيهِ وَُوَ في المَسجدِ وَهُمَا 
منصوبكانِ وهو يفول : الله إّي أعُودُ براك من سَُطكَ» وَبِمُمَااِكَ 
مِن عُفُوبَيَك› وَأعُودُ بَكَ منك لا أخصي اء عَلَيك» أئت كما أيت 
على َفيك . روا ملم والترِيٰ وضخحا. ٠‏ 
الحديٌ روا البيهقي ”" أيضًاء وذکره ابن آبي حاتم في «العلل» من طريتقِ 
ونس بن خبّاب» عن عيسیٰ بن عمرَ» عن عائشة بنحو هذاء قال : لا آدری 
عيسى أدرك عائشة ام لا ورو فك ف ار الكاب عن غا الف 
« خرحَ النَبن ية من عندها ليلا فغرتُ عليهء فجاءَ فرأى ما أصنعٌ فقال : ما لك 
يا عائشة» أغرت؟ قالتْ : وما لى لا يغار مثلى على مثلك . فقال : لقد جاءك 
وروی الطبراني في «المعجم و ر عمرة» ع انه 
قال : «فقدت رسول الله ب ذاتَ ليلة فقلت : إن قام إلى جاريته مارية › 
فقمت ألتمس الجدارء فوجدته قائمًا تل E‏ يدي فی شعره ؛ لأنظرَ 


(۱) أخرجه : مسلم (ص »)٥۱/۲‏ وأحمد ۰۱/0( وأبو داود «(AY4)‏ والترمذي 
.»)۳٤۹۳(‏ والنسائي (۱۰۲/۱)» وابن ماجه »)۳۸٤۱(‏ وابن خزیمة »٦٥٥(‏ 1۷۱)» 
وابن حبان (۱۹۳۲) . 

(۲) «السنن الکبری» )١١۷/١(‏ . 

. )٥۱/۲( مسلم‎ )۳( 

.)١۷١/١( المعجم الصغير‎ )٤( 
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أغتسل أم لاء فلمًا انصرف » قال : أخذك شيطانك يا عائشة؟» وفيه محمد بنْ 
إبراهيمَ عن عائشة› قال ابن بي حاتم : ولم يسمع منها. 

والحديث يدل علین أن لل و للتقض › وقد ذكرنا الخلاف 


م ار 


ال الا ر ا 


ا مَذَّْب e‏ بين هله ء الأحَاِيثِ مَذْهَبُ من ل یری اللمس 


باب الْوْضوءِ مِنْ مَس ن القبلٍ 


-٣‏ عَن بُسْرَةَ پت صَفُوَانَ أن التب ل ال : «مَن مَس دَكَرَهُ َا 
ل س ا ر ا وو ا وتال الا 
و اص ٿَيءِ في هَذَا الباب. 


ھ بے ^ 


في روَايَة لأخمَدَ وَاللَسَا عن بُسْرَةَ َه سَمعَّتْ رَسول الله علا 
قول : «وَبوضصًاً من مَس الذگ” “. وَهَڏا يَشَمَل در تسه وَذكرَ عَيْرهِ. 


(۱) آخرجه : آحمد »)٤۰۷ »٤٨٨/٨(‏ وأبو داود (١۱۸)ء‏ والترمذي (۸۳)» والنسائي 
۰)۱١ /۱(‏ وابن ماجه »)٤۷۹(‏ وابن خزیمة (۳۳). وابن حبان (۱۱۱۲» ۱۱۱۳)ء 
والبيهقي (۱۲۸/۱) . 

(۲) أخرجها: أحمد (7/ »)٤١۷‏ والنسائى )٠١١/١(‏ 
وقال الترمذي : اا ن ي 
والحديث؛ صححه أيضًا الإمام أحمد وابن معين والدارقطني وابن الشرقي والبيهقي 
وغیرهم . ك 
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الحديتُ أخرجة أيضا مالك» والشافعيْ» واب خزيمةء واب حبادّء 
الحا وان الجاروو .قال بر اة ٠‏ فل لاجد ٠‏ جديف بس ل 
بصحیح؟ قال : بل هو صحيځ . وصححة الدٌارقطنيٰ ويحيى بن معين » حكاه 
e‏ وأبو حامدِ بن الشرقيّ تلميڈ مسلم ‏ والبيهقي» والحازميُ. قال 
البيهقَيُ : هذا الحديثُ وإِن لم يحرج الشيخانِ لاختلاف وقعَ في سماع عروة 
منها أو من مروانٌ فقد احتجا بجميع رواته. وقال الإسماعيلى : يلزم الا 
إخراجه » فقد أخرجَ نظيره. وغاه مافد قي الخدت 0 ات مروا 
عروة » فاسترابَ بذلك عروةٌء فأرسل مروانٌ إلى بسرةً رجلا من حَرَسِيّهِ » فعا 
إليه بأنّها ذكرت ذلك » والواسطة بين عروة وبسرة إمّا مروانٌ وهو مطعون في 
عدالته » أو حرَسيه وهو E‏ 

والجوابٌ أنه قد جزم ابنُ خزيمة وغيرٌ واحدِ من الأئمَةٍ بان عرو سمعه من 
بسرة »> وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبًانَ » قال عروةٌ : «فذهبت إلى بسرة 
فسألتها فصدّقته». وبمثل هذا أجابَ الدارقطني وان حبًان. قال الحافظ "“: 
وقد أكثرَ ابن خزيمة» وان حبّادًء والدارقطني› والحاكم من سياق طرق › 
وبسط الذارقطنيُ الكلاَ عليه في نحو من کراستين › ونقل البعض بأد ابن 
معين قال : ثلاثةٌ أحاديكَ لا تصح : حدیتُ مس الذكرء و«لا نکاح 1 


= وراجع : «التلخیص» (۱/ )۲٠١‏ و«النكت على ابن ا 
و«الارواء» )۱۱١(‏ . 

(1) الموطاً »)٥١(‏ ترتيب مسند الشافعي (١/٤۳)ء‏ وابن خزيمة (۳۳)ء وابن حبان 
(۳ - ۷١١)ء‏ والحاكم »)۱۳۷/١(‏ وابن الجارود «غوث المكدود» (١۱ء.‏ 
(IA 1۷‏ . 


(۲) «التلخیص الحبیر» (۱/ ٤۲۱۶-١أ٠۲)‏ . 
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بول »» و« کل مسکر حرامٌ»» قال الحافظ : ولا يُعرفُ هذا عن ابن معين. 
قال ابن الجوزيّ : إِلّ هذا لا يثبتُ عن ابن معين » وقد كان من مذهبه انتقاض 


الوضوء بمسه› وروی عنهٌ الميمونيٰ أنه قال : إنّما يطعن فى حديث بسرة من 
لا يذهب اله . | 


وطعنٌ فيه الطحاوی بأ هشاما لم يسمعٌ من أيه عروة ؛ لاله رواه عنه 
الطبران ی فوط بينةُ وبينَ أبيه أبا بكر بنّ محمَدِ بن عمرو» وهذا مندفعٌ » 
فاه قد روا تاره عن أبيه › وتارة عن ابي بکر بن محميِ› وصرَّح في رواية 
بان أباه دل وقد رواه الجمهورٌ من أصحاب شام غه عن أيه » 
فلعلَةُ سمعةُ عن أبي بكر عن أبيو ثي سمعة من أبيه › کان ا 
هکذا› وتارة ھکذا. 


وفي الباب عن جابر» وأبي هريرةء وأمٌ حبيبة » وعبلِ اللو بن عمرو» وزید 
ابن خالد» وسعدِ بن أبي وقّاص» وعائشةء وام سلمةء وابنِ عباس» وابنِ 
عمرَ» وعليّ بن طلق» والتُعمانِ بن بشير» وأنس› وأبّ بن كعب» ومعاوية بن 
حيدةً» وقبيصة » وأروى بنتِ أنيس . أمّا حديث أبي هريرةٌ» وام حبيبة ٬‏ 
وعبدٍ الله بن عمرو فسيذكرها الو ا ل و ار 
فعندٌ ا 0 ماج والأثرم قال بن عب البرٌ : إسناده صالخ . وأا 
حديتٌُ زيدِ بن خالكِ فعند التّرمذيّ وأحمد" و وما حديتُ سعد بن 


أبي وقاص فأخرجة الحاكمُ “. وأمّا حديتُ عائشة فذكره الشرمذيٰ : وأعلهُ 


(۱) «المعجم الکبیر» (۱۹۸/۲۲ رقم .)٠٠٤‏ 

(۲) الترمذي (۱۲۸/۱)ء وابن ماجه )٤۸۰(‏ . 

(۳) ذکره الترمذي (۱۲۸/۱)» وأخرجه أحمد )۱۹٤/٥(‏ . 
)٤(‏ ذکره الحاکم (۱۳۸/۱) . 
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ابو حاتم ۰ وروا: اف را أ سلمة فذكرهُ ه الحاكم . وأمًا 
حديتُ ابن عباس فرواةُ البيهقيع » TL‏ 
الحديث . وما حديتٌ ابن عمرَ فرواء الدٌارقطني والبيهقي “» وفيه عبد الله بن 

ا و فت وأخرجه الحاكمٌ من طريتي عبد العزيز بن بان 
وهو ضعيف . وأخرجة ابن عديّ من طريت أيُوبَ بن عتبةً » وفيه مقال. وأما 
حديتٌ علي بن طلتق فأخرجة الطبراني وصححة. وما حديتٌ التُعمانٍ بن بشير 
فذکره ابن منده » وکذا حدیت نس » وأبيّ بن کعب » ومعاوية بن حيدة» 
وقبيصة . EE‏ 

والحدیتٌ یدل عل أن لمس الذّكرِ ين ينقض الوضوءَ» وقد ذهب إلى ذلك 
عمرٌ» وابنة عبد اللو وأبو هريرةًء واب عباس» وعائشة» وسعدٌ بن 
أبي وقَاص› وعطاءء والزهريٰ» وابنْ المسيّب» ومجاهدٌ» وأبان بن عثمادًء 
وسلیمان بن یسار» والشافعيٌ» واخهد e?‏ ومالك في المشهور وغيرُ 
هؤلاءِ. 

واحتجوا بحديثِ الباب» وكذلك مس فرج الا لحديث أم حبيبة 
الآتي » وكذلك حديتُ عبد الله بن عمرو لذي سيذكره المصتّف في هذا 
الباب . ) 


(۱) ذکره الترمذي (۱۲۸/۱). وأخرجه اا ا - (٤۸‏ وانظر « العلل » لابن 
ا حاتم .)۷٤6(‏ | 

. )۱۳۸/١( «المستدرك»‎ )۲( 

(۳) «السنن الکبری» )۱۳١/١(‏ . 

)€( « سنن الدارقطني » .)۱٤١ /١(‏ والبيهقي (۱۳۱/۱) بإسناد آخر » والحاکم »)۱۳۸/١(‏ 
و«الکامل» لابن عدي (۲/ ۱۱ - ۱۲) . 

. )۱۲۸/۱( الترمذي (۸۲). والبیهقي‎ )٥( 
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وذهبً علي › وابنْ مسعود» وعمّار» والحسنْ البصريٌ» وربيعة» والعترة» 
والٿوري» وأبو حنيفة وأصحابه» وغيرهمُ إلى 8 غير ناقض» وقد ذکر 
الحازميٰ في «الاعتبار » جماعةً من القائلينَ بهذ المقالة > وجماعة من القائلينَ 
بالمقالة الأول من الصحابة والتابعينَ لم نذكرهم هنا فليرجِع إليه 

واحتځ الآخرونَ بحديثِ طلتق بن علي عند بي داوڌ» والترمذيٰء 
واللّسائيّ» وابن ماجة» وأحمد» والدّارقطنيّ ‏ مرفوعًا بلفظ : «الرَجلٌ يمس 
ذكرهُ أعليه وضوء؟ فقال بي : إلّما هو بضعة منك»» وصحُحة عمرُو بنْ 
علي الفلاس وقال : هو عندنا آثبٿ من حديث بسرة. وروي عن علي بن 
المدينيّ أنه قال : هو عندنا أحسنُ من حديثِ بسرةً. قال الطحاويّ : إسناده 
مستقيم غير مضطرب بخلافِ حديثِ بسرةً. وصححه أيضا ابن حبان» 
والطبرانيٰ » وابنْ و 

وجيب بأنّهُ قد ضعفه السافعيٌ» وات اتم e‏ والدارقطنن› 
والبيهقي» وابنْ الجوزىّ ٠‏ واذّعى فيه السخ ابن حبّان» والطبران» وابن 
العربيّ ء والحازمىٰ » وآخرودً» وأوضحَ ابن حبّانَ وغيرةُ ذلك. وقال 
البيهقيّ : يكفي في ترجيح حديثِ بسرة عل حديثِ طلتي بنِ علي أن حديك 
طلق لم يحت الشيخانِ ا من رواته» وحدیث بسرةٌ قد احتجًا بجميع 
رواتو ا ۰ 

وقد أيّدث دعوى الخ بتأخْرٍ إسلام بسرةً وتقدّم إسلام طلق » ولكن هذا 
غ دلیل على النسخ عند المحققينَ من ا الأصول . 


(۱) احمد /٤(‏ ۲۲)» وأبو داود (۱۸۲)» والترمذي (A0)‏ والنسائي (۱۰۱/۱)» وابن 
EA kl‏ ) ) 
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وأيْدَ حديتُ بسرة أيضًا بان حديك طلق موافقٌ لما كان الأمرٌ عليه من 
قبل » وحديتٌ بسرة ناقل عنه فيصارٌ إليه » وبأنّةُ أ رجح لكثرة طرقه وصختهاء 
وكثرة من صحُحة من الأئةٍ ولكثرة شواهدهِ» ولان بسرةً حدّثث به في دار 
المهاجرينَ والأتصار ر وهم متوافرون» وأيضا قد روي عن طلق بن علي نفسه 
نه رو : «من مس فرجة فليتوصًاً» أخرجة الطبران وصححة» قال : يشب 
أن يكو سمعَ الحديت الأول من اللي ئة قبل هذاء ثم سمح هذا بعد فوافقَ 
حديت بسرةً » وأيضا حديتٌ طلت بن علي من رواية قيس ابن قال الشافعيُ : 
قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجذ من يعرف › وقال أبو حاتم وأبو زرعةٌ : 

aS N A PE A 
بالوجوب في حديثِ أبي هريرة» وفي حد‎ a ويردهُ ما سيأتي‎ 
n عائشة : «ويل للْذينَ هون فروجهم ولا يتوضئو ن ) أخرجه الذا‎ 
وهو دعاءٌ بالشْرٌّ لا يكو إلا على ترك واجب» والمرادٌ بالوضوءِ غسلٌ جميع‎ 
اللأعضاء كوضوء الصَلاة ؛ لاله الحقيقة السُرعيهٌ » وهي مقدّمةٌ على غيرها على‎ 
. ما هو الحقٌ في الأصول‎ 

و اشترط في المس الَاقض للوضوءِ أن يکود بغير حائل » ويدلٌ له 
غ ی ا ا ا ی ا 
الكف » وقد روي عن جابرٍ بن زيدِ أنه قال بالتّقض إن وقعَ المسُ عمدًا إلا إِنْ 
وق سهرًّا» وأحاديثُ الباب تردهٌ» ورف الخطإ بمعنى رفع إثمه لا حكمه. 


)۱( انظر : (مجموع الزوائد» (1/ )٥‏ . 
(۲) «سنن الدارقطني» (۱/ )۱٤۸ - ۱٤۷‏ . 


إبواب نواقض الوضوء 


ll — ¥ oV‏ حبيبة الت ا الله ل يقو ل : «مَنْ مَس 
قَلْمَِوَضاً» 5 ای ماجه والاثرم" ٤‏ وصخځحه i‏ و رة 


الحديث قال اس السكن : ل 2 1 و «(من » یشمل الذكر 
والانشى › ال فرج رشبل اقل شمن لجل ارا وب رد مذهبٌُ 
ا ال وف مالف ET‏ 
إذا مث إحداكق فرجها فاعضأ" ويه عبد الأحمن ب عبد اله العمري 
وهو ضعيف» وكذا ضعفة أبن حبان» قال الحافظ : وله شاهد. وسياتی 
و وقد تقدَّمَ الكلام في الذي قبلة. 

۸-وعَن آپي هُريرةَ که : أن التب لاء قال : من أَفْضّى بيده 
إلى دکره ا دونه س َد وجب عَلَيْهِ الؤضوءُ» . روَا أحمد 1 


(۱) أخرجه : ابن ماجه »)٤۸۱(‏ والطحاوي (۱/ .)۷١‏ والبیهقي (۱/ »)۱٩١‏ والترمذي 
في «العلل الكبير» (ص۹٤)‏ من طريق مكحول» عن عنبسة» عن أم حبيبة به . 
قال الترمذي : سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال : مكحول لم يسمع من عنبسة»› 
روی عن رجل عن عنبسة› عن أم حبيبة : من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة . 
وسألت أبا زرعة عن حديث. آم حبيبة » فأاستحسنه»› ورایته ‏ کأنه یعده ظا 
والحديث؛ صححه أحمد وأبو زرعة والحاكم . 
وراجع : «التلخيص» /١(‏ ۲۱۷)» و«النكت» لابن حجر .)٤٠١ /١(‏ و«العلل» لابن 
أبي حاتم (۸1)» و«الإرواء» )۱١۷(‏ . 

. )۱٤۸ - ۱٤۷ /۱( » «سنن الدارقطني‎ )۲( 


(۳) «التلخيص الحبير» (۲۰/۱). 


)0( آخرجه : أحمد (۲/ ۳۳۳)» والدارقطني (1/ »)۱٤١‏ والطحاوي في «شرح معاني ٤‏ 


الآثار» »)۷٤/1(‏ والبيهقي (۱۳۱/۱) . 
ورجح الدارقطني في «العلل» (۸/ )۱۳١١‏ وقفه على آبي هريرة . 
وراجع : «التلخیص » (۲۱۹/۱) . 


0 المجلد الأول 
الحديث رواه ابن حبّان في «(صحيحه» › وقال : حدیتٌ صحیځ سند 
عدول نقلتة» وصحَحةُ الحاكمٌ واب عبد البرّء وأخرجة أيضًا البيهقى 
والطبرانيٰ في «الصغير »”» وقالَ ابن السّكن : هو أجودُ ما روي في هذا 
الباب » وروا الشافعي والبرَارٌ والدّارقطني من طريق يزيد بن عبد الملكِ » قالَ 
اللائ : و وضعفه غيره. ) 

والحديتٌ يدل على وجوب الوضوءِ » وهو يرد مذهبًٌ من قال بالدب» 
وقد تقدّمّ » ويدل على اشتراط عدم الحائل بين اليد والكر» وقد استدل به 
الشّافعيّةٌ في أن النَقض إِنّما يكونُ إذا ا الكفٌ لما يُعطيه لفظ 
الإفضاء » قال الحافظ في «اللخيص E Eh‏ دعو أن الإفضاءَ 
لا يكونٌ إلا ببطن الكفٌ غير واحدِ» قال ابن سيدة في «المحكم» : أفضى 
فلانٌ إلى فلا : وصل إليه. والوصول آعم من أن يكونٌ بظاهر الكفٌ أو 
باطنها . وقال ابنْ حزم : الإفضاءُ یکون بظاهر الكف كما يكونٌ بباطنها قال : 
ولا دليل على ما قالوهُ - يعني : من الخصيص بالباطن - من كتاب» 
ولا سلَةّ» ولا ا ولا قول صاحب› ولا قياس » ولا ري صحيح . 


قال ال ج الله تعالى - : 


وهو - يعني : حل يٿ أي هُرَيِرةَ - يَمْنَعَ ت اويل يره على الاشيخباب» 
ویُثبت - يمومه - الق يتن الك وهروء ويَنفيه - بمَفْهُومِه ن 
وَرَاءِ خائل وَبعْير اليَدِ . 

(۱) ابن حبان (۱۱۱۸)ء وسنن البيهقي ٠۳۳/۱(‏ - ١٤١١)ء‏ والطبراني في الصغير 

) ) .)٤/1( 

(۲) «التلخیص» (۲۲۰/۱) . 


أبواب تقض اوضر ) 01¥ 


وفي لفظ للشافعيٌ : لذا فض اَذ [ بيده ] إلى ذکره لى ت ينها 
وبيئه شيءَ قَلْيتَوَصّأً»“. انتهیٰ . 

0۹ وعنْ عَمْرو بن شعَيْپ » عَنْ آبيه › عن جد عن النبى ييا 
قال : «آبْمَا a‏ فَليتَوضاً» وَأَيْمَا امرَأة مَسّث فرَجَها 
َمَتَوَصَاً» . روَا خمد . 

الحديتُ رواهُ الترمذيّ أيضًا ورواه البيهقئ”". قال الترمذي في 
«العلل»“ عن الببخاريٰ : وهذا عندي صحيح » وفي إسنادو بي بُ اولي 
ولكَهُ قال : حدثني محمد بنْ الوليدِ الرساى: حدثني عمرُو بن شعیب » عن 


آنه » عن جدو. 


والحديتُ صريح في عدم الفرتي بين الأجل والمرأةء وقد عرفت أن الفرج 
يعم القبل والديرَ ؛ لاه ار كا «القاموس »» وق همل ل 
حديث طلتي بن علي في هذا الباب» ولم تجر له عادةٌ بذلك› فته يذكر 
الأحاديتٌ المتعارضة وإِن كان في بعضها ضعف › ا 
اول لباب » وتكلّمنا عليه بما فيه كفايةٌ. 


(1) «ترتيب مسند الشافعي» (۱/ .)٠١‏ 

(۲) اخرجه : أحمد (۲۲۳/۲)ء وابن الجارود (۱۹)ء الطخاري في فت معاني الآثار» 
»)۷٥ /۱(‏ والدارقطني (۱/ .)۱٤١‏ والبیهقي (۱/ ۱۳۲ - ۱۳۳) . 
ونقل الترمذي ذف في « العلل الكبير» (ص )٤۹‏ عن البخاري قوله E‏ 

) عمرو في مس الذكر هو عندي صحيح) . 

(۳) ذکره الترمذي (۱۲۸/۱)» وأخرجه البيهقي (۱۳۲/۱) . 

. )٤۸ «علل الترمذي الكبير» (ص‎ )٤( 


۸ه المجلد الأول 


بَابٌ الْوْضوءِ مِن لْحُوم الإبلِ 
۰- عن ابر بن اا ن رَجُلا سَألَ رَس سول اله ل أنتَوَضصاً 
ين لَحُوم الْعّم؟ قال : إن شنت لوصا وَإِنْ شت ذ َا َمَوَصَاً» . قال : 
توًا من لحوم الإبل؟ قال : : نعم توًا من خوم الإبل». ال : 
أصَلّي في مرابض 0 قال ` : نعم قال : أصَلّي في مرَابض الإبل؟ 
قال : «لا» . رَوَاهٌ أحمَدٌ وَمُسْلِه. 
الخا ری ا ما نحوهُ من حديثِ محارب بن دثار» عن ابن 
عمرَ» وكذلك رو أبو داود والتّرمذي” . 
وهو يدل على أن الأكل من لحوم الإبلِ من جملة نواقضِ الوضوءِ» وقد 
اختلفَ في ذلك فذهبً الأكثرود إلى أنه لا ينقض الوضوء» قال اللّوو 


(۱) آخرجه: مسلم (۱/ ۱۸۹)» وأحمد (°/ ۸1 ۹۲-۸۸ <« (A «1° «°° «AF‏ 
الحديث الذي بعده» وراجع : ادت ال 00۴1/107 : 

(۲) «سنن ابن ماجه» )٤4۷(‏ . 

)۳( بو داود (۸۱)ء والترمذي .)۸٤(‏ من حديث البراء بن 8 

() «شرح مسلم» )٤۸/٤(‏ . 

وهذا الذي نقله النووي متعقب ٠‏ فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «القواعد 

النورانية» ( ص )١‏ : «وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو مهور الصحابة آنہم لم 

يكونوا يتوضئون من لحوم الإبل ؛ فقد غلط عليهم » إنما توهم ذلك لما نقل عنهم 

آنہم لم يكونوا يتوضئون مما مست النار› وإنما المراد أن كل ما مست النار ليس سببًا 

عندهم لوجوب الوضوء ٠‏ والذي آمر به النبي ية من الوضوء من لحوم الإبل ليس . 

سببه مس النار» کما يقال E SS‏ 

إدا خرج منه مذي» اھ . 

وراجع : «تمام المنة» للشيخ الألباني (ص .)٠١١ - ٠٠٤‏ 


ارات واف لر ۳ 


ممن ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة » وابنُ مسعود» ّ بن کعب » وابن 
عباس » وأبو الذرداءِ » وأبو طلحة » وعامرٌبنُ ربيعة » وأبو مامه » وجماهير 
من الَابعينَ > ومالك » وأبو حنيفةًء والشافعي وأصحابهمْ . وذهبً إلى انتقاض 
الوضوءِ به أحمد بنُ حنبل » وإسحاق بن راهويه ‏ ویحییٰ بن یحییٰ » وأبو بکر 
ابن المنذر» وابن 0 واختارهة الحافظ أبو بكر البيهقي » وحكيّ عن 
أصحاب الحديث مطلمًا ء Ey‏ کذا قال الئّوویٌ . 
ونسبة في «البحر » إلى أحدِ قولي الشّافعيٌ وإلى محمَدٍ بن الحسن» قالَ 
البيهقي : حكيّ عن بعض أصحابنا عن الشَافعيْ أنه قال : إن صح الحديتُ في 
لحوم الإبل قلت بهء قال ال قد صح فيه حدیثان : حدیت جابر بن 
سمرة e‏ البراءِ » قالة أحمد ب حنبل » وإسحاق بن راهويهٍ. 
احتج القائلون بالتقض بأحادیث الباب »› واحتج القائلون بعدمه بما عند 

الأربعة وابن حبان”" من حديثِ جابر أله كان آخرٌ الأمرين منه بي عدم 
الوضوء 8 ممست النَار٤‏ »> قال النروي في «شرح مسل ۵: ولک :هذا 


الحديك عام » دیف الوضوء من ج الإبل خاص » ولا عل 
العاءٌ . 


. )4٦/۲( «البحر»‎ )۱( 

(۲) «سنن البيهقي» )٠١۹/۱(‏ . 

(۳) «سنن بي داود» (۱۹۲)» و«سنن الترمذي» »)۸۰٩(‏ و«سنن النسائی» )۱١۸/١(‏ 
و«سنن ابن ماجه» ›)٤۸٩۹(‏ وان حبان )۱۱۳١(‏ . ۰ 

. )٤۹/٤( «شرح مسلم»‎ )٤( 

: )۳۷۷ - ۳۷٦ /٤( قال ابن القيم في «زاد المعاد»‎ )٥( 
«أمر النبي بيا بالوضوء من أكله - يعني : لحم الإبل - في حديثين صحيحين‎ 
= لا معارض لهماء ولا يصح تأويلهُمَا بغسل اليد » لأنه خلاف المعهود من الوضوء‎ 


المجلد الأول 


LASS a A RE te 
ای و و ا ا الوضوءِ من لحوم‎ 
لابل. ولا يخفى عليك أن آحادیت الأمر بالوضوءِ من لحوم الوبل لم ت شمل‎ 
e اني 44 لا بالتصيص ولا بالظهور ؛ اا ا‎ 


= في كلامه به » لتفريقه بينه وبين لحم الخنم » فخيّر بين الوضوء وتركه منهاء» وحتم 
a SS SC EEE‏ 
قوله : «مَنْ مَس فَرَجَة كَلْينَوصًاً» . 
وأيضا ا ار ھا ی ا ر ف که وان رر ول که 
فهو عبث » وحمل لکلام الشارع على غير معهوده وعرفه » ولا يصح معارضته بحدیث : 
«كان آخر الأمرين من رسول الله كل ترك الوضوء مما مست النار» لعدة أوجه:: 
ها هاا غا وال ار س ا خان : 
الثاني : أن الجهة مختلفة » فالأمر بالوضوء منها بجهة كونها لحم إبل سواء كان نينا 
أو مطبوخًا» أو قديدًا» ولا تأثير للنار في الوضوء وأما ترك الوضوء مما مسب النار . 
ففيه بيان أن مَس النار ليس بسبب للوضوء » فأينَّ أحدّهما من الآخر؟ هذا فيه إثباتُ 
سبب الوضوء» وهو كونه لحم إبل» وهذا فيه نفي لسبب الوضوء» وهو كونه 
یتوس ارچ وا ار ا وچ 
الثالث : أن هذا ليس فيه حكاية لفظ عام عن صاحب الشرع » وإنما هو إخبارٌ عن 
واقعة فعل في أمرين » أحدهما: متقدم على الآخرء كما جاء ذلك مبينًا في نفس 
. . الحديث»ء آم قربوا إلى النبي بي لحمّاء فأكل » ثم حضرت الصلاة» فتوضاً 
فصلى » ثم قَرًبوا إليه فأكل » ثم صلى» ولم يتوضأًء فكان آجرٌ الأمرين منه ترك 
RT‏ الحديتُ » فاختضره الراوي لمكان الاستدلال» 
فأين في هذا ما يصلح لنسخ الأمر بالوضوء منه» حتى لو كان لفظا عامًا متأخرًا 
مقاوما» لم يصلح للنسخ › ووجب تقديم الخاص عليه › وهذا في غاية الظهور» اه . 
وراجع : کتابي «الإرشادات» (ص ۱۷۳ .)۱۷١‏ 


ابواب نواقض الوضوء ۵۷١‏ 


اا ل الإبل؟ قال : نعم ١‏ وفي حديث البراءِ : « توضئوا منها) وفي 
جت د ا افا لح قال : نعم » فلا یصلځٌ ترک 
NIE DI NENE‏ 
الخاص بنا ولا ينسخة » بل يكون فعلةُ لخلافِ ما أمرَ به أمرّا خاصًا بالأمَةٍ دليل 
الاختصاص به» وهذه مسألة مدونة في الأصول مشهورة » وقلٌ من يتنب لها 
من المصتفينَ في مواطن التّرجيح » واعتبارها أمرٌ لا بد منه» وبه يزول 
الإشكالٌ في كثير من الأحكام التي تعد من المضايق » وقد استرحنا بملاحظتها 
عن التّعب في جمل من المسائل التي عدَّها اللَاسُ من المعضلاتِ › وسيمرُ بك 
في هذا الشرح من مواطن اعتبارها ما تنتفعٌ به إن شاءَ اللَهُ تعالى » وقد أسلفنا 
التنبية على ذلك . 

فان قلت : هذه القاعدةٌ توقعك في القولِ بوجوب الوضوءِ مما مسّت النَارُ 
مطلقًا ؛ لأنٌ الأمرَ بالوضوء مما مت النَارُ خاص بالأمَة » كما ثبت من حديث 
أبي هريرة مرفوعًا عند مسلم ‏ وأبي داود» والترمذى » والنسائي بلفظ : 
«توضئوا مما مشت النَار ° وهو عند مسلم" من حديث عائشة مرفوعا» 
وفي الباب عن آبي أيُوبَ» وأبي طلحةًء وام حبيبة » وزيدِ بن ثابتِ» 
وغيرهم » فلا يكو تركة للوضوء مما مت انار ناسحا للأمر بالوضوء منه 
ولا معارضا لمثلٍ ما ذكرت في لحوم الإبل. 

قلت : إن لم يصح منه ية إلا مجر الفعل بعد الأمر نا بالوضوء ما 
مت التارُ» فالحق عدم السخ وتحتَمْ الوضوء علينا منة» واختصاص 
سول ال ا ل و وأي ضير في التمذهب بهذا المذهب› وقد 


0 a والنسائي‎ «(AY /1) أخرجه أحمد في «المسند» (۲/ ١٠۲)ء وفيا‎ )١( 
. (JAA = e 


ال ا کو واف وا و مالك واو و 2 وا و 
ابن ثابتِ» وأبو هريرة؛ وأبو عرة الهذليّ» وعمرُ بن عب العزيز› 
وأبو مجلز "“ لاحق بنُ حميدٍ» وأبو قلابة » ویحییٰ بن يعمرَ  e‏ 
البصري » والڙهريٰ » وصرَحَ بذلك الحازمي في «التاسخ والمنسوخ»› وقد 
نسبة المهدي في «البحر» إلى أكثر هوؤلاءِ وزادً: الحسنّ 
وأا مجلز"» وكذلك ا في شرح ا 

قالَ الحازمي : وذهبَ بعضهمْ إلى أن المنسوحَ هو ترك الوضوء ممّا مشت 
الَارُ» والتَاسح الأمرٌ بالوضوء منه. قال : وإلى هذا ذهب الرهري وجماعة 
وذکر لهم متمسّکا . 

بيذ وجوبَ ا حديت ترك الوضوءِ منة له علتانِ 
ذکرهما آلا في « التلخيص »“ وحد بف عائشة : « ما ر الى ا 
الوضوءَ مما مشت الار حى قبض» وإ وان ال وزان © نه باطل » 
تايذ بما کان منه كل ا حت کان ذلك دیدنًا ‏ له وهجیرًا 
وان خالفه مرَةَ أو مرتين . 

إذا تقزر لك هذاء فاعم أن الوضوءَ لمأموز | به هو الوضوءُ الشرغي: 


) (1) في الأصول ا 

)۲( في الأصول : «أبو الحسين البصري» ؛ ا والتصویب م من «الاعتبار» للحازمي 
( ص ۷٩۹‏ - ۸۰) . 

(۴) هما مذکوران فیمن تقدم ؛ لكن لما تهرفا على الشارح ظتهما غير مذكورين» ة فتنبه . 

. )٤۳/٤( «شرح مسلم»‎ )٤( 

. )۲٠١/١( «التلخيص الحبير»‎ )٥( 

(0) «الأباطیل والمناکیر» (۱/ )۳٤۹‏ 

(۷) في الأصل : ديًا . والمثبت من «ك)ء «م». 


إبواب نواقض الوضوء 


والحقائق السّرعيَةٌ ثابتة مقدّمة على غيرهاء ولا متمسَّكٌ لمن قال : إن المراد به 
غسل اليدين » وأمًا لحومُ لدم فهذو الأحاديكُ المذكورة في الباب مخصّصة له 
a‏ فا ممست النار ففي حديث البراء ان لا توضئوا منها) وفي 
حديث دذي الغْرَة «أفنتوضًاً من لحومها؟ - يعني : الغنم - قال : لا». 
وفي حديث الباب : «إِنْ شئتَ توصًَاً ون شئتَ فلا توضاأ؛ وسبأتي تما 3 
على هذا في باب استحباب الوضوءِ مما مسته النَارُ. 


1- عن البرَّاء بن عازب قال : «سَيِلَ رَسول الله بي عن الوْضوء 
يِن لحُوم الإيلء قال : «تَوَضتُوا منْهًا» . سمل عَن لْحُوم العم › قال : 
« لا تَوَضئوا منها» . وسيل عن الصلاة في مارك الإبلٍ > قال : لا تُصلوا 
فيا ؛ انها مِنَ الشَيَاطين». وَسَْلَ عَنِ الصلاة في مَرابض العم » مَل : 
«صَلوا فيها؛ فاإنها رة O.‏ 

SEN eS CS 
وان خزيمة " وقال في «صحيحه» : لم أَرَ خلافًا بين علماءِ الحديث أن هذا‎ 


)۱( سيأتي برقم (0۹) . 

(۲) آخرجه : أحمد »۲۸۸/٤(‏ ۳٠)ء‏ وأبو داود »)٤۹۳ »۱۸٤(‏ والترمذي (۸۱)» 
وابن ماجه مختصرًا (٤۹٤)ء‏ وابن خزيمة (۳۲)» وابن حبان (١١٠١)ء‏ والبيهقي 
(6۹4/1) . 
وفي «المسائل» لعبد الله بن أحمد »)٥۹(‏ قال : «سألت أبي عن الوضوء للصلاة من 
لحوم الإبل؟ فقال : حديث البراء وحديث جابر بن سمرة جيعًا صحيح» إن شاء الله 
تعالى ) . 
وانظر الذي بعده . 

(۳) الترمذې (۸۱)» وابن ماجه »)٤۹٤(‏ وابن حبان )11< وابن الجارود )۲١(‏ 
«غوث المحكدود» ٠‏ وابن خزيمة (۳۲) . 


الخبرَ صحيح من جهة النقَلٍ ؛ لعدالة ناقليه » وذكرَ الترمذى الخلاف فيه على 
ابن آبي ليل هل هو عن البراءِ و عن ذي الغرَة › أو عن اسي بن حضير ؟ 
وصح أنه عن البراء » وكذا ذكرَّ ابن أبي حاتم في «العللِ» ee‏ 
الحافظ : وقد فيل : إل ذا الغرَةٍ لقب البراءِ بن عازب» والصحي أنه غيره وأنْ 


2 


اسه یعیش . 

والحديتٌ يدل على وجوب الوضوءِ من لحوم الإبل» وقد تقدّمّ الكلامُ 
فيو » وعدم وجوبه من لحوم الخنم وقد تقد أيضًاء ويدل أيضًا على المنع من 
الصلاة في مبارك الإبل» والإذن بها في مرابض الغنم » وا الکلام عل 
ذلك في باب المواضع م المنهيّ عنها والمأذونِ فيها للصًلاة - إن شاءَ الله 
ا 

۲-وڪَن ذِي العُرة قال : عرض آغرَاِيْ لرَسُول الله ية ورَسول لَه 
سير ء قال : يا رَسُولَ الله تُذركتا الصلاةٌ وتَحَنْ في أعَطانِ الإبلء 
قصلي فِيها؟ قال : «لا». َال : أفتتوضًاً ِن لُخُوبها؟ قال : : «نعم». 
قال : قصلي في مَرَابض 2 قال : : انعم). قال : 2 من 


e 


لخومهًا؟ قال : (لا. رَوَاهُ عد الله ۾ بن أَخحمَدَ في «مُسكَدِ به ۲" 


. )۳۸( «العلل» لابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) «زوائد المسند» )۱١۲ /٥( ۰)٦۷ /٤(‏ من طريق آي جعفر الرازيء عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى» عن ذي الغرة به . 
قال الحافظ في «اللإصابة» (۲/ )٤٠١ - ٤١٤‏ ا ا 
معتب» وهو ضعيف› وخالفه الأعمش وحجاج بن أرطأةء فقالا : غ الله و 
عبد الله وهو بو جعفر الرازي» عن ابن ا للل › عن البراء بن عازب . وقد صحح 
الحديث من رواية الأعمش أحمد وابن خزيمة وغيرهما) . 
فرجع الحديث إلى حديث البراء . > 


إبواب نواقض الوضوء 0۷0 


e.‏ أخر جه الطبراني » قال في «مجمع ا جال ڪت 
ن . وقد عرفت ما ذكرة الٌرمذيٰ » وقد صرح أحمدُ والبيهقي " ب 
ف : حدیثٌ جابر بن سمرةً و وھکذا قال 


اخاف: ذکره الط في و 0 
ا المصئف› فقال : 


ل الى 


َال شاق بن راوه : صح في الاب حَدِيتانِ عن التب لاء : حَِيتُ 
جًابر بن سَمْرَة » وَحَدِيث البرَاءِ . انتهى. 

وقد عرفت الكلامٌ على فق الحديثِ في أَوّل الباب» وذو الغْرَةٍ قد عرفت 
ا روان سا ع ) 


باب الْمُنَطهّر يث 


4~ - ن باد ن تیم« ن َه قال : شي إلى الي ل الرَجُل 
يُحُيَلٌ إا ليه آنه جد الشَيءَ في الصلَاةء قال : i»‏ صرف حى يِس 
صتا أ َد ريخا > رواه الجَمَاعَةُ إا الرمِي“. 


تشك 


شك هَل أت 


= وقال الترمذي ذ في «العلل الكبير » (ص )٤١‏ : «وذو الغرة e‏ دك 
لاحش 2 
وکذا؛ صحح حديث الأعمش أبو حاتم الرازي كما في o‏ لابنه 0( ) 
() الطبراني في «الكبير» ٠ .)۲۷۷ - ۲۷٦/۲۲(‏ ) 
(۲) «مجمع الزوائد» (۱/ )٠٠١‏ . (۳) «السنن الکبریٰ» )٠٥۹/۱(‏ . 
nG‏ (1/*). | 
(۵) أخرجه : البخاري ›٤1/1(‏ 00). (۳/ ۷۱)» ومسلم (۱۸۹/۱1). وأحمد (٤١ /٤(‏ 
وأبو داود »)۱۷١(‏ والنسائي (4۸/۱)ء وابن ماجه )٥۱۳(‏ . 


0۷٦‏ المجلد الأول 


4 وَڪَن اٻي هُرَبِرةَ کي > عن اللي بلا قال : «إذا وَجَدَ أحدُكْ 
ی لت شج افك علي أعرج مك قيء آم لاء لاد بغر مئ الَنجد 
حى يَسْمَعَ صَوْنًا أو يَجدَ رِيا» . روَا مُسْلِمّ > وَالتريِي . 

حدیت أبي هريرة أيضًا آخر جه أبو داود . وفي الباب عن أبي سعيدِ عند 
اخھ والحاكم » وابن حبًانٌ"» وفي إسنادِ أحمد علي بن زيدِ بن جدعان › 
وعن ابن عباس عند البرّار ”» والبيهقَيٌ » وفي إسناده أبو أويس لكنْ تابعه 
الذراوردی. 

قوله : «يُخيَل إليه أنه يجدٌ الشىءَ٠‏ يعني : خرو الحدث منه. قوله : 
SEC‏ قال النّوو معنا يعلمُ وجود أحدهماء 
ولا وڈ يشترط السّماع والشم بإجماع المسلمين . 

والحديتُ ليل على اراح الشُكوك العارضة لمن في الصَلاةء والوسوسة 
ال غفا ا من تسویل الشيطان › و الانتقال إل 2 ناقل متيمن 
کو الصرت › وشم م الريح › ومشاهدة ال 

قال الّوويّ في «شرح مسلم» : وهذا الحديتُ أصل من أصول الإسلام 


ا الین » وهىً أن الأشياءَ يُحكمْ ببقائها على أصولها 
حتیٰ يتيقل يقن خلاف ذلك › ولا يض السك الطاريء عليها. فمن ذلك مسألة 


(۱) أخرجه : مسلم (۱/ ۱۹۰)» وأحمد (۲/ »)٤۱٤‏ وأبو داود (۱۷۷)» والترمذي ›)۷٥(‏ 
والدارمي (۷۲۷)» وابن خزيمة )۲٤(‏ . 

(۲) آحمد (41/۳)ء والحاکم (۱/٤۱۳)ء‏ وابن حبان )۲٦٦7(‏ . 

(۳) «کشف الاأستار» (۲۸۱) . 


.)64/( ٤ «شرح مسلم‎ )٤( 


إبواب نواقض الوضوء | oVV‏ 


الباب ال ورد فيها الحديتُ . وهي أن من تين الطهارةء وشكٌ في الحدث 
حکم ببقائه عل على الطهارة› ولا فرق بين حصول هذا لسك في نفس الصَلاة 
Ey,‏ . هذا مذهبنا ومذهبٌ جماهير العلماءِ من السّلفِ والخلفِ »› 
وحكىّ عن مالك روايتانِ : إحداهما أنه يلزمُه الوضوء إن كان شكةُ خارجَ 
الصلاة» ولا يلزمةُ إن كان في الصلاة. والَانية : يلزمةٌ بكل حال. وحكيت 
الرواية الأولى عن الحسن البصرىٌ» وهو وجه شاد محکيّ عن بعض أصحابنا 
ولیس بشيءٍ. قال أصحابنا : ولا فرق في شكه بين أن يستويّ الاحتمالانِ في 
e‏ 
ع قال : أمّا ذا ت e aE‏ 
ا 

قال : ومن مسائل القاعدة المذكورة أل من شك في طلاتي زوجتوء أو عتق 
غا ا ء الطاهر» أو طهارة الّجس » أو نجاسة الوب أو الطعام 
أو غيره» أو أنه صل ثلاث ركعات أم أربعًاء أم أنه ركع وسجد أم لاء أو أنه 
نوی الصَومَ أو الصلاة أو الوضوءَ أؤ الاعتكاف وهر في أثناءِ هذ العباداتِ »› 
وما أشبة هذه الأمثلة ؛ فكل هذه الشكوك لا تأَثيرَ لها » والأصلٌ عدم الحادث. 
انتهی . 

وإلعاق غير حالةٍ الصلاة بها لا يصح أن يکونَّ بالقياس ؛ لان الخروج 

حالة الصلاة لا يجو ؛ لما يطرق من الشكوك »> بخلاف غيرها» فاستفادت من 
حديث أبي هريره لعدم ذكر الصلاةٍ فيه > وأمًا ذكرٌ المسجدِ فوصفٌ طرديّ 

ولهذا؛ قال المصنّف عقب سياقه : 

وَهَذًا اللَفْظٌ عَامٌ في حال الصًلاة وَعَيرَهَا . انتهى . 
) نيل الأوطار - ج ؟ ] 


0۷۸ المجلد الأول 
على أن التَقييد بالصلاةٍ في حديثِ عبَادِ بن تميم إِنّما وقعَ في سؤال 
و اهو ات قى الال ف 


باب إِيجَاب الَوْصَوء لِلصَلَاة وَالطَوَافِ وَمَسٌ الْمْصْحَفٍِ 


“٥‏ عن ابن عمر يه ۰ عن التب ا قال : « لا يقْبَلْ الله صََاة 
بعر طهُور ولا صَدَقَةَ من غُلول». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا البخارى'. 

الحديتُ أخرجة الطبراني“ أيصًاء وفي الباب عن أسامةٌ بن عمير وال 
آبي المليح » وآبي هريرة» وآنس» وأبي بكر الصديي» والزبیر بن العوام » 
وأ ما الترى) وغيرهم» قال الحافظٌ ٩“‏ : وقد أوضحت lL‏ 
في الكلام على أوائل الترمذيٰ. 

قله : «لا قبل الل قد قدّمنا و ر الوضوءِ بالخارج من 
السّبيل . توله : «ولا صدقة قة من غلولي» الخلول - بضمٌ الغينِ المعجمة - : هو 


ا 


ر 


الخيانةٌ » وأصلة السرقةٌ من مال الغنيمة قبل القسمة. 
قال ووي في «شرح مسلم»: وقد أجمعت الأمهُ على أن الطهارةَ شرط 


ENE OVO DOOD O) 
. )۲۷۲( وابن ماجه‎ 
والحديث؛ لم يروه البخاري كما ذكر المؤلف» وكذا لم نجده عند أبي داود‎ 
` الا‎ 
إنما هو حديث أسامة عمير‎ )٥٦/٥( والنسائي‎ »)٥۹( والمخرج عند بي داود‎ 
) . الهذلي وليس حديث عبد الله بن عمر 4 . والله أعلم‎ 
من حديث الزبير بن العوام و(۹۷) من‎ )٠٠٠١( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )۲( 
) . حدیث أبي سعيد الخدري› ولم أجده من حديث ابن عمر‎ ) 


.)0( « التلخيص ال (0/1). 


إبواب نواقض الوضوء 04 


في صحة الصّلاةء قال القاضي عياض : واختلفوا مت فرضت الطهاره 
للصلاة› فذهبَ ابن الجهم على أن الوضوء في أَوَل الإسلام كان سلَة » ثم نزل 
فرضه في آية اّمم › وقال الجمهوْرٌ : بل كان قبل ذلك فرضا. وقد استو فیا 
الكلام على ذلك الحافظ في أوَل كتاب الوضوءِ في «الفتح». ٠.‏ 

واختلفوا ا فرض على كل قائم إلى السلاةٍ أم على المخد 
خاصة ؟ فذهتً ذاهبون من السّلف إلى أن الا لکا صلاة فرض › بدلیل 
قوله تعالی : إا فَمَتَم إلى ألصكوة الآية [المائدة: .]١‏ وذهبَ قوم إلى أن 
ذلك قد کان [واجا] ثم نة نسح . وقيل : الأمرٌ به على الّدب. وقيل : لاء 
بل لم بُشرع إلا لمن بُحدثْ» ولكن تجديدة لكلٌ صلاةٍ مستحبٌ. قال الوویُ 
حاكيّا عن القاضي : وعل هذا أجمعَ أهلٌ الفتوى بعد ذلك » ولم يبق بینهم 
خلاف » ومعنى الاآية عندهمْ : إذا قمتمْ محدثينَ . و ا الحافظ في 
« الفتح ٠‏ إلى الأكثرينَ 

ويدل عل ذلك ما ا أحمدٌ وأو داو عن عب الله , i‏ 
الأنصاريّ «أن رسو الله اة أمرَ بالوضوءِ لكل صلاةٍ طاهرًا کان ا 2 


طاهر» فلمًا د E‏ إلا من حدق ٠ر‏ 9 


حدیث بريد : «کان اللي کر کل لاقع فلا ایی ران 
اللر و فقا ا شمر اك فغلت شيا ل كن تفعله 
فقال : عمدًا فعلتة» أي : لبيانٍ الجواز › واتەل #اللكار مئ فی .( e‏ ع 
ذلاک فز ل( عل 3لا اضغ رل (YN YY e‏ : ما ) 


(۱) ا الباري» (T/1)‏ . (۲( ا في ا 7y e e‏ 
( اع165 ۴۲۵ ابر چۈ ى 1)24 7 €9 كي e E f Jx‏ 
)٥(‏ ت الدارمى » (۱/ ۱4۹( 1 HH,‏ ا ا پت ا n i e 5 8 ٤‏ 


] ١ج [نيل الأوطار-‎ . ١ 


:0۸ ا ا ٣‏ 


فال | استحبات ت الوضء عند القيام إل السلا » وما شكَكٌ به صاحبُ 
المنار؛ في ذلك غير تبر ؛ فان الأحاديتٌ مصرّحة بوقوع الوضوء منة ية لكل 
ن رفت اا غ رم أ ن اا رن لجات وره وا ا 
على هذا وليس فيها التقييد بحال الحدثِ» وحديتُ : «لؤلا أن أشقٌ على أمَتي 
لأمرتهم عند كل صلاة بوضوءِ» ومع م كل وضوء بسواك» عند أحمد 
حديث أبي هريره مرفوغا من أعظم الأدة على المطلوب» وشا النضب 
هذا الحديث في باب : فضل الوضوءِ لكل صلاةٍ. 
| وقد أخرجَ الجماعة ع إلا مسلا أ الي کل كان نوكا عند كل صلا 
ES‏ اهر ا ور اهر ا وف جد عام التّوضو من لحوم الغنم 
دليل على تجديد الوضوء غل الوضوء؛ ا و 
ناقض ٠»‏ ثم قال للسّائل عن الوضوء : إن شئتَ» 

قرت ایا اکان ت ارچ ین «ما منكمْ من 
أحدٍ يتوضًاً فيسب الوضوءء ثم يقولٌ : أشهدٌ أن لا إل إلا الله وحدةُ لا شريك 
له وأنٌ محمَّدًا عبدةُ ورسولة ؛ إلا فتحث له أبوابُ الجئَّة التّمانيةٌ يدخ من 
يها شاءَ» أخرجه مسلم وأهل ان ي ¿ حديث عقبة بن عامر» وحدیث 
« آنا تخرجٌ خطاياه مح الماءِ أو معَ آخر قطر الماءِ» عند مسلم» ومالك › 


(۱) «مسند الإمام آحمد» )٠٥۹/۲(‏ . 

(۲) أخرجه : آحمد (۳/ ۱۳۲ - ۳۲)ء والبخاري (/ ٤٠)ء‏ والترمذي »)٠١(‏ والنسائي 

(/۸0) واین ماجه )٥۰۹(‏ . 

- (۳) الترمذي (0۸) . 

)٤(‏ مسلم (٥٤١ - ۱٤٤ /١(‏ وأبو داود »)۱٨۹(‏ والترمذې )٥٥(‏ بزیادة «الل ا 
من التوابين» واجعلني من المتطهرين» . 


أبواب نواقض الوضوء 3 


والترمذی ° من حدیث ا هريرة» وحديث : «من توضًاً نحو وضوئي هذا 
غفرَ له ما تقذَمَ من ذنبه وكانث صلاتة ومشيْةُ إلى المسجد نافلة» أخرجة 
الشيخانِ ٠"‏ من حدیث عثمان > وحديثِ : «إذا توضأتَ اغتسلت من خطاياك 
کیم ولدتك امك عند مسلم والسائ ‏ چ ا ۽ آي أمامةً . وغيرٌ ذلك 

ا يجمل بطالب الحقّ الراغب في لاجر اَن 2 هذه الاد الي 
ننجت آنوازها على غير أكمة » والمثوباتِ التي ل یرغبُ عنها إل أبلة ء 
۱ ويتمسك بأذيال تشكيك منهار» وشبهة مهدومة › هي اة الوقوع بتجدید 
الوضوء لكل صلاةٍ من غير حدثِ في الوعيدِ الذي ورد في حديثِ : «فمن زاد 
فقد أساءَ وتعدَى وظلمَ»““ بعد أن تتكاثر الأدلة على أن الوضوءَ لكل صلاةٍ 
عزيمة » ون الاكتفاء بوضوء واحدٍ لصلواتِ متعدّدة رخصة » بل ذهب قوم إلى 
الوجوب عند القيام للصّلاةٍ كما أسلفنا» دغ عنك هذا كله » هذا ابنُ عمرَ يروي 
أ رسو الله ی قال : «من توصًاً عل طهر کتبَ الله له به عشرَ حسناتِ» 
أخرجة الترمذي وأبو داود”» فهل ا المطلوب من هذاء وهل يبقى 


بعد هذا التصريح ارتيابٌ؟ . 
۵ ی کو ن ا 


(۱) مسلم »)۱٤۸/۱(‏ والترمذي (۲). ومالك في «الموطإ» )٤١(‏ . 

(۲) أخرجه : أحمد (0۹/1)» والبخاري »)٩۱/۱(‏ ومسلم .)۱٤۱/۱(‏ 

(۳) أخرجه : أحمد »)۱۱۱/٤(‏ ومسلم (۲۰۸/۲). وأبو داود (iYvv)‏ والترمذي 
(۳۷۹)» والنسائي e . )٩۱/۱(‏ 

. )٤٩١( والنسائي (۸۸/۱)» وابن ماجه‎ .)۱۳١( أخرجه : أبو داود‎ )٤( 

. )٥٩۱۲( وابن ماجه‎ »)٥۹( والترمذي‎ »)٨۲( اخرجه : بو داود‎ )٥( 


المجلد الأول 


9A3 


فون أن الي كل كنب إلى أل البمن تابا وان ن فيه : لا يمس القَرَآنَ 
1 ظاه ٤‏ . روَا الأثرَمٌ والدَارَفُطني . 
وشونيمُالك في «المُوط مسا ڪن َب الله ِن أي پر بن محمد بن 


ڪمرو بن خم : : إن في الكتاب الذي كته رَسُولُ اله له عرو بن حزم 
أن لا يمس الفُرآن إلا طاهر». 


f~ 1‏ ا 
2 ل E‏ 

٠‏ 3 الأثرم : واختج ب ۰ - يعني : حم - بِحدِیثِ ابن 

E‏ هلا ٠‏ 4 ص ت 


ہیں ي 
ا کک هھ 


الجليك الحائم في في n‏ ال في « الخلافيات » › 
الان و يفي إسناده سويد بن أبي حاتم وهو ضعيفٌ » وذكرَ الطبراني 


ر َ جه استاي (۸/ ۷ه ۰0۸ ۵٩‏ والدارقطني (۱/ ۱۲۲)ء والحاکم (۱/ ۳۹۵)ء 
E 8‏ و ( 84 والبيهقي )٩۰ - ۸٩ /٤(‏ جيعًا من طريق يحي بن حمزة» عن 
.ايعان رم خا : حدثني الزهري عن ابي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن 
ایی چر چن جه .. قال النسائي : «وسليمان بن أرقم متروك الحديث» وقد روى هذا 
الحديث يونس عن الزهري مرسلا٤‏ . . 
والرواية المرسلة هذه أخرجها النسائي (۸/ ۹٥)ء‏ وأو داود في ي «المراسيل؛ )0۷( 
نة والبيهقي (A; A: A‏ ) 
قال أبو داود : E‏ خا ولا يصح) . | 
واللفظ المذكور أنخرجه مالك في «الموطإ» ( E‏ 
محمد بن عمارو بن لخزام .لعن أبيه مرسلاء ومن طريقه النسائي (۸/ (٠۰‏ والدارقطني 
وقال): وسل 
وراجع : «الإرواء» )۱١۸/١(‏ . 
(۲) «المستدرك )٤4:/۲9: ١‏ ..و«المعجم الكبير) للطبراني (۳۱۳( والببهقي في 
« الخلافيات » /%٤(‏ ما .:بعاله) . 


ورواته قات ) . 


ابواب نواقض الوضوء oA‏ 


فی «الأوسط»” أنه تفرد به »> وحسَنَ الحازمي إسناده» وقد ضعف النّووى 
وابن کثير في «إرشادهِ» وابن حزم حدیتٌ حکيم بن حزام » وحديث عمرو بن 
a‏ ۰ 

وفي الباب عن ابن عمرَ عند الذّارقطنىٌ والطبراني" . قال الحافظ " : 
وإسناده لا 1 بو » لکن فيه سليمانٌ الأشدق وهو مختلف فيه » رواهُ عن 
سالم » عن أبيه ابن عمرً. قال الحافظ : ذكر الأثرمٌ أن أحمدَ احتجٌ به. وفي 
الباب اش بن أبي العاص““ عند الطبراني » وابن أبي داود في 
«المصاحف ٠»‏ وفي إسنادو انقطاع e‏ رواية الطبران من : بُعرف . وعن 
ثوبان أورده علي بنْ عبد العزيز في «منتخب مسنده» » وفي إسناده حصيبٌ بن 
جحدر» وهو متروك »> وروی الدارقطني “ في قَصَةٍ إسلام عمرَ أن أخته قالث 
له قبل أن يُسلم : و ولا ال اكا قال اا 
وفي إسناده مقال. وفيه عن سلمانَ موقوفًا» أخرجة الدارقطني والحاكة " . 

وتاب عمرو بن حزم تلقَاهُ اناس بالقبولٍ» قال ابن عبد البرٌ : إن أشبة 
المتواتر؛ تلفي الاس له بالقبولِ. وقالٌ يعقوب بن سفياد : لا أعلمٌ كتابا أصحُ 
من هذا الكتاب ؛ فإ أصحابَ رسول الله بي والَابعينَ يرجعونً إليهِ ويدعونَ 
رأيهمْ . وقالّ الحاكمُ : قد شهد عمرٌ بن عبد العزيز والرهريّ لهذا الكتاب 


(۱) «المعجم الأوسط» )۳۳١١۱(‏ . ۰ 
(۲) الدارقطني (۱/ ۱۲۳)» والطبراني في «الکبیر» (۷/ )١۳١١‏ . 
(۳) «التلخيص الحيير .)۲۲۸/١(‏ ` 

. )۱۸١ «المصاحف» لابن أبي داود (ص‎ )٤( 

. )۱۲۳/۱( » سنن الدارقطني‎ « )٥( 

() الدارقطني (۱/ ۱۲۳)ء والحاکم (۱۸۳/۱) . 


oA‏ المجلد الأول 


الخ ل ا ا ل و س الصف إلا من كاد ادا 
ولك الطاهرَ يُطلق بالاشتراكٍ على المؤمن » والطًاهر من الحدثِ الأكبر» ‏ 
والأصغرٍ» ومن ليس على بدو نجاسةً. ٠‏ ۰ 

دل لإطلاقه على الأول قوله تعالى : لإا المنرد ت مص [التوبة: ۲۸] 
وقوله ولاز لأبي هريرة : «المؤمنُ ask‏ وعلى اللّاني : لون كت 
جنبا فأطهّروأ# [المائدة: ] وعلى ۳ قول ية في المسح على الخْمين : 
( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتین »" وعلی الرّابع : الإجماع عل ُن ا 
اأذي ليس عليه نجاسةٌ حسَيةٌ ولا حكميةٌ يسم طاهرًا. ٠‏ 

وقد ورد إطلاق ذلك في كثير . فمن أجارً حمل المشترك على جميع معانيه 
حملة عليها هناء والمسألةٌ مدوّنةٌ في الأصولِ» وفيها مذاهبٌ» والذي يرجح 
أن المشترك مجمل فيها فلا يعمل به حى بين » وقد وقعَ الإجماعٌ على أله 
DBS CoS Co‏ 

استدل المانعونٌ للجنب بقوله ا هروك [الواقعة : 
[v4‏ وهو لا يتم إلا بعد جعلٍ المي راجما ا او ر 
الكتاب» وهو هو اللو المحفوظ ؛ لاله الأقربٌ » والمطهُرودً : الملائكة » ولو 
سام عدمٌ الطهور فلا أقلٌ من الاحتمال » فيمتنعٌ العمل بأحد الأمرين » ويتوجةُ 
الرُجوعَ إلى البراءة الأصليّة » ولو سلمَ رجوعهة إلى القرآنِ على التعيين لكانث 
دلالتة على المطلوب - وهو منعٌ الجنب من مس - غير مسلَّمة ؛ لأ المطْهرَ 
من ليس بنجس ٠»‏ والمؤْمنُ ليس بنجس دائمًا لحديثِ : «المؤْمنُ لا ينجس» 


)١(‏ أخرجه : أحمد (۲/ .)۲٣٣‏ والبخاري (۷۹/۱). ومسلم »)۱۹٤/١(‏ وأبو داود 
(۲۳۱). والنسائی »)٠٤١/۱(‏ وابن ماجه .)٥۳٤(‏ 


(۲) سبق في أبواب المسح على الخفين . 


ابواب نواقض الوضوء o A0‏ 


فی قوله تعالی : إنَمَا اة [٠‏ لهذا الحديث› e‏ 
الّهي عن السَمرٍ بالقرآنِ إلى أرض العدوٌ » ولو سلمَ صدق اسم الطاهر عل من 
ليس بمحدث [حدئا]” أكبرً أو أصغرَ » فقد عرفت أن الرّاجحَ كونُ المشترك 
مجملا في معانيه فلا يُعيْنْ حى بين » وقد دل ادلي ها هنا أن المراد به 
غير هة ؛ لحديثِ : «المؤمن لا ينجس» ولو سلم عدم وجودٍ دلیل يمنع من 
إرادته › لكان تعيمنه لمحل لزاع ترجیخا بلا مرج وتعسينه لجميعها 
i eee‏ وفيه الخلاف . ولو سل رجحان القول 
چان «المؤمة لا نج 

ر أيضا بحديث الباب » وأجيبَ بأنهُ غير صالح e‏ لاله 
س : صحيمة عير مسموعة › وفي ف رخال إستاده خلاف شد( و سدم 
صلاحيته للاحتجاج لعاد بي م و 


قال السَيّدٌ العامة محمد بُ إبراهيمَ EG‏ إن إطلاق اسم اجس على 
المؤمن الذي لیس بطاهر من الجنابة أو الحيض أو الحدث الأصغر لا يصح 
لا حقيقةٌ ولا مجارًا ولا لغةً ؛ صرح بذلك في جواب سؤالي ورد عليه > فان 
ثبت هذا فالمؤمنْ طاهرٌ دائمًا ؛ فلا يتناولةٌ الحديتٌ سواء كان جنا أو حائضًا أو 
محدثًا أو على بدن نجاسة. 


فإن قلت : إذا تج ا ريد من حملي لامر عل من لیت بمشرلٍ فم 


(1) في الأصل : حدث . والمثبت من «ك)» «م». 


0۸٦‏ المجلد الأول 


جوابك فيما ثبت في المتفتي عليه“ من حديثِ ابنِ عباس « أنه اة كتبَ إلى 
he Ee eg E‏ 
فإِنٌ عليك إِثمُ الأريسيين › و ياه الككي تمالا إل سوام إلى قوله 
#مسلموت 4 [آل عمران: ]٦٤‏ مع كونهم جامعين 8 انجاستي 
والاجتناب › ووقوع اللمس منهمْ له معلومٌ. 

قلت : أجعلة خاصًا بمثل الآية والآيتين › فإِنَهُ يجوز تمكينْ المشرك من 
ر لما كاد ن ااه وک ن ات عن 
ذلك » بأنّهُ قد صارَ باختلاطه بغيرهِ لا يحرم لمسة ككتب التفسير » فلا تخصص 
به اليه والحديتُ. إذا تقرَرَ لك هذا عرفت عدم انتهاض الذليل على منع من 
عدا المشرك› ت 

وأمًا المحدث حدثًا أصغرَ فذهبً ابن عباس » e‏ والصحاك › 
وزید عاي وال بد بالله» والهاد ويه ء وقاضي القضاة» وداود إلى أنه 

له مس المصحف. وقال القاسم» و والإمامٌ يحي : 

. واستدلوا ہما سلف » وقد سلف ما فيه‎ aR 


TY‏ وَعَنْ طَاوس > عن رَجُل َد ذ ر الي کل : أن الت بل 
َال : «إنَّمَا الطوَافُ ابيب صَلاة» فإِذا إا طف تلو الكلام» Nc‏ 
والنًسائئ . 
(1) البخاري (1/ ۵ - ۸)» ومسلم ٠, . 011 - 1۹۳/٥(‏ 
(۲) أخرجه : أحمد(۳/٤1٤)ء I e )٦٤/٤(‏ 
وذکی۔الإمام,أطمب آنه ريزي موقۈغا!.. رت e E‏ ا أ ر نة 
و قل أخر حه النسائي (۵ / (YY‏ مو فو ۴ اشا ج ا ی 
وروي عن طاوس› عن ابن عمر* e‏ اموقوفا» . ی o‏ ن لک ۽ ad,‏ رپ 3 ٤‏ 


ابواب نواقض الوضوء 0A۷‏ 


الحديتُ أخرجة أيضًا الترمذيّ » والحاكم » والدارقطني من حديث ابن 
عباس » وصحُحة ابن السّكنِ » وان خزيمة » وابنُ حبًان » وقال التٌرمذی : 
رویَ مرفوعا وموقوفا› ولا يُعرفٌ مرفوعًا إلا من حديثِ عطاءِ ومداره على 
عطاءِ بن السّائب » عن طاوس › عن ابن عباس »› واختلف على عطاءِ في رفعه 
ووقفه › ورجح الموقوف اللسائي » والبيهقي ۽ وابن ا والمنذريٰ › 
والنوویٰ وزاد أن رواية الرّفع ر قال الحافظ : وفي إطلاقي ذلك 
نظرٌّ ؛ فان عطاءَ بن السّائب صدوق » وإذا روي عنه الحديتُ مرفوعَا تارة 
وموقوفًا تاره فالحكمْ عند هؤلاءِ الجماعة للرفع » والووي مَنْ يعتمد 
ذلك » ويُكثرٌ منه » ولا يُلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرَافعٌ ثقة » وقد 
أخرجَ الحديت الحاكمٌ من رواية سفیا عن عطاٍ وهو ممَنْ سمعَ منۀ قبل 
الاختلاط بالاتفاق» موقوف من طريقه» وقد أطال الكلامَ عليه في 
« التلخيص » فلیُرجع 

الد ذل على نه ينبغي أن يکونّ اطرافُ عل طهارة كطهارة 
الصلاة» وفيه ن ل کات ا 


= أخرجه: النسائي أيضّا وقيل : عن طاوس»› عن ابن ا واختلف أيضا في رفعه 
ووقفه» ذكر ذلك الترمذي )4٦١(‏ . والصواب : الموقوف . 
- () الترمذي .)4٦۰(‏ والحاکم (۲/ ۲۹۷)» وابن خزيمة (۲۷۳۹)» وابن حبان (۳۸۳۳) . 
(۲) «التلخیص» (۱/ ۲۲٣‏ - ۲۲۷) . 


OA‏ اة رل 


E ۶‏ وا و o‏ 2 ۴ 6£ 1 
نوات ما بستحب الوؤضوء لاجله 
بَابُ اشيَخبَاب الَوْضوءِ مما مَستِ الَارُ وَالرُخْصَة في ركه 
۸“ - ن ٳثراهِيم ن بد اللو ِن قارط : أنه وَج أا هُرَيْرَةَ ينَوصًّاً 
َل الْمَسْجدِ قال : إِنمَا أتَوَضاً من لوار أقط انها ؛ لأئي سَمِعْتُ 
رَسول الله يا يفول : «تَوَضئُوا مما مَستِ التَارُ». 


۹- وَعَنٰ اة ا » عن التب ي قال : «تَوَضئوا مما مَستِ 
اکا 


CPE ETE ۰‏ روا خمد 


. وَالنّسا‎ lT 


ترله e‏ أثوار أقط » ا ثور : وهو القطعة من الأقط › وهو 
بالَّاء المثلثة. والأَقَطُ لبن جامد مستحجرٌء وهو مما مسته الئَارٌ . 


توله ا غا الم استدل به عل جواز ET‏ 
وقد نقلّ ابن المنذر 2 العلماء عل جوازه ما لم يوذ ره أحدًا. 


| (۱) أخرجه : مسلم (1/ 1۸۷( وأحمد )10/۲« c14 cETY «TV1‏ فا 
) والنسائي (۱/ )٠۰٥‏ . 
(۲) أخرجه : مسلم (۱۸۷/۱).» وأحمد ›)۸٩۹/۷0‏ ازى (1/ c(1‏ والبيهقي 
)٥0 /۱(‏ . ) 
(۳) آخرجه : مسلم (۱۸۷/۱)ء وأحمد ۱۸۹٩ ۱۸۸ ۰۱۸٤ /٥(‏ ۱۹۰ ۱۹۱( 
والنسائي (۱/ »)۱۰١‏ والطحاوي /١(‏ 1۲). والبيهقي (۱/ :)٥0‏ 


أبواب ما يستحب الوضوء لأجله 0۸۹ 


والأحاديتُ تدل على وجوب الوضوء ممّا مسَتَه لئار » وقد اختلفت الئاس 
في ذلك ؛ فذهبَ جماعة من ll‏ مهم الخلفاء الأربعةٌ > وعبدٌ الله بنْ 
مسعودِ» وأبو الدرداءء وابنْ عباس » و e‏ وأنس بنِ مالكِ» 
وجابرٌ بن سمرة » وزيد بنْ ثابتِ » وأبو موسى الأشعري » وأبو هريره ء وأ 
ابن کعب» وأبو طلحة » وعامرٌ بن ربيعة »> وأبو أمامةٌ » والمغيرةٌ بن شعبةّء 
وجابر ین عل الله ء وعائشة» وجماهیر التابعينَ › وهو مذهب مالك › 
وأبي حنيفة › والشافعٌ» وابن IR‏ وأحمد» وإسحاق بن افون 
ویحییٰ بن یحییٰ › وأبي ثور »› OE‏ وسفيادً اللّوريّ » وأهل الحجازِ » 
وأهل الكوفة إلى أله لا ينتقض الوضوء بأكل ما مسَتةُ الارُ. وذهبت طائفة إلى 
AN E‏ 
لحوم الربلٍ. 

استدلٌ الأوّلونَ بالأحاديثِ التي سيأتي ذكرها في هذا الباب» واستدل 
الآخرودً بالأحاديثِ الي فيها الأمرٌ بالوضوءِ مما مسَتَهُ اللَارُ» وقد 
المصنّف بعضها ها هنا .. وأجات الأوّلون عن ذلك بجوابين. الأول : أنه 
منسوخ بحديثِ جبر الآتي. اللّاني : أن المراد بالوضوءِ غسل غسل الفم ل 
قال الئوويّ“: ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدرٍ الأول » ث 
أجمع العلماء بعد ذلك [على] أل لا يجب الوضو: من أكلِ ما مستةُ الَار . 


ولا يفا أ الجواب الأول إلما يم بعد تسايم أن فعلة ل يعار 
8 ا بنا وینسخه› و الأصول خلافه › 8 
ا مقدّمةٌ على غيرهاء وحقيقة الوضوء ا هي غسل 


(۱) «شرح مسلم» .)٤۳/٤(‏ 
[ نيل الأوطار - ج ١‏ ] 


0۹۰ المجلد الأول 


جميع الأعضاء التي تغسل للوضوءِ فلا تُخالفُ هذه الحقيقة إلا لدليلء وأمًا 
دعوی الإجماع فهيّ من الذعاوى التي لا يهابها طالب الحى ولا تحول بین 
وبين مراده منه » نعم › الأحاديتُ الواردة في ت النّوضؤ من اح ٣‏ 
مخصصة لعموم الأمر بالوضوء مما مشت النَارُء وما عدا لحوم ا داخل 
تحت ذلك العموم. 

ا رکا قال آل الي کا من گیب شاو ؛ ثم 
قام و ا ولم توا . 


۲-وَڪَن عَمْرِو بن أَمَيةّ الصمريّٰ َال : رَأَيْتُ الین کل مخت ين 
اا 
يتوضاً. متف عَلَيهًا ” . 

توله : «يحتر من كتف شاةَ» قال الئووي” : فيه جوار قطع الحم 
بالسکين › وذلك قد تدعو الحاجة إليه لضلابة لل أو كبر القطعة » قالوا : 
ويره من غير حاجة. 

ترلے ٠‏ افدعي إلى الصلاة» في هذا ا دل عل | استحباب استدعاءِ الاثم 
إلى الصلاة ة إذا حضرَ وقتها. ٠‏ ) 
لحف يدل على عدم وجوب الوضوء ‏ ا لاز وقد عرفت 
e‏ رالکا و فلا تيده 


) (T1I وأحمد‎ «(1A۸ /1) ومسلم‎ c<(T/1) ا : البخاري‎ (۱) 
2 c(1°V «AV “AI/V) <(01/0 (OY 1۳/1) أخرجه : : البخاري‎ (۲( 
. (TAA «YAY /0) «(1۷4 ء۱۳۹/٤( وأحمد‎ .)۱۸۸/۱( 


۳۲) «شرح مسلم» (۳/ .)٤٥‏ 


e TT VY‏ ع آي بر غر خير 
ولا فاا ولم بتو َه E‏ 

-وَعَنْ ر متا َال : کان آخِر ارين ِن رَسُول الله ب 
تَر الوْصْوءِ مما مَسَعهُ الَارُ. رَوَاهُ بُو دود الئاه . 

الحديتُ الأول أخر ع ابن آبي شيب“ و الصياءُ في « المختارة) » 
والحديت الآخة أخرجة أيضًا ابن خزيمة ۾ وابن ن قال أبو داود : هذا 
اختصارٌ من حدیثِ : « قرّبت للب کا خبرا ولحمًا اكل ثُ دعا بالوضوء 
فتوضًاً قبل الظَهرِ » ثم دعا بفضل طعامه فأكلّ » ثم قامّ إلى الصلاةٍ ولم 
يتوصًاً» . وقال ابن أبي حاتم في «العللِ» “ عن بيه نحوهٌ وزاد : ويُمكنْ أن 
يکود شعيبٌ بنْ أبي حمزة حدّتٌ به من حفظه فوهمَ فيه . وقالّ ابن بان نحو 
مما قال أبو داو . وله علّةّ أخرى » قال الشافعي في «سنن حرملة» : لم يسمع 
ابنُ المنكدر هذا الحديتٌ من جابرء إِلّما سمعهُ من عبد الله بن محمدِ بن 
عقيل . ا ۰ 9 : حدثنا على بن المدينيً .فال : قلت 


(۱) أخرجه : اخم 4 
(۲) أخرجه : أبو داود 04< والنسائي )1۰۸/1( واین خزيمة »)٤۳(‏ 0 حبان 
)۳٤(‏ . | ) ا 
والحديث؛ معلول كما بينته في TT‏ ي وة ا بترا 
والمتابعات ٩‏ (ص ۱۷۳ - )۱۷١‏ . ¢ ۱ 
وراجع أيضًا : «زاد المعاد» ۳۷٦ /٤(‏ - ۳۷۷). و«المعرفة» للبيهقي 0/7( . 
)۳( «مصنف ابن أبي شيبة» )0۲١(‏ . 
9 أبن خزيمة (4۳) وان خان (1۴۶): 


. )۱٦۸( «العلل»‎ )٥( 


لسفيا : إن أبا علقمة الفرويّ روى عن ابن المنكدر» عن جابر» عن الل 
ي «أكل لحمَّا ولمْ يتوضصًأً» فقالّ : أحسبني سمعبٌُ ابن المنكدر قال : أخبرني 
ات و 

قال الحافظ “: ويشهد لأصل الحديثِ ما أخرجة البخاري في 
« الصحيح » عن چ ن الحارث قلت لجابر : «الوضوءُ مما فت الثارٌ؟ 
قال Pey: ٠‏ نھ فا یس ی یا ان 
فی «الأوسط» ولفظةُ : ) أكلْ آخر أمره لحما› ام م صلی ولم ا 
وقال التووى في «(شرح مسلم»: حذیتٹت جابر ا صحيخ » رواه 
بو داود والئسائیٰ وغيرهما من آهل السنن بأسانيدهم الصحيحة. 

ا رر و و ا 
ال المصئفُ - رحمه الله تعالى -: 

e‏ الوص إِنّما تفي الإيجابٌ ل الاستحباب › وَلهَدًا قال لي 

توًا من لحم الفكم؟ قال e‏ َوصاً» ون شئْت قاد 

. وَلّولا أن ار < ا انر فة أنه إِسْرَافُ 


وتضیی م للماء غير فابدة. ا 


(۱( « التلخيص الي .٥/۱(‏ ۰ 

(۲) البخاري. (۹/ ٥۷۹‏ - فتح) . 

() هو في «المعجم الكبير» للطبراني (۱۹/ رقم ۱). 
)٤(‏ «شرح مسلم» )٤۳/٤(‏ . 

. تقدم برقم (۲۹۰) من حديث جابر بن سمرة‎ )٥( 


أبواب ما يستحب الوضوء لأجله o4‏ 


باب َل الَوْضُوءِ لكل صلا 
Ve‏ - ع آي هزير عن الي يا قال ولا أن اش لى أي 
َأَمَرنهُم عند كل صَاَاةٍ بوصو ومع كل وضوءٍ يوا . روَا آحْمَدٌ 


الحديتث أخرج نوه اسائ وان خزيمة › والبخاري ت٤‏ تعلی ٩"‏ من 


(۳) 


حدیته » وروی نحوه ابن حبَالَ في « صحيحه» من حدیث عائشة . 


وهو يدل عل عدم وجوب لوضوءِ عند القيام إلى الصلاةء وهو مذهبت 
الأكثر بل حكى التّوويّ عن القاضي عياض أنه أجمعَ عليه أهل الفتوی › ول 
يبق بينهم خلاف» وقد قدمنا لکلا عل ذ ذلك في باب : إيجاب الوضوء 
ل وا و ا ) 


-وََن نس قَالّ ١‏ گان سول اله ل يوا ند لصاو 


م 


قل له : ام كيف 1كُثم] ضعو بنَعُونًّ؟ قال ١‏ كا صي الضلوات بؤضّوء 
e‏ روَا الجَمَاعَةٌ إلا مَل ^“ : 


(۱) آخرجه : ا »)۲٠۹/1(‏ ووقع في المطبوع من «المسند» : «أو مع کل . 
لکن الحديث ساقه الحافظ في «الفتح» )۳۷٦/۲(‏ بالواو . 
)۲( البخاري (۰/۳ €( تعلیقاء > والنسائي (1/ وابن خزيمة )٠٤١(‏ . 
(۳) ابن حبان )۱۰٦۹(‏ . ) 
( ج الاری (4/1) وأحمد ۳۲/۳7 ۳ 6“ (Ye A46‏ 
وأبو داود (۱۷۱)» والترمذي »)٠١(‏ والنسائي (۱/ ۰)۸٩‏ وابن ا (0۰۹)» 
والدارمي (١۷۲)ء‏ وابن خزيمة )۱۲١(‏ . ) 


۹6 ` ) المجلد الأول 


قوله : «عندَ كل صلاة» قال الحافظ ": أي مفروضة. زاد الترمذى من 
ي ) e a‏ أن تلك کانٹ عادته » 
بحدیث ا ا س 1 مان الشاوات: يوم م الفتح 
بوضوء واحد» - قال : ويُحتملٌ أله كان يفعلةٌ استحباباء ثم خش أن يُظرٌ 
وجوبة فتركة لبيانِ الجواز قال الحافظ : وهذا أقربٌ » وعلى تقدير الأول 
فالئسخ كان قبل الفتح بدليلٍ حديثِ سويد : بن الأُعمانِ» فاته كان في خيب 
وهي ول اع بزمان . 

توله : كيف كنم تصنعون) القائاُ عمرو بن عامر» والمراة الحا 
ولابن ماجة : «وكتًا نصلي الصلواتِ كلها بوضوء واح». ) 

والحديث یدل عل استحباب الوضوء لكل صلاة وعدم وجوبه. 


۷- وَعَن عَبْدِ الله بن حَْظلَ ن الي کل كان ار بالؤضُوء لكل 
صَلَاةٍ» طَاهِرًا كان أو عَيرَ اهر » لما شق ذَلِكَ عَلَيه أمِرَ بالسوَاك عند كل 
صَلاقء وَوْضحَ عَلْهُ الوْصوءُ إلا مِن حَدَثْ› گان عد الله ِن حمر ری أن 
به قَوهَ على ذلك کان يفعَلةُ حى مَات. روَا أحمَد» وأو داو 


(۱) «فتم الباري»  )۳۱٩/۱(‏ 
(۳) مسلم (۱/ )۱٦۰‏ . 
(۳) أخرجه : أحمد /٥(‏ ۲۲۵)» وأبو داود .)٤۸(‏ والدارمي »)٧٨٤(‏ وابن خزيمة )۱١(‏ . 
وأشار آبو داود إلى الاختلاف في إسناده . 
وحسن إسناده الحافظ في «التلخیص» (۳/ )۲٠۸‏ . 
٠‏ وراجع : «التاريخ الكبير» للبخاري )٦۸ - ٦۷/١/۳(‏ و« تہذیب الكمال» n9‏ 
۸ و« تحفة الأشراف» )١٠١ /٤(‏ . 


آہواب ما یستحب الوضوء لأجله 40 0 


-- وروی بُو داو وَالترْمِذِيٌ پاستاو صَعِيفِ عَن ابن عُمَرَ 0 
الب ياد قال : «مَر من تَا عل طهر كب الله آ له به عَشْرَ حَسَنَاتِ ٠»‏ 

اما الرّواية الأولى عن عب الله بن ا ففي إسنادها ا تن 
إسحاق » وقد عنعن ء وفي اا به خلاف. وأمًا الرّواية الَانيةٌ عن ابن 
عمر ففي إسنادها الإفريقئ ) عن آبی غطيفِ › ولهذا قال: الضف بإسناد 
ضعيف › وهکذا قال الرمذيٰ في «سننو». ) ) ) 

والحديث الأول فيه دلیل عل 2 وجوب الوضوء لکل صلا وعلى 
استحبابه لكل صلاةٍ معَ الطهارةء وقد تقذم الكلامٌ عليه 

ترله : «عشرَ حسناتٍ » قالً ابن رسلا : شه أن کرو h5‏ 
به عشرَةَ وضوآت › فان أقلٌ ما وعد به من الأضعافِ الحسنة بعشرٍ أمثالها 
وقد وعد بالواحدة سبعمائة › ووعد واا بغي حساب . 


بَابُ اسْبَخبَاب الطهَارَ و لكر الله َر وَجَلَ وَالوخحصَة في تزه 
۹- عن المُهاجر بن فنفڊِ : ائه سَلَمَ ّى الي ڪل وَهُو ضا 
2“ ت َلَيهِ حت قَرَعٌ مِن وضوئه› فَرَد عَلْيهِ » وَقال : «إِنه لم يمعي اَن 


رد ليك لا آي کر هت أن اکر الله إلا عل طهَارَة» رَواه أ > واينْ 


(۱) أخرجه : أبو داود »)٥۲(‏ والترمذي )٥۹(‏ من طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقي؛ 
عن آبي غطيف الهذلي» عن ابن عمر . 
قال الترمذي : «إستاد ضعيف) . 

(۲) أخرجه : أحمد /٥( ء)۳٤١ /٤(‏ ۸۰)ء وأو (1۷) والنسائي (۱/ ۰)۳۷ وابن 
ماجه (۳۰)» وابن خزيمة )۲١١(‏ . 
وراجع : «الصحيحة» للشيخ للألباني )۸٤(‏ . 


0۹٦‏ المجلد الأول 


الحدِيتُ أخرجة أيضًا أبو داود. والسائي ”"» وهو يدل على كراهة الذكر 
للمحدث حدتًا أصغرَ ولفظُ بي داود : « وهو يبول» » ويُعارضه ما سيأتي من 
حديث علي وعائشة شه » فان في حديثِ علي : لا یحجزه من القرآنِ شيءَ ليس 
الجنابةه") فإذا كاد الحدث الأصغرٌ لا يمنعة عن قراءة القرآنِ وهو ا 
الذكر کان جوارٌ ما عداهُ من الأذكارٍ بطريتي الأولى » وكذلك حديتُ عائشة 
فان قولها : «کانً انب ب يذكر الله على كل أحيانه»” مشعرٌ بوقوع لذ 


se 


مته حال الحدثِ الأصغر ؛ انه من جملة الأحيان المذكورة ت 


الج باد الحديتٌ خا فيْخص به ذلك العموم ویمکن 
حا الكراهة عل کراهة اللزبه+ ومثله الحديتُ الذي له ویمکن أن 
قال TT‏ چ ی ر 
بالوضوي لی العلیل بکراهته لذکر لني تلك الحال بدك علن أل الحد 
سببٌ الكراهة من غير نظر إلى غيره. 
١ e CR‏ قبل الین کل من تخو بغر 
جَمَل َيه رَجُل َسَلَمَ حَلَيهِ» لم ب ا حى أفبل عَلّى الجدارٍ 
ا بوَجهه ويّدنه › م رَد عَلَيهِ السَلَام» . مف حلم . 
ابن عباس قال : «بثٌ عند حاتي مَيمُونةً» . وسنذكرهما. ٠‏ 
(۱) آبو داود (۱۷)» والنسائي (۱/ ۳۷) . 
ان 


)۳( خر جه : البخاري /١(‏ 4۲)»› ومسلم )۱۹٤/۱(‏ تعلیقاء وأحمد O‏ وأبو داود 
(۳۲۹). والنسائي (۱/ )۱٣١‏ . | 


Saa kas akama hebs‏ د 


وله : «بئر جمل» بجيم وميم مفتوحتین › وفي رواية النسائيّ : «بئر 
ا بالألفِ واللام » وهو موضعٌ بقرب المدينة. | 
قوله : «حلى أقبل على الجدارٍ فمسح بوجهي» وهو محمولٌ على أل لا 
كان عادمًا للماءِ حال ايهم فال اليم مع وجو الماء لا يجوز للقادرينّ على 
استعماله .. قال اللّوويّ E‏ بينَ أن يضيقَ وقتُ الصَلاةٍ وبينَ أن 
و ا وھا وا ا 
ومذهبُ الجمهور» وقال أبو حنيفة : يجورٌ أن يتيمُمَ م وجود الماءِ لصلاةٍ 
الجنازة والعيدِ إذا خاف فوتهما. انتهى. وهو أيضا مذهبُ الهادوية . 

وفي الحديث دلالة عل جواز التيمم من الجدار إذا كان عليه قال 
التّووى : وهو جا عندناء وعند الجمهور من السّلف والخلف › واحتج به 
من جور التَيمُمَ بغير تراب » وأجيبَ بأنهُ محمول عل جدارٍ عليه تراب . 

ويه دلیل عل جواز التيمم للثوافلِ والفضائل › > كسجود التّلاوة والشُكر 
ومس المصحف گھا تور e‏ وهذا مذهبت العلماء كافَةًء 
قاله الئوويْ. | ) 

وفي الحديثِ أن e‏ في حال قضاءِ الحاجةٍ ا يستحی جوابًا ؛ وهذا 
lL NE, E‏ الحاجة أن يذكر الله 
بشيءِ من الأذكار » قالوا : فلا يُسبّحُ ولا يُهلْلٌ » ولا يرذ السام > ولا يشمت 
العاطس » ولا يحمدٌ الله إذا عطس » ولا يقول مثل ما يقول المؤذْنُ» وكذلك 
ل ن بشيء من فل و الأذكار في حال الجماع» وإذا عط في هذه e‏ 
يحمدٌ الله تعالى في نفسه» ا 


. )٦٤ /٤( ((شرح مسلم»‎ )۱( 
. )٦٥ /٤( «(شرح مسلم»‎ )۲( 


وهذا ا ذکرناه من كراهة الذكرٍ هو كراهة ننزیه a‏ فلا إنم 
على فاعله › وإلىى هذا ذهبت الشافعية ية والأكثرونً › ع ر 
ومعیر E‏ ت وقال إبراهيم اللخعي وابن 
ولا حلاف آل الشرورة ذا دعت إل الکلام ما فا رآ ضریزا یق في ب 
e pe‏ وقل 8 طرف من هذا الحديث › 
قوله : «ومِنَ الرْخصَة في دَلِكَ حَدِيتُ عَبْدِ الله بن سَلَمَةَ عن عَليّ»» 
سيذكرهٌ المصكّف في باب تحريم القرآنِ على الحائض والجنب › وفيهِ « أنه كانَ 
لا يحجزهٌ عن القرانِ شيءٌ ليس الجنابة » فأشعرَ بجواز قراءة القرآنِ في جميع 
الحالاتِ إلا في حالة الجنابة » والقرآن أشرف الذكر » فجوارٌ غيره بالأولى » 
ومن جملة الحالات جال الحدث الأصخر. 
توله : «(وحديثُ ابن عباښش : «بت عند خالتي ميمونة محا الدّلالة م 
قوله : «ثم قراً العشرَ الآياتِ الها إت ف لن لكوت وألذَرَض€ [آل عمران : 
١‏ إلى خر الشورة؛ قال ابن بال ومن تبعةُ : فيه دلیل على رد قول من کره 
8 القرآن على غير طهارة ؛ لاله ل قرأ هذه ء الأياتِ بعد قيامه من اللوم قبل 


و ابن المنير وغيره› بان ذلك مفْرَعٌ على أن اللوم في حة e‏ 
وليسَ كذلك ؛ لاله قال «تنامٌ عيناتي ولا ينام قلبي»» وأمّا كونه توضاً 
عقب ذلك » فلعلةُ جدّد الوضوءَ أو أحدت بعد ذلك فتوضًاً. قال الحافة ”“: 


)۱( ا أحمد في «مسنده» .)۲٥١۱/۲(‏ وابن حبان OAD‏ 
(۲) «فتح الباري» (۲۸۸/۱) . 


وه تعب جد بالسبة إلن قول اين بال بعد قيامو من الوم ؛ لأنَهُ لم يتعينْ 
كونة أحدتٌ في الوم » لكنْ لما عب ذلك بالوضوءِ كان ظاهرًا في كونو 
أحدتٌ » ولا يلرم من کونٍ نومه لا ينقض وضوءءُ أن لا يق منهُ حدتٌ وهو 
نالم نعم خصوضية آله إن وق شعر به بخلافي غيروء وما لأعوة من جي 
ر عدم » وقد سبق الإسماعيليّ إلى معن ما ذكرهُ ابنْ المنيرٍ . 


۱- - وَعَنْ عَائِشَة قالت : گان الي يكر الله لى كل أخبان. 
روَا لَخُمْسة إلا الَسَاتيّ » وذَكره الُځارِيٰ بير إشتاو. 


ا ا 5 قال اتوي ى شرج مسل : هذ 
الحديثُ أصل في دکر الله بالتسبیح والتّهليل والتکبیر والحمي وشبهها من 
لأذكار » وهذا جائ بإجماع المسلمينَ » وإنّما اختلفَ العلماء في جواز قراءة 
القرآنِ للجنب والحائض. وسيأتي لکا عل ذلك في u‏ لحري القرا: 
عل الاش رل 


واعلم ل یکره الذكرٌ في حال الجلوس على البولٍ والغائياء وفي ا 
الجماع : وقد ذکرنا ذلك في الحديث الذي قبل هذاء فیکونٌ الحديث 


۶ تو 


مخصو ضا بما سوی ا و الأحوالى» کون ا انه ا کان یذکر الله 
تعالی متطهَرّا ومحدثًا وجنبًا وقائما وقاعدا وماشيًا؛ قال النووي. 


(۱) آخرجه : أحمد 0/ ° co‏ ۸ ) ومسلم واب داوه ا 
(۳۳۸۹) وابن ماجه (۳۰۲). 
وراجع : «فتح الباري» لابن رجب (١/١۲٤)ء‏ و«العلل» لابن أبي ي حاتم (۲۶( 
) وللترمذي (ص )۳٦۰‏ . 
(۲) مسلم )۱۹٤/۱(‏ . 
) «شرح مسلم» )1۸/٤(‏ . 


المجلد الأول 


َابُ تخاب الوصو لِمَن أراد الم 

YAY‏ - عَنِ الْبراءِ ن عاب قَالَ : قال التب لا : «إا تيك مَضجَمَكَ 
توًا وضو لاء قم اضطجغ لن شفك ايء ؛ م فل : الله 
ألّغْتُ فيي اليك وَوَجَهْتُ وَجهي إليك› وَفَوَضتُ آنري إلبك» 
َألْجَأتُ هري إلَيْكَ ر عة وَرَهْبة اليك > لا مَلْجَاً ولا مَنْجَى منك إلا إلَيكَ › 
هم اتل تات الي رفت » ويك الڍي رلت » إن ِت ين ياي 
أك على لطر وَاجُعَلْهُنَ آخرَ ما م به». ال : فُردذتها َل الي 
قَلَمُا بَلَْتُ : الهم منت بكََابك الذي أنرَلْتَ › فُلْتُ : وَرَسولِكَ. َال : 
لاء ونيك الذي أرَْسَلّْت». رَوَاهُ أحمَد» وَالبْځَاريٌ› وَالتَرَيذِي. 

توله : «فتوصًاً» ظاهرهُ استحبابُ تجديدِ الوضوءٍ لكل من أراد اتوم » ولو 
کان عل طهارة › ویُحتمل ان یکول مخصوصًا بمن کان محدثا» وقد روی 
هذا الحديك الشّيخانِ وغيرهما من طرق عن البراء ليس فيها ذكرٌ الوضوء إلا 
في هذه الرواية» e‏ وقد ورد في الباب حديتٌ عن معاذِ بن 
جبل آخرجه أبو داوو"» وحديث عن علي أخرجة البرَارٌ» وليس واحد منهما 
علي شر البخاري. 

ل «قأنت عله الفطرة» له ال و دوا 
آخرَ ما تتكلّمٌ بو» في رواية الكشميهنيٰ :من آخره وح تين اله لا يمتنځ آل 
و من المشروع من الذكر. 


(۱) آخرجه : البخاري (۱/ ۰)۷۱ (۸/ ۰)۸٤‏ ومسلم بنحوه (۸/ ۷۷)ء وأحمد /٤(‏ ۲۹۲)ء 
وأبو داود »)٥۰٤٩(‏ والترمذي ٠ .)۳٥۷٤(‏ 
)۲( أبو داود )06٩٤۲(‏ . 


أبواب ما يستحب الوضوء لأجله ۱ه 


ترله : «لا ونبيّكٌ» قال الخطابن : فيه حجَةٌ لمن منعَ روايةٌ الحديثِ 

Ls‏ قال : ويُحتمل أن يكو أشارَ بقوله : «ونبيّك الذي أرسلت» إلى أنه 
نّا قبل أن يکود رسولا» ولاه ليس في قوله : «ورسولك الذي أرسلت› 

. «ونبيك الذي أرسلك»‎ : e 

وقال غيره : ليس فيه حجة عل منع ذلك ؛ لأنٌ لفظ «الرّسولي» لی 
بمعنى لفظ «السيّ ٠‏ » ولا خلاف في المنع إذا اختلف المعنى » فكأنّة أراد أن 
يجمحَ الوصفين صريحًاء وإِنُ كان وصف الرّسالة يستلزمٌ وصفَ السِوَةٍء أو 
لأنّ ألفاظ الأذكار توقيفيةً في تعيين اللفظ › وتقدير التّواب › فربّما كان في 
اللفظٍ سر ليس في الآخرء ولو كان يُرادفة في الظاهر » أو لعلَهُ أوحيّ إليه بهذا 
الفظ فرأى أن يقفَ عندهُء أو ذكرةُ احترارًا ممَنْ أرسل من غير نبوَةٍ ‏ کجبریل 
وغيره من الملائكة ؛ لأنهم زسل .ل انيا فلعلة أراد تخلص الكلام من 
لین أو لأن لفظ «الَبىْ» آمدح من لفظ «الرّسول» ؛ لابه ر 
الإطلاق على كل من أرسل › بخلافِ لفظ اللَبيّ لَه لا اشتراك فيه عرفاء 
وعل هذا فقول من قال : کل رسول نبي من غير عكکس > لا يصح إطلاقة ؛ 
قالة الحافظ . 

واستدل بو بعضهم على أله لا يجوز إبدالٌ لفظ «قالٌ نبي اللَه» مثا في 
الرواية بلفظ : « قال رسول الله»» وکذا عكسه. قال الخافا : ولو أجزنا 
الرّواية بالمعنى فلا حجُة له فيه » وكذا لا حجَة فيه لمن أجارَ الأول دون 
الاني » لكونِ الأول ا من اللّاني ؛ لأنّا نقول : الذاتُ المخبرٌ عنها في 
الرّواية واحدةٌ» فبأيّ وصفٍ وصفث تلك الذَاتُ من أوصافها الائقة بها علمَ 
القصدٌ بالمخبر عنة » ولو تباينث معاني الصَفَاتِ » كما لو أبدل اسما بكنيةٍ أو 
كنية باسم » فلا فرق . ) 


(۱) «فتح الباري» )٠١۸/۱(‏ . 


1۲ ا الأول 


وللحديث فوائڈ مذكورةٌ في كتاب الدڏعواتِ من فع ٩7۲‏ 


باب اند ذلك لِلجُذُب رَاستخبَاب الوْضوء لَه 
ِأجِلِ اكل رالشزب وَالمُعَاوَدَة 


e AY‏ أن عُمَرَ قَالَ ال أ يام أَحَدنَا وَهُو 
جُئْبٌ؟ قال : «نَعَمْ إذا تَوصّا“ . 

-٤‏ وَعَن عَابِشَةٌ الث : كان التب ب ذا آرَاد أن يََامَ وَهُوَ جُنْبّ 
غْسَلَ فرج وَنَوَصًاً أ وضوءَه لِلصَلاة. رَوَاهُمَا الجَمَاعَة . 

۸0 وَلأخمَدً ومسلِم عَنْها قَالت : کان اللي ذا کا جنا اراد 
اَن يَأكُلَ أو ينام E‏ 

توله : «قالّ : : نعم إا توص في رواية للبخاري ومسلم «ليتوضًاً 
أ وفي رواية للبخاريّ : «ليتوضًاً ويرقد» » وفي رواية u‏ «توضاً 
واغسل ذكرك ٹم ۳ > وفي لفظ للبخاريٰ : «نَعَم وتتوصًاً». 


وأحاديثُ الباب تدلٌ عل 0 ج اب أن ينام ویأکل قا الاغتسال» 
وكذلك يجوز له الآهل » کما ا فی جات ا سعيد » وكذلك 


)۱( فتح الباري» )۹/۱۱ 1° = (IT‏ 

(۲) أخرجه: الببخاري «(A*/۱)‏ ومسلم (۱/ ۰ 0۷۰ وأحمد KED‏ (/1۷ 
وأبو داود (۲۲۱)» والترمذي (۱۲۰)» والنسائي (۱۳۹/۱)» وابن ماجه (OA)‏ . 

9 اخ البخاري /١(‏ ١۱۸)ء‏ ومسلم (۱/ ۰). واحمد ۳1/7 ۱۰١۲‏ 4۱۸ 

۰۲۰۰ ۲۷۹)» وآبو داود (۲۲۲)» والنسائي (۱۳۹/۱)ء وابن ماجه )٥٩۹۳( »)٥۸٤(‏ . 

-0) أخرجه : مسلم (۱۷۰/۱)ء وأحمد (۱۲۹/7ء ۱۹۲).. ٠‏ 


- لأجله‎ E SS 


اشرب كما يأتي في حديث عماٍ» وهنا كل مجم علبه؛ قال لوو 
رو ا ا ق ق 
بوجوب الوضوءٍ على الجنب إذا أراد أن ينام قبل الاغتسال وهم الظاهريةُ وان 
حي من المالكبة ء وذهبَ الجمهوز إلى استحبابه وعدم وجوبه» وتمسّکوا 
بحديث عائشة ة الآتي في الباب الذي بعد هذا : ) أن الي ي كان ينام وهو 
جنب ولا يمس ماء» وهو غير صالح للتمسَكِ به من وجوه : 

ا ٠‏ أل فيه مقالا لا ينتهض معهُ للاستدلالِ» وسين في شرحه - إن 
شاءَ الله تعالی . 


وتانيها : أن قول دلا یسل ما٤‏ » نکرة في سيان الي i‏ 
وماءَ الوضوءِ وغيرهما» وحديثها المذكور في الباب بلفظ : « کان إذا أراد أن 
ينام وهو جنب غسل فرجةُ وتوضًاً وضوءءُ للصلاة» خاص بماءِ الوضوء » فيبنى 
العام على الخاص ٠‏ ويكون المرادُ بقوله : «لا يمس ماءَ» غير ماءِ الوضوءِ » 
وقد صرح بن سرج والبيهقَيْ بان المراد بالماء ماءُ الخسلٍ » وقد خر 
أحمد عن عا ئش قال e‏ وضوءهُ للصَلاةٍ 
ولا يمس ماءً). ٠‏ 

وثالثها : أن تركة ب لم الماءِ لا يُعارض قولة الخاص بناء كما تقر في 
الأصول» فيكونٌ اتر E‏ شموله لماءِ الوضوءِ خاصًابه. ٠‏ 

وتمسکوا آيضا بحدیثِ ابن عباس مرفوعًا : «إنما أمرت بالوضوء إذا قمث 
الى الصلاةٍ» 5 أصحابُ لسن وقد استدل به آیضا على ذلك ابن 


(۱) «شرح مسلم» (۲۱۷/۱) . (۲) مسند أحمد )۱١١/١(‏ . 
(۳) أخرجه : أحمد (۲۸۲/۱)» وأبو داود »)۳۷٣۰(‏ والترمذي »)۱۸٤۷(‏ و 
iD‏ 


1۰€ ) المجلد الأول 


- خزيمة وأبو عوانة فى «صحيحه»» قال الحافظ ”“: وقد قدحَ في هذا 
الاستدلالِ ابن رشك المالكي"» وهو واضخ. ٠‏ 
آنه اج ا خزيمة وابن ااي اس بو عب این عم : 
أنه سل التب بلا : آينامٌ أحدنا وهو جنبٌ؟ قال : نعم ويتوضًاً إن شاء» . 
والمراد بالوضوءِ هنا وضوء الصلاة لما عرفت غير مره نه هر الحقيقة 
الشرعية عيّهٌ وأنها مقَدّمةٌ على غيرهاء وقد صأَّحت بذلك عائشة ئشةٌ في حديثِ الباب 
المتفق عليه › فهو يرد ما جنح إليهِ الطحاويّ من أن المراد بالوضوء الثنظيف ؛ 
واحتج بأل اب عمرَ راو هذا الحديثِ وهو صاحبٌ القصَةٍ : «كان يتوضًاً وهو 


جنب ولا يخس رجليه» كما رواءُ مالك في «الموطإ» عن نافع » ويرد أيضًا بان 
مخالفة الرّاوي لما روى لا تقد في المرويٰ ولا تصلح لمعارضتو وأيضا قد 
ورد تقييد الوضوءِ بوضوءِ الصَلاةٍ من روايته »> ومن رواية عائشة شه عمد ذلك ؛ 
وحمل ترك ابن عم لغسلٍ رجليه على أن ذلك كان لعذرٍ» وإل هذا ذهبَ 
الجمهور. 

قال الحافظ “: والحكمة في ارو ئه يُحْمَّفٌ الحدتٌ ولا سيّما ا 


القولِ بجوازٍ تفريتي الخسل » ويُوَيّدٌ ما رواهُ ابن بي ڈ شیب“ بسن رجالةُ ثقاتٌ 


| ١ . )۳۹٤ /۱( «الفتح»‎ )۱( 

(۲) في الأصول : بن زييد المالكي»ء والمثيت من «الفتح ٠‏ وهي الصواب» ققد ذكر 
هذا القول في «بداية المجتهد» (١/۷١١۱)ء‏ وضعفه» قال : والاستدلال به ضعیف ؛ 
اا ات شو اتات ا ا ٠‏ د د 

(۳) اخرجه : أحمد .)۲١ - ۲٤۲/۱(‏ وابن حبان »)۱۲۱١(‏ وابن خزيمة (Va‏ 

0( «مصنف ابن أبي شيبة» )٦٦۳(‏ . 


عن شدادِ بنِ اوس الصحابيّ قال : لدا اح احدكن من اليل ثم آر أن ينام 
Se 2‏ . وقيل : : اللحكمة نه أحد الطهارتين › ) 
وقيل : ته د ينشط إلى العودِ أو إلى الغسل . 

) 7 - وَعَنْ عَمَارِ بن يَاصِرٍ د الي 4ة رص لنجئب إا راد ن 
اكل او e‏ يشرب أو َنام أن د َوَضَاً وضوءَهُ ه للصلاة. روه أخْمَدُ والترْمذِيٰ 


ا 


الوضوء عند إرادة الأكل والّوم ثابتٌ من حديثِ عائش متَفقّ عليه » وقد 
تقدَمَ في الحديث الذي قبل هذا إحدى الرُوايات وعزاها المضتف إلى أحمد 
ا وعند إرادة الشرب من حديثِ عائشة Î‏ ولكنْ 
جميخ ذلك من فعلو ل لا من قولو كما في حديث الباب. E‏ 
عند الأكل من حديثِ جاب عند ابن ماجة وابن e‏ 
آم سلمة 2“ وأبي هريرة “ عند الطبرانيّ ة في «الأوسط». ګګ 

والحديتُ يدل على أفضليّةٍ الخسل ؛ لان العزيمة أفضاٌ ' من ا 
والخلافُ في الوضوءِ لمن أراد أن ينام وهو جنب قد ذکرناه في الحديث 
الذي قبل هذا وأما من أراد أن يأكل أو شرو ت ق الاس على عدم 
وجوب الوضوء عليه » وحكى بُ سيد الئاس في « شرج ا ابن 
E‏ ۰ 


(۱) أخرجه : أحمد /٤(‏ ١۳۲)ء‏ وأبو ا )1۷%( )€9( والترمذي U‏ 


(۲) «سنن النسائي» (۱۳۹/۱) . 


(۳) ابن ماجه »)٥۹۲(‏ وابن خزيمة (۲۱۷) . 
)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط » )۳۳٠٣۸(‏ . 
أخرجه الطبراني ف في «الأوسط » (A6)‏ . 


e‏ المجلد الأول 


۷- وَعَن أي سَمِيدِ» عَن الي اة قال : « دا ّى حدم أ هله 
م اراد ن يَعُودَ قَلْيَتَوَصَاً» . روَا الجَمَاَةٌ إلا البخاري'. 

ورواه ابن خرَيْمَة » وابن حبَانً ء والحاكِمْ E‏ أنشطٌ للعَود» 
وفي رواية للبيهقيّ وابن خزيمة «فليتوضًاً وضوءة للصّلاة» ‏ ويال : إن 
الشافعيّ قال : لا يثبتُ مثله . قال البيهقي : ولعلَةُ لم قف على إسنادِ حديث 
آي سعيل » ووقف على إسناد غيرهِ» فقد روي عن عمرَ وابن عمرَ بإسنادين 
ضعيفين . . قال الحافظ : ويؤیْد هذا حدیتُ نس الثابث في «١‏ الصحيحين » 3 
« أنه ية كان يطوف على نسائ بغسل واحلِ». 

والحديث يدل على أن عسل الجنابة ليس على الفورٍ » وإنّما يتضِيْىّ على 
الإنسانِ عند القيام إلى الصلاةء قال التّوويّ : وهذا يإجماع المسلمينٌ. 
ولا شك في استحبابه قبل المعاودة؛ لما رواةٌ أحمدٌ وأصحابُ «السن»”“ من 
حديثِ آبي رافع : ) ل ب طاق على نسائو ذات ليلةٍ يغتسل عند هذه وعند 
هذه» فقيل : ا وسو ا آلا تجعلة غسلا واحدًا؟ فقال : هذا أزكى 
وأطيبُ» . وقول أبي داود : : إل حديك نس أصح منةٌ لا ينفي صحَتة » وقد قال 
ووي : ٠‏ هو محمول على أله فعل الأمرينِ في وقَتينِ مختلفين. ا 


eT )‏ مسلم (۱۷۱/۱)» وأحمد ۰ ۰۲۱ ۲۸)» وآبو داود (۲۲۰)» والنسائي 
(۱٤١ /۱( |‏ والترمذي (۱٤۱)ء‏ وابن ماجه (06۸۷)» وابن خزیمة (۲۱۹) . 
)( ابن خزیمة (۲۱۹)» وابن حبان (۱۲۱۰)ء والحاکم )٠١۲/۱(‏ . 
(۳) البيهقي (۷/ ۱۹۲)ء وابن خزيمة (۲۲۰) . 
)٤(‏ البخاري »)۷١ - ۷٠١ /١(‏ ومسلم (۱۷۱/۱) . 


. )۲۱۹/۱( «شرح مسلم»‎ )٥( 
. (۸7 ( في «الکبری؛‎ e أحمد ۳ «المسند» ۸/0). وآبو داود (۲۱۹)ء‎ )0( 


وقد ذهبت الظّاهريةُ وابنٌ حبيب إلى وجوب الوضوءِ على المعاود 
وا بحدیث الباب »› وذهب 5 عداهم إلى عدم الوجوب › وجعلوا 
ما ثبت في رواية الحا بلفظ : «إلهُ أنشط للعود» صارفا للأمر إلى الدب 
ويُؤيّدٌ ذلك ما رواءُ الطحاويّ من حديثِ عائشة قالث و 
ثم يعو EAN‏ ويُويّدةُ أيضًا الحديتُ المتقدَمٌ بلفظ : « إِنما أمرث 
بالوضوءِ إذا قمتٌ إلى الصلاةٍ» . 
فائدةٌ : طوافة إلا عل نساثه ا على أنه کان Ml‏ أو 
ضناخة النوبة إن كانت نوبة واحدة» قال ا وهذا التَأويلٌ يحتاح إليه 
من يقول : كان القسمٌ واجبًا عليه في الدّوام كما يجب علينا e‏ 
وجب فلا يحتاجٌ إلى تأويلٍ فن له أن يفعل ما شاء. 


باب جواز تر ذلك 
۸- ڪن عَائِشة الث : کان اي ل إا راد أن يكل أو يَشْرَبَ 
وهو ن ا تبه تم أل وَيِشْرَبٌ. رواد أخمَدُ والتسائي . 
هو طرف من الحديثِ ولفظةُ في السائيّ * كائ إا أرا أن يتم وهر 
جنب توصًاً وضوءء للصلاةء وإدا أراد أن أو يشرب : ر يديه ثم يأکل 


أو يشرب » وقد ذكرهُ الحافظ في «التّلخيص ٠»‏ « » واي سي الاس في « شج 
ا ولم یتکلّما عليه ا ا وا وهو في «سنن النسائيّٰ» من 


. )۱١۷/١( «شرح معاني الآثار» للطحاوي‎ )١( 
. )۲۱۸/۳( «شرح مسلم»‎ )۲( 
. )۱۳۹/۱( أخرجه : أحمد )۰۱۰۲/۱ ۲۷۹). والنسائي‎ )۳( 


.)۲٤٥/۱( “ «التلخيص الحبير‎ )٤( 


کک المجلد الأول 


طریت محمِْ بن عبيلٍ بن محمَلٍ قال : حدثنا عبد الله بن المبارك» عن يونس › 
1 عن الرڙهریٌ › عن أبى سلمة» عن عائشة فذكره» ومحمد بن عبد ثقة › e‏ 
رجال الإسنادِ أئمة 


وأخرج ابن خزيمة في (صحیحه » '“ من حدیثها أن الى ويد : کان إذا 
راڌ أن يطعم وهو جنب غسل يده ثم يطعمُْ» وبهِ استدل من فرق بين الوضوء 
لإرادة الوم والوضوء لإرادة الأكلِ والشرب > قال الشيخ بو العبّاس القرطبي : 
هو مذهبٌ کثير من آهل الظاهر وهو رواية عن مالك» وروي عن سعيدِ 
المسيب أنه قال : إذا أراة الجنبُ أن يأكلَ غسل يديه ومضمض فاء. وعن 
مجاهي قال في الجنب : إذا أراد الأكل أنه يغسل يديه ويأكلٌ. وعن الرهرىّ 
مثله » وإليهِ ذهب أحمذ. وقال : لأنُ الأحاديتٌ في الوضوء لمن أراد اللوم ء 
كذا في « شرح الترمذيّ» لابن سيْدِ الاس . 

وف ال إلى أنه كوضوءِ الصلاة » واستدأوا بما في «الصحيحين ۳ 
من حديثها بلفظ : « كان إذا أراد أن يكل أو ينام a‏ توضاً وضوءه 
للصلاة» » وبما سبق من حدیثِ عمار . 


وی ور رابات ا کا ا ر رة الصلاة وتارة يقتصرٌ على 
غسل اليدينِ لكنٌ هذا في الأكل والشرب خاصةٌء وآما في الوم والمعاودة فهو 
وء الضلاة؛ العدم المعارض للأحاديث المصر ج فیھما بال لَه كوضوء 


(1) ابن خزيمة (۲۱۸) . 
(۲( الببخاري (۱/ «(A*‏ ومسلم (۱/ {N۰‏ . 
(۳) في «ك» : «الصحيحة» بدل «المصرحة» . 


أبواب ما يستحب الوضوء لأجله ۹-` 


۲۸۹- وَعَنها أيْضًا قَالّث : كان التب ب إا كان لَه حَاجَةٌ إلى أله 
اهم ْم E Hy a a‏ 


وَلاأبي داود وَالَرْمِیّ نها : کان رول الله ا و وهو جنب 
ولا تهس E‏ ) 


(۱) «المسند» ٠ .)۱١۹/١(‏ 
(۲) أخرجه ابو داود (۲۲۸)». والترمذي (۰۱۱۸ ۱۱۹)» وأحمد ۰۱٤١/7‏ ۱۷۱) من 
طریق الأعمش› عن أبي إسحاق» عن الأسودء عن عائشة . 
قال الحافظ في «التلخيص» )٠٤٠٠١ /١(‏ : قال أحمد : «إنه ليس بصحيح» . 
ونقل ابن قدامة في «المغني» )٠٤/١(‏ عن أحمد أنه قال : «أبو إسحاق روى عن 
الأسود حديتًا خالف فيه الناس» فلم يقل أحد عن الأسود مثل ما قد قال» a‏ 
على غير الأسود» . 
والحديث؛ أعله مسلم في «النمييز: (ص۱۸۱)ء والدارقطني في «العلل» ( » 
.)٤‏ 
دی ی ر ی : « قال شعبة : 
قد سمعت حدیث أبي إسحاق› ولكني أتقيه 
وقال ابن رجب في « شرح الببخاري» له 0 
وهذا الحديث مما اتفق ى أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق . . وأما 
الفقهاء المتأخرون» فكثير منهم نظر إلى ثقة رجالهء فظن صحته» وھۇلاء أن 
کل حدیث رواه ثقة فهو صحيح» ولا يتفطنون لدقائ ق علم علل الحديث› وواقهم 
طائفة من المحدثين المتأخرين كالطحاوي والحاكم والبيهقي» . ا 
ثم ذكر ممن أعله من العلماء : إسماعيل بن أبي خالد» وشعبة» والثوري» ويزيد بن 
هارون» وأحمد بن حنبل» وابن أبي شيبة» وأحمد بن صالح المصري» ومسلم بن 
الحجاج» والأثرم» والجوزجاني» والترمذي» والدارقطني . 


المجلد الأول 


ET‏ وقالّ مهئا» عن أحمد بن صالح : لا يحل أن يرو 
هذا الحديت. وفي «علل الأثرم»: لو لم يُخالف با إسحاق في هذا إلا 
إبراهيم وحده لكف . قال مفوز: أجمعَ I‏ 
بي ا قال الحافز “: وتساهل في نقلٍ الإجماع » فقد صحُحة البيهقي 


SS oS وقال : أا‎ 


الحديث روا أ إسحاق e a‏ من حدیٹث ا فأخطاً في 
اختصاره إياه» ونص الحديثِ الطويل ما روا أبو غسّانّ قال ات امود 

يزيد - وكانٌ لي أخا وصديمًا - فقلٿ : يا با عمرَ » حدثني ما حدثتك عائشة 
أمٌ المؤمنينَ عن صلاةٍ رسول الله ب فقال : قالث : «كانَ ينام وَل الليل 
ويحيي آخره» ثم إن كانث له حاجة قضى حاجتة» ثم ينام قبل أن يمس ماء» 
فإذا كان عند النّداء الأول وثبَ - وربّما قالث : ۴ فأفاض عليه الجا 
وما قالت : اغتسل > وأنا E‏ م e‏ وضوءَ الرجل 
للصلاة» » فهذا الحديتٌ الطويلٌ فيه : «وإِنْ نام وهو جنب توصًاً وضوءَ الرّجل 
للصلاة»» فهذا يدلْكَ على أن قول : «ثمٌ إن كانث له حاجة قضى حاجته ثي 
ينام قبل أن يمس ماءً» يحتملٌ أحدَ وجهين : إمّا أن يُريدَ حاجةً الإنسانِ من 
EA ENE DE EYE‏ 
الان ال i RO OA E‏ 
هڏين الوجهين تناقض اول وآخره» فتوهم بو إسحاق أن الحاجة حاجة الوطء 


.)٠٤١ /۱( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


e‏ تذل عل م وجوب الوضوء عل الجنب إدا أرادَ النّومَ ا 


المعاوذةًء وقد تقدّمَ في الباب الأول ا ا لاد لل غل ذلك 
لوجوهٍ ذكرناها هنالك. 
ا د را ا 
وَهَذًا لا بَُاقض 0 يرك الؤْضُوء أخيائا 
ليان الجَوَاز» وَيَفعَلهُ غالبا لطب المَضيلة. ان 


وبهذا جمحَ ابن قتيبة والتّوويٰ. 


فهرس الكتب والأبواب 1۳ 
فهرس الكتب والابوات 
مقدمة التحقيو O‏ 
مقدمة الشارح asa a‏ 
0 كتاب الطهارة 0 8 
e‏ 
باب: طهارة الماء المتوضاأً به E‏ 
باب : بیان زوال تطهیره .. E a DR‏ 
باب ی ی و 
وجهه مستعملا E‏ 
باب: ما جاء في فضل n o‏ 
باب: حکم الان إذا لاقته النجاسة O‏ 
باب: اسار البهائم Vo a. o. i EE‏ 
باب : سؤر الهر . E‏ 
# أبواب تطهير النحاسة Ma TIT‏ 
باب : اعتبار العدد في الولوغ VV n‏ 
ا الخ را فى وال عواا مها as o‏ 
باب: تعين الماء لإزالة النجاسة O a‏ 
باب : تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة o‏ 


3G 


) المحلد الأول 
باب: ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة ey‏ 
ا الغلام إذا لم يطعم E‏ 
باب: الرخصة في بول ما يؤكل لحمه Ty‏ 
باب: ما جاء في المڏذي E e O‏ 
باب: ما جاء في المني O‏ 
باب: أن ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت E‏ 
باب: في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت» ولا شعره 
ولا أجزاؤه بالانفصال O‏ 0 
باب : النهي عن الائتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه E‏ 
باب: ما جاء في تطهير الدباغ O‏ 
باب : تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ . E E‏ 
باب: ما جاء في نسخ تطهير الدباع Ee o‏ 
باب : نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح .. e‏ 
# أبواب الأواني O‏ 
پاب : ما جاء في آنية الذهب والفضة Oy‏ 
باب: النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة YO SSS‏ 
باب: الرخصة في آنية الضفر ونحوmا O n‏ 
باب: استحباب تخمير الأواني O‏ 
باب: آنية الكفار O O yy‏ 
# أبواب أحكام التخلي a O‏ 


فهرس الكتب والأبواب “1٥‏ 
باب: ما يقول المتخلي E‏ وخروجه UE O‏ 
باب: ترك استصحاب ما فيه ذکر الله gy‏ 

باب: كف المتخلي عن الكلام E‏ 
باب: الإبعاد والاستتار للمتخلي في القضاء O n‏ 
باب : ني المتخلي عن استقبال القبلة ادنا ها eee‏ 
باب : ذلك بين الان A E‏ 
باب: ارتياد المكان الرخوء وما يكره التخلي فيه A‏ 
بات البول في الأواني للحاجة o‏ 
باب: ما جاء في البول قائمًا .. O‏ 
باب : وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء O O‏ 
باب: النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة ااسجار a EE‏ 
بات : في إلحاق ما كان في معنى الأحجار ا IO as‏ 
باب : النهي عن الاستجمار الروت وال O‏ 

باب: النهي أن يستنجى بمطعوم أو بما له حرمة Aa‏ 
باب: ما لا يستنجی به لنجاسته Eh E E E‏ 

باب: الاستنجاء بالماء a‏ 

ا وجرت فف الاجا عا ال O‏ 

باب: النهي عن مس الذكر باليمين وعن الاستنجاء a‏ 

٭ آأبواب السواك وسنن الفطرة i E‏ 0 

ا ل غ الت الك» وذكر ما يتأكد عنده r OT‏ 


المحلد الأول 


باب : 


باب : 
پاب : 
باب: د 


بات : ه 


تعییر الب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهة السواد 
: جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره ............. 
: ما جاء في كراهية القزع والرخصة في حلق الرس ..... 
الاکتحال والادهان a NO LS‏ 


استحباب غسل اليدين قبل المضمضة› وتأکیده را 


المضمضة والاستنشاق O‏ 


ieaunavrvrrvroeoea 


“vwvwverecaseoenan 


.ecaeveaoanunsa 


enaceanvuvvevDBnOeGSAnQGOnecesnnOecauQGovvoracauanauancvcesbnoeonanGcbacansecovtas 


الير 


aver oacsaaaa 


vreavrnmnansauanun 


Yo. 


فهرس الكتب والأبواب 11۷ 
باب: استحباب ليل اللحية yy‏ 
بات تحاحد تین ENS‏ الوجه بزيادة مء ........ ٤٤‏ 
باب: غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة. E ET‏ 
باب: تحريك ت وتخليل س ودلك ا پحتاج 

إلى دلك a O‏ 
باب : مسح الراس کله وصفته وما جاء في مسح بعضه COT‏ 
باب: هل یسن تکرار مسح الرس آم لا؟ س ۹ 
باب: أن الأذنين من الرأس وأہما يمسحان پمائه ت 4 
باب: مسح ظاهر الأذنين وباطنهما O‏ 
باب : مسح الصدغين ااا O O‏ 
باب مسح الق E ay‏ 
باب: جواز المسح على العمامة Vane e e lT‏ 
باب: مسح ما يظهر من الرأس غالا مع العمامة . e‏ 
باب: غسل الرجلين وبيان أنه الفرض CA E‏ 
باب : التيمن في الوضوء OA a‏ 
بات ارو مر و ن ون وکراهة ما جاوزها EY ss‏ 

ما يقول إذا فرغ من وضوئه OO O a‏ 
باب: الموالاة في الوضوء O‏ 
٠‏ باب: جواز المعاونة في الوضوء Oa‏ 
باب: المنديل بعد الوضوء والخسل O a‏ 


1۸“ ا حلا الأرل 


3% آبواب المسح على الخفين O‏ 
باب: في شرعيته E OOO‏ 
باب : المسح على الموقين وعلى ا Ee‏ 
باب: اشتراط الطهارة قبل اللبس ... TT yy‏ 
باب: توقيت مدة المسح O O‏ 
باب : اختصاص المسح بظهر الخف E‏ 
٭ آبواب نواقض الوضوء e O‏ 
باب: الوضوء بالخارج من السبيل E a‏ 
باب: الوضوء من الخارج a EEE‏ 
باب: الوضوء من النوم إلا اليسير منه على إحدى حالات 

الصلاة ..... E e o OR RSS‏ 
باب: الوضوء من مس المرأة e r yT‏ 
باب : الوضوء من مس القبل 0۵۹% 
باب: الوضوء من لحوم الإبل | SA u E‏ 
ات الور ك هل OVO ool‏ 
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